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الطبعة الأولى: بيروت» شباط (فبراير) 2006 


إلى زوجني [V]‏ 


التى تحمّلت مسؤولية إعادة نشر هذا الكتاب 
بعد صدوره بسنوات عدیده 


تصدیر E O N O OT‏ 
إعلام من التحرير NBD CIEE O OR O O‏ 
تنبیهات u U SEGAL EEA E O O‏ 
مقدمة المترجم E O O‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية الأولى 1934 E‏ 
مقدمة الطبعة الإنكليزية الأولى 1959 Oy‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية الثانية O O‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة oS‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية السابعة O‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية الثامنة O O ay‏ 
مقدمة الطبعة الألمانية العاشرة O‏ 
القسم الأول 
مدخل 
الفصل الأول : المشاكل الأساسية فى منطق المعرفة oy‏ 
1 - مسبألة الاستقراء ۰ iS‏ 
2 - التخلص من المذهب النفسي EREY‏ 
3 - المراقبة الاستنتاجية للنظريات EE‏ 
4 - مشكلة الحد الفاصل a‏ 
5 الخبرة كطريقة RO TE‏ 


الفصل الثاني 


الفصل الثالكث 


۱ 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


6 قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل E‏ 
7 مشكلة أسس الخبرة (القاعدة التجربية) . 
8 الموضوعية العلمية والاقتناع الذاتي ا 


: حول مشاكل مذهب تعليم الطرق ARES‏ 


9 - في جدوى الاثباتات المنهجية ا 
0 - الإدراك الطبيعياتي لمذهب تعليم الطرق 


1ا غك اة انات ay‏ 


القسم الثاني : 


لبنات في نظرية الخبرة 
: النظريات OP TTC EE‏ 
2 - السببيةء التفسير واستنتاح التنبؤات .... 
3 - عامية القضايا العينثة والعددية e‏ 
4 _ الكليات والمفردات OE O‏ 
5 _ القضايا الكلية والقضايا الوجودية a‏ 
6 _ النظمات النظرياتية o‏ 
ات ی ا ا e‏ 
8 _ مستويات العامa. «‘Modus Tollens» ÛJ|‏ 
: قابلية التفنيد E‏ 
9 _ المعارضات المواضعية e‏ 
0 _ القواعد المنهجية GOCE‏ 
1 _ الدراسة المنطقية لقابلية التفنيد E‏ 
2 - قابلية التفنيد والتفنيد RE‏ 
3 _ الأحداث والسيرورات yy‏ 
4 _ قابلية التفنيد والاتساق (عدم التناقض) 
: مشاكل القاعدة e‏ 
5 راك الجبي كقاعدة (ال اا م 
6 حول ما ET‏ المحضرية .... 
7 موضوعية القاعدة TS‏ 
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anan aw 


cna ¢ ® 


aoc 


anem ew 


a 


oun aa + 


aura ane 


nsan sa 


a 


uous usa 


uan a ¢ 


wears 


wura Fo» 


unwan? 


eau 


arrvwoeoaen ® 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


8 _ القضايا القاعدية EE‏ 
9 - نسبية القضايا القاعدية . حل المأزق الثلاڻى . 
0 النطرة اة E‏ 
: درجات قابلية الفحص BERO‏ 


1 - إبانة وبرنامج LENSER‏ 
2 _ المقارتة بين صفوف إمكانيات التفنيد a‏ 


3 - مقارنة قابلية التفنيد 


السا عة الضفو فل فة ly‏ 


4 غق الفرف الة: 


A E ES لأ حتمال المنطقى»‎ 


علاقة التضمن»› درجة قابلية التفنيد OE‏ 
6 - العمومية والتحديد e SS‏ 
7 _ الساحة المنطقية _ ملاحظات حول 

دقة القياس SEDE A ES‏ 
8 - مقارنة الأبعاد o‏ 
9 ۔ بعد صف منحنیات AeA Soe‏ 
0 _ التخفيض الشكلى والتخفيض 

المادي لبعد صف ا ت SISE RE‏ 
: اليساطة E O O‏ 


الجمالي - البراغماتي lC‏ 


Eg LE) 


رة الع o‏ 
3 _ اليساطة ودر جه قابلية التقك N aE‏ 


a الشکل الهندسی وشکل الدالات‎ - 4 
yy O E 
ee مفهوم البساطة ومذهب المواضعة‎ - 6 
E PPOO PEE الاحتمال‎ : 
yy ENCE 


9 


9 - المشكلة الأساسية فى نظرية الزهر E‏ 


0 - نظرية فون ميزس التواترية o‏ 
1 _ مخطط لبناء جديد لنظرية الاحتمال e‏ 
2 - التواتر النسبى فى الصفوف المرجعية المنتهية .. 
3 _ الانتقاء _ الاستقلال _ 

اللاتحسس - عدم الصلة a O RE‏ 
4 الهالات المتوة 

الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار e‏ 
5 - درجة الحرية × فى المتتاليات المنتهية a‏ 
6 - متتاليات المقاطع. صيغة نيوتن الأولى e‏ 


7 _ المتتاليات اللامنتهة 


والتقويمات الفرضية للتواتر OS‏ 


RLS موضوعهة عدم الانتظام‎ N | E n: 


9 لالات ذات طابع الزهر. 


EONAR ONE SEE VEE USNS الاحتمال الموضوعى‎ 
oA إشكالية بيرنوللى‎ - 0 


1 - قانون الأعداد الكبرى (مبرهنة بيرنوللى) .... 


2 - مبرهنة بيرنوللي وتفسير 


منطوقات الاحتمال EOE‏ 
3 - مبرهنه بیرنوللی ومشكلة التقارب E E O e‏ 


4 - التخلص من موضوعة القيمة 


الحدية. حل الإشكالية الأساسية في نظرية الزهر .. 
5 _ مشكلة البتية E‏ 
6 - الشكل المنطقى لمنطوقات الاحتمال E‏ 
7 - میتافیزیاء الاحتمال E‏ 
8 - منطوقات الاحتمال فى الفيزياء es‏ 
9اا ةواقن 5 e‏ 


0 - قابلية استنتاح القوانين الماكروية 


من القوانين المجهرية O ND TT POET‏ 
1 _ المنطوقات الاحتمالية الفردية صورياً a‏ 
2 حول نظرية الساحات SS E Es‏ 
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الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الملحق الأول 
الملحق الثاني 
الملحق الثالك 


الملحق ت 


ملا حظات حول الميكانيك الكمومى A‏ 


3 - برنامج هايزنبرغ وعلاقات عدم التحديد .. 
4 _ التفسير الإحصائى للميكانيك 
الكمومى. عرص محختصر aes See SS‏ 


SSE A EES عدم التحديد‎ 

6 - قلب برنامج هایزنبرع 
راسا على عقب لإقصاء الميتافيزياء؛ وتطبيقات 
7ا ت الا yT‏ 


8 - الميتافيزياء اللاحتمية e‏ 


owe u® 


ane» 


Ooo 


9 - حول ما يسمى التأكد من صحة الفرضيات . 


0 - احتمال الفرضية واحتمال الحدث. 


نقد منطق الاحتمال TT‏ 
1 _ منطق الاستقراء ومنطق الاحتمال a‏ 
2 _ نظريات التعزيز الموجبة ee‏ 


3 _ قابلية التعزيز› قابلىة الفحص 


SCT SSSR SN والاحتمال المنطقى‎ 


4 _ ملاحظات حول استعمال 


a مفهومي «صحيح» وامعزز»‎ 
e oe E a85 
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O“a ® 4 


ane“ 


nwa 


: حساب التواتر العام في الصفوف المنتهية a‏ 
: اشتقاق صيغة ثنائي الحد (صيغة نيوتن الأولى) 
من أجل مقاطع متتاليات متراكبة ومنتهية a‏ 
: إرشادات لإنشاء نماذج من المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي EOE‏ 


الملحق الخامس مناقشة اعتراض فيزيائي TT‏ 
الملحق السادس حول عملية قياس غير متنبئة EES‏ 
ااا و مالاحظات متممة حول تجربة ذهنية ERE‏ 
ملحقات جديدة 
عو د وتقديم E EA SSS RS SSÊ SDA SE DASE SN SES OOS IRS a‏ 
الملحق الأول“ : مذكرتان حول الاستقراء والحد الفاصل 
E OR 1934-193‏ 
الملحق الثاني" : مذكرة حول الاحتمالات تعود إلى العام 1938 .... 
الملحق الثالث*“ : حول الاستعمال الكشفى للتعريف التقليدي 
للاحتمال وبخاصة لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة . 
الملحق الرابع“ : النظرية الصورية للاحتمال O EOE‏ 
الملحق الخامس“ : اشتقاقات نظرية الاحتمالات الصورية a‏ 
الملحق السادس“ : حول عدم الانتظام الموضوعي أو العشوائية e‏ 
الملحق السابع“ : الاحتمال المعدوم والبنية الدقيقة للاحتمال 
وللمضمون ECS E a A E e A O ED a EAS CA Sa e EE E E a Aa‏ 
الملحق الثامن“ : المضمون والبساطة والبعد TT‏ 
الملحق التاسع“ : التعزيزء وزن إثباتات الواقع 
والاختبارات الإحصائية a‏ 
الملحق العاشر” : الكليات والأمزجة والضرورة الطبيعية E‏ 


الملحق الحادي عشر“ ول امال و اء اعمال الجارت 


الذهنية فى النظرية الكمومية E DY‏ 
الملحق الثاني عش * تجربة آنشتاين › بودولسکي وروزل E ESSE A‏ 
الملحق الثالك عشر” : موضوعتان للاحتمال ولجبر بول f SE‏ 
الملحق الرابع عشر" : قابلية التفنيد كمعيار فاصل منطقي 

وعدم قابلىة البرهان على التفنيد التجربى AER‏ 
الملحق الخامس عشر“ : حول التقرب من الحقيقة RONAS LANES EA‏ 
الملحق السادس عشر" : حول الاحتمال المنعدم Se e‏ 
الملحق السابع طشر" : حجج ضد الاحتمال الاستقرائي لبایز EA‏ 
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الملحق الثامن عشر“ 1 فى الخاتمة: برهان بسيط على عدم وجود 
استقر اء احتمالی O O EI‏ 
إا E‏ 4 
الملحق التاسع عشر ن الدعم وال ا :الاستقراء يصبح 
اغ ا ر او 
(موضوع الحجة)؟ N O O E‏ 
الملحق العشرين“ : الاستقلال الاحتمالي في نظرية الاحتمالات 
التة: تصحیح خطا سهو EEE aR EARLE EE e Ea‏ 
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[IV] نصدير‎ 


صدرت الطبعة الألمانية لمنطق البحث في خريف 1934 (تاريخ النشر 
5 من قبل الناشر يوليوس شبرينغر فى فينا. وكان تحت العنوان فى هذه الطبعة 
الأولى حول نظرية المعرفة في العلوم الطبيعية الحديثة. وسع الكتاب في الطبعة 
الألمانية الثانية (1966) بإدخال إضافات هامة على شكل هوامش وملحقات ؛ 
وهي» بعد تنقيح طفيف› اللإضافات التي كانت قد أدخلت في الطبعة الإنكليزية 
منطق الاكتشاف العلمى (نشر هوتشيسون 1959؛ الطبعة العاشرة المراجعة 
0 وبازيك بوك نيويورك 1959) وقد سمح المؤلف بترجمتها عن الإنكليزية 
للدكتور ليونارد فالينتيك (فينا). كبرت الطبعة الألمانية الثالغة 1969 ومعها عدد من 
الطبعات التي تلتها بإضافات وملحقات جديدة ونقًحت أيضاً من قبل المؤلف. 

الطبعة 1. 1935 (دار نشر يوليوس شبرينغر» فينا). 

الطبعة 2. 1966 موسعة (بملحقات جديدة 1* إلى 11×*) . 


الطبعة 3. 1969 موسعة (بإضافات جديدة). 

الطبعة 4. 1971 منقحة. 

الطبعة 5. 1973 إعادة طبع الطبعة 4. 

الطبعة 6. 1976 منقحة. 

الطبعة 7. 1982 منقحة وزيادة ستة ملحقات (111×* إلى ۷111 ×*) . 
الطبعة 8. 1984 تنقيح جديد وتوسيع (الملحق ×1×*). 

الطبعة 9. 1989 منقحة. 

الطبعة 10. 1994 منقحة وموسعة (الملحق ××*). 
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إعلام من التحرير 


حررت الطبعة الثامنة لمنطق البحث العلمى» مثلها مثل الطبعة الثانية 
زالطبعات الي لها كيت يطح القارئ القصل هول بين الت الأضلى 
والهوامش والملحقات للطبعة الأولى (1934) وبين الإإضافات اللاحقة. لم يزد 
على نص الطبعة الأولى المتضمن هنا في الصفحات 33 و 327-63 إلا إضافات 
طفيفة وضعت إما بين قوسين معقوفين وإما على شكل هوامش أو على شكل 
“إضافة ( ) حيث وضعت السَنة بين قوسين. 

وضعت كل الإضافات فى الهوامش مسبوقة ب *. وينطبق هذا على حد سواء 
على امرواش الحد ارف بتكل مسقل وغل الاضافات على تفراش 
القديمة المحتفظة بترقيم الطبعة الأولى. 

كما وضعت النجمة (*) على الملحقات الجديدة (1* إلى 11×*) لتمييزها عن 
الملحقات الستة الأصلية (1 إلى ۷1). 

وقد تم تعديل ترقيم الفصول: كان الترقيم 1 و11 (القسم الأول) و1 إلى 
1 (القسم الثاني) وأصبح الآن من 1 إلى ×. آما ترقيم الفقرات من 1 إلى 85 
فلم يطراً عليه أي تعديل. 

أصبح عدد التنقيحات الطارئة على نص 1934 (وإلى حد ما على النص 
المترجم عن الإنكليزية) محدوداً منذ الطبعة الثالثة. إلا أنه شير في ما أشير إليه إلى 
أعمال جديدة للمؤلف وكتبت مقدمات جديدة وكذلك إضافات جديدة (ص 140ء 
64, 173 301-300.» 402 427 438 و513 من هذاالكتاب). 
تضمنت الطبعة السابعة  )1982(‏ كمادة جديدة - المقدمة واللإإضافات القصيرة 
وستة ملحقات جديدة 111 ×* - ۷111×*. وتضمنت الطبعة الثامنة مقدمة جديدة 
وإضافة جديدة (ضن. 087 وملحها جديذا ×1× و تضمنت الطبغة العاشرة ايرا 
هة ددد و خا ت دة( اة ص E NOE‏ 0 
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[VI] 


ه ترجم هذا الكتاب عن الطبعة العاشرة والأخيرة باللغة الألمانية لكتاب بوبر 
الشهيرء الذي عمل فيه حوالي الستين عاما. هذه الترجمة - في حدود 
علمنا - هى الوحيدة الكاملة» ذلك أن الترجمة إلى اللغة الإنكليزية (فبراير 
9 ل ل الات اكات الاخ عل ل اا ا ا 
لم تشمل إضافات كثيرة في آخر الفصول وهوامش متعددة. 


۰ یری المترجم ا ل داعی ل التعريفى لن الكتاب فلسفی › منطقی › 
ا إلى معرفة كافية بكل تفرّعاته» ولأن وضع ثبت تعريفي 
سيكون صعبا وطويل القائمة» في أن واحد. لذا اكتفينا بوضع ثبت 
هذا إضافة إلى الفهرس الذي يحيلء في آخر الكتاب» إلى متن النص. 

٠‏ تسهيلاً للعودة إلى التص الألماني» أثبتنا ترقيم صفحاته على هامش التص 

٠ه‏ ما ورد في النص بين قوسين متبوعين بحرف ميم ( ) هو توضيح من 


مقدمة المترجم 


قرأ علميون كثيرون أي كانت اختصاصاتهم في العلوم التجريبية لكارل بوبر 
وناقشوا نظرته للبحث العلمي» لمنطق هذا البحث وفلسفته ومنهجيّته. وكذلك تكاد 
لا تجد فيزيائياً نظرياً واحداً على وجه الخصوص لم يظلع على كتابات بوبر» وعلى 
موقفه من الوضعيين» وعلى موقفه من المواضعاتيين خاصة وعلى رأسهم 
بوانکاریه› أو على مناقشاته لمشاکل الميكانيك الكمومي ولنظرية الاحتمالات 
الرياضية المرتبطة ارتباطاً وثبقاً بميكانيك الكم. ولقد كنت من بين هؤلاء الفيزيائيين 
النظريين الذين قرأوا بعض كتاباته قبل سنوات عديدة تمتد إلى عدة عقود. ئم جاء 
اقتراح المنظمة العربية للترجمة ترجمة هذا الكتاب في طبعته العاشرة والأخيرة» 
المنقًحة والمضافة الصادرة عام 1994ء من الألمانية إلى العربية؛ وكلفتني 
مشكورة بالقيام بهذا العمل الشاق والممتع في آنِ. ذلك أنه بغخض النظر عن حجم 
الكتاب الكبير بقصوله العشرة وهو امشها المتعددة» المعدلة والموسّعة على مدى ما 
ينوف عن نصف قرن وبملحقاته التى ماإفتئ يإضيفها أو يعدل فيها وقد تجاوز 
العاف غو آل + كاف مصوغ بلغات ثلاث إن صح التعبير» لغة الفلاسفة 
ولغة المناطقة ولغة العلوم البحتة وتحديدا اللغة الرياضية a‏ مما لا شك فيه 
أن بوبر من أشد أنصار الوضوح والبساطة في التعبير والكتابة وأنه من ألد أعداء 
«التخصص“» ولغة «المتخصّصين» الجوفاء؛ ثم إنه أبعد ما يكون عندما يناقش عن 
الجدال في المصطلحات لأنه يرى كما كان الفيلسوف كانط يرى من قبله أن منشأً 
النزاع ف في الأمور» والفلسفية على نحو خاص» لس راغا جرال اللاك إلا أنه 
إذا کا5 من مقتضيات البساطة الابتعاد عن اللغة «المتخصصة» المولعة باکر 
الكلمات غرابة دا عن التداول فإن من مقتضيات الوضوح أيضا اختيار الكلمات 
بحیث لا تحمل آکشر مما یراد لھا أن ت تقول وبحيث لا يدعو استعمالها إلى أي 
لبس: فتفنيد نظرية مثلاً لا يعني تكذيبهاء ودحضها لا يعني البرهان على زيفها؛ 


ا 


وقد حاول بعض خصوم فلسفتهء في نظره» الخلط عن عمد بين هذه المفاهيم. كما 
أن علاقات عدم التحديد في الميكانيك الكمومي كما سمّاها واضعها هايزنبرغ أو 
عدم التعيين أو عدم الدقة كما تعني بالفعل» بل وعدم اليقينء وهي عبارات 
استعملت لعقود طويلة كمكافئة لعدم التحديد» لاأ تعني باي حال «الارتياب» كما 
يحلو» مع الأسف الشديد» لبعض مدرسي الميكانيك الكمومي العرب تسميتها. لا 
نريد اللإطالة في هذا الموضوع ولكننا نأمل أننا نجحنا في اختيار الكلمات الأكثر 
مواءمة للتعبير عن المفاهيم التي تعبر عنها نظيراتها في اللغة الألمانية. 

ينطلق بوبر في بناء نظريته في المعرفة وفهمه البحث العلمي من كون 
النظريات العلميةء التجريبية وغير التجريبية منها على حد سواء» ليست سوى 
مجموعة من الفرضيات والتخمينات. يقع على عاتق التجربةء على الوقائع المادية 
والقضايا المنطقية فحصها وتمحيصها ومراقبتها معززة لها تارة في حال صمودها 
أمامها أو على العكس مفندة لها کنا او کا تاره خری ف جال وها 
قبلها؛ ويقيم بذلك معياراً للحد الفاصل بين العلم والميتافيزياء الي لا تدحض. 
وهكذا لم تعد التجربة ومعها الإدراك الحسي والرصد مصدر المعرفة الأول 
والنقطة التي ينطلق منها العلم من الخاص إلى العام كما يرى منظرو الاستقراء 
الذين يرجعون كلهم إلى أرسطو في نظره. يجابه بوبر الاستقراء منذ الفصل الأول 
في كتابه مجابهة لا هوادة فيها تكاد لا تنقطع في كل فقرة من فقرات الكتاب. فهو 
يرى بحق أن الاستقراء يجر معه تقهقراً لا نهاية له» أي سلسلة لا تنقطع من الأسئلة 
تثيرها الإجابات غير الشافية عن كل منها بدءأً بالسؤال الأول. 

هذا يغني قبل كل شيء أن النظرية تبقى قائمة حية طالما لم تنقض بعد فهي 
ليست أزلية ولا تحمل بالتالي في طياتها أي حقيقة مطلقة. إذ كيف يمكننا أن نتصور 
أ ل الف ها كا وى الا نوفا فا ي الراك 
المعلنة أو الضمنية حقائق مطلقة أو أمور بديهية بحد ذاتها لا تحتاج إلى برهان 
يقبلها الجميع من دون نقاش : مسلمات. أو مصادرات كما يسميها عمر الخيام. 
يمكن قبول وتبرير هذه «البديهيات» كما يمكن رفضها وبناء نظريات جديدة مبنية 
على نقيض هذه «البديهيّات». كما يمكن على نفس النحو قبول وتبرير مفاهيم 
مختلفة أو رفضها. يقول بوبر”" : «ونحن إذ نقول إن النظرية وحدها وليست 
التجربة» إن الفكرة وحدها وليس الرصد» هي التي تدل التطور العلمي وتفتح له 
الطريق نحو معارف جديدة فإننا نقول أيضا إن التجربة تحفظنا من السير على طريق 


(1) انظر ص 288 من هذا الكتاب. 
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ل تلمر شيئاً وتساعدنا على ترك الخطوط غير السالكة وتشجعنا على أن نضع 
الكشف عن كل ما هو جديد نصب أعيننا». 


إن تطور الرياضيات والهندسة خاصة منذ مطلع الربع الثاني من القرن التاسع 
عشر والثورة الهائلة التي وقعت في الفيزياء في مطلع القرن العشرين هما اللذان 
دفعا بوبر من دون شك إلى اتخاذ هذا الموقف الواقعي من العلم والمتواضع في آن 
واحد» وهو موقف يرجعه إلى منشاً العقلانية عند سقراط التى يواجه بها أرسطو. 
قد يبدو هذا الموقف المتواضع المناقض لعلمياتية القرن التاسع عشر غريباً للوهلة 
الأولى نظراً للقفزة الهاظلة التي لا نظير لها في تاريخ الإنسانية الي حفقها العلم في 
القرن العشرين ‏ ومعه التكنولوجيا الناتجة منه - ولكننا نرى على العكس آنها سبب 
هذا الموقف كما سنْبيّن ذلك في الأمثلة التالية. 

أقر الرياضيون بعد نشوء الهندسة اللاإقليدية في القرن التاسع عشر»ء هندسة 
لوباتشيفسكي أو ريمان أو بولياي» أن موضوعة الخظين المتوازيين» مسلمة 
إقليدس الخامسةء أو أي موضوعة مكافئة لها مثل مجموع زوايا المثلث المساوي 
ل 180 درجة و عدم إمكان إسقاط أكثر من عمود واحد من نقطة ما واقعة خارج 
ا یف المستقيم» ليست آمرا بديهيا واضحا بذاته وأنه من الممكن 
إنشاء هندسات أخرى لا تقل اتساقا عن الهندسة المنبسطة وتختلف اختلافا كليا 
عنها » تتخلى عن هذه المسلمة بأن تقبل إمكانية إسقاط أعمدة متعددة مثلاً أو عدم 
إمكانية إسقاط أي عمود. كتب لوباتشيفسكي في كتابه العناصر الجديدة في الهندسة 
(1835): «» من المعروف أن نظرية المتوازيات في الهندسة ظلت حتى أيامنا هذه 
غير تامة. وقد دفعتني الجهود غير المجدية المبذولة منذ ألفي عام» منذ عصر 
إقليدس» إلى الشك في أن المفاهيم نفسها لا تتضمن الحقيقة التي نريد إثباتها وأن 
هذه الحقيقة يمكن التحقق من صحتها كغيرها من قوانين الفيزياء بتجارب 
كالأرصاد الفلكية. ولما اقتنعت في النهاية بصحة تخميني ونظرت إلى المسألة 
وكأنّها قد حلت تماما أعلنت حججي عام 1826). ورغم أن كثيرين من الذين 
عملوا في هدا الال ادوا اول على عران وبا نش کی د اوس على یل 
اد ا ی ی ی ی فا ی ن 
ع قع الفيزيائي لم يتأتٌ إلا على يد آنشتاين في 
نظرية النسبية العامة عام 1916» عد اکر ف س غاا عل وا 
الريمانية. 


E CAG EEE 
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وفق منوال واحد هو منوال الميكانيك التقليدي لنيوتن. ومفاهيمها وموضوعاتها في 
الزمان والمكان بديهية لا مجال للنقاش فيها فالزمان كما يقول نيوتن معروف من 
الجميع ولا يحتاج إلى تعريف والفضاء المنبسط لا يقل وضوحاأ عن الزمان الخ. 
ولعل أفضل ما يعرّف هذه النظرة العلمياتية - الميكانياتية المنتصرة هي جملة 
الرياضي -الفيزيائي بواسون الشهيرة «أعطوني الشروط البدائية وسأحدد لكم 
مستقبل الكون». وذهب الأمر بأحد أشهر الفيزيائيين في أواخر القرن التاسع عشر 
إلى التنبّؤ بنهاية الفيزياء التي لم يبق أمامها إلا حل مشكلتين صغيرتين» إحداهما 
مشكلة إشعاع الجسم الأسود. 


تغيّرت هذه الصورة تماما في مطلع القرن الحشرين مع ولادة فرضية «كم 
الطاقة» لبلانك وتحولها إلى نظرية فيزيائية-رياضية متسقة بعد ربع قرن من ذلك. 
فقد تبيّن أن مفهوم المسار الذي يقوم عليه الميكانيك النيوتوني مستحيل في الفيزياء 
المجهرية: يكفي أن نتصور ذرة الهيدروجين الخاضعة إلى الميكانيك النيوتوني 
حيث على الإلكترون أن يدور حول النواة (البروتون) كما تدور الأرض حول 
اله ن الل ون ال حن كا ( نا لر ا ا 

يتسارع ويتباطأً في دورانه الإهليجي حول البروتون حسب قوانين الماك فن 
جهة ویشع بسبب تغيّر سرعته حسب قوانين الكهرطيسية من جهة أخرى. هدا يعني 
أنه سيفقد في كل دورة جزءاً من طاقته وسيقترب مداره من النواة وسيصطدم بها 
خلال فترة قصيرة في نهاية المطاف: أي أن ذرة الهيدروجين غير مستقرة حسب 
هذه الصورة وهو ما يتناقض تناقضا تامأ مع الواقع e OS‏ 
لافار وو عا ار 


يمكن اعتبار هذه المشكلةء وإن لم تكن الأمور قد جرت على هذا الشكل 
تاریخبا» منطلق النظرية الكمومية. يستتبع معرفة وضع وسرعة (أو عزم) الجسيم في 
لحظة ماء لا على التعيين» العلم التام بمسار هذا الجسيم أي أن الشروط البدائية 
(الوضع والعزم معأ في لحظة ما) ولنسمّها 4 هي التي تحدد المسار ولنسمه 8 
تحديد الوضع والعزم معاً في لحظة ما yT‏ أن نقول A) ùj‏ < 4(8 
.(A4 < B)‏ شل کا شا آخحر عندما يكحتب في حديثه عن الاستنباط العاقل 
الذي يستخلص التالية من السبب أنه إذا أمكن استخلاص تالية وأحدة باطلة من 
قضية ما فإن الْقضية باطلة. وهكذا وضع هايزنبرغ علاقاته في عدم التحديد بين 
الوضع والعزم (وبين كل مقدارين فيزيائيين مقترنين كالطاقة والزمن مثلاً) التي تضع 
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f FA O ER Sa et 
أن تبدیل تر‎ aS التحديد ا‎ E الدقة لأحدهما‎ 
ea Is 
المقادير بدالآت عددية وإنّما بمؤثرات - غير تبديلية - تأخذ في بعض الحالات»‎ 
خلافا للدالات العددية» قيما منفصلة وتتنقل بين هذه القيم بقفزات صغيرة‎ 
«(بکمات). هذا من جهة› ومن جهة أخرى فقد أصبح من اللازم وقد تخلينا عن‎ 
المفهوم تفسير‎ SEG E E ag 
٠ الميكانيك الكمومي إحصائيا والقيام بتنبّؤات احتمالية صرفة القياس‎ 
PE PO E PT AE ihe SE 
الاحتمالات بناءً جديدا وإلى عدم وضوح الرؤية في العلاقة بين الاحتمال‎ 
والتجربة. كما أعطى للاحتمال تفسيراً موضوعياً يعتمد على التواتر النسبي رغم‎ 
الصعوبات المنطقية التى تواجه هذا التفسير رافضا التفسيرين الذاتى والمنطقى‎ 

ونعتقد أن على الرياضيين والفيزيائيين - النظريين منهم على الأقل - قراءة 
هذين الفصلين وقراءة الملحقات المتصلة بهما رغم أنهم قد لا يستسيغون بعض 
الإطالة في الشرح وبعض التكرار. إلا أنه من المهم فهم أن قانون الأعداد الكبيرة 
ليس أحد قوانين الطبيعة الأساسية الذي تعبّر عنه موضوعة تناهي متتالية التواترات 
النسبية (موضوعة القيمة الحدية) وأن أن خضوع المتتاليات ذات الطابع العشوائي إلى 
قانون الأعداد الكبيرة ليس #واقغا تجریبا» ال ا 
نظرية فيزيائية. إن هذا الواقع التجريبي المزعوم يعود إلى الطابع العشوائي 
للمتتاليات ليس إلاء أي إلى حريتها المطلقة من الفعل اللاحق. 


على مرحلتين يتم في المرحلة الأولى الانتقال من حالة نقية يعبر عنها مؤثر الكثافة | > <۴ |: إلى حالة 
مزيجة مؤثر الكثافة فيها |unpn(un|‏ > حیث > متجهات الموجة للمقدار المقيس (المؤثر 4): 

(معا|مه = (مس|4 ؛ مه القيمة الخاصة للمؤثر عندما تكون الحالة < | و (ہھ) ممص احتمال کل حالة من هذه 
الحالات. ا الثانية هي ا الاي ن الحالة إلى الحالة a a>‏ يعرف 2 
E‏ عا ا ع ا 0 ال 
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لعبت التجارب الذهنية دور بارزاً في مناقشات مفاهيم الميكانيك الكمومي 
ولعل من همها تجربة آنشتاين وبودولسكي وروزن التي لم تكن ترمي إلى دحض 
علاقات عدم التحديد وإنما إلى دحض بعض تفسيراتها» ا إلى القول إن 
متجهة الحالة لا تشكل توصيفاً كاملا . وقد جاءت تجربة بوبر الذهنية الخاطئة 
المعروضة في الفقرة 77 في هذا السياق. إلا أنها لم تحاول فقط تعيين مسار 
الجسيم بين قياسين» وهو أمر لا ينفيه هايزنبرغ ولكنه لا يعلق عليه أية أهمية ويعتبره 
مسألة تذوق ليس إلاء وإنما إلى الادعاء بإمكانية تعيين المسار قبل القياس الأول. 
لم يعد الآن لأغلب هذه التجارب إلا قيمة تاريخية. ولكن بوبر على حق عندما يقول 
إن الصورتين الموجة والجسمة لسا متممين الراعحدة مهما للا خرى :ذلك أنه 
يمكن لهاتين الصورتين أن تتواضعاء كما في تجربة فتحتي يونغ» حيث يكف كل 
فوتون رصد مروره عبر إحدى الفتحتين عن الإسهام في سيرورة التداخل» ويبداً 
شكل التداخل بالاأضمحلال كلما ارتفعت حساسية الجهاز الكاشف لمرور 
الفوتونات عبر الفتحات وارتفع بالتالي عدد الفوتونات التي تسلك سلوكاً جسيميا 
إلى أن يصبح سلوك كل الفوتونات جسيمياً ويختفي شكل التداخل كليا عندئذ. 


لقد أدى فشل القوانين التقليدية في تفسير توزيع الطاقة في التيرموديناميك 
وفي تفسير الأطياف إلى إدخال فرضية بلانك في كم الطاقة وإلى رفض مفهوم 
المسار - ومعه مفهوم القوى المرتبط به إلى حد بعيد -» وأدى فشل هذه القوانينء 
بفشل تجربة مايكلسون مورلي» في تحديد حركة الأرض بالنسبة للأثير أو على نحو 
أبسط حركة الأرض كجملة غاليلية بالنسبة للشمس إلى وضع مبادئ النسبية الخاصة 
ان ی الذي لا يعرفه نيوتن لأنه معروف من الجميعء 
ا م ود لد ا وع و و ل 
مثل الإإأحداثيات المكانية ومن الفضاء الرياي بالتالي فضاءَ ذا أريعة أبعاد. 
وأضافت إلى الهيكلة فرضية جديدة تد تضع حداً أعلى لسرعة انتشار التفاعل هي 
TS‏ 


EN Gy E oa 
والتحوّلات بين الجمل الغاليلية الس نف اة بخ بن ب‎ 
- تبقى قوانين الميكانيك صامدة إزاء هذه التحوّلات‎ e 
N EE ا ر‎ 


ا ا ی د اما قوانین TT‏ 


بين الكهرباء والمغناطيس والضوء ‏ والتي لخصها اکا ا ا 
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الشهيرة - فليست صامدة. ولذا فقد كان هدف تجربة مايكلسون مورلي تعيين حركة 
جملة غاليلية بالنسبة إلى أخرى بتجربة ضوئية ولكنها فشلت. كان من الممكن أن 
يعزى هذا الفشل إلى نظرية ماكسويل الكهرطيسية - غير الصامدة ‏ وتعديلها خاصة 
أنها كانت حديثة العهد آنذاك» أو أن يعزى إلى تحوّلات غاليلية واستبدالها 
بتحولات أخرى - تحولات لورانتس التي تدخل مفهوم الزمن النسبي وتعديل 
قوانين الميكانيك النيوتوني بحيث تصبح صامدة أمام هذه التحوّلات» وهذا ما 
حدث بالفعل. وأخيراً تعميم مبدأً النسبية الغاليلية ليصبح مبدأ النسبية الخاصة 
القائل باستحالة تعيين حركة جملة غاليلية بالنسبة لأخرى بأي تجربة فيزيائية› 
ميكانيكية كانت أو كهرطيسية. والخلاصة لنقل مستعملين عبارات بوبر» إن فشل 
تجربة مايكلسون مورلي قد عزز نظرية ماكسويل وفند نظرية نيوتن الميكانيكية. 


لم تأتِ النسبية العامةء خلافاً للميكانيك الكمومي والنسبية الخاصة» من 
فشل النظريات السابقة في تفسير واقع فيزيائي ما وإنْما نتيجة تأمّلات صرفة واقتصر 
ور الا اعا الف ها ا وا 
النشاط النظري القائم على وضع الفرضيات والاستتباع المنطقي والرياضي منها 
ومقارنة هذا الاستتبا SS E‏ کم 
کان کبیراً خطاً النظریین ع الذين يظتون أن النظرية ناشئة عن التجربة.. وحتى نيوتن»› 
ذلك الرجل العظيم لم يستطع أن يعصم نفسه عن هذا الخطأً. .. (ويضيف) لا 
يستطيع التفكير المنطقي وحده أن يؤدي إلى أي معرفة في العالم التجريبي. إن كل 
معرفة للواقع تبدأً بالتجربة وتنتهي بها فالتجربة وحدها هي التي تقرر الحقيقة ولكن 
الأساس الموضوعاتي للفيزياء لا يستخلص من التجربة». 


لا شك في أن أهمية المبادئ» الموضوعات» الفرضيات ولنسمها ما شئنا لم 
تک اة غل العلا الجر الو ا لارا ق فة الك 
ف الذي قال قبل آنشتاين إن کل شيء يبدا بالتجربة وينتهي بالتجربة» وضع 
عدداً كبيرا من الفرضيات تتعلق بالزمن والمكان (المطلقين) اللذين لا يجتاجان إلى 
تعريف › وبتجانس كل من هذين المفهومين وبتناحي المكان (بعدم تغير الواقع 
التجريبي بتغير الاتجاه) وكذا بالسوية (بعدم التفريق بين اليسار واليمين). ولكنه لا 


(#) فالفضاء ذو الأبعاد الأربعة (الزمان - المكان) لم يعد منبسطاً وإنّما هو محدب ويتعين تحدبه 
المختلف من منطقة إلى أخرى بالكتل الواقعة في المنطقةء أي أن الانحناء في منطقة ما يعبر عن التثاقل 
فيها. لم يعد هذا الفضاء (الريماني) متجانساً خلافاً لما هو عليه الحال في الفضاء الإقليدي ذي الأبعاد 
الثلاثة في الفيزياء التقليدية أو الفضاء شبه القليدي ذي الأبعاد الأربعة في النسبية اليخاصة. 
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e aS as‏ المفاهيم أي بكونها في 
واقع الأمر ابتداعاً فكرياً صرفاً وتعني كلها وجود زمر تناظر - وهو مفهوم رياضي - 
معينة استبدلتها RR‏ - مكانية مختلفة. وهنا يقول 
ااب أيضاً «إن المفاهيم الرياضية لا تستنتح من التجربة وإن كان من الممكن 
للتجربة أن توحي بها». ويضيف لتحديد العلاقة بين الرياضيات والفيزياء «بقدر ما 
تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيناً وبقدر ما هي متيقنة فإتّها لا ترتبط 
بالواقع». SS es a a‏ 
للتفنيد وبقدر ما هي غير قابلة للتفنيد فإنّها لا ترتبط بالواقع 


وهكذا يتضح لتا أن عهد الاستقراء وعهد العلم اليقين قد ولّى وأ علم 
القرن العشرين علم استنتاجي ينطلق من موضوعات وفرضيات ونظريات تضعها 
التجربة على المحك» وأنه با لإضافة إلى فقدانه صفة الدقة والتعيين فهو علم تتطور 
فيه المفاهيم»› يعدل بعضها ويلغى بعضها الأخر» E‏ 
يبتدعها العقل العلمي مستوحيأً الطبيعة التي قد لا تجيب عندما تسأل أو تجيب 
أجوبة غامضة كما يقول فايل. ولا يعني دحض النظريات السابقة المناقضة 
للنظريات الجديدة الاستغناء عنها فالفيزياء التقليدية تبقى سارية المفعول من أجل 
الأجسام الكبيرة (الماكروية) حيث قيم الطاقة كبيرة جداً بالنسبة لثابتة بلانك ۸ 
ويبقى الميكانيك التقليدي الوحيد الممكن من أجل السرّع الصغيرة جد أمام السرَع 
القريبة من سرعة الضوء » والهندسة الإقليدية تحل محل السطوح المنحنية (الكرة 
الأرضية) من أجل الأبعاد الصغيرة وهكذا تقبل كل نظرية جديدة النظرية القديمة 
كتقريب أولي لها. 

الاح را اا ا هار عا اسای ف ر ا 
(مبرهنة غودل)؛ أما في الفيزياء فعدم الاتساق ظاهر للعيان. فالكهرطيسية مثلاً - 
وهي النظرية التي وخد فيها ماكسويل القوى المغناطيسية والكهربائية» والتي ينظر 
إليها الفيزيائيون كنموذج يحتذى» كمنوال لإنشاء نظريات الحقول - متناقضة : فهي 
تقبل بمفهوم الشحنة الكهربائية النقطية المؤدي إلى وجود طاقة لامتناهية وهو مفهوم 
Sl AE ENE gO E‏ 
المجهرية والسريعة في آنٍ واحد فقد أصبح من اللازم تطبيق الميكانيك الكمومي 
والنسبية الخاصة معا في نظرية تجمع بينهما هي نظرية الحقول المكممة. توجد في 
هذه النظرية طريقة رياضية صارمة تعرف باسم إعادة المنظمة تسمح بالتخلص من 
المقادير اللامنتهية. ولكن ديراك أحد أكبر مؤسسي نظرية الحقول - صاحب 
معادلات التفاعل ب بين الإلكترون والحقل الكهرطيسي ٠‏ کان یری في کل هذه 
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الطريقة «ترقيعاً» غير مقبول داعياً إلى إدخال مفاهيم جديدة تخلّص النظرية من 
التناقض. O TT TT Ta‏ 
عوضاً من نقطة لدعوة ديراك في حالة نجاحها. 


لا يمكن للمرء في هذا السياق إلا أن يشعر بمزيجح من الشفقة والأسى أمام 

محاولات بعض دعاة الدينء والمسلمين منهم على وجه الخصوص› الاس الت 
اشا وهي محاولات يائسة لأنْ الدين تعريفاً لا يخضع للفحص والتمحيص 
ولا یتحقّق منه ولا یمکن بالتالي تفنیده أو دحضه جزئياً أو كلياء > خلافا للعلم. لا 
يعي هؤلاء الدعاة نهم في محاولتهم العلمياتية البائسة إحاطة الدين بهالة العلم 
التي هو في غنى عنها إنما يهبطون بالدين إلى مستوى الفرضية ويرفعون عن أسسه 
طابع الحقيقة المطلقة وطابع الأزلية وهما مفهومان لا يمتان إلى العلم بصلة. 


ذكرت في كتابي العلم والمجتمع (بالفرنسية عام 2000) بموقف ساخر لابن 
خلدون في حديثه عن أنصار ما يعرف باسم الطب النبوي» وأشرت إلى «الفرق 
فالمبادئ كلها او بعضها تنقض وتعارض وتبني نظرية جديدة تفسر الواقع على نحو 
آفضل من النظرية السابقة. ويعترف المجتمع بالجميل لمن قام بذلك ويعبر عن 
تقدیره له بمختلف الأشکال. ولكنه يستحيل معارضة ركن من أركان الدين من غير 
الخروج عنه والتعرض إلى الاتهام بالکفر. تری ماذا سيقول ابن خلدون إلى الذين 
بلغ التعارض بين هذه النظريات؟ هل يعون أن محاولاتهم هذه لا تفيد العلم كما لا 
تخدم في آي حال من الاحوال الدين الذي يدعون انهم یریدون الدفاع عله) ؟ 


وقلت في هذا الكتاب أيضاً متحدثاً عن دور الجامعة ما يلي «ويبدو لي أن 
العرض الذي قدمناه عن تطور العلوم | لطبيعية في الفصل الأول يعلمنا أمرين على 
NNE E N‏ 
لحقيقة مطلقة وأن الفكر الميكانياتى المدعى بتنبؤ مستقبل الكون قد زال من دون 
رجعة - وعلى زملائنا في العلوم الإنسانية التأمل بإمعان أكبر في هذا الواقع 
والتواضع في نقاشهم والتخلي عن الحجح القطعية . .. والأمر الثاني أنه يمكن 
للأشياء أن تأخذ في آن مظاهر متعارضة وهو ما يحكم علينا بالمعرفة الجزئية . 
مضيفاً . .. أنه لو طلب منا تكثيف مهمة الجامعة ومنهج العمل الجامعي بكلمة سر 
واحدة لقلنا «الفكر النقاد» ونحن نعتز بهذا الموقف عندما نرى بوبر يجعل من 
النقدء بالإضافة إلى كونه طريقةء مذهباً علمياً عاماً حيث يكتب في مقدمة الطبعة 
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الإنكليزية لعام 1959 «لقد كتبت» «نقاش عقلاني» و«نقاد؛ بالخط المائل لأنني 
أريد التأكيد على التساوي عندي بين الموقف العقلانى والموقف النقاد». 


عنونت مقالة كتبتها للحديث عن مركز الفيزياء النظرية الذي أسسه عبد 
السلام في تريستا في كتاب نشر عام 1996 ب يجب أن نعلم وسنعلم وهي جملة 
طلب هيلبرت رئيس مدرسة الرياضيات الألمانية مطلع القرن الماضي أن تكتب 
على شاهدة قبره. يقول الفيلسوف بوبر وكأنه يريد أن يعطي المعنى الإنساني العميق 
لهذه الدعوى : «يمكن للإنسان أن يعلم ويمكن إِذا أل کون راا ون اا 
بتواضع انطلاقاً من وضع عالمنا العربي الحالي أن الحرية شرط ضروري لاإبداعء 
ووو 
قول الفيلسوف لايبنيز» مؤسس حساب التفاضل» الذي كان موسوعة 
بمفرده كما كان فريدريك الثاني يسمیه»› عام 1700 : لم يب علماؤنا رغبة قوية 
لحماية اللغة الألمانىة› نة بعضهم لاهم يظّون فعلاً أنه لا يمكن لباس الحكمة إلا 
بلباس لاتيني أو يوناني والبعض.الآخر لأنهم يخشون أن يكتشف العالم جهلهم 
الذي يخبئونه الان خلف قناع من الكلمات الكبيرة٠»‏ ويضيف» وهنا بيت القصيد» 
«لقد ركت الأمة بعيدة عن المعرفة). 


تبذل المنظمة العربية للترجمة جهودا قيمة تشكر عليها كي «لا تبقى الأمة 
بعيدة عن المعرفة». كما تشكر على اختيارها از ي ا ي الذى 
يعد بح أحد هم ما نشر في نظرية المعرفة خلال القرن الماضي إن لم يكن أهمها 
إطلاقاً. وإننا نأمل أن يجد فيه القرّاء العرب» الفلاسفة والعلميون وغير ذوي 
الاختصاص منهم» ماده غنية وثمينة تلهم تأمّلاتهم وتحفز وتغذي نقاشاتهم النقادة 
في نظرية المعرفة. 

أ وذ اشا دک وق و فا ف و ا د 
المدرسي على قراءته لفصول الكتاب العشرة ومقارنة بعضها بالأصل الألماني 
وعلى ملاحظاته القيّمة ؛ كما أود أخيرا التعبير عن شكري الجزيل للسيدة بشرى 
حسني » وكانت قد عملت معنا في المختبر› على الجهود التي بذلتها لفك رموز 
خحطي ولطباعتها المخطوط كله متنقلة بين اللغة العربية والعلاقات الرياضية المعقدة 
بحروفها اللاتينية واليونانية ورموزها الأخرى» كل هذا بهدوء وصبر وخبرة تامة» 
رغم مشاغلها العديدة الأخرى. وأعترف أنها في نظري الوحيدة التي تستطيع القيام 
بهذا العمل. 

الرباط 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 
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[XI] 


الفرضيات شبكات من يرمي بها يجني ثمارها 


إن أكثر ما يحتاج له رجل العلم هو تاريخ الاكتشاف ومنطقه. . . : 
كيف نتحرى عن الخطاًء دور الفرضيات والتخيل ثم كيف نختبر 


لورد اک 


Novalis, Dialogen und Monolog, Dialogen 5, 1798. (3) 
Lord Acton, Acton Manuscripts (Cambridge University Library), Add. MSS 5011:266. (¥#) 
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مقدمة الطبعة الألمانية الأولى 1934 


أما التلميح إلى . .. أن الإنسان في نهاية الأمر قد حل المشاكل المستعصية 

فإته لا يقدم للعارف أي عزاء لأن ما يخشاه هو ألا تكون الفلسفة قادرة أبداً على 
طرح مشكلة حقيقية. 

شليك"“ (1930) 

أما نا فلي رأي مخالف كلياً وأدعي أنه إذا ما طال أمد النزاع حول أمر ماء 

وقبل كل شيء في الأمور الفلسفية فلا يكمن منشأً النزاع في الكلمات إطلاقا وإتما 

کانط** (1786) 


يمكن للبحث العلمى الانفرادي» الفيزيائى على سبيل المثالء أن يدخل من 
دون لف أو دوران في معالجة المشكل الذي يعترضه إلى لب الموضوع فالأبواب 
مفتوحة أمامه على مصراعيها: مذهب علمي ووضع معترف به للمشاكل القائمة 
بصورة عامة. ولذا يمكن للباحث. إن أرادء أن يترك للقارئ أمر وضع ما قام به في 
إطاره العلمي الملائم. 

يجد الفيلسوف نفسه في وضع متباين فهو ليس أمام مذهب وإنما أمام حقل 


الاعتماد على وضع معترف به للمشاكل القائمة والشيء الوحيد المعترف به على ما 


Moritz Schlick, «Die Wende der Philosophie,» Erkenntnis, 1 (1930/31), p. 5. (#) 


Immanuel Kant, Einige Bemerkungen zu Ladwig Heinrich Jacob’s Pnifung der (##) 
Mendelssohn 'schen Morgenstfunden (Berlin: Akademie Ausgabe, 1912), vol. VIII, p. 152. 
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[XIII] 


الدوام على سطح الجدل الفلسفي التساؤل عما إذا كانت للفلسفة صلة ما بالمشاكل 
اخ 


إن من يجيب عن هذا السؤال بالإيجاب» من لا يفقد الأمل في التغلب على 
الوضع المحزن المسمى بالمناقشة الفلسفية» من لا ينتمي إلى أي من المدارس 
المتصارعة لقادر على السير على الطريق الوحيدة الممكنة: البدء من البداية. 


فیناء خریف ۱934 
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مقدمة الطبعة الإنكليزية الأولى 1959 


حاولت في مقدمتي القديمة عام 1934 شرح موقفي باختصار - ولعله كان 
بالغ الاختصار - من وضع المشاكل الفلسفية آنذاك وخاصة منها فلسفة اللخة ومن 
مدرسة التحليل اللغوي التي كانت قائمة. ود في هذه المقدمة الجديدة شرح موقفي 
إزاء الوضع الحالي وإزاء مدرستي التحليل اللغوي القائمتين الآن. كنت ولا أزال 
أؤمن بأهمية المحللين اللغويين لا کمعارضین فحسب وإِنما كحلفاء كذلك لأنهم» 
على ما يبدوء الفلاسفة الوحيدون تقريبا الذين يحافظون على بعض التقاليد 
العقلانية في الفلسفة. 

لا يحتقد المحللون اللخويون بوجو مشاكل فلسفية حقيقية ويروؤن أن مشاكل 
الفلسفة» إن وجدت» هي مشاكل استعمال الألفاظ أو مسائل معنى الكلمات. أما 
أنا فأعتقد بوجود مشكلة فلسفية واحدة على الأقل تهم كل ذي فكر وهي مشكلة 
الكوسمولوجيا: مشكلة فهم العالم - بما في ذلك فهم أنفسنا وفهم معرفتنا. وعلى 
هذا الأساس فكل علم في اعتقادي كوسمولوجياء ولا تهتم الفلسفةء مثلها مثل 
العلوم الطبيعيةء إلا في إسهامات هذا العلم في الكوسمولوجيا. وإذا ما تخلت 
الفلسفة والعلوم الطبيعية عن هذه المهمة فقد فقدت قدرتها على اجتذاب الناس 
إليهاء بالنسبة لي على الأقل. ونا إن كنت أقر أن فهم اللغة ووظائفها جزء لا 
يستهان به من هذه المهمة إلا أن مشاكلنا لا تقتصر على سوء التفاهم اللغوي ولا 
تقتصر مهمتنا على إزالته. 

يعتبر المحللون اللخويون أنفسهم أنهم من يطبق طريقة تتميز فيها الفلسفة 
أساسا. أظن أنّهم مخطئون لأن طرحي هو التالي : 

يمكن للفلاسفة كغيرهم من البشر اختيار أي طريقة يرونها ملائمة لإيصالهم 
إلى الحقيقة التي يبحثون عنها. لا توجد أي طريقة تطبع الفلسفة أساسا. 
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[XIV] 


وهناك طرح ثانِ ود عرضه هنا هو : 


أن المشكل المركزي في نظرية المعرفة (الإبيستمولوجيا) كان ولا يزال نمو 
[XV]‏ المعرفة. ولكي نستطيع دراسة هذا النمو لا بد من دراسة نمو العلم. 


ولا أعتقد أن من الممكن استبدال دراسة نمو العلم بدراسة الاستعمال 
اللغوي أو النظمات اللغوية. 


Fri ge‏ ته r‏ عقلاني 
وهي بالتالي طريقة ة العلوم الطبيعية بقدر ما هي طريقة الفلسفة. وأعني بها الطريقة 
القائمة على صياغة المشكل بوضوح وبتفحص مختلف الحلول المقترحة تفحصاً 


س 


0 


لقد كتبت الكلمات «نقاش عقلاني» و«نقاد» بالخط المائل لأني أريد التأكيد 
على التساوي عندي , بين الموقف العقلاني والموقف النقاد. لأنه يجب علينا كلما 
ظنتا أننا وجدنا حلا لمشكل ما محاولة إطاحة هذا الحل عوضاً من الدفاع عنه. 
لکن كثيراً منا لا يعملون مع الأسف وفق هذه القاعدة. ومن حسن الحظ أن هناك 
من هو مستعد لمزاولة النقد عندما لا نقوم به بأنفسنا. ومع ذلك فلن يكون النقد 
مثمراً إلا إذا صغنا المشكل الذي يعترضنا بوضوح على قدر اللإمكان ووضعنا حلنا 
له في شكله النهائي بقدر الإمكان» أي تحديدا في شکل يمکن من مناقشته على 
نحو نقاد. 


لا أنكر أنه يمكن للطريقة يقة المسمَاة بالتحليل المنطقي لعب دورها في هذه 
السيرورة الجامعة بين توضيح المشكل وتفخصه النقاد» ولا أذعي أبدا أن طرق 
التحليل المنطقي أو التحليل اللغوي عديمة الجدوى بالضرورة. وكل ما أقوله في 
طرحي إنها ليست الطرق الوحيدةء التي يمكن للفيلسوف استعمالها وإنها أبعد ما 
تكون عن ذلك؛ إتها ليست سمة الفلسفة في أي حال من الأحوال: إتها لا تطبع 
الفلسفة أكثر مما تطبع آي بحث علمي أو أي بحث عقلاني آخر. 


قد يطرح السؤال هنا عن الطرق الأخرى التي يمكن للفيلسوف استعمالها. 
وجوابي عن ذلك أن هناك طرقاً ع ا لا انوي إحصاءها هنا فالامر لدي 


سواء أن يستعمل الفيلسوف أو غيره هذه الطريقة أو تلك ما دامت المشكلة 
المطروحة مهمة وما دام یحاول حلها بجد. 
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إلا أتنى أود الإشارة هنا إلى إحدى الطرق - من بين الطرق العديدة التى 
يختارها والتي يتوقف اختيارها على الدوام على المشكل المطروح بطبيعة الحال - 
إنها أحد أشكال الطريقة التاريخية الخارجة عن الموضة فى الفلسفة المعاصرة. إنها 
تقوم بكل بساطة على محاولة البحث عن تأملات الآخرين وأقوالهم حول المشكل 
المطروح : كيف اعترضهم وکیف صاغوه وکيف حاولوا حله. يبدو هذا لي کخطوة 
أساسية في الطريقة العامة للمناقشة العقلانية. لأتنا إذا كنا نجهل تفكير الأ خرين› 
المعاصرين ومن سبقهم› > فمعنى ذلك توقف المناقشة العقلانية واكتفاء كل منا 
بالحديث إلى نفسه. ويفتخر بعض الفلاسقة بمحادئاتهم الذاتىة» لاعتقادهم على ما 
يبدو بعدم وجود من يستحق التحاور معه. إلا أنه من الممكن كذلك النظر إلى هذا 
المستوى العالي من التفلسف كأحد أعراض تهافت النقاش العقلاني. ما من شك 
في أن الإله لا يخاطب إلا ذاته على الأغلب لعدم وجود من يستحق التحاور معه. 
إلا أنه على الفيلسوف أن يعلم أن ليس فيه ما يؤلهه أكثر مما في سواه من الناس. 


يقوم الرأي الواسع الانتشارء والذي يعتبر الطريقة لماه بالتحليل اللغوي 
يقة القلسفة التحققة› ل ا مسین تاريخية مختلفة جديرة بالاهتمام. 


أ حد هذه الأسس هو الاعتقاد المحق أن حل المفارقات المنطقة أو تا 
يعتمد على طريقة ة التحليل اللغوي › مثل مفارقة الكذاب مثلاً («إن ما أقوله الآن غير 
صحيح») أو مفارقة روسيل› أو مفارقة ريتشارد أو غيرهما. تفرّق هذه الطريقة على 
وجه الخصوص بين التعابير ذات المدلول (أو المصوغة على نحو جيد) والتعابير 
غير ذات المدلول. إلا أن هذا الاعتقاد المحق مقترن باعتقاد خاطىئ مفاده أن 
EAN RD O‏ 
ENG LE‏ يمن أن نين بسهولة أن هذا 
الاعتقاد خاطى وذلك بواسطة التحليل المنطقي بالذات. . فهو يہ ت ان عاف 
الانعكاسية - أو مرجعية التعبير إلى ذاته - تتميز به كل المفارقات المنطقية ویعیب 
عن كل ما يسمى بالمفارقات الفلسفية بما فى ذلك تناقض قوانين العقل (النقائض) 
عند کانط. 


أما الأساس الحقيقي لتمجيد طريقة التحليل اللغوي من قبل أطراف عديدة 
فهو على ما يبدو ما يلي : إنه الشعور بضرورة استبدال التحليل النفساني لأفكازنا 
ولمنشئها في آحاسيسنا - وهي الطريقة التي سماها لوك «طريقة الأفكار الجديدة) 
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[XVI] 


[XVII] 


[XVIII] 


والتي أخذها عنه بير كلي (رعاء)إ٥8)‏ وهيوم )1٥(‏ - بطريقة أكثر موضوعية وأقل 
وراثية. فقد ساد الشعور للتخلص من هذا التحليل النفسي أو التحليل النفسي 
الزائف بضرورة تحليل الحلمات ومعانيها وطرق استعمالها عوضا من تحليل 
الأفكار والمفاهيم؛ بضرورة تحليل المنطوقات والقضايا عوضا من تحليل 
التأملات والمعتقدات والأحكام. وإني على أتم الاستعداد للاعتراف أن استبدال 
طريقة الأفكار لدى لوك بطريقة ة الكلمات (التحليل اللغوي) تقدم كبير نحن في مس 
الحاحة إليه. 


يمكننا أن نفهم أن من كرّس يوماً ما «طريقة الأفكار»» طريقة الفلسفة 
الوحيدة» قادر»ء بناءَ على الأسس التي أوردناهاء على تغيير رأيه وعلى تكريس 
طريقة الكلمات طريقة الفلسفة الوحيدة. إلا أن هذا أمر لا يمکن قبوله في رآيي. 
وسأبدي ملاحظتين منتقدتين فقط. أولهما أن طريقة الأفكار إذا کانت قد قبلت یوما 
ما كطريقة الفلسفة الرئيسية (كما حدث في إنكلترا) فإنّها لم تقبل إطلاقاً على أنها 
الطريقة الصحيحة الوحيدة. وی ر کی ا وی ال ن ج 
بعض المسائل التمهيدية (الممهدة ة لعلم الأخلاق). أما بير کلي فقد استعملها اساسا 
كما استعملها هيوم أيضاً كسلاح لمحاربة خصومه. ولم يطبقا هذه الطريقة أبداً في 
تفسيرهما للعالم -عالم الأشياء والبشر - وفي سعيهما الحثيث لتصويره لنا وتعريفنا 
N‏ أما هيوم وإن كان قد استعملها لتأسيس 
الحتمية عنده عليها فلم يستعملها هو أيضا في نظريّاته السياسية. 


ولكن أخطر ما آخذه على الرأي القائل إن الطريقة يقة المميزة لنظرية المعرفة ‏ 
إن لم نقل للفلسفة ككل - هي طريقة الأفكار أو طريقة الكلمات هو ما يلي : 


يمكن أخذ مشكل نظرية المعرفة بالاعتبار من وجهتي نظر مختلفتين: 1 
كمشكل المعرفة الاعتيادية كما يفهمها المرء سليم الفكر (الفطرة السليمة 
gyİ (Common sense‏ 2. كمشكل المعرفة العلمية. يحق للفلاسفة الذين ينتمون إلى 
وجهة النظر الأولى أن يروا في المعرفة العلمية مجرد تطوير وتوسيع لمعرفتنا 
الاعتيادية. ولكنهم يعتقدون كذلك - وهم ليسوا على حق هنا أن هذه المعرفة 
أسهل منالاً في التحليل المنطقي من المعرفة العلمية. ويخلصون إلى ضرورة تبديل 

يقة الأفكار بتحليل لغة المحادثة المألوفة اليومية (اللغة اليومية) وهي اللغة التي 
نصوغ فيها ببساطة معرفتنا الاعتيادية. a O E‏ 
الرؤيا والأدراكات الحسية والعلم والمعتقدات بتحليل التعابير «أرى»» «أدرك»» 
«أعلم»» «أعتقد»» «(أعتبره اا أو «امحتماا» أو بتحليل كلمة «لعل). 
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أود أن أجيب على مؤيدي هذا اللإدراك لنظرية المعرفة بقول ما يلى: إنى 
اعدا اها ان الود الات ف اة و هة فاو ل ا 
لي رغم ذلك جلياً أن أهم مشاكل نظرية المعرفة وأكثرها إثارةً ستبقى محجوبة عن 
أعين الذين يحصرون نشاطهم في تحليل المعرفة الاعتيادية أو تحليل صياغتها في 
اللغة اليومية. 


أن يفكر طويلا ليرى أن جل المشاكل المرتبطة بنمو المعرفة تتجاوز بالضرورة 
الفرافات الي ف على ال ةا لا عاف ارت اة اف 


ذلك أن الكيفية الأساسية التى تنمو وتتطور المعرفة الاعتيادية وفقها إّما هى 
بتحولها إلى معرفة علمية. ثم إنه واضح»› إضافة إلى ذلك أن نمو المعرفة العلمية 
هو أهم حالات نمو معرفتنا وأكثرها إثارة. 


وتان تق تفت اعا ف ها الان الوت د ا ا 
كل مشاكل نظرية المعرفة التقليدية تقريباً بمشكل نمو معرفتنا. وأود أن أضيف 
القول إن الأمل ما فتى يحدو العاملين فى نظرية المعرفة أنها لن تقف عند حد 
مساعدتنا على زيادة معرفتنا عن العلم i‏ ستسرع كذلك في تقدمه ويصح هذا 
عا ف أفلاطو ن (7٥٤ھا۴)‏ إلى دیڪارت (ءع٤escar)»‏ فلایہنيز ›)Leib"iZ)‏ 
فکازط (۲)» فدوهیم )(uhem(‏ وبوانکاریە »)Poincar٤(‏ ومن بیکون )8ac01(‏ 
إلى هوبس (ءsط40)»‏ فلوك (ءkءما)»‏ وأخيراً إلى هيوم »)1u٤(‏ فمیل (Mi)‏ 
ورول( ا ا ی ا ا 
المعرفة الذي لا يصح عليه ذلك. لقد فقد أغلب الفلاسفة» الذين يعتقدون أن 
الطريقة الوحيدة الهامة فى الفلسفة هى التحليل اللغوي على ما يبدو هذا التفاؤل 
الذي يستحق الإعجاب والذي كان يلهم العقلانية التقليدية. وأصبح موقفهم اليوم 
موقف استسلام وخنوع إن لم يكن موقف يأس تام. فهم لا يكتفون بالتخلي عن 
التقدم العلمي وتركه لعلماء الطبيعة ولكنهم يعرُفون الفلسفة بحيث تصبح غير مؤهلة 
تعريفاً للإسهام في معرفتنا للعالم. لا يلقى تقطيع الأوصال الذاتي الذي يفرضه هذا 
التعريف المحبوب إلى حد مدهش أي ترحيب عندي. لا يوجد شيء يمكن أن نطلق 
عليه اسم جوهر الفلسفة يمكن تكثيفه ومن ثم تقطيره في تعريفها. لا يمكن لتعريف 
كلمة «الفلسفة» إلا أن يأخحذ طابعا اتفاقيا» متواضعا عليه. وأنا أرى أن لا خير على 
الإطلاق في اقتراح اعتباطي يعرف الفلسفة بشكل يمنع فيلسوفاً بصفته فيلسوفاً من 
الإسهام بنصيبه في مجال معرفتنا للعالم. 
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[XIX] 


[XX] 


والمفارقة الأخرى أن هؤلاء الفلاسفة الذين يؤكدون بكبرياء المحترفين من 
جهة أن اختصاصهم هو دراسة اللغة اليومية هم الذين يعتقدون من جهة ثانية أن لهم 
بالكوسمولوجيا من الدراية ما يكفي للادعاء بأن البَؤن شاسع بين الكوسمولوجيا 
والفلسفة بحيث لا يمكن لهذه ه الأخيرة الإسهام أيا كان في الكوسمولوجيا. . وهم 
مخطئون کلیاً فی هذا الطرح لأن ما من أحد ينكر الأهمية الكبرى للدور الذي لعبته 
الأفكار الميتافيزيائية - وبالتالي الفلسفية - في التطور التاريخي للكوسمولوجيا. لقد 
رسمت المیتافیزیاء الطریق من تالیس (۶ا۵٣۴)‏ إلی آنشتاین («iهاک«ا۴)»‏ ومن 
الذريين اليونان إلى تصورات ديكارت للمادة. ومن تصورات کيلبرت (۲۲٠ظ!¡6)»‏ 
ونیوتن («٥tسء[)»‏ ولایبنیز وبوسکوفيك للقوة إلى تصورات فاراداي (4yلٰ۴۹۲۵)‏ 
وانشتاين لحقول القوى. 

هذه هى الأسس التى بنيت عليها طرحى القائل إن وجهة النظر الأولى 
الا ااا ا ا ا ا الوا ت چ اي 


تؤدي بالضرورة إلى المرور بأكثر القضايا إثارة من غير أن تراها. 


ولكن هذا لا يعني أني متفق باي حال من الأحوال مع الفلاسفة الأخرين 


البو لوجهة ك ر اليا SN a‏ 2 


ال دراط التي ال اني ساقت الفلاسفة ال TT‏ 
زمرتين ولنسمهما الرعية السوداء والرعية البيضاء. 


تتألف الزمرة الأولى من الذين يهدفون إلى دراسة «لغة العلم» وتقوم طريقتهم 


الفلسفية المفضلة على إنشاء مناويل لغة اصطناعية (لغة موضوعة على شكل 


صوري). ويعتبرون هذه المناويل «لغة العلم». 

ولا تتقيد الزمرة الثانية بدراسة لغة العلم أو بدراسة أي لغة آخرى» وليس لها 
طريقة فلسفية مفضلة. ويتفلسف أعضاؤها بطرق مختلفة لاختلاف المشاكل العديدة 
التي يأملون بحلها. ويرحبون بكل طريقة واعدة بالمساعدة على توضيح رؤياهم 
للمشکل أو على حله ولو کان حلاً مؤقتاً. 

سأبدأً بالتحدث عن الزمرة التي تقوم طريقتها المفضلة على إنشاء مناويل 
ا انطلقت هذه المناويل تاريخياً من «طريقة الأفكار» للوك 
أيضا. واستبدلت أيضا الطريقة الفلسفية (الكاذبة) لطريقة ة الأفكار القديمة بالتحليل 
اللغوي. إلا أنها فلت اختيار لخة العلم موضوعاً لتحليلها اللغوي عوضاً من اللغة 
اليومية (لعل ذلك يعود إلى انبهارها بمثل أعلى للعلم «المضبوط)» «الدقيق؛» 
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«الموضوع على شكل صوري»). ولسوء الحظ لا يوجد شيء اسنمه لغة العلم ولذا 
وجب عليها إنشاء هذه اللغة. ويبدو هذا الإنشاء من الصعوبة بمكان من وجهة النظر 
العملية: إنشاء منوال بالأبعاد الطبيعية» إذا صح التعبير» يعمل فعلياً - نستطيع 
بواسطته ممارسة علم حقيقي كالفيزياء مثلاً. ولهذا نجدها قد توجهت إلى إنشاء 
مناويل مصعرة جدا غاية في التعقيد مؤلفة من نظمات كبيرة من مناويل مسلية. 


تسير هذه الزمرة في رأيي على أسواً الطرق وتبتعد بإنشائها لمناويل لغوية 
مصغرة عن أكثر مشاكل نظرية المعرفة إثارة وهي المشاكل المرتبطة بتقدم معرفتنا. 
ذلك أن تعقد المنوال اللغوي لا يرتبط إطلاقاً بفعّاليته نظراً لأننا لا نكاد نجد نظرية 
علمية مهمة واحدة يمكن صياغتها في نظم اللعب المعقدة هذه. لا تعلمنا هذه 
الماوتل شا حى تله سوا لى الاأمر بمو المحرة أو تمو ملامة الفكر عك 
الاس 


وليس لهذه المناويل لما يسمى باللغة العلمية في واقع الأمر أي صلة بلغة 
العلم الحديث. يمكن التحقق من ذلك بالنظر إلى الملاحظات الثلاث التالية 
المتعلقة بالمناويل اللغوية الملائة الأكثر شهرة". لا يملك المنوال الأول أي 
وسيلة للتعبير عن التطابق. ولا يستطيع بالتالي التعبير عن المساواة ولا يتضمن 
نتيجة لذلك حتى أبسط الصيغ الحسابية. يصلح المنوال اللغوي في حالة واحدة 


الحساب المعروفة - على سبيل المثال قضية إقليدس التي تنفي وجود أكبر عدد 
أولى - أو المبدأً الذي يعطى لكل عدد عدداً أكبر منه. وكذا أمر منوال اللغة الثالث 
وهو أكثر المناويل تفصيلاً وأشهرهاء تنقصه الوسائل لصياغة الرياضيات والأمر 
الأكثر إثارة أنه لا يستطيع الكلام عن الخواص القابلة للقياس. وبناءٌ على هذه 
الأسس وأسس كثيرة أخرى فإن المناويل اللغوية الثلاثة فقيرة إلى حل يجعلها 
عديمة النفع في أي علم. وهي» بطبيعة الحال وبشكل أساسي» أفقر من اللغات 
اليومية بما فيها أكثرها بدائية. ) 


لقد فرضت القيود المشار إليها هنا على المناويل اللغوية من قبل واضعيها 
لأنهم وبكل بساطة لا يستطيعون بدونها الوصول إلى أي نتيجة من النتائج الهزيلة 
إلى حد ما التي وضعها هؤلاء الفلاسفة هدفأً لهم. يمكن البرهان على ذلك بسهولة 


(1) أستعرض هذه اللغات الثلاث في الهامشين رقمي (13) و(15) للملحق السابع*. والهامش 
رقم (2) للفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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(وقد برهن بعض هؤلاء الفلاسفة آنفسهم على ذلك جزتيا). ومع ذلك يبدو أنهم 
يذعون كلهم ادعاءً مزدوجا : أ) إن طرقهم في وضع يسمح لها حل مشاكل نظرية 
العلم بشكل أو بآخر أو بتعبير آخر إنها قابلة للتطبيق على العلم (بينما لا/تقبل 
التطبيق في واقع الأمر إلا على مناقشات من النوع البدائي إلى أقصى حد: وب) إن 
طرقهم مضبوطة أو دقيقة. وواضح أن هذين الادعاءين غير قابلين للدعم في آن 
واحد. 


لا يمكن لطريقة إنشاء مناويل اصطناعية للغة حل مشاكل نمو معرفتنا؛ أضف 
إلى ذلك أتها أقل تأهیلا لذلك من طريقة N E‏ لأن هذه المناويل 
اللخوية أفقر من اللغة الاعتيادية. ونظراً لفقرها فإنها لا تنتح بطبيعة الحال إلا أشد 
ا ا E‏ 
الرضنك. 


وأصل الآن إلى الزمرة الأخيرة من منظري نظرية المعرفة» إلى الذين لا 
يتقيّدون مسبقاً بطريقة فلسفية معينة والذين يطورون نظرياتهم بارتباط وثيق مع 
المشاكل والنظريات والطرق الإأجرائية العلمية والذين يستعملون تحليل المناقشات 
e EERE‏ 
نفسه من الأسلاف رغم أنه كان عدوا للمعرفة العلمية العقلانية وكان يخشى 
تقدمها). ومن آهم ممثلي هذه الزمرة في القرنين الماضيين كانط»› وفيمل 
«(Whewel)‏ وميل <« وبيرڙر (Peirce)‏ ودوهیم› وبوانكاريه» ومايیرسون 
.)Meyers0(‏ وروسیل وأخيرا وایت هید  )W ا11٤1 ٤24(‏ علی الأقل فی بعضص 
مراحل حياته. قد يتفق أغلب أعضاء هذه الزمرة مع الدعوى القائلة إن معرفتنا 
العلمية قد تولدت من معرفتنا اليومية. إلا أنهم أجمعوا على القول إن دراسة 
المعرفة العلمية أسهل بكثير من دراسة المعرفة اليومية. لأنه يمكن القول إن المعرفة 
العلمية تتيح لنا بشكل ما دراسة المعرفة اليومية بوضعها تحت بلورة مكبرة بحيث 
يمكننا النظر إلى المعرفة العلمية كصورة مكبرة للمعرفة اليومية. يمكن على سبيل 
المثال استبدال مشكل هيوم «بالاعتقاد العاقل؟» بمشكل الأسس التي يبنى عليها 
قبول أو رفض النظريات العلمية. ولما كان لدينا تقارير مفصلة عديدة عن 
المناقشات العلمية التى أدت إلى قبول أو رفض النظريات العلمية» كنظريات 
نيوتن»› وماکسويیل gyÎ (Maxwell)‏ احات فبمقدورنا استعمال إحدى هذه 
«مشاكل الاعتقاد العاقل». 
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تتيح لنا مقاربة مشكل نظرية المعرفة على هذا النحو (مثلها مثل الطريقتين 
الأخريين سابقتى الذكر) التخلص من طريقة الأفكار النفسانية الكاذبة أو الذاتية 
(وهي الطريقة التي ظلٌ كانط يمارسها). كما أنها تتيح لنا أيضاً إضافة إلى تحليل 
المناقشات العلميةء التحليل النقدي للمواقف العلمية الإإشكالية. وهو أمر لا غنى 
عنه إذا ما أردنا فهم تاريخ الفكر العلمي. 

حاولت أن أبيّن أن أهم المشاكل التقليدية في نظرية المعرفة - المشاكل 
المرتبطة بنمو معرفتنا - تتجاوز بكثير ما يمكن أن نأمل الحصول عليه بواسطة 
طريقتي تحليل اللغة الرئيسيتين وأنها تتطلب لدراستها تحليل المعرفة العلمية 
بالدرجة الأولى. وإني لأبعد ما يكون عن الرغبة في تحويل هذه الحجة إلى دوغما 
جديدة. إلا أن خطر تحويل المعرفة العلمية - فلسفة العلوم - إلى موضة جديدة وما 
يتبعه من ابتكار احتراف جديد قائم مع الأسف. فالفلاسفة أناس غير متخصصين. 
إن اهتمامي بالعلم وبالفلسفة آتِ من رغبتي بالتعلم والدراسة لأسرار العالم الذي 
نعيش فيه وأحاجيه وكذلك لأسرار المعرفة اللإنسانية لهذا العالم. إن إحياء الاهتمام 
بهذه الأسرار هو وحده الكفيل بتحرير العلم والفلسفة» من حكم المتخصصين ومن 
إيمانهم الخرافي والخطير بسلطة معرفة المتخصص الشخصية. إنه هو الذي يحرر 
من الوهم الذي يليق جيداً ويا للأسف بعصرنا بعد العقلاني وبعد النقدي الذي 
وضع على عاتقه باعتزاز تهديم الفلسفة العقلانية ومعها تقاليد الفكر. 


بین» بکینخهام شایر» ربیع 1958 
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مقدمة الطبعة الألمانية الثانية 


ظهرت النشرة الأولى لهذا الكتاب في خريف عام 1934 من دار النشر 
يوليوس شبرينغر (1935 في صفحة العنوان). عملت بعد تأليفه على تطوير أفكاري 
في نظرية المعرفة في مجلد جد مختصر لم ينشر حتى الآن حمل عنوان المشكلتان 
الأساسيتان في نظرية المعرفة. واتخذ شكل العرض طابعاً جدلياً إلى حد ما مع ما 
E OPE RG a‏ 
a r FT EE‏ 


وعلى الرغم من أني كنت من المستمعين إلى شليك إلا أني لم أكن قط 


كرافت» إدغار تسليزل وأوتو نورات؛ والتقيت عام 1931 بعضو آخر فيها هو 


هربرت فيكل الذي شجعني على نشر أفكاري التي كنت منشغلاً فيها لأعوام عديدة 
على شكل كتاب» وهذا ما جعلنى أكتب المشكلتان الأساسيتان فى نظرية المعرفة. 
عرفني فيكل على كارناب وعلى كوديل وقد سنحت لي فرصة عرض أفكاري في 
بعض محاضرات ألقيتها أمام أعضاء حلقة فينا بمن فيهم هانز هان» وکارل مینخر؛ 
وفيليب فرانك وفریتز وایزمان. 


توضح هذه الملاحظات الدور الكبير نسبياً الذي تلعبه المناقشات النقادة مع 
أفكار حلقة فينا فى هذا الكتاب. 


أعطيت محاضرات في إنكلترا في العام 1936-1935 وعينت في نيوزيلاند 
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[XXIIH 


[XXIV] 


آخر عام 1936 . ولما كنت أعمل منذ ذلك الحين في وسط لغوي يكاد يكون 
مقتصرا على اللغة الإنكليزية فقد التفتت مقدمة الطبعة الإنكليزية الصادرة عام 


9 بشكل نقاد إلى حالة نظرية المعرفة في إنكلترا وأمريكا أساساً. 


إن نظرية المعرفة في وضع قوي في إنكلترا الآن أيضاً متأثرة بالتقاليد العظيمة 
المرتبطة بأسماء لوك وبيركلي وهيوم وميل؛ وهذا ما يراه المرء قبل كل شيء في 
کتابات برتراند روسیل › معلم الوضوح الذي لا منافس لهء ومعلم البساطة وروح 
الدعابة في الفلسفة. وأنا أتعارض على نحو ما مع هذه التقاليد العظيمة ذلك أني 
OO Pi RE O E DES‏ 
تلا اى هذا يعني على ما أعتقد انه بين القضايا التركيبية (الحقيقية) 
فرضيات يمكن التحقق منها تجربياً وتنتمي بناء على ذلك إلى العلوم الطبيعية 
وقضايا أخرى لا يمكن التحقق منها تجربياً نستطيع وصفها بالميتافيزيائية. ونحن لا 
نملك» في نظري؛ تبر E tS‏ 
أقل «افتراضية» - ا NE N‏ 
o o EES‏ 
کک r ee‏ 
ا eT‏ 


لقد كان كانط يؤمن بوجود «علم طبيعي بحت» تركيبي وصالح قبلياً في آن 
او SNE GT OS‏ 


E E 


كانط على سبيل المثال في الأسس الميتافيزيائية الأولية للعلم الطبيعي (1785). 
لكننا تعلمنا من آنشتاين أنه من الممكن أن تكون فيزياء نيوتن باطلة؛ وهذا 

يعني تغيراً كلياً في وضع المشكلة بالنسبة للوضع الذي وجده كانط عليه. وهكذا 

يمكننا الآن حل مشاكل كانط بأن نعترف بالطابع الافتراضي أساساً لنظريات 


(1) قارن الملاحظات حول المناورات المواضعية فى الفقرة 20 أسفله. 
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العلوم الطبيعية (وأكثر منها للميتافيزياء). لقد شرحت هذه الأفكار مفصلاً في مقال 
فى مجلة ما۸ » 1 (1958/1957) (*وهو الآن الفصل الثامن من كتابى التخمينات 
والدحوض“). 


أما فى ما يخص الفلسفة الألمانية بعد كانط فيبدو لى أن كل ما يعود إلى 
فیشته )۴1۲۲٤۲(‏ وشیلینغ (ع«نااط٥8)‏ وهیغل (۴1۲81) قد ضل طریقه. ولقد شرحت 
فی اسا ت غدند الا سن التى بنيت عليها هذا الرأي» مثلا فی عرضی : (کانط 
فيلسوف التنوير» المعاد طبعه في كتابي سحر أفلاطون (المجتمع المنفتح وأعداؤه» 
الد ا لاول): لقد أذ نا هذا التة بعد مهب الذاتة(الماهوية) لهوسيرل 
(اا#ء) إلى الوجودية الحديثة. وأدى فوق ذلك إلى النظر فى أيامنا هذه إلى كانط 
O A O E PE N TET‏ 
أتعس عصرنا! 


بین » بكينغهام شاير»› ربیع 963 1 
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مقدمة الطبعة الألمانية الثالثة 


تحتاج نظرية المعرفة› ومعها الملسمة بصورة عامة إلى الدفاع عن وجودها 
وتبریره pro vita sua‏ ogiaاapo‏ . ذلك أن ما يثقل ضمير الفلسفة منذ موت کازط 
يمثل اتهاما خطيراًء سواء من وجهة النظر العقلية أو من وجهة النظر الأخلاقية. 


إلا أنه توجد حجة للدفاع عن الفلسفة هي التالية : إن لكل التاس فلسفتهم 
سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا. ونحن وإن كنا نقر أن ليس لفلسفاتنا هذه مجتمعة 
قيمة تذكر فإن تأثيرها على تفكيرنا وعلى تعاملنا هدام حقأ في أغلب الأحيان. ولذا 
فمن الضروري تفحص فلسفاتنا بشكل نقاد. وهذه هي مهمة الفلسقة؛ کا رکز 
دفاعها على هذه المهمة. 

ثم إن هذه المهمة أقل غطرسة في ما ترمي إليه من مهام فلسفية عديدة أخرى. 
إلا أن القيام بها ممكن شريطة أن نتعلم الكلام والكتابة بوضوح وبساطة قدر 
المستطاع. يجب التخلي عن موضة عبادة الخموض كما يجب استبدال المذهب 
التعبيري الفلسفى بموقف عقلانى ونقاد. ليست المسألة مسألة كلمات وإنما مسألة 
حجج قابلة للانتقاد. ۰ 

ولما كان لكل امرئ فلسفته فإن له - عن غير وعى عادة - نظريته فى المعرفة ؛ 
وهناك أمور عديدة تدعو للاعتقاد أن نظرياتنا في المعرفة تؤثر تأثيراً حاسماً في 
فلسفاتنا. ذلك أن السؤال الأساسي فيها هو: ترى هل يمكننا في نهاية المطاف 
معرفة شيء ما؟ أو حسب صيغة كانط : ماذا يمكنني أن أعرف؟ 

لقد اوت فا حم وتان غاا الإجابة عن هذا الشؤال فى هذا 
ا لكات اوا تاها ا ت ار( عن ا 
لهذه الكلمة): إنه يبيّن أننا نتعلم من أخطائنا. وأن التقرب من الحقيقة مر ممكن. 
لقد كان هذا جوابي عن التشاؤم في نظرية المعرفة. ولكنني أجبت كذلك عن 
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[XXV] 


[XXVI] 


التفاؤل في نظرية المعرفة: إن العلم اليقين ممتنع علينا. إن علمنا علم مخمن نقاد؛ 
إنه شبكة من الفرضيات ؛ نسج من التخمينات. 

يحث هذا الحكم على التواضع الفكري. وينطبق ذلك على الميدان العقلي - 
على العلم وبوجه الخصوص على الفلسفة - رغم قول غوته (عط†ءه6) «إن الأوغاد 
وحدهم دون سواهم متخطرسون». 

لقد اتضح لي هذا كله حين وجدت أن الحكم في نظرية المعرفة الذي صغته 
عام 1934 قد سبقني إلیه کزینوفانس (5٩1۵ط۸0×)‏ قبل 2500 عام . 

لم تبح الآلهة لناء نحن الفانين»ء منذ البداية بكل شيء. 

ولكننا نجتهد عبر الأيام باحثين عن الأفضل. 

لن يعرف أي إنسان الحقيقة اليقين» ولن يعرفها أحد» 

لا عن الآلهة ولا عن الأشياء التي أتكلم عنها. 

وحتى لو نجح امرؤ يوماً ما في العلم بالحقيقة على أكمل وجوههاء 

فإنه لم يعرفها ولن يعرفها إطلاقاً: فكل شيء محبوك بالتخمين. 

لقانت غاد تعر هة الكاف تة وعغفرن فاه نخد ك اة 
الأولى في إنكلترا وأمريكا لزوجتي. فلقد تمت ترجمته بفضل طاقتها وجهدها 
وحدهاء لأني كنت منشغلا بتطوير أفكار الكتاب من دون أي شيء سواه. جاءت 
الطبعة الألمانية الثانية بمبادرة من إيريك بويتشير والناشر الشريك معه هانز آلبرت. 
أما مسؤولية الطبعة الثالثة فتعود إلى هانز آلبرت على ما أعتقد: وإذا كانت 
المواقف العقلانية النقادة لم تعد أمراً نادراً في ألمانيا اليوم فإتّنا مدينون إلى حد 


بير بذلك إلى کتاباته. 


أود أن أكرر شكري هنا لخمسة أصدقاء قدماء: فقد شجعنى فيكتور كرافت 
منذ عام 1936 ودون انقطاع بتأييده. ونصحني هربرت فيكل في عام 1931 بنشر 
أفكاري. وطبقها فريدريش فون هابيك على العلوم الاجتماعية وإيرنست كومبريش 
على الفنون. وتحمل بول بيرنيس عناء قراءة اشتقاقي لحساب الاحتمالات (ص 
398-3) بعد نشره بقلیل. وهو ما لم يقم به غیره على علمي. 


بین» بکینخهام شایر» خریف 1968 


Herman Diels and Walter Kranz, eds., Die Fragmente der : J 34 «18 انظر المقتطفات‎ )1( 
Vorsokratiker. 
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مقدمة الطبعة الألمانية السابعة 


وجد هذا الكتاب أضداءَ عدیدین وأعداء عدیدین اا نقادا جيدين 
واخرين أقل جودة. وكان منذ البداية بعض علماء الطبيعة البارزين من بين أفضل 
نقاده وأفضل أصدقائه : فيزيائيون وكيميائيون وبيولوجيون ومصتفون. وكذلك بعض 
نظريي العلوم الأقل خبرة» وفلاسفة. 

إن ما أعنيه بانتقاد جيد انتقاد موضوعي خال من التهجمات الشخصية غير 
ذات الصلة؛ لا يقوم على التشويه: آنا سء i a‏ فقد تؤدي إزالته 
إلى نتائج جديرة بالاهتمام. ثم إه لا يمكن تجنب” ' سوء التفاهم مهما بلخت درجة 
الإتقان في العرض. (وهذه نقطة بالغة الأهمبة: إذ يمكن إساءة فهم كل ما هو 
لغوي. ويعتمد تفاهمنا الذي يقع في أحيان كثيرةء إلى حد كبير على استعدادنا: 
على تمنينا للفهم ؛ على رأينا المنتقد ذاتياً فيما إذا كان المشكل الذي فرض نفسه 
مفهوما بشکل صحیح؛ وعلى نتيجة هذا الرأي المسمّاة حينئذ «تناغماً»). إلا أن 
الانتقاد الأفضل هو الانتقاد الذي يتجنب سوء التفاهم ويكشف الغطاء عن 
الصعوبات الحقيقية ويجد الأخطاء التي وقع فيها المؤلف. 

ويُفهم بسهولة أن الانتقاد الجيد شيء نادر؛ وخاصة عندما تتعرض الأفكار 
موضع السؤال إلى هجوم e‏ کان A E‏ 


ا لے ادت اا Sl EE‏ 


المستحيل تجنب قيام بعض أنصارها ق ا 


(1) إن سوء التفاهم مذهل في غالب الأحيان؛ عندما يقال مثلاً في مناقشة جدية تماما إني أدخلت 
قابلية التزييف كمعيار للعلمية! (وبخطأً إملائي لم يراقبه الناشر). 
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[XXVIH] 


[XXVIII] 


فو أن تشر مذكرت الخد القص ةو مله المعفة 3 1933 فف 
بجوآب صاغق من مدير النحرير فيها هائز رايشنباخ. وقد أعاد رايشتباخ الكرة فى 
المعرفة 5> 1935 بعد نشر كتابي منطق البحث في العام 1934 في هجوم قاس 
جدا على وعلى نقد كارناب الودي لكتابى (وكارناب هو مدير التحرير الاأخر لمجلة 
المعرفة)؛ وقد رد كارناب عليه؛ وكذلك على نقد قيم لأوتو نورات. لم يكن 
ينقصنا منذ البداية لا الأصدقاء ولا الأعداء. 

ومع ذلك لا يزال الكتاب حيَّاً: لقد انقضى 48 عاماً على نشر «المذكرة 
التمهيدية» تلك في الوقت الذي كان فيه الحتاب قيد الطبع ؛ ولكن المنازعات 
التي أثارتها طروحاته لا تزال حامية الوطيس أكثر من أي وقت مضى. (ويكاد لا 
رور ی ی ف ت ت و 
وفاته أو دخوله حالة الغيبوبة متسم بالغلو. وماذا لو كان هذا ما يتمناه رب 
الفكر ؟). 

لم أكن طرفاً في هذه المنازعات إلا نادراً - خلافاً لما تدعيه الأساطير. 
وسبب ذلك بسيط : عندما يبيّن الناقد من خلال انتقاده أنه لم يجشّم نفسه عناء قراءة 
الكتاب المنتقد أو عناء الأخذ علما بالحجة المنتقدة فإن الرد عليه يفقد معناه. إلا 
أن هناك أسباباً أخرى لعدم الرد على الناقد. 


أود في هذه المقدمة الإشارة إلى انتقادين أثارا انتباهاً كبيراً إلى حد ما. يقوم 
آولهما على سوء تفاهم. ويكتشف الثاني خطأً يمكن تصحيحه بالاستعانة بفكرة 
نشرت قبل سنوات عديدة. 

إن دعوى الانتقاد الأول هى أن معيار الحد الفاصل لقابلية التفنيد (قابلية 
الفحض) غير صالح للأستعمال لأن النظريات العلمية التجربية لا تفند على نحو 
قاطع. وتعتمد هذه الدعوى غالبا على دعوى أخرى مفادها أن تاريخ العلم قد بيّن 
أن التفنيد لا يلعب أي دور في تطور العلم. 


أجيب عن هذا الانتقاد في الملحق الجديد الرابع عشر* (1981). 

أما الانتقاد الثانى فمستقل تماما عن الأول. وهو موجه ضد بعض محاولا تی 
لضبط مفهوم التقرب من الحقيقة أو جوار الحقيقة. يرد على هذا الانتقاد بالقول إنه 

)2( انظر ص 336 وما يليها من هذا الكتاب . 
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مبرر كلياً إلا أنه لا يهدد بأي شكل من الأشكال طروحات منطق البحث. كما أني 
إضافة إلى ذلك أصلحت المحاولات المنتقدة واستبدلتها بمحاولات أفضل منها. 
أجيب عن هذا الانتقاد فى الملحق الجديد الخامس عشر“ (1981). 
وبما أني شرت في مقدمة الطبعة الألمانية الثانية أعلاه إلى عدم نشر كتابي 
المشكلتان الأساسيتان فى نظرية المعرفةء فإنى أود إثارة الانتباه إلى ما يلى. لقد 
e‏ 2 هور Es (J. C.B. Mohr)‏ في 


و ما وجد من ا الان ر )1932 -1933( تحت e‏ الأصلي المذكور»› 
والناشر ترويلس إيجرj (Troels Eggers Hansen) ùjila‏ . 


وقد بلغت الشمانين عاماً القيام بكتابة هذه الإضافات الهامة والإصلاحات في 
كتابي. فقد ساعدني باهتمام وتفهم كبيرين» خاصة في الملحقات الجديدة. ثم إِنه 
إضافة إلى ذلك وھی صدفة نادرة وسعيده بالنسبة ی ناشري ذو الصبر بلا 


حدود. 


ین» بکینغهام شایر شباط / فبرایر 1982 
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[XXIX] 


مقدمة الطبعة الألمانية الثامنة 


لم يكن يخطر على بالي قط أني سأحيي ذکری مرور خمسین عاماً على ظهور 
هذا الكتاب وسأسهم مرة أخرى بملحق جديد فيه. وأعتقد أنه ملحق هام. 

وإني لأنصح القارئ الذي يريد الاستعلام بسرعة عن نتائج انتقادي لنظرية 
الاستقراء الاحتمالية أن يبدا بقراءة هذا الملحق التاسع عشر" في حال معرفته 
لطريقة الكتابة «(4)م٠‏ و «(ط,4)م» وإلا فليقراً قبل ذلك الملحق الثالث“ 
(ص 352-349). 

يحتوي الملحق التاسع عشر” على برهان في غاية البساطة أن حساب 
الاحتمالات لا يدعم الاستقراء» وليس هذا فحسب وإنما يقوض كل استقراء. 
ويتكشف كمضاد للاستقراء .)٣)n!eri”duki0۸(‏ وفى هذا نهاية الاستقراء 
الا رسي وها ما مح علا الحرة إلى الرس التقراطي) إلى ربت 
الدحض من خلال الأمثلة المضادة. 


بين» بكينغهام شاير» كانون الثاني / ناير 1984 
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مقدمة الطبعة الألمانية العاشرة 


نحيي هذا الكتاب وأنا بلوغه الستين وقد تغير كلانا (والكتاب» كما آمل نحو 
الأحسن). إن الملحق الجديد الهام العشرين" هو نتيجة خطأً اكتشفه صديقي جورج 
دورن. وإنى معترف له بفضله وكذلك لأصدقائى ومساعدى ميليتا ميو 
«(David Miller) an دıيفياد «(Melitta Mew)‏ و ت كyjaۃر (Hubert‏ 
»Kiesewtter)‏ ي و شین أو جنj‏ ھر gy «(Yue-Chin Eugene Ho)‏ لجو رج 
سيبك (kء٤طءS1‏ #عإمء6) على وجه الخصوص. لقد قدموا كلهم اقتراحات هامة. 


کینلی» سوري» شباط / فبرایر 1994 
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القسم الأول 


لا يبرهن Modus Tollens JI‏ للقياس (للاستنباط العاقل) الذي يستخلص 
التالية من السبب بإلزام تام فحسب وإنما فوق ذلك بسهولة. ذلك آنه إذا أمكن 

استخلاص تالية واحدة باطلة من قضية ما فإن القضية باطلة. 
rE‏ 


Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft: Methodenlehre, Akademie Textausgabe; vol. 3, (#) 
2" ed. (Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1787), p. 819. 
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[2] 


الفصل الأرل 
المشاكل الأساسية في منطن المعرفة 


تقوم مهمة الباحث العلمي على وضع قضايا أو نظمة قضاياء وعلى التحقق 
منها الواحدة بعد الأخرى؛ أما في العلوم التجربية على وجه الخصوص فيضع 
فرضیات ونظمات نظرية ي يتحقق من صححتها بالرصد والتجربة. 

ونريد أن نثبت أن وظيفة منطق البحث أو منطق المعرفة هي إخضاع 
الإإجراءات العلمية وطرق البحث إلى التحليل المنطقى. 


1 - مسألة الاستقراء 


إن ما يطبع العلوم التجربية حسب رأي جد شائع» لا نشاطر فيه» هو ما 
يسمى بالطرق الاستقرائية. ويصبح منطق البحث» وفق هذا الرأي» التحليل 
المنطقى لهذه الطرفق الاستقرائية. 
والاستتباع الاستقرائي أو استتباع الاستقراء هو عادة استتباع قضايا خاصة 
إلا أنه من غير الواضح إطلاقأً إن كان من الصواب منطقياً أم لاء استخلاص 
قضايا عامة من قضايا خاصة مهما بلغ عددها. إذ من الممكن أن يكون هذا 
الاستتباع مخطئًاً: من المعروف أنه مهما بلغ عدد البجعات البيضاء التي رأيناها 
فإنه لا يسمح لنا بالقول إن كل البجع أبيض. 
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[3] 


[4] 


ويشار عادة إلى السؤال عما إذا كان الاستتباع الاستقرائي جائزأً ومتى يجوز 
باسم مسألة الاستقراء. 

ويمكن صياغة هذه المسألة أيضا كسؤال عن صلاحية القضايا التجربية 
العامةء عن الفرضيات العلمية التجربية وعن النظمات النظرية. يجب أن «ترتكز 
صلاحية هذه القضايا على أساس اختباري» ولكننا لا نستطيع التعبير عن 
الاختبارات (الأرصاد ونتأئح التجارب) إلا في قضايا خاصة قبل كل شيء. ولذا 
فإن القول «بصلاحية تقوم على التجربة» لقضية عامة يعني أن هذه الصلاحية ترجع 
إلى قضايا خحاصة أي أننا أسسناها على الاستتباع الاستقرائي. وهكذا فليس السؤال 

ويجب علينا إذا أردنا إجازة الاستتباع الأستقرائي على نحو ما أن نضع «مبدأً 
للاستقراء» ونعني قضية تسمح لنا وضع الأستتباعات الاستقرائية في صيغة منطقية 
مقبولة. ويكتسى هذا المبدأً فى إدراك منطقيى الاستقراء أهقية كبرى فى الطريقة 
العلمية: «.. يحسم هذا المبدأ في مسألة حفيقية النظراثآت القلية. وكل محاولة 
للتخلص منه لا تعني سوى حرمان العلم من القرار بصحة أو بخطاً النظريات. 
وواضح عندئذ أنه لم يعد للعلم آي حت بالتمييز بين نظرياته والإبداعات الفكرية 
بحسب أهواء الشاعر» [رایشنباخ (Reichenbach)‏ '. 

لا يمكن لمبدأ الاستقراء.أن يكون تحصيل حاصل منطقياًء أي قضية 
تحليلية: فلو كان على هذا الشكل لما طرحت مشكلة الاستقراء لأن الاستتباعات 
الاستقرائية ستصبح على شاكلة الاستتباعات الاستنتاجية تحولات تحصيل حاصل. 
جا ايكون مدا الا سراد فق ر يةه ى آل قبا لا وتن القاقضن 
(أي أنه ممكن منطقياً). ويمكن إضافة السؤال عن الأسس التي تدعونا لقبوله وعن 
اترو اكا هة ةة اهرك 

سيلح منطقيو الاستقراء «أن العلم كله يعترف بهذا المبدأ من غير تحفظ وأن 
مأ اکن لخد وك فی سرا مقر فی الها اترما ووه وک ولو فر ھا 
أن الأمر كذلك» «فكل العلم» قد يخطئ ولذا نرى أنه لا طائلة من إدخال مبداأ 
استقراء لأنه لا محالة يقود إلى تناقضات منطقية. 


أما عن القول إنه يكاد يكون من المستحيل تجنب التناقض فهو آمر لا يشك 


Hans Reichenbach, Erkenntnis, 1 (1930), pp. 186, and 60f. (1) 


" انظر أيضاً ملاحظات روسيل عن هيوم التي أوردتها في الفقرة 2 من : 7۸۲ ,۳۴ص۲0 Ka‏ 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
Reinchenbach, Ibid., p. 67. (2)‏ 
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به أحد منذ هيوم" : يجب بطبيعة الحال أن يكون مبدأ الاستقراء قضية عامة» 
وإذا ما حاولنا النظر إليه كقضية «تجربية مشروعة» فستعود كل المسائل التى دت 
إلى رل إلى لرن ونر جب ملا رر هدا الاسعراء امال اماعات 
استقرائية تحتاج هي نفسها لتبريرها افتراض مبداً استقراء من درجة أعلى وهكذا 
دواليك. يصطدم الإدراك التجريبي لمبداً الاستقراء بكونه يقود إلى تقهقرات لا 
نهاية لها ويمشل. 


حاول كانط اللأفلات من هذه الصعوبة بالنظر إلى مبداأً الاستقراء (مصزغا 
على گل مدا دا مشروع قبلياً. ولکن محاولته اللبيبة هذه بإقامة أحكام 
E‏ 


ونحن نعتقد أنه لا يمكن التغلب على الصعوبات المنطقية للاستقراء التى 
ذكرناها. وينطبق هذا أيضاً على الإدراك» الواسع الانتشار اليومء للاستتباعات 
الاستقرائية على أنها تعطينا درجة ما من «اليقين» أو من «الاحتمال» وليس 
«المشروعية الملزمة». أي أن الاستتباعات الاستقرائية هى فى حقيقة الأمر 
«استتباعات TEE‏ اسا ا الا سق اء ادا القرار الاحتمالي للعلم. أو 
على نحو أكثر دقة» يجب القول إنه يفيد فى اتخاذ القرار الاحتمالى. ذلك أن 
الحقيقة والبطلان ليسا البديلين اللذين يواجههما العلمء وليس أمام القضايا العلمية 
سوى درجات متصلة من الاحتمالات ذات حدين علوي وسفلى لا يمكن 
اوغا اها الضصواتا والخطا :. 


سنخض الطرف هنا عن استعمال لمفهوم الاحتمال عند منطقيي الاستقراء 
الذين يمثلون هذا الإدراك» وهو مفهوم مبني على نحو غير موائم إلى أقصى 
الحدود وسوف ننقضه””. ففي كل الأحوال لن تمس الاستعانة بالاحتمال 
الصعوبات التى تحدثنا عنها بشىء. إذ ننا عندما نعزو إلى القضايا المستقرأة درجة 
E E a‏ 


(1*)( آوردنا المقاطع الحاسمة لهيوم قى الملحق السابع“ النص مله وأرقام الهوامش )10( 

(11)» و(12). انظر أيضاً الهامش رقم (14)ء الفقرة 81 أسفله. 
John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlinchkeit = A Treatise on Probability : E E E‏ 
(Leipzig: Joh. Ambr. Barth, 1926); Oswald Külpe, Vorlesung tuber Logik, Edited by Otto Selz (Leipzig:‏ 
S. Hirzel, 1923); Hans Reichenbach, «Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsre-chnung,»« Mathem.‏ 
Zeitschr., vol. 34 (1932),‏ 


(الذي يتكلم عن التضمن الاحتمالي)» وأعمال أخرى عديدة. 
Reinchenbach, Erkenntnis, p. 186. (4)‏ 
(5) انظر الفقرة 80 من هذا الكتاب. 
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جديد تبريره ولن نخير في الأمر شيئاً بالقول إن هذا المبدأ لم يعد «الحقيقة» وإنما 
مجرد «احتمال»: وسيقودنا «(منطق الاحتمال» ككل أشكال منطق الاستقراء 
الأخرى إما إلى تقهقرات لا نهاية لها أو إلى «القبلية”. 


يتعارض إدراكنا الذي سنعرضه في ما يلي تعارضاً شديداً مع كل محاولات 
المنطق الاستقرائي التي يطبعها خلوها من المنهج الاستنتاجي للتحقق. 


ولكي نستطيع مناقشة الإدراك الاستنتاجاتي“ وجب علينا في البدء توضيح 
التضاد بين علم نفس المعرفة التجربي والمنطق المعرفي الذي لا يعنى إلا 
الارتاطات الاطفة. إذ ترتبط الأفكار السبقية الاستقرائة أرتاطا وا اط م 
المسائل المطروحة في علم النفس وفي نظرية المعرفة. ولنقل» عابرين» إن لهذا 
الخلط توابع غير حميدة في نظرية المعرفة وفي علم النفس على السواء. 


2 - التخلص من المذهب النفسي 


حددنا مهمة الباحث العلمي بوضع النظريات وبالتحقق من صحتها. ولا يبدو 
لنا أن النصف الأول من هذه المهمةء وضع النظريات قابل أو محتاج لتحليل 
منطقي : إن من شأن علم النفس التجربي الاهتمام بالسؤال عن كيفية هبوط الأفكار 
على الناس» سواء تعلق الأمر بإيقاعية موسيقية أو بنزاع في دراما أو بنظرية علمية› 
ولكن هذا لا يعني منطق المعرفة التي لا تهتم بالمسائل الواقعية (كانط : 
fac‏ uidي)‏ وإنما بمسائل المشروعية («quid juris)‏ وحسب. فهي تهتم إذا 
بمسائل من النوع الأتي: هل تقوم قضية ما على أساس وكيف نعرف ذلك؟ هل هي 
قابلة للتحقيق؟ هل تتعلق منطقباً بقضايا أخرى؟ أم هل تتعارض معها؟ ولكي يتاح 


(2*) توجد صياغة مفصلة لهذا الانتقاد في الفصل العاشر أسفله» خاصة في الهامش رقم (14)» 
الفقرة 81 وفي فى الفصل الثاني“ من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
)6( کان ليبيع في کتابه : ,1865 Justus von Liebig, Induktion und Deduktion,‏ 
الأول على الأغلب في رفض الطريقة الاستقرائية من وجهة نظر البحث في العلوم الطبيعية» موجهاً 
انتقاداته ضد بیکون. ولدوهيم وجهة نظر استنتاجية واضحة في : Pierre Duhem, Ziel und Struktur der‏ 
Physikalischen Theorien = La Théorie physique, son objet et sa structure, Autorisierte Ubers. von‏ 


Friedrich Adler; mit einem Vorwort von Ernst Mach; Mit einer Einleitung und Bibiiographie 
Herausgegeben von Lothar Schafer (Hamburg: Meiner, 1908). 


لكننا نجد في هذا الكتاب آراء استقرائية» فهو يعلمنا في الفصل الثالث من.الجزء الأول على سبيل 
المثال أن ديكارت لم يصل إلى قوانين ن¿ الانكسار إلا عن طريق التجربة والاستقراء والتعميم. وهذا ما فعله 
ف. کرافت في : .1925 V. Kraft, Die Grundformen der wissenschaftlichen Methoden,‏ 


Rudolf Carnap, «Die Physikalische Sparche als Universalsprache der Wissenschaft,» : انظر انشا‎ 
Erkenntnis, 2 (1932), p. 440. 1 
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لنا تفحص القضية منطقياً فى نطاق الأسئلة السابقة لا بد من أن يقدمها أحد إليناء 
أن يصوغها وأن يخضعها إلى النقاش المنطقى. 


ونريد هنا التمييز الدقيق بين تولد الأفكار وطرق ونتائج تفحصها المنطقي. 
كما نريد تحديد وظيفة نظرية المعرفة أو منطق المعرفة (خلافا لما هو عليه الحال 
في علم نفس المعرفة) بشيء واحد وهو تفحص طرق المراقبة النسقية التي يجب أن 
تخضع لها الأفكار التي نريد حملها على محمل الجد. 


قد يعترض البعض قائلاً إنه من الأنسب تحديد وظيفة نظرية المعرفة «بإعادة 
البناء العقلاني» لسيرورة الاكتشاف ولتولد المعرفة. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هو ما الذي نريد إعادة بنائه؟ فإن كان المقصود هو إعادة بناء كيفية انبثاق 
الأفكار فإنه يتعارض مع الوظيفة التي حددناها لنظرية المعرفةء لأننا نعتقد أنه لا 
يمكن دراسة هذه السيرورات إلا في إطار علم النفس التجربي لعدم صلتها 
بالمنطق. والأمر يختلف إذا كان المقصود إعادة بناء سيرورة التحقق من الفكرة» 
الذي يتيح لنا أن نكتشف أن الفكرة اكتشاف» وأن نتعرف عليها كمعرفة: فبقدر ما 
ينظر الباحث إلى أفكاره نظرة نقديةء وبقدر ما يعدلها أو يتخلى عنها بقدر ما يمكننا 
اعتبار تحليلنا المنهجي إعادة بناء عقلاني للسيرورات الفكرية-النفسية. فهي لا تهتم 
بوصف ما يحدث فعلا في السيرورة وتكتفي بإعطاء الصقالة المنطقية لنهح التحقق. 
ولعل هذا هو ما يجب فهمه.من إعادة البناء العقلاني لسيرورة المعرفة. 


لاعادة البناء العقلانى تعين على اكتشاف الأفكار الجديدة. وهذا ما يعبر عنه عادة 


[7] 


بالقول إن كل اكتشاف يتضمن «لحظة لا عقلانية»» «حدساً خلاقا» (بالمعنى الذي . 


يعطيه برغسون ١٥ءع۲ء8).‏ ويقول انشتاين على نحو ممائل عن «.. الببحث عن تلك 
القوانين العامة التي تتيح لنا رسم صورة العالم عن طريق الاستنتاج الببحت.. ولا 
يوصلنا إلى هذه القوانين أي طريق منطقي وإنما حدسنا وحده المعتمد على تجاوبنا 
مع الخبرة»””. 


Albert Einstein, Mein Weltbild (Amesterdam: : j öد أعلى مهمات الفیزیائی هی البحٹث...٠ وهی مأخو‎ 
Querido Verlag, 1934), p. 168. ٤ 


Liebig, Induktion und Deduktion. : ونجد أفكارأً مماثلة عن ليبيغ في‎ 
Ernst Mach, Die Principien der Wûrmelehre (Leipzig: J. A. Barth, 1896), pp. 443ff. انظر اا‎ 
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- المراقبة الأستنتاجية للنظريات 
تقوم في التحقق لاقي من النظريات» وفي اختيارها على ما يلي : 
نشتتق بطريقة منطقية استنتاجية الاستتباعات التي تؤدي إليها التوقعات الأولية وغير 
المبررة بعد أي الأفكارء والفرضيات والنظمة النظرية. ثم نقارن هذه الاستتباعات 
فيما بينها مع قضايا أخرى لإيجاد العلاقات المنطقية ا تربطها بعضها بالبعض 
الآخر (على سبيل المثال: التكافؤء قابلية الاشتقاق› الاتساق أو التعارض). 


ويمكن التفريق بين أربعة اتجاهات لتنفيذ الفحص : المقارنة المنطقية 
للاستتباعات فيما بينها التي تسمح بتفحص الاتساق الداخلي للنظمة (عدم وجود 
أي تناقض فيها)؛ تفحص الشكل المنطقي للنظرية بهدف تعيين طابعهاء هل هي 
Sl E a ES aS a e‏ مقارنة 
النظرية بنظريات أخرى الهدف منها أساساً تقويم النظرية موضوع الفحص - في 
حالة تحققها نتيجة لكل الفحوص لمعرفة ما إذا كانت تشكل : تقدماً علمياً أم لا؛ 
وأخيرأ فحص الاستتباعات المشتقة بواسطة التطبيق التجربي. 

والهدف من هذا الفحص الأخير معرفة ما إذا كان ما آتت به النظرية من 
جديد محققاً عمليا أم لاء سواء كان ذلك بالتجربة العلمية أو بالتطبيق التقني - 
العملي. وإجراءات الفحص استنتاجية هنا أيضا. نستنتج من النظمة (باستعمال 
قضايا أخحرى كانت قد قبلت) الاستتباعات الفردية القابلة للتحقق تجربياً أو للتطبيق 
على أسهل نحو ممكن وهي ((«التنبّؤات»). ونختار من هذه التنّؤات على 
الخضصوض تلك الى لا تشتى من التظريات الخالية أو تلك الت تتعارض مجها 
a o E Ns‏ 
وفي حالة القرار الإيجابي سنقول إن الاستتباعات الفردية قد ثبتت وأن النظمة قد 
اجتازت الفحص بنجاح في الوقت الحاضر ولم يعد لدينا سبب لرفضها. . أما إذا 
فنقول إن الاستتباعات قد فندت وأنها بالتالي فندت النظمة التي 

ستنتجت منها. 

N CO O ERE N UC 
حقة أن تقوضها. وما دامت النظمة قادرة على تحمل كل أنواع الاستتباعات‎ 
اللازمة والمفصلةء وما دامت لم تزح من قبل نظرية جديدة أوجدها التطور العلمي‎ 
فهي نظمة ا (أثبتت صلا حيتها).‎ 


(3*) حول هذه الكلمةء انظر الهامش رقم (2*). الفقرة 79ء والفقرة 29" في : Popper, he‏ 


Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 
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لا تدخل عناصر المنطق الاستقرائي في الإجراءات التي حددنا خطوطها 
الكبرى. فنحن لا نستخلص إطلاقا من صحة القضايا الفردية صحة النظريات ككل 
ولا نقول كذلك إن النظريات قد أصبحت «حقيقة» لأن بعض استتباعاتها قد 
تحققت بل وأكثر من ذلك إننا لن ننظر إليها كنظرية «(محتملة). 


تقوم دراستنا على التحليل المفصل لطرق التحقق الاستنتاجية التي عرضناها 
باختصار هنا. وسنبيّن أنه من الممكن معالجة كل مشاكل ما يعرف بنظرية المعرفة 
ضمن إطار تصورنا هذا وأنه من الممكن كذلك حذف كل إشكاليات المنطق 
الاستقرائي دون أن يثير ذلك صعوبة تذكر. 


4 - مشكلة الحد الفاصل 


لعل أهم الاعتراضات التي تواجه رفضنا للطرق الاستقرائية الاعتراض 
التالي: يبدو أننا قد تخلينا برفضنا للطريقة الاستقرائية عن طابع حاسم تتسم به 
العلوم التجربية وآننا بالتالي نعرّض العلوم التجربية إلى خطر الانزلاق نحو 
الميتافيزياء. إلا أن ما دفعنا إلى رفض المنطق الاستقرائي هو تحديدا أننا لم نجد 
فيه أي صفات الحدود الفاصلةء أي طابعا مميزا لنظمة نظرية تجريبية وغير 
ميتافيزيائية. 

سنطلق اسم مشكلة الحد الفاصل”“ على مهمة إيجاد معيار نستطيع معه رسم 
الحدود الفاصلة بين العلم التجربي من جهة والرياضيات والمنطق من جهة أخرى› 
ثم بينها وبين النظم الميتافيزيائية. 

لقد رأى هيوم هذه المهمة وحاول إنجازها ٠‏ إلا أنها أصبحت مع كانط 
النقطة المركزية فى إشكالية نظرية المعرفة. ولما كنا قد سمّينا (تبعا لكانط) مشكلة 
الاستقراء ابمشكلة هيوم فبإمكاننا تسمية مشكلة الحد الفاصل «مشكلة كانط». 

تبقى مشكلة الحد الفاصل المشكلة الأساسية من بين هاتين المشكلتين اللتين 
يعود إليهما جل إن لم نقل كل مشاكل نظرية المعرفة. ويمكن بسهولة تفسير 
الأسباب التي دعت نظرية المعرفة التجربية إلى اصطفاء طريقة الاستقراء: إنها 


Karl Popper, «Eİn : j بالإضافة إلى الفقرات 6-1 و 24-13 من هذا الکتاب. انظر مذكرتى‎ )8( 
Kriterium des Empirischen Charackters Theorethischer Systeme,» Erkenntnis, 3 (1933), p. 426, 


وقد أعيد طبعها في الملحق الأول" من هذا الكتاب. 


(9) انظر الجمل الأخير ف David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding.‏ 
* قارن المقطع القادم مع سردنا لما قاله رایشنباخ فى النص› والهامش رقم (1)» الفقرة 1 من 
هذا الكتاب. 
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[9] 


[10] 


تعود إلى الاعتقاد أنها الوحيدة التي يمكن أن تقدم معياراً مناسباً للحد الفاصل. 
ويطبق هذا بشكل خاص على الاتجاه التجربي المتعارف على تسميته «الوضعية). 

أراد الوضعيون القدماء أن يقصروا صفة العلمية (أو المشروعة) على المفاهيم 
ذات المنشأً الاختباري» أي على المفاهيم التي يمكن إرجاعها منطقيا إلى مفاهيم 
خبرة بدائية (الأحاسيس » المشاعرء الإدراكات» والذاكرة البصرية والسمعية). أما 
الوضعيون الحديثون فيرون بوضوح أكبر بكثير أن العلم ليس نظمة مفاهيم وإنما هو 
في واقع الأمر نظمة قضايا ولا يعترفون إلا بالقضايا'“ التي يمكن إرجاعها منطقيا 
إلى قضايا خبرة أولية كقضايا علمية أو مشروعة (وخاصة على سبيل المثالء أحكام 
الإدراكات - القضايا الأولية» المحاضر وكل ما شئت)”” ‏ وواضح أن معيار الحد 
الفاصل هذا يتطابق تطابقا تاما مع تطلبات المنطق الاستقرائي 

لا ولا كا فد رفا المتطى لاقرات قاتا لن فيد عا من هة 
المحاولة لتعيين الحد الفاصل. وهذا ما يجعحل مشكلة الحد الفاصل تكتسى أهمية 
كبرى بالنسبة لنا: إن القيام بمهمة إعطاء معيار مفيد للحد الفاصل أمر حاسم في 
أي نظرية معرفة غير مبنية على المنطق الاستقرائي 


تفسر الوضعية مشكلة الحد الفاصل على نحو طبيعي» ونقصد بذلك أن 
الال بال اة لت مالا نيب ماسب للد وإ ها ماله ها يسن 
بالتفريق النابع من الطبيعة والكائن بين الخبرة العلمية والميتافيزياء. وتحاول أن 
E EE N aS‏ وهي كما يقول هيوم 
سفسطة وأوهام مآلها «النار»”“. 


(4*) أجد الآن أنني عندما كتبت هذا المقطع قد أعطيت «الوضعيين الحديثين» أكثر مما يستحقون. 
کان علي أن أتذكر أن فيتكنشتاين («عاكمععا)W)»‏ بعد بدايته الواعدة في العسا»)ء»7 التي يمول فيها «إن 
العالم هو مجموعة الوقائع وليس مجموع الأشياء»» تراجع في نهاية هذا المؤلف وحكم على الذين «لا 
يعطون أي معنی لبعض الإشارات الواردة في قضاياهم». انظر أيضاً الفقرة 11 من الفصل الأول للجزء 


Karl Popper, Die Offene Gesellschaft und ihre 1 = The Open Society and its Enemies, : الثاني من‎ 

والفصل الأول“ وخاصة الفقرة 11*. الهامش 5» الفقرة 24*» (المقاطع الخمسة الأخيرة)» والفقرة 

Popper, The Postsrcip!t to the Logic of Scientific Discovery. قو‎ 25 

(5*) لا يتعلق الأمر بالأسماء بطبيعة الحال. عندما ابتكرت كلمة «قضية قاعدية» كنت بحاجة إلى 

عبارة لا يثقلها المعنى الجانبي «حكم الإدراكات الحسية» إلا أن کثيرين تبٽوها واستعملوها مع الأسف 

بالمعتى الذئ أردت بالتحديد تجنبه. انظر الفقرتين 7 و28 أسفله؛ انظر أيضاً الصفحة 140 أسفلهء 

Popper, The Postscipt to the Logic of Scientific Discovery. وا لفقر 3 29" ف‎ 

(6*) و هکذا حکم هيوم على کتابه أا An Enquiry Concerning Human Undestanding,‏ 

في آخر صفحة من صفحاته. وهذا ما فعله فیتکنشتاین بعده عندما حکم على کتابه »اه)٤٤»7۲‏ في آخر 
صفحة من صفحاته. انظر الهامش رقم (2)» الفقرة 10 من هذا الكتاب . 
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إذا كان المقصود بكلمة «غير ذات معنى» ا المعنى العلمى التجربى»› ‏ 


فوصف الميتافيزياء باللامعنى وصف غث» لأن الميتافيزياء تعريفاً في نظر الغالبية 
لا تجربية. إلا أن الوضعيين يعتقدون أن بإمكانهم أن يقولوا عن الميتافيزياء أكثر 
بكثير من القول إن القضايا التي تحتويها الميتافيزياء ليست تجريبية. إنهم يريدون 
ولا شك الإنقاص من شأنها باستعمال كلمة غير ذات معنى» ولم يعد الأمر مسألة 
الحد الفاصل بقدر ما هو تقويض”"" الميتافيزياء والقضاء عليها. ومهما يكن من 
أمر فإننا نرى أن كل محاولة وضعية لتحديد أدق لمفهوم المعنى تؤول في نهاية 
المطاف إلى تعريف «الجمل غير ذات المعنى» (على خلاف شبه الجمل غير ذات 
المعنى) عن طريق معيار الحد الفاصل للمنطق الاستقرائي الذي فصلناه أعلاه. 


ويبدو هذا انتا عند فتكشات > اذ ترجع عنده كل «قضية ذات معنى» 
منطقياً إلى «قضية أولية» وجوباً. والقضية الأولية ككل القضايا ذات المعنى تتميز 
بكونها صورة للواقع”'. وبهذا یتفق معیار المعنی عند فیتکنشتاين مع ما سمّيناه 
أعلاه معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي» ويتطابق المعياران عندما نبدل 
كلمتي «علمي-مشروع» بكلمة «ذو معنى». وقد فشلت محاولة تعريف الحد الفاصل 
سيت مشكلة الا ستقراء. فالوضعة الراديكالية قوضت مع تقويضها للميتافيزياء 
العلم كذلك: فالقوانين الطبيعية أيضا غير قابلة للإرجاع المنطقي إلى قضايا خبرة 
أولية. وإذا ما طبق معيار فيتكنشتاين للمعنى بحذافيره فالقوانين الفيزيائية نفسها غير 
ذات معنى» أي أنها ليست قضايا حقيقية مشروعة» وهي القوانين التي يضع 
ا مهمة البحث عنها على رس مهمات الفيزيائي. وفي واقع الأمر يمثل 


Rudolf Carnap, «Überwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache,» (10) 
Erkenntnis, 2 (1932), pp. 219 ff. 


وقد استعمل قبله ميل التعبير «غير ذات معنى» على نفس النحوء انر من گزنت )€c0me(‏ من دون 
أدنسى شك. ان ظر : Auguste Comte, Early Essays on Social Philosophy, New Universal Library,‏ 
Translated from the French by Henri Dix Hutton, a New ed. with Additional Notes, and with and‏ 


Introduction by Frederic Harrison (London; Routledge; New York: Dutton, 1911), p. 223, 
Popper, Die Offene Gesellschaft und ihre: ùj وانظر اشا الهامش 51 من الفصل الأول للجزء إلثانى‎ 
Feinde. 


Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus = Logisch- : انظر القَضية 5 فأ‎ )11( 
Philosophische Abhandlung, International Library of Psychology, Philosophy and Science Method, 
with an Introduction by Bernard Russell, F. R. S. (New York: Harcourt, Brace & Company Inc.; 
London: K. Paul, Trench, Tubner & Co., Itd, 1922). 


* بما أن هذا الكتاب قد كتب عام 1934 فإني أعود بطبيعة الحال إلى العساه)ء»١7‏ وحده. (والتعبير 
المفضل لفيتكنشتاين فى هذا الكتاب هو «يبدو). 

O AO a a?) 

(13) انظر الهامش رقم (7)ء الفقرة 2 من هذا الكتاب. 
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[11] 


]12] 


شليك هذا التفسير الذي يريد كشف القناع عن مشكلة الاستقراء كمشكلة غير ذات 
موضوع وكاذبة حين يقول: «إن أساس مشكلة الاستقراء هو مسألة البحث عن تبرير 
منطقي لقضايا عامة تتعلق بالواقع ا 
هلا التبرير المنطقي› ويستحیل وجوده لن هذه القضايا لست قضابا حقيقية على 
الاطلدق“'» 9 


كما أن معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي لا يقود إلى أي رسم 
للحدود وإنما إلى وضع النظم النظرية في العلوم الطبيعية وفي الميتافيزياء على قدم 
المساواة (فكلا النوعين من النظم من وجهة نظر الوضعيين ليسا سوى قضايا كاذبة 
E SENG EC E‏ وهو لا يقود إلى فصم 
الميتافيزياء عن العلوم التجربية وإنما إلى إقحامها فيه '. 


ونحن خلافاً لهذه المحاولات المعادية للميتافيزياء لا نرى أن من مهامنا 


Moritz Schlick, «Kausalitãt in der gegenwãrtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, no. (14) 
19 (1931), p. 156. 


(الكتابة المائلة غير موجودة في النص الأصلي). كتب شليك فيما يخص القوانين الطبيعية : افير فى كر 
من الأجيان إلى أنه يستحيل إطلاقً الكلام على تحقيق قطعي لقانون ما ا ا تحمظات 
فحواها أن خبرات قادمة فد تدعو إلى تعديله. وإن أمكنني أن أضيف إلى ذلك كلمتين عن الموقف المنطقي 
فسأقول إن الحالة المشار إليها تعني أنه ليس للقانون الطبيعي مبدئياً الطابع المنطقي ”للقضايا“ وأنه يمثل 
بالأحرى إرشاداً ”لإنشاء القضايا“. انظر ص 151 من: المصدر المذكور. (لا شك فى أن «إنشاء» 
قفن ها الولو لا قاف برو شلك هد الط إل ها اهمد فة لمتكا 
و سلها إليه. انظر اشا الفقرة 12" Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : ù‏ 
TT‏ ¿ العلمية كقضايا كادبة - وحل مشكلة الاستقراء بهذه الطريقة 

إلى شليك وفيتكنشتاين. انظر الملاحظات 46 51 وما يتبعها في الفصل الأول» الجزء الثاني من: 
Popper, Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde.‏ 
إلا أنها في واقع الأمر أقدم من ذلك بكثير وتعود إلى الفكر التقليدي الأدوي (من الأداة) الذي ترجع 
أصو له إلى بير کلي ومن سبة4. |¡ : Karl Popper: «Three Views Concerning Human Knowledge,» in:‏ 
H. D. Lewis, ed., Contemporary British Philosophy: Personal Statements: 3rd Series, Muirhead Library‏ 


of Philosophy (London: Allen & Unwin; New York: Macmillan, [1956]), vol. 3, and «A Note on 
Berkeley as Precursor of Mach,» British Journal for the Philosophy of Science, vol. 4 (1953), pp. 26 ff. 


Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific: ala يتضمن هذين التحليلين‎ 
Knowledge, 1963. 

وتجد ملاحظات أخرى حول هذا الموضوع في الهامش رقم (2*)ء الفقرة 12 من هذا الكتاب» كما 
أننى عالجت هذه المشكلة فى الفقرات 11“ - 14“ و19* - 26" ذأ : Popper, The Postscript 1o the‏ 
Logic of Scientific Discovery.‏ 
(15) انظر الفقرة 78ء الهامش رقم (42) مثلاً. "* انظر أيضاً الملاحظات 46» 51ء و52 في 
الفصل الأو ل» الجزء الثاني Popper: Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde, and «The : j‏ 


Demarcation between Science and Metaphysics,» in: Paul Schilpp, ed., The Philosophy of Rudolf 
Carnap, The Library of Living Philisophers; 11 (La Salle, Ill.: Open Court, [1963]). 


Conjectures and Refutations: The Growth of the Scientific Knowledge. : ١a وهو اللآن فی الفصل 11 من‎ 
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تقويض الميتافيزياء. نحصر مهمتنا الأساسية في إعطاء طابع مميز مناسب للعلم 
التجربي أي في تعريف مفهومي «العلم التجربي» و«الميتافيزياء» على نحو يمكنناء 
انطلاقا من هذا التمييزء الحكم على الفائدة من متابعة تفحص نظمة قضايا ما 
بالنسبة للعلم التجربي. 


الآراء حول جدوى وفاق ما. ثم إن تضارب الآراء المعقولة والمدعومة بالحجح لا 
يقع إلا بين أناس يسيرون نحو هدف مشترك. أما اختيار الهدف فهو مسألة قرار لا 


يمكن أن يدخل فيه التضارب والحج”“'. 


ومن هنا يجب على الذين يرون أن مهمة العلم التجربي هي إقامة نظمة من 
القضايا مطلقة اليقين وأبدية الحقيقة“" رفض الاقتراحات التعريفية التي سنعطيها 
وعلى الذين يفتشون عن «كيان العلم في . .. كرامته» والذين يجدونها في 
«شموليّته» وفي «حقيقته الحقة وفي جوهره"”" أن يفعلوا الشيء نفسه. وهؤلاء 
كلهم لا يمنحون وسام الكرامة هذاء أو بالكاد. للفيزياء النظرية الحديثة التي نرى 
فيها نحن أكبر اللإنجازات وأكملها التي حققتها العلوم التجربية كما نسميها. 


أما نحن فمنطلقاتنا مختلفة. فلن نحاول تبرير الأهداف بقولنا إنها الوحيدة 
ا 0ا بكرن ال وها الغرض هاعرو إل التوغماتة 
الوضعية. إننا لا نؤمن إلا بطريقة واحدة تمكننا من إشماع مقترحاتنا بالحجج : 
بتحليل استتباعاتها المنطقية وتبيان خحصوبتها ومدى قدرتها على توضيح مشاكل 
نظرية المعرفة. 


ونحن نعترف صراحة أن ما قادنا في وضع المقترحات هو تقديرنا الفردي 
للقيم وميولنا الشخصية. ويمكن لكل من هو مثلنا أن يتفق مع ما سنقدمه من 
مقترحات : كل من يقدر الصرامة المنطقية والتحرر من الدوغماتيةء كل من يبحث 
عن إمكانات التطبيق العملية» كل من تجتذبه مغامرة البحث العلمي الذي يطرح 
علينا باستمرار مسائل جديدة لم تر من قبل ويضع على المحك أجوبة جديدة لم 
یکن يحلم بها. ) 


(8*) أعتقد الآن أنه من الممكن دوماً إجراء نقاش معقول بين أطراف تهتم بالحقيقة ويصغي بعضها 
لبعض. انظر الفصل 14ء الجزء الثانی من كتابى : Popper, Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde.‏ 

(16) هذا هو ري دینغلر (۲عاعم‌۵i)‏ . انظر الھامش رقم (1). الفقرة 19 من هذا الكتاب. 

Othmar Spann, Kategorienlehre (Jena: Fisher, 1924). : نۆر‎ . (Spann) ڻاıش وهذا هو ر أف‎ (17) 
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) وعندما ندع تقديرنا للقيم يقودنا في اقتراحاتناء فإننا لا نقع في أي حال من 
الأحوال فى الخطأء الذي عبنا على الوضعيين ارتكابه في تقويم الميتافيزياء: فنحن 
لن نثقل عليها بتحميلها كل العيوب. ولن نذهب إلى القول إنها عارية من كل قيمة 
بالنسبة للعلوم التجربية» فلا يمكننا أن ننكر آنه إلى جانب الأفكار الميتافيزيائية 
التي أعاقت تطور العلم» أفكار أخرى أسهمت في تقدمه (نذكر هنا بالنظرة الذرية). 
ونظن أن البحث العلمي» إدا نظرنا الا جل و 
الأيمان الميتافيزيائي بأفکار نظرية (تأملاتية بحتة) وغامضة إل افص خد جانا 
اا0 کن ماف نە غلاا 

ا a E KS EE‏ 
وجه الخصوص حداً فاصلاً واضحاً بينه وبين الفكرنات الخبافرياىة ال لفت 
دوراً تاریخيا ومثمراً في بعض الا حيان. 


5 - الخبرة كطريقة 


ی یی ی ا ت ا 
ناتج عن إمكانية وجود نظم نظرية استنتاجية عديدة قد أنشئت نشئت من حيث بنيتها 
المنطقية على نمط نظمة اعتبرت يوماً ما «العلم التجربي» يعبر عن هذه الحالة؟' 
عادة بالقول إن هناك عدداً کنيراء ولعله لا نهاية له من «العوالم الممكنة منطقياً». 


مع أن على ما نسمیه «العلم التجربي» ألا يمثل إلا عالماً E‏ «عالم الواقع»» 
اال واقعنا الاختباري ا 


وعلينا إذا ما أردنا الإحاطة بهذه الأفكار على نحو أدق منطقياً أن نفرق بين 
ثلاث متطلبات يتوجب على النظمة النظرية للتجربي تحقيقها. يجب أن تكون 
تركيبية (أي أن تكون مسقة وقابلة لتمثيل عالم ممكن)؛ ويجب أن تخضع لمعيار 
الحد الفاصل”" أي ألا تكون ميتافيزيائية (يجب أن تمثل عالم خبرة ممكناً)؛ 
ويجب أن تتميز بشكل أو بآخر عن النظمات الأخرى المماثلة (التي تمثل عالم 
خبرتنا). 


Max Planck, Positivismus und real Aussenwelt (Leipzig: Akademische : انظر اتف ؛‎ )18( 
Verlagsgesellschaft, 1931), and Albert Einstein, «Die Religiositãt der Forschung,» in: Mein Weltbild, 
p. 43. 
Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. انظر اشا الفقرة 85 من هذا |lكتۈ« و‎ * 
انظر الملحق العاشر" من هذا الكتاب.‎ )*9( 
. انظر الفقرتين 6 و21 من هذا الكتاب‎ )19( 
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ولكن كيف نميز هذه النظمة؟ ر يتم التمييز وضوحاًء عبر التحقق› أ ي بواسطة ]114 


الطرق الاستنتاجية التى وضعنا و عرضها وشرحها. 


وتبدو «الخبرة» في هذا الإدراك كطريقة محددة تمكن من تمييز نظمة نظرية. 

فهي التي تعرّف لنا العلم التجربي بالاإأضافة إلى الشكل المنطقي لهذا العلم الذي لا 
يستطيع وحده أن يعرفنا به. ا 2 إدراك المنطق الاستقرائي الذي يحاول 
التعرّف إلى العلم التجربي بواسطة الطريقة الاستقرائية). 


ويمكننا أن نصف منطق المعرفة» الذي يقوم بتفخص هذه الطريقة» هذا 
الإجراءء لتمييز العلم التجربي» بأنه نظرية الطريقة التجربية - نظرية ما يعرف باسم 
«(الخبرة)ء. ٠‏ 


6 قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل 


يكافئ معيار الحد الفاصل في المنطق الاستقرائي - بمفهوم المعنى الوضعي 
للحد الفاصل - تطلب قابلية البت القطعي وجوباً في كل القضايا التجربية (في كل 
المنطوقات ذات المعنى) : يجب أن ٿا خد هذه القضايا شكلاً يمكن معه التحقق 
منها أو تفنيدها منطقياً. وهكذا نقرأً مثلاً عند شليك : «إن القضية الحقَّة هي القضية 
التي نستطيع في نهاية الأمر التحقّق ا وت اة اک ند وا يان 
(«صهصونةW):‏ «إذا لم يكن بإمكاننا بأية طريقة من الطرق معرفة ما إذا كانت قضية 
ما صحيحة فليس للقضية معنى على الإطلاق لأن معنى القضية هو طريقة يقة التحققى 

210( 
ا 


ولكن لا وجودللاستقراء في تصورنا"'. ولذا فإن الاستتباع من 
المنطوقات الخاصة المحققة بالخبرة (أيا كان المعنى الذي نعطيه لهذه الكلمة) إلى 
النظرية غير مقبول منطقياً. وهكذا فالنظريات غير قابلة للتحقق التجربي على 
الإطلاق. وعلينا إذا أردنا تجنب الخطأ الذي وقع فيه الوضعيون» إقصاء النظم 


Schlick, «Kausalitãt in der gengenwãrtigen Physik,» p. 150. | (20) 


Friedrich Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs,» Erkenntnis, 1 (21) 
(1930), p. 229. 


(10*) لا أتحدث هنا بطبيعة الحال عن الاستقراء الرياضى. إن كل ما أنفيه هو وجود شىء من 
الاستقراء فی ما يسمى «ابالعلم الاستقرائى» أو وجود إجراءات استقرائه) و«استتباعات استقرائة». 
[الاستقراء الرياضى هو ما سماأه بوانکاریه با لاستدلال الرجعى] (المترجم). 
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النظرية للعلوم الطبيعية '"“ بواسطة معيار الحد الفاصل» أن نختار هذا الحد على 
نحو يسمح لنا بالاعتراف بالقضايا غير القابلة للتحقق كقضايا تجربية. 


ونحن لن نعترف بنظمة كنظمة تجربية إلا إذا أمكن التحقق منها بالخبرة. 
وتقودنا هذه الاعتبارات إلى الأخذ بقابلية تفنيد النظمة وليس E‏ 
ا آو بعبارة أخرى إننا لا نتطلب إمكانية ا 
کک ا 
العلمية التجريبية قابلة للدحض بالخبر e‏ أي يجب أن تفشل الخبرة النظمة 
العلمية (لن نقول عن الجملة التالية «قد تمطر غداً أو لا تمطر» إنها تجربية لأنها 
غير دحوضة» خلافا للجملة «ستسقط الأمطار هنا غدا»). 


يمكن إثارة اعتراضات عديدة على معيار الحد الفاصل الذي افترضناه: أولها 
أن المرء قد يستغرب» وقد اعتاد على النظر إيجابياً إلى العلم لما يأتينا به أن 
نسلم بدحوضية العلم وبالنظر سلبيا إليه. سنبيّن في الفقرات 31- 46 القادمة 
ضحالة هذا الاعتراض لأن ما تأتينا به قضية علمية نظرية من إيجابيات عن «عالمنا» 


Rudolf Carnap, The Logical Syntax of Language = : أقر كارناب بهذا الخطاأ فأ‎ (*11) 
Logische Syntax der Sprache, International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method, 
Translated by Amethe Smeaton E K. Paul, Trench, Trunbner & Co., 1937), pp. 321f. 


Rudolf Carnap, «Testability and : ورجح إلى انتقاداتي في هذا الشأنء وفعل ذلك بتفصيل أوسع‎ 
Meaning,» Philosophy of Science, 1 ta no. İi January 1937), p. 27, 


بحيث اعترف أن القوانين العلمية العامة ليست ذات قيمة عملية (مناسبة) وحسب بل إنها جوهرية أيضا. 


Rudolf Carnap, Logical Foundations of : aul ولكنه عاد إلى موقف مشابه للذي ننتقده هنا في‎ 
Probability (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1950). 


ونا انه ود ان احتمال القوانين العامة يساوي الصمر (ص 511 من: المصدر المذكور) فقد اضطر إلى 
القول (ص 575). إنه على الرغم من اننا لسنا بحاجة إلى استقصاء كل القوانين من العلوم فإن العلم 
قادر على الأستغناء عنها. 

(12*) لنلاحظ أني اقترحت قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل وليس كمعيار للمعنى. ولنلاحظ 
أيضاً أني قد انتقدت في الفقرة 4 وبشدة استعمال مفهوم «المعنى» كمعيار للحد الفاصل وأني قد هاجمت 
مرة ة أخرى وبشدة مضاعقة في الفقرة و المعنى. لذا فإن القول إني من نشر قابلية التفنيد كمعيار 
للمعنى ليس سوى خرافة (مع أن عدداً مدهغاً من الدحوض لنظريتي قد بنيت على هذه الخرافة). تفرق 
قابلية التفنيد بين نوعين من القضايا تامة المعنى : قابلة التفنيد وغير قابلة التفنيد. أي أن قابلية التفنيد ترسم 
حطاً فاصلاً داخل الأقوال ذات المعنى وليس حولها. انظر أيضاً الملحق 1“ وكذا الفصلين | واا في 
کتابی : .1969 ;1965 ;1963 Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge,‏ 


Philipp Frank, Die Kausali!û! : ja 10 توجد أفكار ذات صلة في الفصل الأول» الفقرة‎ )22( 
und ihre Grenzen, 1931, and Walter Dubislav, Die Definition, Erkenntnis; 1, 3“ ed. (Leipzig: Meiner, 
1931), pp. 100f. 


انظر أا الهامش رقم )8( الفقرة 4 من هدا الكتاب. 
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سيزداد بقدر ازدياد إمكانية وقوع تناقض› ناشئ عن شكلها المنطقي› > بینها وبين 
قضايا خاصة ممكنة. (لا تسمى القوانين الطبيعية «قوانين» عبثا : فهي بقدر ما تحظر 
بقدر ما یغتني محتواها وما تنطق به). 
وقد يحاول البعض من جديد أن يديروا انتقادنا لمعيار الحد الفاصل فى منطق 
الاستقراء ضدنا وأن يشيروا ضد قابلية التفتيد كمعيار للح القاصل اعتراضات 
مماثلة لتلك التي أثرناها ضد قابلية التحقق. ولكن هذه المحاولة لن تخلق لنا 
صعوبة تذكر : يستند إدراكنا للموضى إلى عدم التناطر القائم بين قابلية التفنيد 
وقابلية التحقق والمرتبط بالشكل المنطقي للقضايا العامة””'. فهذه القضايا التي 
لا يمكن اشتقاقها من قضايا خاصة على الإطلاق يمكنها أن تتناقض مع القضايا 
الخاصة. ولذا فمن الممكن تفنيد قضية عامة انطلاقاً من قضايا خحاصة بواسطة 
استتباعات استنتاجية بحتة (بالاستعانة بما يسمى ك”ءااه7 »هه في المنطق 
التقليدي). (وهذه الاستتباعات الاأستنتاجية الصارمة هي الوحيدة السائرة فى 
«الاتجاه الاستقرائي» كما يقال أي من القضايا الخاعة إل لضان اا 


وهناك اعتراض ثالث يبدو أكثر جدية: يستحيل ولأسباب عديدة» وبفرض 
وجود عدم تناظر› التفنيد النهائي والقاطع لنظمة نظرية ما. إذ من الممكن دوما 
إيجاد مخارج للتفنيد كأن نضع مثلا فرضيات إضافية مساعدة أو تعاريف معدلة لهذا 
الخغرض؛ بل ومن الممكن أيضا بدون الوقوع في أي تناقض منطقي تبني وجهة 
النظر التي لا تعترف بالاختبارات المفتّدة أساسا. ورغم أن العلمي لا يسير عادة 
في هذا الأتجاه فإنه من وجهة النظر المنطقية ممكن. وهذا ما يضع القيمة المنطقية 
لاقتراح معيار الحد الفاصل موضع تساؤل على أقل تقدير. 

E A EG A E ee 
الخار فال الد كيار لحد الفاضل: وساون ف الفنل تم الطرقة‎ 
التجربية تحديداً بإقصائها لكل الإجراءات التي و‎ 
كمقبولة منطقيا : إن ما يميّز الطريقة التجربية التي نقترحها هو تعريضها للتفنيدء‎ 
وبكل الوسائل المتاحة» النظمة التي نريد مراقبتها؛ وهي لا تسعى إلى إنقاذ نظم‎ 
غير متماسكة وإنما على العكس إلى اختيار نظم أكثرها اا وملا#مة تساف‎ 
طريق التنافس الصارم لأقصى ما يمكن.‎ 


Popper, The Postsrcipt to the : j 22 سيناقش عدم التناظر هذا بالتفصيل في الفقرة‎ )“13( 
Logic of Scientific Discovery. 


(#) ومن هنا التعبير اللاتيني: صعودا (المترجم). 
(23) انظر الفقرة 20 وما يليها من هذا الكتاب . 


Hf 


[16] 


[17] 


كما أن معيار الحد الفاصل المقترح يوصلنا إلى حل مشكل الاستقراء لهيوم 
أي إلى الإجابة عن السؤال المتعلق بصلا حية القرانين ٠‏ الطعة ان نشا هذا 
المشكل هو التناقض الظاهري بين «الطرح الأساسي لكل مذهب تجربي» - الطرح 
الذي يقول إن الاختبار وحده هو الذي يقرر في المنطوقات العلمية التجربية - وبين 
ما فطن إليه هيوم من أن إقامة الحجج والبراهين الاستقرائية غير مقبولة. لا تقوم 
لهذا الاعتراض قائمة إلا إذا سلمنا أنه من الممكن «البت» في كل القضايا العلمية 
التجربيةء أي أنها كلها قابلة للتحقّق وللتفنيد لزوماً. ويزول الاعتراض بطبيعة 
الحال بزوال هذا التسليم» يكفي أن نقبل القضايا التي يقر فيها جزئياء القابلة 
للتفنيد في اتجاه واحد» كقضايا تجربية أيضا يمكن مراقبتها بمحاولة التفنيد 
المبرمج لها: لا تفرض طريقة التفنيد أي استتباعات استقرائية وإنما تحرّلات 
استنتاجية هي تحصیل حاصل ولا ت شراق ا 


7 - مشكلة أسس الخبرة (القاعدة التحربية) 

إذا أردنا أن تطبق قابلية التفنيد كمعيار للحد الفاصل فلا بد من أن تكون لدينا 
فضاا تر نة خاضة مها أن تل دور المقدهة للا اعات المفدة وغكذا 
او ان فوا للحد الفاصل قد أزاح المشكلة وأعاد السؤال عن الطابع التجربي 
للنظريات. إلى السؤال عن الطابع التجربي للقضايا الخاصة. 

و وا تقدّمنا شيئاً ماء إذ تكتسي مسألة الحد الفاصل في النظم النظرية 
في غلب الأحيان أهمية عملية مباشرة في البحث العلمي» بینما تکاد لا تلعب 
مسألة الطابع التجربي للقضايا الخاصة في براكسيس البحث العلمي أي دور يذكر. 
وواقع الأمر أن الأخطاء التي تقع في الرصد غالبا ما تؤدي إلى قضايا خحاصة 
«باطلة)»› ولكن قلما يجد أحد في ذلك مبرراً لوصف قضية خحاصة بأنها غير 
تجربية» أو «ميتافيزيائية). 


وتلعب مشاكل القاعدة التجربية»› أي المسائل المتعلقة ى 
للقضايا الخاصة وبطرق مراقبتها دوراً في منطق البحث مختلفاً نوعاً ما عن أغلب 
المسائل الأخرى التي تشغلنا هنا. فبينما ترتبط المسائل الأخيرة تاطا وها 
a Ea Ra a aS‏ وعلى وجه الحصر د ا 
نظرية المعرفة البحتة. ومع هذا فإننا سنأتي إلى الحديث عنها لأنها أدت إلى 


(24) انظر أيضاً في هذا الشأن مذكرتي المشار إليها في الهامش رقم (8)ء الفقرة 4 من هذا 
الكتاب» والتي أعيد طبعها هنا في الملحق الأول" وكذلك الفقرة 2" على وجه الخصوص من : 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 
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الالتباس فى أمور كثيرة. وينطبق هذا على وجه الخصوص على العلاقات القائمة 
بين القضايا القاعدية (نسمي قضية قاعدية كل قضية يمكن أن تطرح كمقدمة لتفنيد 
تجربي» أي كل إثبات للواقع بشكل ما) وبين أحداث الإدراك الحسي. 

ينظر البعض إلى أحداث الإدراك الحسي هذه كأساس للقضايا القاعدية نوعا 
ما ويعتقدون أن هذه الأخيرة تقو م على هذه الأحداث» وأن حقيقتها تتجلى مباشرة 
بالحكم على هذه الأحداث» أو نها تتضح بهذه الأحداث الخ . . تظهر كل هذه 
التعابير أننا نصبو (وهو أمر لا عيب فيه) إلى التأكيد على العلاقة المتينة بين القضايا 
القاعدية وآحداث الإدراك الحسي. إلا أن التغور ماو ر لمر( وه على خی ان 
القضايا لا يمكن أن تقوم منطقيا إلا على قضايا أخرى» لذا بقيت العلاقة بين 
الإدراك الحسي والقضايا غامضة واستمر توصيفها بعبارات غامضة هي أيضاً لا 


توضح شیئًاً ولکنها تتجنب الصعوبات أو تلمح إليها في أحسن الحالات بقدر يزيد 


أو ينقص من الوضوح. 


ونعتقد أنه من الممكن هنا أيضأً إيجاد حل إذا ما فصلنا بشكل جازم بين 
ای ا المنهجي و يجب أن نمیز بين 
اقتناعنا الذاتی با ةَ بما يحدث ee E‏ م عليه القضايا بي 
Gg‏ العلمية فيما بينها. 

سنعود فى الفقرات 25 - 30 إلى معالجة «المشاكل القاعدية» بالتفصيل 
مكتفين هنا ببعض الملاحظات حول مسألة الموضوعية العلمية لتحديد معنى 
الحدين اللذين استعملناهما أعلاه وهما الموضوعية والذاتية. 

8 - الموضوعية العلمية والاقتناع الذاتى 

إن الكلمتين موضوعي وذاتي كلمتان فلسفيتان مثقلتان بالاستعمال المتناقض 
هخا وبالمنا قات الخاةة ال لا قوفت حرا 

أما نحن فنستعملهما بمعنى قريب من المعنى الذي أعطاه كانط لهما. فقد 
اسن مستقلة عن أهواء الأفرادء e‏ ایی وع د 
التحقق مبدئياً من هذه الأسس وتفهمها. «إن كان أمر ما صحيحاً بالنسبة لكل امرئ 
ذي عقل فقد أصبح أساسه الموضوعي كافياً». 


Immanuel Kant, Kritik der reinen Yernunft, : jھ‎ 3 ةرaفلlا انظر الفمصل الثانى«‎ )25( 
Methodenlere, 2. Aufl., p. 848. 
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[18] 


119] 


ولكننا لا نؤمن بأن النظريات العلمية قابلة التأسيس أي أنه لا يمكن التأكد 
من صحتها إلا أنه يمكن تمحصها ولذا سنقول: إن موضوعية القضايا العلمية تكمر 
فى قابلية تمحيصها من قبل ناس عدیدین (بیذاتی “'4(Intersubjective‏ . 


تنطبق كلمة «ذاتي» عند كانط على شعورنا بالاقتناع (بدرجانه المخلة*. 
اما کیف اتی الا تناع فهو أمر يعني علم النفس. يمكن أن يتأتى مثلاً وفق قوانين 
داف الافیانں > کف اییکن لاسن مو صوغ ان کر الاسات الذا 
للأحکام»۶۴ ما دمنا نستطيع التأمل في هذه الأسباب والاقتناع بوجهاتها. 


ولعل كانط هو أول من رأى أن موضوعية قضايا الاختبار العلمي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً ببناء النظريات وبوضع الفرضيات والقضايا العامة. إذا أمكن تكرار 
بعض الأحداث (أو التجارب) أو أمكن استعادتها بسبب خضوعها إلى انتظام 
قانوني ماء فمن الممكن حينئذ من حيث المبدأ ولكل الناس تمحص الأرصاد التي 
فا بها التق مها و خي أرصادنا اللخهية فاا لا تيلها غل حمل الد 
علا آلا د ان نکر رها تاا وأن نتحقق منها تجريبياً وبعد اقتناعنا أننا لسنا 
أمام حادث عرضي طارئ وإنما أمام روابط يمكن مبدئياً التحقق البيذاتي منها 
ا اتطامها وفانلة اديا 


يرصد كل فيزيائى تجريبى هذه «المفاعيل» المدهشة وغير المفسرة والتى قد 
تستعاد بعض الأحيان قبل أن تختفي من دون أن تخلف أي أثر. ولكنه لا يقول في 
هذه الحالة إنه قام باكتشاف علمي (مع آنه قد يبذل الجهد للإعادة ترتيب التجارب 


(14*) عمّمت منذ ذلك الحين هذه الصياغة لأن التمحيص البيذاتي ليس سوى مظهر هام جداً من 

الفكرة الأعم» وهي فكرة النقد البيذاتي ا و ا العقلانية المتبادلة فى 
المناقشات الانتقادية. سنتحدث بتفصيل مناسب عن هذه القكرة الأعم فأ : Popper: Die Offene‏ 
Gesellschaft und ihre e. chaps. 13 and 14, part II; Das Elend des Historizismus = The Poverty of‏ 
Historicism, parag. 32, and Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge.‏ 


Kant, Aritik der reinen Vernuft. (26) 

)27( المصدر نقسه » الفقرة 19« ص 142. 

)28( المصدر نقسه » الفقرة 3› ص 89 . 

(29) لقد استکشف کانط أنه ينتج من الطابع الموضوعي للقضايا العلمية 2 أخذها شکلڈ ھک 

هن الى ما في كل وقت وأخذها بالتالي شکل نظریات عامة. E N‏ 

E‏ ما في «مبدأً التتابع الزمني وفق قوانين السببية» (وهو مبداً ص أن بإمكانه البرهان عليه فلا ياللجوء 
إلى تسلسل الأفكار المشار إليه). أما نحن فلن نضع آي مبداً من هذا النوع ولكننا نوافق أن للقضايا 
العلمية بحكم قابليتها للتحقى البيداتي منها طابع الفرضيات على الدوام. انظر الفقرة 12. والهامش رقم 
(5*)» الفقرة 22 من هذا الكتاب. 
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واستعادة المفعول). ويمكن في واقع الأمر تعريف المفعول الفيزيائي ذي الصلة 
علمياً بأنه المفعول الذي يمكن استعادته بانتظام ومن قبل الجميع شريطة اتباع 
التعليمات التجريبية. ولا یقبل أي فیزیائی ي جاد أن يقدم للنشر العلمي كاكتشاف 
«مفعولاً مستوراً؛ لا يمكنه أن يعطي معه أي إرشادات لاستعادته. وهو إذ لا يفعل 
ذلك فلأن الاكتشاف الوهمي سیرفضر ٥٥(‏ برمته نظراً للنتائج السلبية التي وصلت 
إليها محاولات التحقق منه. غا لهذا E‏ کانت توجد احداث 
منفردة لا تتكرر أم لا توجد ليس تساؤلاً يمكن للعلم من حيث المبدأً أن يبت في 
أمره» إنه تساؤل ميتافيزيائي). 


لنعد الآن إلى نقطة من الفقرة السابقةء إلى طرحي القائل إنه لا يمكن 
للشغور ال قتاع الذائى أن بكرن أساسا تقوم عله حققة فة علمية» ولا يكن 
له أن يلعب في العلم إلا دور موضوع بحث في علم النفس التجربي. . ومهما يکن 
عمق الشعور بالاقتناع فإن ذلك لن يغير في الأمر شيئا. قد أكون مؤمنا بحقيقة قضية 
1 إدراكي الحسي» وبقوة الإقناع لشعوري إلى حد يبدو لي فيه كل شك 

خلفا. ولكن هل يكفي هذا ليتقبل العلم هذه القضية؟ هل يمكن للعلم تبرير قبولها 
a E I IN SM E‏ 
للعلم. يمكن للواقعة التي ثبتت لبتت بالنسبة لي والتي اقتنعت بحقيقتها أن تؤخحذ في 
العلم الموضوعي كفرضية نفسانية عليها بطبيعة الحال أن تخضع إلى التمحيص 
البيذاتي : : يمكن للنفساني» مستعيناً بعلم النفس وبنظريات أخرى» أن يستخلص من 
شعوري بالاقتناع تنبّؤات حول سلوكي» تنبّؤات قد يؤكدها الفحص المخبري أو 
ينفيها. ولكن الأمر سواء بالنسبة لنظرية المعرفة إذا كانت قناعاتى عميقة أو 
سطحية» إذا كانت قد أتتني كأمر واضح لا يحتاج إلى برهان أم كرؤيا وحسب: لا 
يمت كل هذا بأي صلة إلى إثبات القضايا العلمية. 


من الطبيعى ألا تعطينا الاعتبارات من هذا القبيل أي جواب على السؤال عن 
القاعدة التجربية› إلا انها تبيّن مدی دقته : فنحن حينما نتطلب الموضوعية فى 


(30) يوجد فى الأدبيات الفيزيائية بعض الأمثلة أعطاها باحثون مرموقون يعون فيها وجود 
مفاعيل أدى التحقق إلى نتائح سلبية. أحد الأمثلة المعروفة جيداً وحديثة العهد هي النتيجة الإيجابية 
وغير المفسرة لتجربة مايكلسون («٠0ءاءطءM)‏ التي رصدها ميللر (ءء!ان) (1926-1921) في جبل ويلسون 
بعد أن استعاد هو نفسه وكذا مورلى (رع!اه) النتيجة السلبية لمايكلسون. وبما أن كل التحققات اللاحقة 
ادت إئى اليج السلية نقد أصبح بطر إلا كتيجة اة ويتطر إلى ية شيار المخالفة باعتا ر أي 
«ناشئة عن مصدر غير معروف للخطأ» .* انظر الفقرة 22 الهامش رقم (5*)ء والرسائل المتبادلة بين 
ماكس بورن وآنشتاين» الرسالة 43 (1922-8-6). 
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[20] 


[21} ) 


القضايا القاعدية» كما في كل القضايا العلمية الأخرى» فإننا نحرم أنفسنا من كل 
الإمكانات المنطقية التي تتيح لنا إعادة مسألة «تقرير الحقيقة» العلمية إلى خبرتنا 
الشخصية» كما أننا لا نمنح للقضايا التي تمثل هذه الخبرة الشخصية» قضايا 
المدركات الحسية (أو «القضايا المحضرية»). أي أفضلية فى الإإجابة عن السؤال. 
فهي لا تظهر في العلم إلا كمنطوقات نفسانية» كمجموعة من الفرضيات» لا يبدو 
التحقق البيذاتي منها في وضع متميز نظراً لمستوى علم النفس الحالي. 


وأيا كانت الاجابة عن السؤال عن القاعدة التجربية فالشىء الثابت بالنسبة لا 


هو أن القضايا العلمية قضايا موضوعية وأنه من الضروري بالتالى أن تكون كل 


القضايا التى نعدها من بين قضايا القاعدة التجربية موضوعية أيضاء أي خاضعة إلى 
CE E E E N E E‏ 
الاستنتاج من القضايا التي فحصت قضايا أخرى يعاد فحصها. وهكذا» وبفرض 
كون كل القضايا القاعدية من هذا القبيل» فليس في العلم قضايا نهائية مطلقة» ليس 
فه شاا يسل كار إعادة تحهها أز يسجل ادها نطرا لخد المضاا 
المستتبعة منها. 


وهكذا نكون قد وصلنا إلى الصورة التالية : نراقب النظم النظرية بأن نشتق 
منها قضايا أقل عمومية منها وبأن نخضع هذه القضايا المشتقة إلى التحقق 
البيذاتى» وبأن نراقبها بدورها على نفس النحو ‏ وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية. 


قد يظن البعض أن هذا الإدراك يقود إلى تقهقر لا نهاية له وأنه بالتالي لا 
يستقيم. . لقد استخدمنا نحن أنفسنا في مناقشة مشكلة الاستقراء هذا الاعتراض 
بالتقهقر إلى ما لا نهاية ويسهل الظن أنه من الممكن تطبيقه على الإجراءات 
الاستنتاجية للتحقق التي ندافع عنها هنا. إلا آنه ليس لهذا ا فالقضايا 
التي سنتحقق منها في التحقق الاستنتاجي لا ثبت ولا يمكن أن تسند إطلاقا. ولا 
محل بالتالي إلى تقهقر لا نهائي. إلا أن مشكلة حقيقية حقيقية ما تزال قائمة في الوضع 
الذي وصفناه والذي يمكن فيه متابعة التحقق إلى ما لا نهاية [وهو أمر ذو علاقة 
بالطرح القائل بوجود قضايا نهائية» قضايا لا تحتاج إلى فحص]. ذلك أنه يستحيل 
مان العفو اله لا اة ول ندم اللرففت فى و فت ما لكا ارد ف ان 
إثارة الانتباه إلى عدم وجود أي تناقض بين هذه الحالة وقابلية التحقق من كل قضية 
علمية التي سلمنا بها. فنحن لا نتطلب التحقق من كل قضية فعليا وإنما قابلية 
التحقق من كل قضية. أو بعبارة أخرى لا يجب أن يتضمن العلم أي قضية نقبلها فيه 
بحجة عدم إمكانية التحقق منها لأسباب منطقية. 
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الفصل للتانى 


إن نظرية المعرفة أو منطق البحث» على ما اقترحناه» مذهب لتعليم الطرق. 
يهتم هذا المذهب التعليمي› حالما يتجاوز البحث نطاق التحليل المنطقي المحض 


للعلاقات بين القضايا العلمية» بالإثباتات المنهجية وبالقرارات المتعلقة بنوع 


الإجراءات الواجب اتخاذها في القضايا العلمية» وهي قرارات تختلف بطبيعة 
الحال باختلاف الأهداف المتوخاة. وسترتبط القرارات التي نقترحهاء والتي تحدد 
طريقة تجربية) تتفق وهدفناء ا وشا بمعيارنا للحد الفاصل : نقرر تبنى 
فواعد إجرائية تضمن إخضاع القضايا العلمية إلى قابلية التحقق وإلى قابلية التفنيد. 
9 - في جدوى الإثباتات المنهجية 

ما هي القواعد المنهجية وما حاجتنا إليها؟ هل يوجد علم لهذه القواعد؟ هل 
يوجد علم مناهح (المنهجية)؟ 

يتوقف الجواب عن هذه الأسئلة على نظرتنا للعلم. فجواب الوضعية التي 
E SS‏ 
لها معني «مثلاً» أي أن تؤكد منطقيا) يختلف تماما عن جواب آخرين» ونحن 
منهم» يبحثون عن تمييز القضايا التجربية عن غيرها بقابليتها للمراجعة ويضعون 
نصب أعينهم تحليل الطابع المميز للعلم التجربي» وهو قابليته للتطور»ء وكذا 
تحليل الطرق والوسائل التي تمكنهم في الحالات الحرجة من الاختيار بين نظم 
مختلفة متعارضة. ) 

إننا نقول كغيرنا بضرورة التحليل المنطقي المحض للنظمات»› الذي لا يأخذ 
بعين الاعتبار تحولاتها أو تطورها. ولكننا نرى آننالن ندرك بهذه الطريقة 
خصوصيات العلم التجربي التي نضعها في أعلى مقام. لأن من يتشبث بنظمة مهما 
تكن «علميتها» بشكل دوغماتي (كالتشبث بالميكانيك التقليدي على سبيل المثال) 
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[22] 


]23] 


ومن يرى أن مهمته هي الدفاع عن نظمة حتى يبرهن بالقسر المنطقي على عدم 
تماسکها > فإنه لا يحمل كباحث تجربي من وجهة نظرنا . لأنه يستحيل أن يقدم أحد 
ay‏ ا 
تناقض ظاهري ستزيله المعارف الجديدة التى سنصل إليها (لقد استعملت هاتان 
lS a a‏ 
نک ا ي . إن من يلح على البراهين الدقيقة (أو الدحوض 
ادق 5 في العلوم التجربية لن يفيد شيئا من الخبرة التي لن تفتح له عينيه. 

نميز العلم التجربي بالمعطيات المنطقية الصورية المتعلقة ببنية قضاياهء وبهذه 
المعطيات وحدها. ولكننا لا نستطيع إقصاء هذا الشكل المنتشر من الميتافيزياء 
PN PE E‏ 
سا اع E‏ کت ال اة ا دات 
ممارسته العلمية» كما نفهمها. 


ii e - 10‏ و 9 ا 
الوضعيين ااا ` 
ولا يرغب الوضعي بوجود «مشاكل ذات معنى»» تخرح عن مشاكل علوم 


الخبرة الوضعية» تعالجها النظرية الفلسفية» كنظرية المعرفة أو مذهب تعليم 
الطرة فر ا LOR aa aa‏ 


(1) لقد وضعت هنا بين قوسين «الدحوض الدقيقة» آولاً لأن هاتين الكلمتين تتضمنهما بوضوح 
الجملة السابقة (لأنه يستحيل أن يقدم أحد برهاناً منطقياً قسرياً على عدم تماسك نظمة ما)» وثانياً لأنه 
اسيء فهمي باستمرار وساد الاعتقاد انی آردت وضع معيار ار لل خا خوضا عن معيار للحد 
الفاصل) يعتمد على المذهب التعليمي لقابلية التفنيد «التامة» أو «القسرية». انظر الملحق الجديد الرابع 
عشر* (1981) من هذا الكتاب. 

1 ار أعضاء في دائرة فينا اعتراضات ضد أفكاري قبل صدور هذا الكتاب بعامين يقولون فيها 
إن مذهباً لتعليم الطرق ليس علماً تجربياً أو منطقاً محضاً مستحيل لأن كل ما هو خارج هذين النطاقين 


Karl Popper, «The : عديم المعنى وکوا . وبقي فیتکنشتاین يمثل وحهة النظر هذه عام 1946 ؛ انظر‎ 
Nature of Philosophical Problems,» in: Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific 


Knowledge, chap. 2, note 8 of p. 69.‏ 
ت دحلت هذه الاعتراضات الأمستعملة على الدوام عالم الأسطورة فائلة ا أردت استبدال معیار قابلية 
التحقيق بمعيار قابلية تفنيد مطبق على المعنى. انظر على وجه الخصوص الفقرات 19" - 22" فى: ا٣ج‏ 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 
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ظاهرية). وبطبيعة الحال فمن الممكن النزول عند هذه الرغبة (والتى لا يقدمها 241] 
كرغبة أو كاقتراح وإنما كمعرفة)”“ . فلا شيء أسهل من الاكتشاف أن مسالة ما 

هی «مشکل ظاهري لا معنی له» : لا يحتاج ذلك إلا إلى إعطاء معنى ضيق بما فيه 
الكفاية لمفهوم المعنى ومن ثم إلى إعلان كل سؤال مربك سؤالاً لا يمكن أن تجد 
فيه أي معنى. أضف إلى ذلك أننا إذا لم نعترف”" إلا بمسائل العلوم التجربية 
کمسائل ذات معنی فسیصبح کل جدل حول مفهوم المعنى لا e‏ 
ننصب دوغما المعنى على العرش فإننا نجنبها كل مس. إنها «منيعة وقطعية» 
[فیتکنشتاین]. 


يكاد يكون النزاع حول حق الفلسفة في الوجود قديماً قدم الفلسفة نفسها. 
ويظهر باستمرار تيار فلسفي ما «(جديد تمامأً» يكشف القناع أخيراً عن المشاكل 
الفلسفية كمشاكل ظاهرية› a E CC Ck a ES a‏ 
الخبرة الوضعي. وتحاول «المدرسة الفلسفية؛ المزدراة في كل عهد آن توضح 
لممثلي هذا التيار الفلسمي (الوضعي) أن مشكلة الفلسفة دنا هي اليحث 
لاف ا ا الي رة وضعيو العهد» من دون تفكير معطاة 
[وسلطتها مقبولة]. ولكن هذا الاعتراض لا يعني شيئًاً بالنسبة للوضعي ما دامت 
ار ال اااي رها ت م فال ارا 0 جر ام وان 
مشكلة في أي حال (اللهم إلا إذا كان مشكلاً في علم النفس (العلوم الاختبارية)). 


لا نعتقد أن رد فعل الوضعيين على محاولتنا دراسة «الخبرة» كطريقة للعلوم 
e CO e‏ 
کو و ع ی ا س 


(2*) غيّر بعض الوضعيين موقفهم منذ ذلك الحين؛ انظر الهامش رقم (6) أدناه. 

Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico - Philosophicus. : انظر القضية 6.53 في‎ )1( 

(2) هكذا كتب فيتكنشتاين في آخر المصدر السابق (موضحاً مفهوم المعنى): «وهكذا تبيّن 
القضايا التي وضعتها أن من يفهمني في آخر الأمر يعرف أنها بدون معنى». 

(3) المصدر نقسهء اخر المقدمة. 

(4) وهكذا كتب غومبيرس: «عندما نتأمل مفهوم الخبرة والمشاكل التي لا حصر لها التي يثيرها.. 
فإننا نميل إلى الاعتقاد أن ما يلائمه أكثر بكثير من الموافقة المتحمسة عليه... الانتقاد الحذر منه والمبتعد 
il «aie‏ ظ]ر : Heinrich Gomperz, Weltanschauungslehre: Eine Versuch die Hauptprobleme der‏ 


Alligemeinen Theoretischen Philosophie Geschichtlichen zu Entwickeln und Sachlich zu Bearbeiten, 2 vols. 
(Jenai; Leipzig: E. Diederichs, 1905-1908), vol. 1: Merhodologie, p. 35. 
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هذا الإدراك لمذهب تعليم الطرق كعلم تجربي - سواء كان دراسة سلوك 
الباحث الفعلية أو دراسة اللإإجراءات العلمية الفعلية - هو ما نسميه بالطبيعياتي. 
ولهذا المذهب الطبيعياتي (والمسمى أحياناً (بمذهب تعليم العلم الاستقرائى»)٠°‏ 
قيمة من دون شك : سيجد كل من يعمل فى منطق المعرفة أهمية لهذا الاتجاه 
وسيتعلم منه. إلا أننا لا نأخذ نحن ما نسميه بمذهب تعليم الطرق كعلم تجربي ولا 
نعتقد أنه من الممكن بوسائل العلم التجربي البت في مسائل موضع خلاف» على 
نحو هل يطبق العلم مبداً استقراء أم لا. وما يعزز عدم الاعتقاد هذا أن معرفة ما هو 
العلم ومعرفة من هو العلمي إنما هو أمر لا يحدد من دون أي شروط. 


ولذا فإننا سنعالج هذا النوع من المسائل بشكل مختلف وسنبحث مثلاً في 
البداية في إمكانيتين مختلفتين لأقامة نظمة قواعد منهجية تضم إحداهما مدا 
الاستقراء ولا تضمه الثانية. وهذا ما سيسمح لنا بالسؤال هل يمكن إدخال هذا 
المبداً e eS SS a as‏ وهل هو 
ضروري؟ وهذا ما يتيح لنا بالتالي فرصة الاستغناء ء عن مبداً الاستقراءء لا لأن 
العلم لا يطبقه فعلياًء وإنما لأننا نجد أنه لا طائلة من إدخالهء لأنه لإ يناسبنا ولأنه 


ونحن نرفض الإدراك الطبيعياتي : فهو لا يقوم على النقد ولا يلتفت إلى أنه 
ما ان ی عرف ما خی صعاعلی کل نات وکا رل ابا نان إلى 
دوغما. ويصح هذا على معيار المدلول ويصح كذلك على مفهوم العلمء وبالتالي 
على مفهوم الطريقة الاختبارية في العلم. 


Hugo Dingler, Physik und Hypothese: Versuch einer induktiven Wissenschaftslehre : JÛ (5)‏ 
nebst einer Kritischen Analyse der Fundamente der Relativitdtstheorie (Berlin; Leipzig: Vereinigung‏ 
Wissenschaft. Verleger, 1921), and Victor Kraft, Die Grundformen der Wissenschaftlichen Methoden,‏ 
.1925 
(6) (إضافة أثناء طبع الكتاب عام 1934): إن وجهة النظر المعروضة باختصار هنا القائلة إن 
مسألة تحديد ما الذي سنسميه قضية حقيقية وما الذي سنسميه قضية ظاهرية لا مدلول لها هي مسألة إثبات 
(وكذلك فان إقصاء الميتافيزياء E‏ إثات)» هي وجهه ۾ نظر ایز بها منذ سنوات عذيدة. إل أن انتقادي 
(المعطى هنا بخطوطه الكبرى) للوضعية وللإدراك الطبيعياتي لم يعد ينطبق على حد علمي على كتاب: 
Rudolf Carnap, Logische Syntax der Sprache, Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffassung; 8‏ 
(Wien; Berlin: Springer, 1934),‏ 
حيث يتبنى هو أيضاً وجهة نظر «مبدأ التسامح؟ء التي تقول إن كل هذه المسائل تعود إلى مسائل إثبات. 
و بحسب مقدمة کارناب فإن فتکنقتاين أخل» لن عديدة»› بوجهه نظر ممائلة فى أعمال لم تنشر. 
* انظر مع ذلك الهامش رقم (1*) أعلاه. نشر كتاب كارناب المذكور أثناء إعداد كتابي للطبع وآسف أنه 
لم يكن من الممكن أخذه بعين الاعتبار. 


8 6 


- القواعد المنهحية كإثباتات 
ننظر إلى القواعد المنهجية كإثباتات ويمكننا أن نسميها قواعد اللعبة للعبة 
sS ESS SS E SE‏ تقريبا التي 
قل من یری فيها وا المنطق : وبما أن قواعد المنطق هي إثباتات قواعد 
تتحكم بتحويلات الصيغ ف فمن الممكن وصف دراسة قواعد لعبة الشطرنج ہم بامنطقی 
لعبة الشطرنج» ولكن ليس «بالمنطق» فقط. وعلى نفس النحو يمكننا أن نسمي 
دراسة قواعد لعبة العلم» وعمل البحث» منطق البحث. 


قد لا يكون من المناسب وضع دراستنا هذه والمنطق المحض على مستوى 
واحد لذا فإننا سنعطي مثالين بسيطين يبينان خواص القواعد المنهجية. 

E (1)‏ : إن من پقرو وما ما آنه لم يعد مام 
إن من يفعل ذلك يضع نفسه خارج اللعبة. 

(2) - علينا ألا نتخلى على غير أساس عن الفرضيات التي تعززت” ‏ بعد 
وضعها. والأسس التي نتكلم عليها هي على سبيل المثال استبدال الفرضيات 
بأخرى أفضل منها قابلية للتحقق» أو تفنيد أحد استتباعات الفرضية (سندرس 
E ON‏ 
لمعرفة ما إذا كانت قضية ما قابلة للتحقق منهاء ا 
هناك من يحمل عناء القيام بهذه المهمة. 

حاولنا في الفقرة 6 تعريف مفهوم العلم التجربي بالاستعانة بمعيار قابلية 
التفنيد ووعدنا بعد أن اضطررنا إلى الاعتراف بصحة بعض الاعتراضات بتقديم 
متمم منهجي لهذا التعريف. وسنعرّف هنا على غرار ما فعلناه بتعريف لعبة 
الشطرنج بواسطة قواعدها - تعريف العلم الا ختباري بواسطة قواعد منهجية. 
وسنشبت هذه القواعد على نحو نسقي. سنضع في البداية قاعدة علياء أي ضابطا 
للقرارات الت سنتخذها فى شان القواعد المنهجة الأ خرى» فهى إذا فاعدة من 


(3*) ترجمت هذا الفعل (١ء٣٣ةسء8)‏ إلى الإنكليزية في البدء ب «تق«ه٤‏ (أكد. أيد) ثم غيّرت 


نظراً للالتباس الذي وقع إلى ٥۲۵٤‏ ط٥۲۲ه٤‏ (عزز)ء انظر اش الهامش رقم (1*)ء الفصل العاشرء 
م 2و لا و 
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[27] 


الطراز العلوي لأنها هى التى ترتب مختلف أنظمة الإجراءات العلمية بحيث لا 


تس تستطيع منع تفنيد أي قضية من القضايا | لمستعملة في العلم. 


وترتبط القواعد المنهجية على نحو تسلسلي بعضها ببعض وبمعيار الحد 
الفاصل» ارتباطاً وثيقاً وإن لم يكن هذا الارتباط منطقيا استنتاجياً صارما”. 
ستصم وستطور على نحو يؤكد لنا إمكانية تطبيق معيار الحد الفاصلء آي 
قاعدة من الطراز العلوي تنظم وضع هذه القواعد. وقد أعطينا أعلاه مثالا : 
النظريات التي قررنا عدم متابعة مراقبتها“ هي نظريات لم تعد قابلة للتفنيد. اا 
الارتباط النسقي , e esas e CC a‏ لا 
شك في أن أغلب هذه القضاياء كما ترينا الأمثلة التي أعطيناهاء إثباتات واضحة 
RE‏ يجب ألا ننتظر معارف عميقة من المذهب ولكنه يساعدنا في 
حالات عديدة» وبشكل ملموس أحياناًء على توضيح الموقف المنطقي في مسائل 


لم تحل بعد. إحدى هذه المسائل على سبيل المثال مشكلة البتية في منطوقات 
الاخال 


أثيرت الشكوك فى كثير من الأحيان حول إمكانية ارتباط مسائل نظرية 
المعرفة بعضها ببعض على نحو نسقي وعن إمكانية معالجتها النسقية أيضاً. سيبيّن 
هذا الكتاب أنه لا مجال لهذا الشك. يجب أن نعطى لهذه النقطة أهميتها: لقد 
ارا إنات مار الخد فاص ظا لضا ت أ لطاقة التوضيح الكبيرة في 
استتباعاته. يقول مينغر إن «التعريفات هي دوغمات الفا ات الاتة ا هي 
اا ولا شك في أن هذا ينطبق أيضاً على تعريف مفهوم العلم: 
تمكو آلا حك انطلاةا مالا ئج المترتبة على تعريفنا للعلم التجربي ومن 
اتخاذ القرارات المنهجية المرتبطة بهذا التعريف» من أن يرى مدى انسجام هذا 
التعريف مع ما يتصوره كهدف للجهود التي يقوم بها . 


Karl Menger, Moral, Wille und Welıgestaltung: Grundlegung zur Logik des Sitten : انظ‎ (7) 
(Wien; Berlin: J. Springer, 1934), pp. 58 fT. 


(8) انظر القاعدة (1) أعلاه. 

(4) لا أزال أميل إلى هذا اى رغم أن مقدرتنا على إثبات و (درجة تعزيز 
الاحتمال» كانت غير متوقعة وذات أهمية نسبية» انظر الملحق التاسع" من هذا الكتاب. 

(9) انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 

Karl Menger, Dimensionstheorie (Leipzig: B. G. Teubner, 1928), p. 76. (10) 


Hans Albert, ed., Theorie und Realitdt Ausgewahlte : ja J انظر مساهمتي في الفصل الأو‎ )5( 
Aufsdtze z. Wissenschaftslehre d. Sozilwissenschaften, Die Ein der Gesellschaftswissenschaften; 2 
(Tübingen: Mohr, 1964). 
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وكذلك الفيلسوف فهو لن يقتنع بفائدة تعريفنا إلا عبر نتائجه التي تسمح لنا 
باكتشاف التناقضات والنواقص فى نظريات المعرفة المتداولة حتى الان وإعادتها 
إلى الإثباتات الأساسية التي أتت منها. كما تسمح هذه النتائج بتفحص اقتراحاتنا 
نفسها لمعرفة ما إذا كانت صعوبات مماثلة تهددها أم لا. إن طريقة حل التناقضات 
هذه والتي تلعب دوراً في العلم نفسه» i O EGE SE‏ 
الوحيدة الممكنة في نظرية المعرفة التي تتيح لنا تبرير وتعزيز إتباتاتها 


ترى هل سيقول الفيلسوف عن دراستنا المنهجية إنها فلسفة؟ هذا أمر مشكوك 
فول کے هی کیری اة لا ولکن لر هده الفتاس ةة ال ان داوف 
ميتافيزيائية غير قليلة» و بالتالي فلسفية» تمسر كãÎقniة “(Hypostasierunge")‏ 
نموذجية لقواعد منهجية. سنتعرف فى الفقرة القادمة إلى أحد أمثلة هذه الدعاوى» 
إلى تطلب الموضوعية العلمية كقاعدة منهجية تقول إن القضايا الوحيدة التي ل 

ا م °“ )12( فی E‏ 

القول إنه يمكن إعادة تفسير جل المشاكل الفلسفية وأكثرها e‏ 
کمسائل منهجیة. 


)11( تتراجع في هذا المؤلف الطريقة النقدية أو إن شئت «الطريقة الدياليكتيكية» في حل 
التناقضات تراجعا كيرا أمام محاولتي عرض النتائح المنهجية المترتبة على وجهه هة نظري. کما حاولت في 
عمل لم ينشر بعد« |نظۈر : Karl Popper, Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie: Aufgrund y0"‏ 
Ms. aus d. Jahren 1930-1933, Die @ Einheit der Gesellschaftswissenschaften; 18, Hrsg. von Troels‏ 
Eggers Hansen (Tübingen: Mohr, 1979),‏ 


اتباع هذا الطريق النقدي وتبيان أن مشاكل نظرية المعرفة القديمة والحديثة (من هيوم مروراً بکانط إلى 
روسيل إلى فيتكنشتاين) ترجع كلها إلى مشكلة الحد الفاصل»ء أي إلى السؤال عن معيار العلم التجربي . 
(*) الأقنوم: الأصل› والجوهر والشخص والأقانيم الثلاثة عند المسيحيين هي الأب والابن 
والروح القدس. . وجملة القول إن الأقنوم عند قدماأء الفلاسفة هو الحقيقَة الوجودية» إلا 1 بعضهم يطلق 
هذا اللفظ تهكما على قلب الحقائق الوهمية أو الحقائق المجردة إلى حقائق وجودية. انظر: جميل 


صليباء المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية» 2 ج (بيروت: الشركة العالمية 
للكتاب› 1994( (المترجم). 


)12( انظر الفقرات 8« 20« و27 من هذا الكتاب. 
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[29] 


(لقسم التانى 


لبنات 4 ية 
ت کی ند 2 
ك ۰ 


النصل التالت 
النظر يات 


إن العلوم الاختبارية هي نظمات نظريات» ويمكن للمرء أن يطلق على نظرية 


والنظريات العلمية هى قضايا عامة. وهی» ككل تمثيل»› نظمات رموز أو 
INAN ag el EE E‏ 
«العينية» بالقول إن النظريات هي صيغ رمزية أو رسوم خيالية لأن القضايا العينية 
ا ا € 


والنظرية هى الشبكة التى نرميها لنلتقط فيها «العالم»» لنعقلهء لنفسره 
ولنتحكم به. ونبذل قصارى جهدنا لتضييق زردات الشبكة باستمرار. 


EN‏ سأصفها فيما بعد «بالأدوية» متٌلها في فینا کل من ماخ» وفیتکنشتاين 
وشليك» انظر الهامشين رقمي (7*)ء و(14)ء الفقرة 4 والهامش رقم (21)ء الفقرة 27 من هذا الكتاب. 
فهم يرون أن النظرية ليست سوى الة أو أداة للتكهن. حللت وانتقدت وجهة النظر هذه ؤ في أعمالي : 


Karl Popper: «A Note on Berkeley as a Precursor of Mach,» British Journal for the Philosophy of 
Science, vol. 4 (1953), pp. 26 ff., and «Three Views Concerning Human Knowledge,» in: H. D. Lewis, 
ed., Contemporary British Philosophy: Personal Statements: 3rd Series, Muirhead Library of 
Philosophy (London: Allen & Unwin; New York: Macmillan, [1956]), vol. 3, pp. 355 ff. 


كلاهما الآن ئ کتابي : .1963 Conjectures and Refuatations: The Growth of the Scientific Knowledge,‏ 
تتلخص وجهة نظري بما يلي : تمتلئ لغتنا اليومية بالنظريات وكل رصد إنما هو رصد على ضوء نظرية› 
ولکن الحكم الاستقرائي السبقي يدفع الكثير إلى الاعتقاد بوجود لخة وصفية محضة مستقلة عن النظرية 
(«لغة ظواهرية١)‏ يقتضي تمييزها عن «اللغة النظريتية». هذا أولاً. . ويجب اللإصرار اا أن ما يعني النظري 
هو التفسير بحد ذاته ونقصد النظريات المفسرة والتى يمكن التحقَق منها وأن التطبيقات والتنبؤات تهمه 
على اسان نظرى فط لها مععيل كفعهى لط ريات اتر أيضا الملحن الجدية العاشر س هذا 

الات 
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[32] 


12 السسسية› التفسير واستنتاج التنبؤات 


يعني إعطاء تفسير سببي لسيرورة ما الاشتقاق الاستنتاجي من القوانين 
الو E ga on‏ 
فسرنا سببياً انقطاع خيط إذا أثبتنا أن مقاومة الانقطاع للخيط هي 1 كغ وأنه حمل 2 
كغ. يتضمن هذا التفسير عدة عناصرء أولها الفرضية : «في كل مرة يحمل فيها خيط 
حمولة تتجاوز حدآً ما فإنه ينقطع» وهي قضية تأخذ طابع قانون طبيعي» ثانيها القضايا 
sb LS CA Sb‏ قضيتان في مثلنا] «قيمة 
هذا الحد من أجل هذا الخيط 1 كغ» و«يزن الثقل الذي علقناه في الخيط 2 كغ»”. 
رفكدا تنجد نرعن فين من القفانا فما الف السين الكاا 
معاً : [1] قضايا عامة - فرضيات وقوانين طبيعية - و1 2] قضايا خاصة وهي قضايا 
لا تصح إلا على الحالة التي نواجهها - «الشروط على الحدود» -. ويمكن أن 
نستنتجح من القضايا العامة بالاأستعانة بالقضايا الخاصة› a ak‏ أن 
هذا الخيط سينقطع إذا علق فيه هذا الثقل. نسمي هذه القضية تنبؤاً (خاصاً أو 
e‏ 
تسمى الشروط على الحدود عادة سبباً (إن سبب انقطاع الخيط ذي مقاومة 
الانقطاع 1 كغ هو تحميله 2 كغ الخ.) والتنبؤ المسبب (الفعل) وهما تعبيران نفضل 
تجنبهما. يقتصر استعمال التعبير «التفسير السببي» في الفيزياء بصورة عامة على 
الحالة النوعية التي تأخذ فيها القضية العامة شكل قانون «الفعل ن أي شکل 
معادلات تفاضلية ولكننا لن نلتزم بهذا التقييد أيضا. كما أننا لن نثبت أي قضية 
[عامة] حول قابلية تطبيق [هذه الطريقة ی ا و 
نثبت بشكل خاص أي قضية سببية (أي مبداً سببي). 
فة م الف الي دی ان کل نرو رة اا کات تفر سب : 
أ افا الك وا . تأخذ هذه القضية بحسب المعنى الذي نعطيه 


(2*) يمكن تحليل هذا المثال بوضوح أفضل بإعطاء قانونين وشكلين من الشروط على الحدودء 
نميز هاتين الأمكانيتين على النحو التالى: «يوجد لكل خيط ذي بنية معينة 5 (تحددها مادة الخيط وغلاظته 
الخ..) ثقل مميز ۷ بحيث ينقطع الخيط إذا ما علق به ثقل يتجاوز هذا «الثقل .)W‏ «إن الثقل المميز ۷1 
لكل خيط بنيته 51 هو 1 كغ»٤.‏ هذان هما القانونان العامان أما الزوج من الشروط على الحدود فهما «هذا 
هو خيط بالبنية 51 «إن الثقل الذي سنحمله للخيط هو 2 كغ». 

(3*) إن كلمة تنبؤ المستعملة هنا تتضمن قضايا من الماضى كما تتضمن قضايا مستقبلية نريد 
تقسیر Karl Popper: Das Elend des OE US = The Poverty of Historicism, : رظۆil .(Explicanda) la‏ 


Die Einheit des Gesellschaftswissenschaften; 3 (Tübingen: Mohr, 1965), pp. 104f., and The Postscript 
to the Logic of Scientific Discovery, parag. 15". 
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«لممكن» إمأ شكل تحصيل حاصل (حكم تحليلي) وإما شكل منطوق عن الواقع 
(حکم ترکيبي). فإذا كان المقصود بالكلمة هو الإمكان المنطقي فالقضية تحصيل 
جال اد یکن دوها ورانا کان ال إيجاد قضايا عامة وشروط على الحدود 
يشتق التنبؤ منها. (لا يهمنا هنا معرفة ما إذا كانت هذه القضايا العامة معرزة دوماً في 
حالات أخرى). أما إذا كان المقصود بالكلمة هو أن قوانين صارمة تتحكم بالعالم 
وأن العالم مبني على نحو يجعل من كل سيرورة حالة خاصة من الانتظام القانوني› 
فالقضية تركيبية ولكنها غير قابلة للتفنيد كما سنرى لاحقاً في الفقرة 8. ولهذا فإننا 
لن نتبتى ولن نرفض مبدأً السببية مكتفين بإقصائه عن العلم» لكونه «ميتافيزيائياً». 

ومع ذلك فإننا سنضع قاعدة منهجية بسيطة تشبه إلى حد بعيد قضية السببية 
(التى يمكن أن ننظر إليها على آنها النسخة الميتافيزيائية للقاعدة). وهى تقضى ألا 
نكف غن التفتين عن القرانين وعن النظمة النظرية الموحدة وألا على عن أي 
سيرورة يمكننا توصيفها". يحدد الباحث مهمته وفق هذه القاعدة. ونحن لا نرى 
رأي من يقولون إن التطورات الجديدة في الفيزياء قد أبطلت مفعول هذه القاعدة 
بحجة أن متابعة التفتيش عن القوانين (في مجال معين) قد أثٌ ثبتت عدم جدواها. 
سنعود لاحقاً إلى هذا الموضوع في الفقرة 78“ . 


(1) تعود فكرة النظر إلى مبدأً السببية كتعبير عن قاعدة أو عن قرار إلى ه. كومبرس» انظر: 
Heinrich Gomperz, Das Problem der Willensfreiheit (Jena: E. Diederich, 1907), and Moritz Schlick,‏ 
«Die Kausalitãt in der gegenwãrtigen Physik,» Die Nafurwissenschaften, no. 19 (1931), p. 154.‏ 


* أود أن أشير خصيصاً إلى أن القرار بالتفتيش عن التفسير السببي هو الذي يدفع النظري إلى تحديد هدفه» 
وهو هدف العلم النظري كله. ويتمثل هذا الهدف في إيجاد نظريات مفسرة (وعلى قدر الإمكان نظريات 
مفسرة حقيقية) أي نظريات توصف الخواص البنيوية المعينة للعالم وتسمح لناء مستعينين بالشروط على 
الحدود» باستنتاح المفاعيل المفسرة. كانت مهمة هذه الفقرة توضيح مفهومنا للتفسير السببي باختصار› 
نناقش هذه المسألة بتفصيل أوسع في الملحق العاشر“ من هذا الكتاب. وفي الفقرة 15" من: 
Popper, The Postscript to fhe Logic of Scientific Discovery.‏ 
وقد أخذ بتفسيري للتفسير بعض الوضعيين أو الأدويين الذين رأوا فيه محاولة للتخلص من التفسير 
السببي» إذ رأوا فيه الدعوى القائلة إن النظريات المفسرة ليست سوى مقدمات لاستنتاج التنبؤات. ولذا 
أود القول بكل صراحة إن ما أقصده هو أن اهتمام النظري بالتفسيرء أي باكتشاف النظريات المفسرة» لا 
يمكن اختصاره إلى الاهتمام العلمي-التقني باشتقاق التنبؤات. فاهتمام النظري بالتنبؤات ينيع بالعكس من 
رغبته في معرفة ما إذا كانت نظريته صحيحة أم لاء أو بعبارة أخرى من سعيه إلى فحص نظريته لمعرفة ما 
إذا كان من الممكن تفنيدها. انظر أيضاً الملحق العاشر". الهامش رقم (7)ء والنص من هذا الكتاب. 
(2) يمشل شليك» من بين آخرين» وجهة النظر التى نقف ضدها هنا. فقد كتب يقول: «.. هذه 
الاستحالة.. (والكلام هنا على ا هایزنبرغ (Heisenberg)‏ باستحالة التنبؤات المضبوطة).. تعني أنه 
من المستحيل الببحث عن هذا النوع من الصيغ «. انظر : ,155 Schlick, Das Problem der Willensfreiheit, p.‏ 
انظر أيضاً الهامش رقم (42)ء الفقرة 78 من هذا 
)4“ ) ولكن انظر اللآن الفصو VI _ IV J‏ في : : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific‏ 


Discovery. 
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]33] 


[34] 


[35] 


3 - عامية القضايا العينية والعددية 


me HAQ 


ال القضايا العامة العينية. أ الققضايا العامة العددية فهي تکافی في راقم الأمر 
القضايا الخاصة [أو ترافقات قضايا خحاصة] وسنشیر إليها أشا بهذه الصفة. 


لنقارن على سبيل المغال بين القضيتين التاليتين : (۵) يصح القول غلى كل 
الهزازات إن طاقتها لا تقل عن مقدار معين ( لك تحديداً)؛ ؛ (#) يصح القول على 
كل الناس الأحياء (الذين يعيشون الآن على الأرض) إن أطوالهم تقع دوا خت 
مقدار ما (حوالي 2⁄4 مترا). هاتان القضيتان هماء e‏ 
المنطق الرمزي (الرياضي)) الذي يعنى بنظرية اللزومات» قضيتان شموليتان** 
(أو تضمنان شموليان عااءم«م6). ولکننا نعلق أهمية على الفرق القائم بينهما. فما 
تعلنه القضية (4) صحيح في كل مكان وزمان» بينما لا ترجع القضية (6) وعلى 
العكس من (ه) إلا إلى صف منته من العناصر فى حيز مفرد من الفضاء-الزمان. 
يمكن استبدال القضايا من هذا النوع» مبدئياً » بترافق من القضايا الفردية» ما دام 
بالإمكان. إذا أتيح الوقت الكافي» تعداد كل عناصر الصف (المنتهي)» ولهذا 
نتتحدث هنا عن العامية العددية. أما القضية (») فهي على خلاف ذلك إذ لن يمكننا 
وضعها على شكل ترافق من القضايا الفردية إلا لو فرضنا أن العالم محدود في 
الزمان وأنه لا يحتوي إلا على عدد منته من الهزازات. کا ا ا 
القبيل (ولن نأخذ بهذا النوع من الفروض في تعريفنا للمفاهيم الفيزيائية) وإنما 
سننظر إلى القضية (») كقضية كلية أي كمنطوق عن عناصر لا حدلعددهاء ولا 
يمكنها بالتالي وبطبيعة الحال أن تستبدل بترافق منته من القضايا الفردية. 


يتعارض استعمالنا لمفهوم «القضيه الكلية* مع الإدراك الذي يرى بوجوب 
ترجمة كل قضية تركيبية» فاا إلى ترافق منته من القضايا الفردية. ويلح 


ااي ا د EG OE‏ 
محدد ) عن الفرد) ولا يقوم هذا التصنيف على أساس في منطق المعرفة. وإنما تطور بالنظر إلى تقنية 
الاستدلال المنطقي ولذلك لا يمكننا مطابقة قضايانا العامة لا مع القضايا الشاملة في المنطق التقليدي 
ولا م التضمنات الشاملة (أو الصورية) في المنتطى الرمزي› انظر الهامش رقم )11( الفقرة 14 من 
هذا الكتاب . * انظر أيضا الملحق العاشر“» وخاصة الفقرة 15" Popper, The Positscrip! 1o he : J‏ 
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أصحاب هذا الرأي“ على أنه لا يمكن أبداً التأكد من صحة قضية عامة عينية» لذا 
فهم يرفضونها استنادا إلى معيار المدلول عندهم أو لاعتبارات أخرى مشابهة. 


وواضح أن إدراك القوانين ن¿ الطبيعية على هذا النحو الذي يطمس التعارض 
ن اا قابا الكل والقفانا الحاضة ل مكل الاسعراء طهر > لان 
استخلاص القضايا العامة العددية من القضايا الخاصة طبيعي ومقبول بالنسبة له. 
ولكنه واضح كذلك أن المشكلة المنهجية للاستقراء لن تتأثر بهذا الحلء ذلك أن 
التأكد من صحة قانون طبيعي لا ينجز إلا إذا تثبتنا تجريبياً من كل حدث منفرد 
ينطبق القانون عليه ووجدنا أنه يتفق معه» وهو أمر لا يمكن تنفيذه بطبيعة الحال. 


وعلى أي حال فإن الحجج لا تحل مسألة القضايا العينية والعددية. وهنا 

اشا لا تعالجح المسألة إلا بالائباتات: ونرئ أنة من المتاشب: اخذين بعين الاعتبار 

الموقف المنهجي › النظر إلى القوانين الطبيعية كقوانين عامة تركيبية أو قضايا كلية : 

أي قضابا لا يمكن التأاكد من صحتها من الشكل: ا 

الفضاء-الزمان (أو كل نقاط حيز منه). . وسنسمي القضايا المرتبطة بحيز ما منته 
من الفضاء-الزمان قضايا خاصة أو فردية. 


سنطبق التمييز بين القضايا الكلية (العينية) والقضايا العامة العددية (أو على 
الأصح القضايا الخاصة) على القضانا ال كب وجدهاء ولكنا رد أيضاالاغارة 


إلى إمكانية إنشاء تمييز مماثل في القضايا التحليلية [على سبيل المثال بين بعض 
القضايا الرياضة)5. 


4 _ الكليات والمفردات 


فرظ الم ب القضاا العامة والحاضة ار تاطا ونفا بال س مهوي 
الكلي والمفرد. وقد جرت العادة على توضيح هذا التمييز بالاستعانة بأمثلة من 
الشكل: (مستبد)» «كوكب)» (۸120» هي مفاهيم عامة أو كلية» وانابليون»› 
«الكوكب الأرضي»» «المحيط الأطلسي»» مفاهيم فردية أو مفردات. وهكذا يبدو 
أن ما يطبع المفردات هو كونها أسماء خاصة أو معرفة بواسطة أسماء خاصة بينما 
يمكن تعريف الكليات من دون استعمال الأسماء الخاصة. 


F. Kaufmann, «Bemerkungen zum Grundlagenstreit in Logik und :لlڎnll انظر على سبي‎ (4( 
Mathematik,» Erkenntnis, 2 (1931), p. 274. 


(5) أمثلة: : (4) لكل عدد طبيعي لا حق» (ط) یمکن تحلیل کل الأعداد بين 10 و20 إلى عوامل 


ما عدا الأعداد 1[ 13 17 19. 
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]36[ ونعتبر هذا التمييز اساسا :ولك ان كل تطبيق للعلم يعتمد على الاستدلال 
من الفرضيات العلمية (التى هى قضايا عامة) على الحالات الخاصة أي على 
التنبؤات الخاصة المشتقة منها. ويجب أن تدخل المفردات فى كل قضية خاصة. 


كثيراً ما تظهر مفردات القضايا (الخاصة) العلمية على شكل إحداثيات فى 
الا ا و ا ت و ا م ا 
منشاً هذه النظمةء فهي مثلاً غرينتش أو ميلاد المسيح الخ. وهذا يعني أننا أعدنا 
عدداً کبیرا قدر ما رند المقردات إلى فدد ما متها 


ويمكننا أن نستعمل التعابير التالية كمفردات «هذا هنا)ء «ذلك هناك)ء وما 
شابهها من الحركات الدالة» أو باختصار الإشارات التي» وإن لم تكن هي نفسها 
أسماء خاصةء يمكن استبدالها بأسماء خاصة أو بإحداثيات مفردة. إلا أننا قد نفسر 
الكليات بالدلالة على المفردات أولاً ويإضافة تعابير إليها مثل «وما شابه» «إلى 
آخره» تعطيها طابعها الكلى» أي أننا نرى هذه المفردات كممثلة لصف يتصف 
بالكلية. ولا شك في أننا نتعلم استعمال المفاهيم العامةء أي تطبيقها على 
المفردات عن طريق هذا النوع من الدلالات: لأن الأساس المنطقي لهذا التطبيق 
E a ee rs E‏ 
ن ترتبط بالمفاهيم الكلية إما بعلاقة عنصر بصف أو بعلاقة صف جزئي بصف. 
WHE MEE AE E FE E‏ 
(وهو مفرد) وحسب وإنما هو أيضاأً عنصر من صف الثدييات (وهو كلي) وكلاب 
فينا صف جزئى من صف كلاب النمسا (وهو مفرد)» ليس هذا فحسب وإنما صف 
جزئي من صف الثدييات (الكلي) أيضاً. 


قد يقود استعمال مفهوم الثديبات كمثل على الكليات إلى سوء للتفاهم» لأن 

الأنتمال اللترى العادى لا بجي تمييرا منواطا كلمات مثل لبون» كلب» الخ : 

ھل یجب فھمها کمفردات أو كکليات؟ يتوقف الأمر على ما نصفها به فهي قد 
O N E Ty‏ 
آجسام مادية ذات صفات محددة معطاة (عامة). ويصح الشيء نفسه على مفاهيم 

1371 ك «مبسترة»» «نظمة لينه (11««6)» (اسم عالم) أو «اللاتينياتية» طالما نستطيع حذف 


(6) وعلى العكس فإن وحدات القياس التي أثبتت في البداية بواسطة المفردات (دوران الأرض - 
المتر العياري في باريس) تعرف الآن مبدثياً بالكليات بطول الموجة أو بالتردد للضوء وحيد اللون الصادر 
عن ذرات محينة وفى شروط معينة . 
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الأسهاء الخاضة الك قير إلا (أو غل الك إا اسخملت هذه الاسماء فى 
ال 


توضح هذه الأمثلة والشروح ما نعني بالكلي والمفرد. ولو طلب منا إعطاء 
تعريف لوجب القول (من قبيل ما قلناه أعلاه) : مفهوم المفرد هو مفهوم لا يمكن 
الاستغناء فى تعريفه عن الأسماء الخاصة أو عما يكافئها من الدالات والإشارات. 
أما إذا أمكن حذف الأسماء الخاصة من التعريف (بعد استعمالها مباشرة) فالمفهوم 
كلي. ومع ذلك فقد لا تكون لهذا التعريف قيمة لآن كل ما فعله هو إرجاع مفهوم 
المفرد إلى مفهوم الاسم الخاص (أي إلى اسم شيء مادي مفرد). 


نعتقد أن طريقة الاستعمال المعطاة هنا للتعبيرين كليات ومفردات تقابل إلى 
حد بعيد الاستعمال اللغوي العادي. ونرى أنها طريقة لا غنى عنها إذا ردنا تجنب 
طمن الفرق ن القضابا الكلية والقضابا الخاضة: (وهناك فرق مال ناما ي 
المشاكل الكلية ومشكلة الاستقراء). ولا يمكن أن يكتب النجاح لمحاولة تمييز 
المفرد بخصائص وعلاقات تطبعه ظاهريا ولكنها خحصائص وعلاقات للكلى : فنحن 
بهذا لم نميز مفرداً بحد ذاته وإنما الصف الكلي لكل المفردات التي ينطبق عليها 
هذا التمييز. ولن يغير في الأمر شيء» بما في ذلك استعمال التحديد المكاني- 
الزماني (الكلي)” لأن السؤال عمَّا إذا كانت توجد مفردات تستجيب للتمييز 
بواسطة الكلي› وكم عدد هذه المفردات إن وجدت› سق وال متها 


وكذلك لن يكتب النجاح لتعريف الكليات انطلاقاً من المفردات. لقد أهمل 
هذا الأمر فى غالب الأحيان نظراً للاعتقاد السائد بإمكانية القفز من المفرد إلى الكلى 
عن طريق «التجريد. وترتبط وجهة النظر هذه بمنطق الاستقراء وبالقفز من القضايا 
الخاصة إلى القضايا العامة فيه. ولا يمكن إنجاز أي من هذين الإجراءين منطقيا“. 
صحيح أنه من الممكن بهذه الطريقة الصعود إلى صفوف من المفردات ولكن هذه 


)5 *) یمکن تعریف مبستر بأنه معالج وفق إرشادات لويس باستور (أو ما شابه) أو بآنه مسخن إلى 
e‏ 2 د فالتعريف الأول يعطي للكلمة مفهوماً 

)7( إن 8 a‏ المفردة التي ترجع آل کلمات خحاصة› فهي تنطبق على 
التبحديد الفضائي الزماني أو عیره وليس على الفضاء اران 

(8) وكذلك لا تسمح الطريقة المستعملة في المنطق المسماة «تجريد التماثل» بالصعود من المفرد 


ال الكلي: فالصف المعرف بواسطة تجريد التماثل هو صف معرف من المفرد على نحو الماصدقي 
)extension21(‏ وھو بالتالي مفهوم مفرد. 
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الصفوف لا تزال مفاهيم مفردات معرفة بواسطة أسماء خاصة. (مثال على هذه 
الصفوف› «(جنرالات نابليون»» «سکان باريس»» إنها مفاهيم مفردات). وكما نرى 
فإنه لا علاقة قة إطلاقاً للتمييز بين الكلي والمفرد بالتمييز بين الصف والعنصر : يمکن 
لكل من الكليات والمفردات أن تكون صفوفا أو عناصر من صفوف. 


ولذا فإنه لا يمكن إزالة التفريق بين المفاهيم المفردة والمفاهيم العامة بأن 
نقول مع كارناب «.. إن هذا التفريق لا يقوم على أساس لأنه .. يمكن لكل منا 
النظر إلى أي مفهوم كان كمفهوم مفرد أو كمفهوم عام بحسب وجهة نظره». يحاول 
كارناب دعم رأيه بالإثبات التالي «. . أن ما يسمى بالمفاهيم المفردة (تقريباً) هي 
E TT‏ ولقد بيّنا أن هذا صحيح تماما ولكنه 


o e E E‏ بين التفريق القائم 
مامت e ENE‏ ا ر 
المنافذ إلى المسائل ولا تتيح رؤيتها. ولا يختلف الأمر هنا عما هو عليه في 


Rudolf Carnap, Der logische Aufbau der Welt, p. 213. )9)‏ 
(إضافة أثناء طباعة الكتاب عام 1934). يبدو أن التفريق بين الكليات والمفردات لم ينجز في كتاب : 
Rudolf Carnap, Logische Syntax de Sprache,‏ 
كما لم يعبر عنه في «لخة الإحداثيات» التي نشأها کارناب. كان من الممكن الاعتقاد أنه يمكن تفسير هذه 
الإحداثيات على أنها مفردات نظراً لأنها إشارات من الطراز الأدنى (خاصة وأن كارناب يستعمل نظمة 
للإحداثيات معرفة بالاستعانة بالمفردات» انظر ص 11 من : المصدر المذكور. ولكن هذا التفسير لا يستقيم إذ 
كتب كارناب ص 87 [وص 114] من المصدر المذكور أنه فى اللغة التى يستعملها «... كل التعابير من الطراز 
الأتي هف اد وف وو ف لك اهال عل ها تكن أن ‏ 5الرا 
اعدد غير المعرفة ‏ بيانو (0«ة٠۴)»‏ انظر ص 31 و36 من: المصدر المذكور. و يتضح آنه لا يجب 
النظر إلى اللإشارات العددية التى تظهر كإحداثيات على أنها أسماء خاصة أو إحداثيات فردية وإنما على أنها 
كليات. (إنها «مفردات» بمعنى محول فقط)ء انظر الهامش رقم (5)» (ط)ء الفقرة 13 من هذا الكتاب. 

(10) وكذلك التفريق الذي يقوم به كل من روسيل ووايت هيد بين الفردي (أو الجزئي) من جهة 
والكلي من جهة أخرى» بعيد كل البعد عن التفريق الذي أدخل هنا , بين المفرد والكلي. وج امح 
روسیل إن في الجملة «نابوليون جنرال فرنسي» «نابوليون» فرد کا هو عليه الحال عندنا - إلا أن «جنرال 
فرنسي » کلي. وعلى العكس ففي الجملة «الآزوت ليس معدنا» «ليس معدنا» كلي كا هو الال غندنات 
بینما «الآزوت» فرد. كما ن »|lڙتو‏ صت« Y! (Descriptions)‏ تقابل مفهوم المفردات عندنا لأن «صف نقاط . 
جسمي» ۰ على سبيل المثال»› هو مفهوم مفرد عندنا إلا أت لا یك تله ترسف انظر: 


A. N. Whitehead and Bertrand Russell, Principia Mathematica, vol. 1, 2" ed. (London: Cambridge 
University Press, 1925), Introduction to the Second Edition, JI.I, pp. xix f. 
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التفريق بين القضايا العامة والخاصة: وليست أدوات اللوجيستيك أكثر فعالية في [39] 
معالجة مسألة ما هو عام مما عليه في معالجة مشكلة الاستقراء"''. 
5 - القضايا الكلية والقضايا الوجودية 

لا يكفي أن نميز القضايا العامة بقولنا إنها القضايا التي لا تظهر فيها مفردات. 
فإذا استعملنا كلمة «غراب» ككلمة كلية فإن الجملة «إن كل غراب أسود» هى جملة 
كلية أيضاً. وقد تظهر في جمل عديدة أخرى كليات من غير أن نسميها قضايا كلية 
وها غلى سبل الال إن غرانا كثيرة سوداء أو «توجد غربان سوداء». 

a a‏ تقع فيها كليات فقط إنها قضايا كلية. 
0 اسر م قضايا کلية يوجد أو قضايا كلية وجودية. 

يتضمن نفي قضية كلية› قضية كلية وجودية والعكس بالعكس. فالقول على 
سبيل المثال إن اليس كل الغربان سوداء» يكافئ القول إنه ايوجد غربان غير 
سوداء). 

وبما أن لكل نظريات العلوم الطبيعية» > لكل قوانين الطبيعة› الشكل المنطقي 
RR a Û a‏ 
هو مرون اقول إه ل ترجا له ستاب المركة و ایر ن فرضیة اکم 
المرات الكم الكهربائي الأرلي. 


(11) ولا يمكن التعبير كذلك في نظمة روسيل وايت هيد عن الفرق بين القضايا الكلية والخاصة. 
وليس صحيحاً أن ما يسمى «بالتضمنات الصورية» أو «التضمنات الشمولية» هي قضايا عامة (كلية) لزوماً. 
وأكثر من ذلك» يمكن وضع أي قضية فردية على شكل تضمن شمولي» ويمكن على سبيل المثال أن 
نضع الجملة ولد نابوليون في كورسيكا على الشكل (») [× :۸ > «»ص] أو بالكلام: من أجل كل قيم × 
يصح: إذا كان × يتطابق مع نابوليون فإن × ولد في كورسيكا. 
ويكتب التضمن الشمولي : ((×) ((×) (۴)۸) حيث يمكن قراءة الاإشارة الكلية × على النحو التالي : 
يصح من أجل كل قيم ×٠؛‏ × و×؟ فهي قطع قضايا أو «دالات منطوقات» (مثلاً × ولد في كورسيكا دون 
القول من هو ×: هي دالة منطوق قد تكون الحقيقة أو البطلان)ء أما الرمز -ه فيجب أن يقرأ إذا صح 
كذا... فيصح كذا. .. يمكن أن نسمي المنطوق السابق × «المقدمة الشرطية؛ و×؟ «دالة المنطوق التالي» 
أو «المحمول»» والتضمن الشمولي )K(‏ (()- ()۴) يثبت أن كل قيم × التي تستجيب ل × الشرطية 


تستجیب ل f×‏ اسا 
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إنها لا تدعي أن شيئاً ما موجود وإنما عدم وجود شيء ما. وهذا بالتحديد ما 
يجعلها قابلة للتفنيد : فإذا اعترفنا بقضية خاصة» ترفع الحظر بأن تدعي بوجود 
اسيرورة ممنوعة» (بوجود جهاز» فى مكان ماء ذي حركة مستديمة مثلا) فإننا 
ندحض بذلك القانون الطبيعي ذا العلاقة. 


وعلى العكس من ذلك تماما فإن القضايا الوجودية غير دحوضة» غير قابلة 
للتفنيد : لا يمكن لأي قضية خاصة (قضية قاعدية) أن تتناقض منطقياً مع قضية كلية 
وجودية مثل «توجد غربان بيضاء». (لا يمكن إلا لقضية كلية أن تتناقض مع قضية 
من هذا النوع). ولذلك وانطلاقاً من معيار الحد الفاصل الذي وضعناه فإننا سنقول 
عن القضايا الكلية الوجودية إنها غير تجربية وميتافيزيائية. قد يبدو هذا التمييز غير 
مناسب للوهلة الأولى وأنه لا يتفق مع إجراء ءات العلوم التجربية : إذ يمكن للمرء أن 
يعترض › وهو على حق» قائلاً إن هناك نظريات تأخذ شكل قضايا وجودية؛ وأن 
يعطي مثالا على ذلك الجدول الدوري للعناصر الذي يقضي بوجود عناصر ذات 
عدد ذري معين. . ولكننا إذا ردنا التحقق من فرضية وجود عنصر ذي عدد ذري معين 
فإن هذا يتطلب أكثر بكثير من مجرد قضية كلية : يوجد. E E‏ 
2 (هافنيوم) لم يكتشف عن طريق قضية كلية وجودية معزولة؟“ وقد بقي مجهولا 
إلى أن نجح بور )801١(‏ بالتنبؤ ببعض خواصه. ونظرية بور واستتباعاتها التي أدت 
إلى اكتشاف هذا العنصر ليست قضايا وجودية وإنما قضايا كلية. وهكذا نرى أن 
نعتنا للقضايا الوجودية المعزولة أو الوحيدة- -باللاتجربيةء نظرأ لعدم قابليتها 
للتفنيد» > مناسب تماما في واقع الأمر كما أنه يوافق الاستعمال اللغوي. وهذا ما 
سيتأكد أيضاً في نظريتنا حول منطوقات الاحتمال ومراقبتها التجربية”'. 


ليست القضايا الكلية مقيدة في الفضاء-الزمان» ويستحيل إرجاعها إلى نظمة 
e O o‏ 
يمكن تفتيش العالم بأسره للبرهان على عدم وجود شيء ما. وكذلك الأمر بالنسبة 
للقضايا الكلية الأخرى التى لا يمكن التأكد من صحتها: إذ يجب فى هذه الحالة 
E‏ تفتيش العالم باه کن نستطيع القول بعدم وجود شيء ا ان هڏين 
النوعين من القضاياء الوجودية منها والكلية قابلان للبت وحيد الجانب: إذا ما 


(6) لقد أهمل النقاد في غالب الأحيان ما يلي: تتميز القضايا الوجودية «الوحيدة» أو «المعزولة» 
وحدها بعدم قابليتها للتفنيد ولكن من الممكن أن تحتوي نظمات نظرية قابلة للتفنيد على قضايا عديدة من 
نوع : يوجد. 


(12) انظر الفقرتين 66 و68 من هذا الكتاب. 
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نت لديا أن اشا ما مرجرةا ها اوناك فقد د اكدنا ن ةة فة ن جد او 
فندنا قضية كلية. 


ولعل عدم التناظر الذي تعرضنا له في الفقرة 6 قد أصبح أقل إشكالية الآن. 
لأن قابلية التفنيد وحيدة الجانب للقضايا العلمية التجربية لا تفرض أي عدم تناظر 
في الارتباطات المنطقية حيث يسود التناظر التام: فالقضايا الكلية والقضايا 
الوجودية مبنية على نحو متناظر ومعيار الحد الفاصل وحده”” هو الذي يرسم 
الخط المؤدي إلى عدم التناظر. 


6 النظمات النظرياتية 


إن التحول المستمر لنظريات العلوم الطبيعية ليس ظاهرة عرضية في نظرنا 
وإنما طابع مميز للعلم التجربي. ولذا فلن نجد بصورة عامة إلا فروعاً جزئية من 
العلم تأخذ. مؤقتاً في أغلب الأحيان» شكل نظمة تامة ومتسقة. ومع ذلك تخضع 
هذه النظمة إلى الإشراف عادة ويمكن تفحصها في مختلف نواحيها وفي الصلات 
بين هذه النواحي ؛ ويفترض كل فحص صارم للنظمة أن النظمة في وضعها الحالي 
متسقة ومغلقة إلى حد يجعل من إدخال أي فرضية جديدة فيها تعديلا لها وإعادة 
نظر فيها. 

ولهذا يسعى المرء إلى إعطاء النظمة شكلاً نسقياً منضبطاء شكلاً موضوعاتيا 
على نحو ما فعله هيلبرت على سبيل المثال في بعض فروع الفيزياء النظرية: وضع 
كل الفرضيات في عدد محدد من الموضوعات (أو المسلمات : دون الادعاء بطبيعة 
الحال بحقيقة ما تتضمنه هذه المسلمات) على رأس النظمة النظرية ثم نشتق منها 
كل قضايا النظمة الأخرى» إما بالطرق المنطقية المحضة أو بالتحولات الرياضية. 


ونقول عن نظمة نظرياتية إنها أخذت الشكل الموضوعاتى إذا أعطينا عدداً 
من القضاياء الموضوعات المستوفية للشروط الأساسية الأربعة التالية : يجب أن 
تكو نظمة المر ضرعات |) خالة فن التافض» ويكافء " هذا الط استحالة 
اشتقاق أي قضية اعتباطية من نظمة الموضوعات ب) أن تكون الموضوعات 

(7*) يجب ألا نحمل كلمة «وحده» أكثر مما تستحق. فالمسألة في غاية البساطة. فإذا كان ما يميز 
العلم التجربي هو النظر إلى القضايا الخاصة كقضايا فحص فإن منشاً عدم التناظر هو أن القضايا الكلية قابلة 
للتفنيد فقط بالنسبة للقضايا الخاصة» والقضايا الوجودية قابلة للتأكد من صحتها فقط بالنسبة لهذه القضايا 
الخاصة. انظر أيضاً الفقر 22“ من : Popper, The Postscript 1o the Logic of Scientific Discovery.‏ 


(13) انظر الفقرة 24 من هذا الكتاب. 
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مستقلة بعضها عن بعض › أي أن لا تتضمن الموضوعة أي منطوق يشتق 
من الموضوعات الأخرى (يجب أن نسمي موضوعة كل قضية أساسية يستحيل 
اشتقاقها في داخل النظمة). أما في ما يتعلق بعلاقة الموضوعات بقضايا 
النظمة النظرياتية يجب ج) أن تكون نظمة الموضوعات كافية لاستنتاج كل 
فضايا اة الط بانة ق أن كرون لاز ضا آي انها لا تتضمن آي قضية لا 
طائل منها“'. 


ومن الممكن دوما في نظمة وضعت على شكل موضوعاتي تفحص العلاقات 
جزئية من النظرية على نظمة جزئية من الموضوعات» أي عمّا إذا كانت تشتق من 
هذه النظمة الجزئية من الموضوعات” '. إن هذا الأمر هام في مسألة قابلية التفنيد 
لأنه يرينا كيف يمكن آلا يؤثر تقنيد قضية مستنتجة إلاعلى قسم من نظمة 
الفيزيائية» وعلى الرغم أنها ليست كلية على شكل موضوعاتي بصورة عامة» بين 
مختلف الموضوعات› واضحة إلى حد يسمح لنا بالبت في القسم من هذه 
الفاض غات اللىي نة ال 


7 - إمكانات تفسير نظمة موضوعاتية 


لن نناقش هنا الإدراك العقلانى التقليدي الذي ينظر إلى موضوعات نظمة 
ماء الهندسة الإقليدية على سبيل المثالء على أنها «ظاهرة للعيان مباشرة»» على 


آنها (واضحة تحد داتها» ویجب الخد بها لأنها كذلك. ونکتفی با لإاشارة إل اننا 


لا نشاطر هذا الرآي. ونرى أنه يمكن القبول بنوعين مختلفين من التفسير للنظم 
الموضوعاتية : (أ) يمكن اعتبار الموضوعات کكإثباتات أو (ب) اعتبارها كفرضيات 


(14) انظر فى ما يتعلق بهذه المتطلبات الأربعةء وبالفقرة القادمة» كارناب على سبيل المثال 
وعرضه المختلف إلى حد Rudolf Carnap, Abriss der Logistik: Mit bes. Beriicks d. :iضرع jel‏ 
Relatiortstheorie u. Ihre Anwendgn, Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffaussung; 2 (Wien: J.‏ 
Springer, 1929), pp. 70 ff.‏ 

(15) سنتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر في الفقرات 63ء 64 و77-75 من هذا الكتاب. 
(8") اع د إلى هذا المو ضوع بالتقصيل في : : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific‏ 


Discovery, 


وخاصة الفقرة 22" منه. 
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(أ) تضع الموضوعات عندما نأخذها كإثباتات أسس استعمال المفاهيم 
الواردة فيها. فهي التي تعين ما تنطق به هذه المفاهيم وما للا تنطق به. ولذا فقد 
جرت العادة على القول إن الموضوعات إنما هي تعاريف ضمنية للمفاهيم الواردة 
فيها. ونريد توضيح هذا التفسير بالاستعانة بالتمائل القائم بين نظمة موضوعات 
ونظمة معادلات غير متناقضة. 


فنظمة المعادلات تثبت بشكل ما المتغيرات الواردة فيها. وحتى إن كانت 
نظمة المعادلات غير كافية لإعطاء حل وحيد فإنها لا تسمح بأن نستبدل بالمتغيرات 
أي تركيبة من القيم؛ إنها على العكس من ذلك تميز صفاً من نظم القيم كصف 
مقرل للمعرات وتس ضا ار وعلن س الحو بتكنا النيير بين 
نظمة مفاهيم كنظمة مقبولة ونظمة أخرى غير مقبولة بفضل «معادلة المنطوقات». 
ونحصل على معادلة المنطوقات من دالة المنطوقات؟" وهي قضية غير كاملة ترك 
فيها فراغ أو فراغات. فإذا قلنا مثلاً إن الوزن الذري لأحد نظائر × هو 65 أو أن: 
ر + × = 12 فستتحول دالة المنطوقات إلى قضية عندما نبدل الفراغين × ور بقيم 
ما وهذه القضية صحيحة أو باطلة بحسب القيم التي بدلنا الفراغين بها. فالقضبة 
GIS‏ 
الحا لات الأغرئ: تنتج معادلة المنطوقات عندما نشت نثبت في دالة المنطوقات القيم 
التي تجعل منها قضية صحيحة. ا و ا و ی ا 
من القيم المقبولةء أي صف القيم التي تحققها. والشبه واضح بين هذه المعادلة 
والمعادلة الرياضية : إذا نظرنا إلى مثلنا الثانى على أنه معادلة منطوقات وليس دالة 
قات واا ها ا را ا ماو غك 


ولما كنا نستطيع اعتبار المفاهيم الأساسية غير المعرفة في نظمة موضوعات 
كفراغات فإننا نستطيع بالتالي النظر إلى نظمة الموضوعات كنظمة من دالات 
المنطوقات. وتتحول هذه الأخيرة إلى نظمة معادلات منطوقات عندما نثبت 
مجموعة قيم نستبدل الفراغات بها بحيث تستجيب لنظمة الدالات. E‏ 
الشكل قد عرفنا ضمنياً صفاً من نظمات المفاهيم. ويمكننا القول إن كل نظمة 
مفاهيم تتوافر فيها شروط نظمة الموضوعات هي «منوال» لهذه النظمة”. 


يمكننا التعبير عن تفسير نظمة الموضوعات كنظمة تعاريف ضمنية أو 
(16) انظر الهامش رقم (11). الفقرة 14 من هذا الكتاب . 
(9*) انظر الهامش التالي رقم (10*). 
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(متواضع عليها) بقولنا: لا يسمح باستبدال نظمة الموضوعات إلا بالمناويل""' . 
ونحصل عندما نستبدل النظمة بمنوال على نظمة قضايا تحليلية (لأن القضايا 
صحيحة بالتوافق). ولا تصلح نظمة موضوعات مفسرة على هذا الشكل أن تكون 
نظمة فرضيات في العلوم الطبيعية بحسب ما نراه لأنها غير قابلة للدحض نتيجة 
تفنيد القضايا المستتبعة منها» فكل هذه القضايا الح الك لوا 


(ب) كيف يمكننا والحالة هذه أن نفسّر نظمة موضوعات كنظمة فرضيات 
علمية تجربية؟ جرت العادة على القول إنه يجب النظر إلى الإشارات الواردة فى 
E ACES ONE E EE‏ 
يمكن تفسير مفاهيم الهندسة كالخط المستقيم والنقطة بالشعاع الضوئي وبتقاطع 
الخيوط. وهكذا يمكن الظن أن قضايا نظمة الموضوعات قد أصبحت منطوقات 
عن مواضيع تجربية أي قضايا تركيبية. 


يؤدي هذا التفسيرء وإن بدا واضحاأ للوهلة الأولى» إلى صعوبات ترتبط 
بمشكل القاعدة. ذلك أن إعطاء تعريف تجربي لمفهوم ما أمر أبعد ما يكون عن 
الوضوح. فكثيراً ما يقال «تعاريف المالحق» ويقصد بذلك: نسب معنى تجربي 

محدد للمفهوم وذلك بأن يقرن بمواضيع معينة من العالم الواقعي وأن ينظر إليه 
كرمز لهذه المواضيع. إلا E‏ إلى «المواضيع الواقعية» لا 
يقع إلا باستعمال المفردات کأن زٌ نشير إلى الموضوع ونعطيه اسما TT‏ 
ماء باسمه مثلاًء الخ. ولكن المفاهيم التي نلحقها بنظمة الموضوعات هي كليات 
لا تعرفها الإشارات التجربية أو الإلحاقات أو ما شابه ذلك وإنما تعرف صراحة 
بواسطة كليات أخرى وحسب وإلا تبقى غير معرفة» وبقاء کلیات من دون تعريف 
مر لا مفر منهء وهنا مكمن الصعوبة LOE‏ ا 
المعرفة بالمعنى غير التجربي (أ) أي استعمالها كمفاهيم معرفة ضمنياً وبهذا تصبح 
النظمة تحصيل حاصل. ولا يمكننا التغخلب على هذه الصعوبة إلا عبر قرار منهجي 
يقضي بعدم استعمال المفاهيم غير المعرفة على هذا النحو. وستعود مرة أخرى .إلى 
هذه النقطة في الفقرة 20. 


لنؤكد هنا على أمر واحد وهو أنه من الممكن دوماً عزو المفاهيم الأساسية 

(10*) لعله من الضروري اليوم التفريق بوضوح بين نظمات المواضيع التي تفي بشروط نظمة 
موضوعاتية ما وبين نظمة أسماء هذه المواضيع التي يمكن وضعها في نظمة الموضوعات (والتي تجعلها 
صحيحة). وبالتالي إعطاء اسم «منوال» إلى نظمة المواضيع وحدها. ولهذا فقد أكتب اليوم «لا يسمح 
باستبدال النظمة الموضوعاتية إلا بأسماء المواضيع التي تمثل المنوال». 


1 06 


في نظمة موضوعاتية ماء الهندسة مثلاًء إلى نظمة أخرى» الميزياء مثلا ى 
هذه الإمكانية أهمية خحاصة عندما ا عبر e‏ قضايا 
e‏ مجال آخر. CN‏ 
النظمة الجديدة بالاأستعانة بالمقاهيم الواردة فى النظمة القديمة. 


«Modus TolIlIens) J| مستويات العامية.‎ .- 8 


يمكن التمبيز في نظمة نظرياتية ما بين القضايا بحسب مستوى عاميتهاء فأعم 
E‏ قضايا أقل عامية منها. وتأخذ القضايا 
التجربية العامة التي ت ET‏ بمعنی أنها 
تفند إذا أمكن تفنيد قضية أقل عامية مشتقة مشتقة منها. ولكن هذه القضايا الأقل عامية فى 
النظمة الاستنتاجية فرضياً تبقى قضايا عامة بحسب تحديد المفاهيم الذي أعطيناه. إلا 
a a‏ 
الأحيان»ء وهكذا فقد كتب ماخ" عن نظرية فورييه (۴۲نعداه۴) في النقل الحراري 
مسمياً إياها «النظرية الفيزيائية النموذجية» لكونها الم تبن على الفرضية وإنما على 
الواة قع المرصود). أما ما يسميه ماخ واقعا فهو الجملة التالية إن نسبة تغير الفرق في 
ارا مع الزمن (إن سرعة الفرق) متناسبة مع هذا الفرق شريطة أن يبقى 
طفيفاً». وهي قضية كلية لا يمكن لأحد الشك في طابعها الافتراضي. 


ها ا ف ا ا ااا ا ن 
منهاء بالاستعانة بالنظمة» قضايا تالية يؤدي تفنيدها إلى إمكانية تفنيد القضية 
الخاصة نفسها. 

يكنا عر نامال الانشتاغات المفندة ال تتحدت عتها هتاء والتى تعنى 
ERE E‏ 
ال sءا/ه7‏ »هه14 في المنطق التقليدي - على النحو التالى'' : 


Ernst Mach, Die Principien der Wûrmelehre (Leipzig: J. A. Barth, 1896), p. 115. ` )17(‏ 
(11*) أود التنويه فيما يتعلق بالرمز > المستعمل في هذا المقطع وفي مقطعين قادمين (انظر 
الهامش رقم (7 ً( الفقرةِ 5 والهامش رقم (10*)› الفقرة 36 من هذا الكتاب) بما يلي : عندما کتبت 
هذا الكتاب لم يکن اا لدي الفرق بين (إن.. ف الا ااا التضمن المادي وهو 
اون ااا [سنعبر عنها: إذا. . .. (المترجم)]ء وبين القضية عن قابلية الاشتقاق (أي 
المنطوق القائل : إن. I E‏ 


آلفرد تارسکی (A. ۲2۲۶k1(‏ بهذا الفرق بضعة أشهر بعد صدور هذا الكتاب. > ومع أن هذه المسألة لا تلعب = 
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لتكن م قضية تالية لنظمة قضايا 1» قد تتألف من نظرية ومن شروط على 
الحدود (لن نميز هنا بين النظرية والشروط على الحدود بهدف التبسيط). يمكننا أن 
نرمز إلى علاقة الاشتقاق (علاقة التضمن التحليلي) بين 1و مب٤‏ »م 
ونقرأً 2 تتضمن «». نفرض أن م باطلةء نرمز لهذا ب م ونقرأً لا م. والآن نظراً 
لكون ۲ ->م ولفرضنا م نستخلص )۲ أي نعتبر أن 1 قد فندت. نشير إلى ترافق 
قضيتين (إلى ادعاءين متزامنين) بنقطة بينهما وهكذا يمكننا أن نكتب الاستتباع 
المفند على الشكل [(1-+) .م] >۲ فنقول إذا كانت م مشتقة من ۲ وكانت م 
باطلة فإن > باطلة أيضاً. 
e EE‏ 
الشروط على الحدود) التي اشتقت منها م المفندة وهكذا لا يمكن الادعاء أن 
الد ي ار لا م ق م وة فا الول مك إل فال اسول 
آ6 وع ن من الط الق آذ هذا الج ل به الد ا بنط االات 
أيضاً التفنيد المؤدي بنا في ظروف معينة وبالاستعانة بمستويات العامية إلى إدخال 
فرضية جديدة مثلاً نرجع التفنيد إليها : إذا تأكدنا جيدأً من صحة نظرية ما ووجدنا 
أن هذه النظرية تبقى صحيحة فيما إذا اشتقت استنتاجياً من فرضية جديدة أعم فإننا 
نبحث عن تفنيد هذه الفرضية قبل كل شيء عن طريق النتائج المترتبة عليها والتي لم 
نتحقق منها بعد. وفي حالة تفنيد إحدى هذه النتائج فإن الفرضية الجديدة وحدها 
فاا E‏ 
التفتيش عن فرضية أخرى أعم من فرضيات النظرية ”'. 


= دوراً هاماً في إطار هذا الكتاب فإننا نرى ضرورة الإشارة إلى اللبس. عالجت هذه المسائل بالتفصيل في : 

Karl Popper, «New Foundations for Logic,» Mind, 56 (1947), pp. 193 ff. 

(18) ولکن هذا لا يعلمنا شيا عن مسؤولية القضايا المتبقية في النظمة الجزئية ٤‏ في تفنید ص (غير 

المستقل عنها) وبالتالي لا نعلم أيا من القضايا نعدل وأياً نبقيه على حاله (لا نتكلم هنا على القضايا 

المتعارضة) وغالباً ما يتوقف الأمر على غريزة الباحث (والمجرب المختص) لتعيين القضايا التي يمكن 

الإبقاء عليها في ا والقضايا التي يقتضي تعديلها : کثیراً ما يشكل تعديل القضايا غير المؤذية ظاهرياً 

(لاتماقها التام مع عاداتنا الفكرية) الخطوة الحاسمة (كتعديل انشکات لمفهوم التآني). 

(19) انظر أيضا الملاحظات المتعلقة «بشبه الاستقراء»ء الفقرة 85 من هذا الكتاب. 
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(لفصل (لرابع 


فابلية التفنيد 


سنتفحص إمكانية تطبيق معيار الحد الفاصل الذي وضعناه على النظمات 
النظرياتية» مفترضين وجود قضايا خحاصة (قضايا قاعدية) قابلة للتفنيد» وهو ما 
سندرسه فيما بعد - وسيقودنا خلافنا مع مذهب المواضعة إلى إثارة المسائل 
المنهجية في البدء - وسنحاول من ثم تمييز الخواص المنطقية لنظمات القضايا 
القابلة للتفنيد وفق الأسس المنهجية التي افترضناها. 

يمكن لاقتراحنا باعتبار قابلية التفنيد معيار الطابع العلمي التجربي لنظمة 
نظرياتية أن يثير بعض الاعتراضات من قبل المنتمين لمذهب المواضعة" ولقد 
أتيحت لنا فرصة الحديث باختصار عن هذه الاعتراضات (فى الفقرات 6ء 11ء 
7 ار ا وا ا غ ت 


تنطلق الفلسفة المواضعية على ما نظن من انبهارها أمام بساطة العالم التي 
تكشفها لنا قوانين الطبيعة. وستبدو هذه البساطة عجيبة وغير مفهومة في نظر 
المواضعيين لو أخذ بوجهة النظر الواقعية التي ترى في القوانين الطبيعية البساطة 


(1) أكبر ممثلي هذا الاتجاه بوانكاريه ودوهيم» وحالياً دينكلر؛ لنشر إلى الكتابات التالية من بين 
الكتابات الكثيرة lذa: Hugo Dingler: Das Experiment: Sein Wesen und sein Geschichte (München: E.‏ 
Reinhardt, 1928), and Der Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat der Philosophie (München:‏ 
E. Reinhardt, 1926).‏ 


يجب عدم الخلط بين الألماني هوغو دینکلر والانکليزي هیربرت دینکل (ءاعہ0i)‏ . والممئل الأول 
للمواضعة في العالم الأنكلوساكسوني هو إيدينكتون («٥ع«iلف۴).‏ يجب الإشارة هنا أيضا إلى أن دوهيم 
ينكر إمكانية القيام بتجربة حاسمة لأنه يرى فيها تحققاً بينما أدعي أنها ممكنة لأني أرى فيها مفندة 
حاسمة. (وقد أثار دوهيم على حق أن النظم النظرياتية كليا هي الوحيدة التي يمكن دحضها. إلا أن عدم 
التناظر بين التحقتق والتفنيد لم يتضح له على ما يبدو وهذا ما أثر على مناقشته للتجربة الحاسمة). 
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الداخلية لعالم مليء» بحسب مظهره الخارجي» بكل أشكال التنوع. وقد حاولت 
مثالية كانط تفسير هذه البساطة بالقول إن عقلنا وإدراكنا هما اللذان يفرضان 
القوانين على الطبيعة. وكذلك المواضعيون فهم يعيدون البساطة وبتصميم أشد إلى 
إبداع عقولنا. إلا أن هذه البساطة ليست تعبيرا عن قوانين عقولنا في نظرهم فالطبيعة 
ليست بسيطة ولكن قوانينها بسيطة وهي قوانين أبدعناها نحن بحرية» اخترعناها 


وأثبتناها. وليست العلوم الطبيعية بالنسبة للمواضعي صورة العالم وإنما هي بناء 


تجريدي. وليست خواص العالم هي التي تحدد هذا البناء ولكن البناء هو الذي 
يحدد خواص عالم مفاهيم مصطنع خلقناه بأنفسنا وعرفناه ضمنياً بواسطة القوانين 
الطبيعية التي وضعناها. ولا يتحدث العلم إلا عن هذا العالم. 


ولا يمكن لأي رصد تفنيد قوانين الطبيعة التى يتصورها مذهب المواضعة› 
لأن هذه القوانين هى التى تحدد ما هو الرصد وما هو القياس العلمى على وجه 
الخصوص: إننا نضبط ميقاتنا ونقوّم مقياس الأطوال الصلب على أساس هذه 
القوانين التى وضعناها. فالميقات مضبوط ومقياس الأطوال صلب إذا ما وافقت 
الحركات المقيسة بالاستعانة بهذين الجهازين موضوعات الميكانيك ال 
AMET‏ 
افترضناها . 


إن لمذهب المواضعة فضلاً كبيراً في توضيح العلاقة بين النظرية والتجربة. فهو 
يعترف بالدور الذي تلعبه في إنجاز وتفسير الاختبارات العلمية الأفعال التي أسَسناها 
وخحظطنا لها با لإثبات والاستنتاج» وهو دور قلما أعاره المنطق الاستقرائي الانتباه. 
إننا نعتبر المذهب المواضعي مذهبا متسقاً ومنجزاً. ولذا فلن ينجح أي نقد كامن له. 
ولكن هذا لا يعني أننا نتفق معه: فهو يقوم على مفهوم للعلم وعلى أهداف وغايات 


(2) يمكن اعتبار هذا التصور محاولة لحل مشكل الاستقراء. يزول هذا المشكل إذا كانت قوانين 
الطبيعة تعريفات فعلا (وتحصيل حاصل بالتالي). وهكذا وعلى سبيل المثال فإن الجملة التالية في نظر 
كورنيليوس (ءuدiاء»إه٣)‏ إن درجة انصهار الرصاص هي 335 درجة مئوية جزء من تعريف المفهوم 
«رصاص» (أوحته الخبرة الاستقرائية) غير دحوض لأننا لن نقول عن مادة أخرى تشبه الرصاص ولكنها لا 
تنصهر فى الدرجة المدذدكورة إنها رصاص. |نز¡ۆر : Hans Cornelius, «Zur Kritik der wissenschaftlichen‏ 

Grundbegriffe,» Erkenntnis, 2 (1931), heft 4. ّ 


أما نحن فنرى أن هذه الجملةء «إذا ما استعملت علمياً» هى قضية تركيبية تقول فيما تقول إن العنصر ذا 
البنية الذرية المعينة (والعدد الذري 82) ينصهر دوماً في هذه الدرجة بغض النظر عن الاسم الذي نسميه به. 
ويبدو أن ل آيدوكيفكيس (2ءiسءi)لز4)‏ وجهة نظر ممائثلة لوجهة نظر كورنيليوس. انظر: 

Kazimierz Ajdukiewicz, «Das Weltbild und die Begriffsapparatur,» Erkenntnis, 4 (1934), pp. 1O0f, 
التى يصفها بمذهب المواضعة‎ »اadikaاen‎ Kone): مaانكصuك« انظر كذلك فى المصدر المذكور:‎ 
۰ الراديكالية. (إضافة أثناء الطبع).‎ 
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له نختلف فيها اختلافاً كبيراً عنه. فبينما لا نتطلب من العلم اليقينّ المطلق وبالتالي 
لا نبلغه يرى المواضع دينغلر في العلم «نظمة المعارف راسخة الأسس». ويمكن 
بلوغ هذا الهدف ما دام يمكن تفسير أي نظمة علمية كنظمة من التعاريف الضمنية. 
لا تقع في فترات التطور الهادئ للعلم تعارضات تذكر»ء ما عدا الأكاديمية 
المحضة منهاء بين المواضع والباحث المتبني لوجهة نظرنا. ولكن الأمر يختلف 
في زمن الأزمات. فبينما نرى في تجارب معينة تهديداً لنظمة «تقليدية» لأننا نفسرها 
كتفنيد لهذ النظمة بقرل المواضع إن التظمة قائمة لا برزغزعها شىء وريزو 
التناقضات القائمة إلى عدم الفهم الكافي للموضوع ويتغلب عليها بإدخال فرضيات 
مساعدة لهذا الغرض أو بتعديلات على أجهزة القياس. 

ويتضح في أوقات الأزمات الخلاف حول الأهداف: أما نحن فنأمل› 
بالاستعانة بالنظمة العلمية الجديدة» التي نقيمهاء اكتشاف سيرورات جديدة؛ ولذا 
فإننا نعير بالغ الأهمية للتجارب المفندة ونسجلها في سجل النجاح لأنها تفتح لا 
آفاقاً جديدة في عالم الاختبار كما نها عندما 5 تقدم لنا حججا جديدة ضد النظرية 
الجديدة. ولكن المواضع للا يرى في هذا البناء الجسور الجديد الذي يحظى 
بإعجابنا سوى «انهيار كامل للعلم (دينغلر). ذلك آنه لا يوجد في نظره سوى طريقة 
واحدة لاختيار نظمة من بين كل النظمات الممكنة ألا وهي اختيار الأبسط. وهذا 
يعني في غالب الأحيان: اختيار النظمة «التقليدية» من التعاريف كل مرة“. 


ولا يمكن لمناقشة نظرية في الموضوع أن تحسم النزاع بين مذهب المواضعة 
وبمننا إلا أنه من الممكن استخلاص بعض الحجج من دائرة التفكير المواضعي ضد 
معيارنا للحد الفاصل. وهذا مثل منها : لنقبل أنه لا يمكن التحقق من صحة النظم 
e‏ فهي بالتالي غير قابلة للتفنيد أيضا . ذلك أنه يمکن دوما 

.. الوصول في كل نظمة موضوعات إلى ما نسميه تطابقها مع الواقع»“» عبر 
e‏ : وضع فرضيات مخصصة لهذا الغرض ؛ تعديل 
ما يسمى «بتعاريف المالحق» (أو التعاريف الصريحة) التي يمكن أن تحل محله ؛ 
الشك في قدرة المجرب وإخراج الأرصاد التي قام بها والتي هددت النظمة من نطاق 
العلم بن نصفها بغير الموثوقة» بغير العلمية» بغير الموضوعية» بالكاذبة وما شابه 
ذلك (وهو سلوب تطبقه الفيزياء وهي محقة ضد الظواهر الخفية وعلوم التنجيم)؛ 


( 6 اخم ك ال 4 وام الف 46 هذا الكات: 
Rudolf Carnap, «Über die Aufgabe der Physik und die Anwendung des Grundsatzes der (4)‏ 
Einfachsheit,» Kant-Studien, 28 (1923), p. 106.‏ 


(5) انظر الفقرة 17 من هذا الكتاب. 
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وأخيراً الشك في حصافة النظري (الذي لا يعتقدء كما يفعل دينغلرء أنه من الممكن 
يوشا ھا اشاق E‏ 
TT‏ أ تھ N OE‏ ا 
وبسبب هذا الغموض فإن معيار قابلية التفنيد ليس بمعيار الحد الفاصل الملائم. 


0 - القواعد المنهحية 


وکما أنه لا يمكن دحض مذهب المواضعة لا يمكن دحض حجج المواضعين 
اساسا وبداية إن معيار قابلية التفنيد ليس صريحاأ في واقع الأمر لأننا لا نستطيع 
الحسم» بواسطة تحليل الشكل المنطقي لنظمة قضايا ماء فيما إذا كانت نظمة 
مواضعية» أي نظمة تعاريف ضمنية لا تتزعزع» أو نظمة تجربية بحسب مدلولناء أي 
نظمة دحوضة. ولكن هذا لا يبيّن إلا شيئاً واحداً وهو عدم إمكانية تطبيق معيار الحد 
الفاصل مباشرة على نظمات القضايا - وهو أمر أشرنا إليه فى الفقرتين 9 و1!1. 
ولهذا فإن طرح السؤال على هذا النحو هل النظمة كنظمة مواضعية أم تجربية طرح 
باطل : لا يمكن الحديث عن النظرية المواضعية أو النظرية التجربية إلا بأخذ 
الطريقة بعين الاعتبار. ولا نتجنب مذهب المواضعة إلا باتخاذ القرار التالى: لن 
نظ طا دول ها فة ها ف جال تيده :الما ورات الم اما آفالن 
نحاول وفي كل الأحوال «. .. الوصول إلى ما نسميه تطابقها مع الواقع»'. 

لقد آعطى بلاك (kءها8 (J.‏ - مئة عام قبل بوانكاريه - فكرة عما نربحه (وعما 
نخسره أيضا) بفضل الطرق المواضعية قائلاً «يتيح التطبيق الحاذق لشروط معينة 
جعل الظواهر تتطابق تماما مع الفرضيات. yT‏ 
e‏ 

ويجب علينا لإيجاد قواعد منهجية تقف أمام المناورات المواضعية التعرف 
على مختلف الإمكانات التى تأخذها الإجراءات المواضعية واتخاذ التدابير الملائمة 
و«المعادية للمواضعية» لمنعها. وعلينا كذلك وفى كل مرة تثبت لدينا هذه الإجراءات 
المواضعية تجديد العزم على إعادة مراقبة النظمة وعلى رفضها إذا اقتضى الأمر. 


e‏ یکتب هانز آلبرت (۲۲٠ط۸1‏ s«ة4)‏ بدلا من المناورات المواضعية» وعلى نحو أفضل»› 
ئها الأحصانة . 


Joseph Black, Vorlesungen iiber die Grundlehren der Chemie = Lectures on the Elements of (6) 
Chemistry ([Hamburg]}: Crell, 1804), vol. 1, p. 243. 
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لقد أحصينا في آخر الفقرة السابقة أربع مناورات أساسية للمواضعة. ونحن لا 
ندعى أن هذا يشكل قائمة كاملة ولذا فإن على الباحث توخى الحذر باستمرار من 
مناورات جديدة» ويصح هذا على الباحث الاجتماعي لقني على وجه الخصوص 
(كالمحللين النفسيين مثلاً) لأن الأمر واضح بالنسبة للفيزيائي على ما نظن. 

وفى ما يتعلق بالفرضيات المساعدة فإننا نرى ألا نقبل منها إلا تلك التى 
ترفع درجة قابلية تفنيد النظمة وأن نرفض الفرضيات التي تخفض هذه الدرجة 
(سندرس في الفقرات 40-31 كيفية تقدير هذه الدرجة) لأن رفع درجة قابلية 
التفنيد إنما هو تحسين للنظمة : تحظر النظمة الآن أكثر مما كانت تفعل قبل إدخال 
الفرضية المساعدة إليها. أو بتعبير آخر إننا نرى في الفرضية المساعدة وفي كل 
الأحوال محاولة بناء نظمة جديدة يجب الحكم عليها بحسب ما يمكن أن تمثله من 
تقدم للعلم. والمثل النموذجي على فرضية مساعدة مقبولة بهذا المعنى هو حظر 
باولي (اسه). والمثل المعاكس على فرض غير مقبول فرضية التقلص للورانتس 
jah _ (Lorentz)‏ جر |Jد (Fitzgerald)‏ التي لا يستتبعها أي نتيجة قابلة ا 
وكل ما فعلته هو إعادة التوافق بين النظرية والتجربة (تجربة مايكلسون). ما التقدم 
الحقيقي فقد أنجزته نظرية النسبية الخاصة لأنها تنبأت بنتائج جديدة» بمفاعيل 
جديدة وفتحت بذلك الباب أمام إفكانات جذيدة للتحقق أو للتفنيد. للا خظ إتماما 
للقاعدة التي أعطيناها أنه ليس من الضروري رفض كل الفرضيات المساعدة غير 
المرضية كفرضيات مواضعية. فهناك على وجه الخصوص فروض فردية لا تنتمي 
فعلا إلى النظمة النظرياتية› وتسمى مع ذلك فرضيات مساعدة؛ وهي وإِن كانت 
على غير صلة نظرية بالنظمة إلا أنها ليست بالخطيرة ة (مثلاً أن نقوم برصد لا يستعاد 
ا 


ويْسمح إذا اقتضى الأمر بإدخال تعديلات على التعاريف الصريحة المذكورة 

في الفقرة 17» حيث نلحق بنظمة ما مفاهيم نعرفها بمستوى عغامية أكثر انخفاضاً. 
ولكن يجب النظر إلى هذا التعديل كتغيير للنظمة وكبناء جديد. ويجب التمييز فيما 
يخص الكليات غير المعرفة بين إمكانيتين : (1) توجد مفاهيم غير معرَفة لا تطرأً إلا 


. انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب‎ (7) 
Adolf Grünbaum, «The : „i (A. Grünbaurm) مglqigرك‎ . 77ا شار إلى ذلك أ‎ 
Falsifiability of the Lorentz Fitzgerald Contradiction Hypothesis,» British Journal for the Philosophy of 
Science, 10 (1959), pp. 48-50. 


لفرضية التقلص نتائج قابلة للتفنيد (إلا أنها بطبيعة الحال أقل قابلية للتحقق من نظرية النسبية الخاصة› 
وهى بذلك تعطينا مثلاً على وجود درجة الأستبفاء بالغر ض ازء1-٥10ط-۸A۵).‏ 
)8( انظر الهامش رقم (30()› الفقرة 8« وكذاإ الفقرتين - 27 و68 من هذا الكتاب . 
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152] 


في القضايا ذات أعلى مستويات العامية» يحدد استعمالها معرفتنا بنوع العلاقات 
المنطقية التي تربطها بمفاهيم آخرى؛ E A GS SDE‏ 
الاستنتاح (مثلاً : «الطاقة»). (2) هناك أيضا مفاهيم غير معرفة تقع في قضايا 
دات مستوی عامية منخفضص وتحدد اللغة الشائعة استعمالها (مشلا : «الحركة)» 
«النقط المادية»» «الوضع»). يجب حظر التعديل غير المراقب للاستعمال الشائع› 
والقيام به عند الاقتضاء وفق الإجراءات التي ذكرناها. 


وأخيراً في ما يتعلق بالنقطتين الأخيرتين وبالشك في قدرة المجرب أو 
النظري فسنسير على نفس النهج: إذا كان مفعول ما قابلا للتحقق البيذاتي منه فإننا 
نتقبله أو نعد لتجربة مضادة. أما أن ننتظر مكتوفى الأيدي الاشتقاقات التى 


1 - الدراسة المنطقية لقابلية التفنيد 


يجب أن لا نتوخى الحذر من المناورات المواضعية إلا فى النظمات قابلة 
الو اجات الح الح م ها ا ف ها ال هه 
التخصيص المنطقي للنظمات قابلة التفنيد. يمكننا عندئذ التعرف على قابلية تفنيد 
نظرية ما كعلاقة منطقية بين النظرية وقضايا القاعدة. 


سنتحدث مفصلاً فى وقت لاحق عن القضايا الفردية التى سمّيناها قضايا 
الفاغ وعو هال ال للدي ها ناقا جرد فان اعدو ا 
للتفنيد. ولنلاحظ أننا لا نعنى بقضايا القاعدة نظمة قضايا معترف بها وإنما نظمة 
تتضمن كل القضايا الخاصة غير المتناقضة من شكل معين - أو إن صح القول كل 
بيانات الوقائع التي تخطر في الذهن فهي تتضمن بالتالي قضايا متناقضة في ما بينها. 

قد يحاول المرء بادئ ذي بدء القول عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما أمكن 
اشتقاق قضايا خاصة منها» وهى محاولة مآلها الفشل لأن اشتقاق قضايا خاصة 
ت اا اف ی ف ا ر غل الوا مل ت اه 
بها. ا الشروط على الحدود وقلنا عن نظرية ما إنها تجربية إذا ما 
أنكن افنفان فضانا خاضة مها مضل الام دال الفا نا ال عة فل الف 


(9) اتظر مشلا : 2 B. Hahn, «Logik, Mathematik und Naturekennen,» Eirheitswissenschaft,‏ 
pp. 22 ff.‏ ,)1933( 
نود أن نلاحظ هنا أنه لا يوجد» على ما نری» حدود «قابلة للإنشاء»» أي «قابلة للتعريف التجربي € U:‏ 


نحن فنضع عوضاً منها الكليات غير المعرفة التي آثبتها الاستعمال اللغوي. 
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التوفيق؛ لن هذا يصح على النظريات غير التجربية. يمكن على سبيل المثال أن 

نشتق من قضايا تحصيل حاصل بربطها بقضايا خحاصة قضايا خاصة دوا (یمکىا 
على سبيل المثال آن نستتع بحسب قواعد المنطق من ترافق «اثنين مضروبة باثنين 
تساوي أربعة» «وهنا غراب أسود: «هنا غراب)). ثم ولو تطلبنا من النظرية مضافا 
إليها الشروط على الحدود قابلية اشتقاق عدد أكبر من القضايا مما لو كانت 
الوط على الحا وة و ها قان هدا غر كاف انها لانة و وان ندا نطربات 
تحصيل الحاصل» فلن يخلصنا من القضايا التركيبية-الميتافيزيائية (مثلاً من «لكل 
حادث سبب» واوحدثت كارثة هنا نستنتج أن الهذة الكارثة شا): 


وهذا ما يقودنا إلى التطلب من النظرية إتاحة اشتقاق قضايا خحاصة (فردية) 
تجربية منها بعدد أكبر مما يمكن اشتقاقه من الشروط على الجدود وحدها. وهذا 
يعني وجوب استناد تعاريمنا إلى صف معين من القضايا الخاصة. القضايا 


القاعدية على راا و لانه ليس من السهل معرفة كيفية عمل نظمة 
نظرية معقدة لاشتقاق قضايا قاعدية فإننا نختار التعريف التالى : نقول عن نظرية إنها 
(تجربية» أو «قابلة للتفنيد» إذا قسمت صف كل القضايا القاعدية على نحو متواطى 


)3 *) اقترحت صياغات عديدة مكافئة للصياغة هنا منذ نشر كتابي كمعيار لمدلول القضايا (بدلاً من 
كونها معيارآً للحد الفاصل للنظمات النظرية). وفعل ذلك أيضا نقاد كانوا ينظرون من عل لمعيار الحد 
الفاصل الذي وضعته. إلا أنه واضح اما أن الصياغة هنا مكافئة لتطلب قابلية التفنيد شريطة استعمالها 
كمعيار للحد الفاصل. ذلك أنه إذا كانت القضية القاعدية دط لا تشتق من القضية طا وحدها وإنما من ترافق 
طا والنظرية ۲ (وهذه هي صياغة النص) فإن هذا يعادل قولنا إن ترافق ظط ونفي دط يناقضان النظرية. وهذا 
الترافق بين ,ا ونفى دط هو قضية قاعديةء انظر الفققرة 28 من هذا الكتاب. ومن هنا فإن معيارنا يتطلب 
وجود قضية قاعدية مفندة وهذا يعني أنه يقضي بقابلية التفنيد على وفاق تام مع المدلول الذي نعطيه. انظر 
أيضا الهامش رقم (12*)ء الفقرة 82 من هذا الكتاب. 
إلا أن هذا التطلب لا يناسب كمعيار للمدلول (أو قابلية التحقق الضعيفة من الصحة) لأسباب مختلفة. أولاً 


لن الققضايا النافية لقضايا عدیدة ذات مدلول ستصیح عديمة المدلول -حسب هذا المعيار»ء و لن ترافق 


قضية ذات مدلول مع قضية ظاهرية عديمة المدلول ذو مدلول بحسب هذا المعيار وهما أمران خلفيان. 
E LS E E a‏ انظر فيما يتعلق 
بالاعتراض الأول الفقرة 15 أعلاه وخاصة الهامش رقم (7*). وكذلك الفقرة 22" في : Karl Popper,‏ 
The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
أما فيما يخص الاعتراض الثاني نقول إن من الممكن أن تتضمن نظرية تجربية (كنظرية نيوتن) عناصر 
#ميتافيزيائية). وهي عناصر لا يمكن التخلص منها بحسب قاعدة مضبوطة ما. ولكننا إذا نجحنا في تمثيل 
النظرية كترافق لجزءين أحدهما قابل للتحقق منه والآخر غير قابل (ولا طائل منه) فإننا سنعلم بطبيعة 

الحال أن بإمكاننا حذف مركبة من المركبات الميتافيزيائية للنظرية. 
يمكن اعتبار المقطع السابق لهذا الهامش كمثل عملي لقاعدة منهجية» انظر نهاية الهامش رقم (9*)» 
الفقرة 80 من هذا الكتاب. علينا» بعد أن أخحضعنا نظرية منافسة للنقده القيام بعمل كل ما يلزم لتطبيق 
كل الاعتراضات الناقدة أو مثيلاتها على نظريتنا نفسها. 
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ال ت ا غر فر حف ان لى ار حا ف اها 
E E E RI EDE Pl.‏ 
تاقفص مها صت الها ا «الى مح بها واتار فإن الطرة قابلة لالد 
إذا كان صف إمكانات تفنيدها غير فارغ. 


ونلاحظ هنا أن النظرية لا تنطق إلا عن صف إمكانات تفنيدها [فهي تدعي 
e‏ تفنیدها]. ولا ر a EEE‏ وئ 
تقول على وجه الخصوص إن قضايا هذا الصف «اصحيحة 0 


2 _ قابلية التفنيد i,‏ 


نقول عن نظرية ما إنها فندت في حالة واحدة وهي عندما نعترف بقضايا 
قاعدية تتناقض N OT‏ وهذا شرط لازم ولکنه غير كاف فقد رأينا أن 
الظواهر الفردية غير المستعادة» كما أشرنا الى دلت هارا لا تكتسي أي أهمية 
علمية. وكذلك الأمر عندما تناقض النظرية بعض القضايا القاعدية المنفردة فإنها 
غير كافية لاعتبار النظرية مفندة. إن ما يفندها فعلاً هو وجود مفعول داحض 
للنظرية. أو بعبارة أخرى: إذا ما وضعت فرضية تجربية (توصّف هذا المفعول) 
مستوى عاميتها أكثر انخفاضا تناقض النظرية» وجرى التحقق من صحتها. نسمي 
هذا النوع من الفرضيات بالفرضيات المفندة'". وإذا ما تطلبنا لزوم قابلية التفنيد 


(4*) تتناقض في الواقع كثير من القضايا القاعدية «المسموح بها» في إطار نظرية ما فيما بينها. 
انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. وهكذا وعلى سبيل المثال تشكل كل مجموعة من ثلاثة أوضاع لكوكب 
ما حجة فرعية للقانون العام «تتحرك كل الكواكب على دوائر» (أي أن كل مجموعة من أوضاع الكوكب 
تقع على نفس الدائرة). ولکن حجتين فرعيتين من هذا النوع ستعارضان معا القانون في غالب الأحيان. 

(10) انظر الفقرة 11 من هذا الكتاب القاعدة (2). 

(11) يمكن أن تكون الفرضية المفندة من مستوى منخفض جداً من العامية لنقل تلك التى نحصل 
عليها بجعل الإحداثيات الفردية لنتيجة رصد ما «سارية المفعول؛ من نوع «الواقع؟ الماخي الذي تحدثنا 
عنه فى الفقرة 18. ولكنها لن تكون فى أي حال قضية عامة مضبوطة ولو أمكن التحقق البيذاتى منها. 
وهكذا تكفي لتفنيد القضية «كل الغربان سوداء» القضية قابلة التحقق البيذاتي منها: تعيش في حديقة 
الحيوانات كذا عائلة من الغربان البيضاء الخ .“ وهذا يرينا مدى ضرورة استبدال فرضية فندت بأخرى 
أفضل منها : وكثيراً ما يكون لدينا قبل تفنيد فرضية ما فرضية أخرى معدة على الرف. ذلك أن التجربة 
المفندة تجربة حاسمة عادة يقع عليها البت بين الفرضيتين أي أن التجربة قد أعدت بالأخذ بعين الاعتبار 
بالفروق بين الفرضيتين وباستعمال هذه المعطيات لدحض إحداهما على الأقل . 
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التجربي لهذه الفرضية فإننا لا نقصد بذلك إلا علاقتها المنطقية بقضايا قاعدية 
ممكنة. أي أن هذا التطلب مرتبط بالشكل المنطقى للفرضية. وعلى العكس من 
ذلك فإن التأكد من صحة الفرضية وتعزيزها لا يقوم إلا على فحصها بواسطة قضايا 
ن (5*) 


وهكذا تقوم القضايا القاعدية بدورين مختلفين : فهي من جهة نظمة كل 
فضايا القاعدة الممكنة منطقيا التي تتيح لناء » كنظمة علاقات › تمييز شكل القضايا 
التجربية منطقيا . وهي من جهة أخرى› عندما نعترف بها» أساس تعزيز الفرضيات. 
وإدا ما تناقضت فضايا قاعدية معترف بها مع نظرية ما فقد أصبحت أساسا للتفنيد 
شريطة أن تؤكد صحة فرضية مفندة في آن. 
3 - الأحداث والسيرورات 
لقد قسمنا في البداية وإن لم يكن ذلك على نحو صريح تطلب قابلية التفنيد 


إلى جزأين. وتغطي الجزء الأول من هذا التطلب› التطلبات المنهجيةء غشاوة من 
عدم التحديد”". أما الجزء الثاني» المعيار المنطقي فهو محدد تماماً حالما 


عن القضايا ا اق وو ها ا ارال ن جن ان 
شكلياً إلى حد ما كعلاقة ة منطقية بين القضايا ونعني بين النظرية وقضايا القاعدة. 


ونود هنا التعبير عن معيارنا هذا على د نحو «واقعي» يكافى التعبير الشكلي ولكنه 
يقرب فهمه إلى الأذهان ويلائم العادات. 


(5) قد تبدو المرجعية إلى قضايا قاعدية معترف بها كأنها نواة لتقهقر غير منته» فالمشكل هنا هو 
التالى: لما كانت الفرضية تفند بقبول قضية قاعدية فإننا بحاجة لقواعد منهجية للاعتراف بالقضايا القاعدية. 
وبما أن هذه القواعد بدورها تقوم على قضايا قاعدية فمن الممكن أن نصل إلى تقهقر غير منته. أجيب عن 
هذا بالقول إن القواعد التي نحتاج إليها هي فقط القواعد للاعتراف بالقضايا القاعدية التي تفند فرضية معينة 
مختبرة بشكل جيد وناجحة حتى الآن. أما a a a Le Sa a‏ 
فلا تحتا ج إلى هذه الخاصة. ثم إن القاعدة المعطاة في النص ليست شاملة في أي حال. وقد اكتقت 
با لإإشارة ٤‏ أحد المظاهر الهامة للاعتراف بالقضايا القاغدة التي تفند فرضية ناجحة حتى الآن. 
طرح الاأستاذ ج. ه. ودكر (۴۲عف٥٥۷‏ .1 .[) في مراسلة شخصية السؤال التالي: ما هو عدد المرات التي 
يجب أن يستعاد فيها مفعول ما كي نستطيع فعلاً تقويمه كمفعول مستعاد (أو كاكتشاف)؟ والجواب هو 
«ليس التكرار ضرورياً في أغلب الأحيان. عندما أدعي أن في حديقة الحيوانات كذا عائلة غربان بيضاء 
فان ادعائي قابل للتحقق منه مبدئيا. وإذا أراد أحدهم التحقق من هذا الادعاء وأخبر حين وصوله إلى 
الحديقة المذكورة أن الغربان قد ماتت» أو أنه لم يسمع عنها قط عندئذ يعود إليه أمر قبول أو رفقض 
قضيتي القاعدية ا ولديه» بصورة عامة» وسائل تمکنه من اتخاذ موقف كالشهود والوثائق الخ > آي 
اللجوء إلى وقائع أخرى قابلة للتحقق البيذاتي منها والمستعادة. انظر الفقرات 30-27 من هذا الكتاب. 

(12) انظر الفقرة 20 من هذا الكتاب. 

(13) انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب . 
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يمكن القول مستعملین التخبتر الواقعي إن القضية الخاصة (القضبة القاعدية) 
تمثل أو تو صف ا (منفرداً). وهكذا بدلا من الكلام عن القضايا القاعدية التي 
تحظرها النظرية يمكننا القول إن النظرية تحظر وقوع أحداث معينة أي أن وقوعها 
يفند النظرية. 

يخلق استعمال التعبير «الحدث» بعض المشاكل مما جعل البعض يقترح ٠“‏ 
حذف هذا التعبير كلياً من مناقشات منطق المعرفة والكلام بدلا من «وقوع؛ أو 
«(عدم وقوع» الحدث على «صحة» أو «بطلان» القضايا. إلا أننا نفضل الإبقاء على 
هذا التعبير وتعريفه بحيث لا يثير استعماله أي اعتراض بحيث نستبدل قول حدث 
قول فضا ا( اض اة 

نعتمد في تعريفنا لمفهوم الحدث على العادة الشائعة التي تقول عن قضيتين 
(خاصتين) متكافئتين إنهما تصفان أو تمثلان نفس الحدث. وهذا ما يوحي بإعطاء 
التعريف التالى. لتكن »م قضية خاصة (يشير الدليل ۸ إلى المفردات أو إلى 
الا خداتات الف وة الخاضل) تي فف لاا المكاف لاف موادت 
أ وها وغلى سل الال فان ار عد الان هاا حدت: وة م كاف اف 
القضايا: «ترعد هنا الآن» أو «ترعد في فينا في المقاطعة 13 في العاشر من 
حزيران 1933 فى الساعة 17 و15 دقيقة» ولكل القضايا الأخرى المكافئة لها. 
وهكذا يمكننا فهم الصيغة الواقعية «تمشل القضية »م الحدث »۴» (أو تصف 
الحدث )٨»‏ على أنها تعنى الشىء نفسه الذي تعبر عنه الغثاثة : «إن القضية »م 
عنصر من صف القضايا ٨»‏ المكافئة لها. وعلى نفس النحو نعتبر أن للقضية «وقع 
الحدث ۲٨۶»‏ نفس معنى القضية »م وكل ما يكافى 7 صحیح). 

ليس الخرض من قواعد الترجمة هذه الادعاء أن من يستعمل كلمة حدث 
بحسب يقة التعيير الواقعية يفكر في فعلة هذا بف قضايا وكل ما تريده هو 
إعطاء تفسير للتعبير الواقعي يجعلنا نفهم مخ القرل :ان دنا عا ع تقض الظ 
.١‏ نفهم الآن بسهولة أن ما تنطق به هذه القضية هو أن كل قضية مكافئة ل م 
تتناقض مع النظرية : أي يمكنها أن تكون مفندة لهذه النظرية. 


John Maynard Keynes, Über : ر†ۆ¦نl‎ «< تاڵںلlnةحالا وخاصة بعض نظريى حساب‎ )14( 

Wahrscheinlichkieit = A Treatise on Probability (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, 1926), p. 3. 

يرجع كينيز إلى أنسيلون (١٥!!زء۸)‏ كأول س طريقة الكلام (الشكلي). کمایرجع إلى بول 

(1eاBoo).»‏ کزوبر (1(e۲ا62)‏ وشتو مہف (Stumpf)‏ . * ومع أني ل ازال اعت تعريفيٰ («النحويين )٠‏ للحدث 

والسيرورة ملائمين للغرض الذي أتوخاه منهما فإني لم أعد أعتبرهما مناسبين حدسياً وأقصد بذلك أني 

لم عد أدعي أنهما يمثلان التعامل اللغوي المتعارف عليه أو المعاني المقصودة. وقد نبهني الفرد تارسکي 
(في باریس 1935( أن المطلوب هو تعریف «دلالي» ولیس تعریفاً «نحوياً». 
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ونريد كذلك إدخال تعبير جديد» السيرورةء للدلالة على ما فى الحدث من 
نموذجية أو كلية» أو على ما يمكن أن يوصف فيه بواسطة المفاهيم العامة (يختلف 
فهمنا لهذه الكلمة سيرورةء إلى حد ما عن الاستعمال اللغوي العادي. فنحن لا 
نقصد بها حدثاً معقداً نوعاً ما). نقول تعريفاً إن السيرورة ۲ هي صف كل الأحداث 


۽۴ ۶١‏ . .. التي لا تتميز من بعضها إلا باختلاف المفردات [الوضع في الفضاء - 


الزمانا ‏ مقرل على سيل الال عن العف الان وها اقلت كاس ماه انها 
عنصر من السيرورة «انقلب کس ماء). 


نقول عن القضية الخاصة »م الممثلة للحدث ٨‏ فى أسلوب التعبير الواقعى 
إنها تدعي حدوث السيرورة (۴) أو إجراءها في الموضع ٭ من الفضاء - الزمان. 
ولهذه الصياغة نفس معنى القول إن الصف »۶ للقضايا المكافئة ل »م هو عنصر من 
السيرورة (۲). 


تمكتا القول باستحمال هذة المضطلحات ؟ عن النظرية قابلة التفنك آنه لإ 
تحظر حدثاً وحده وإنماء على الأقل» سيرورة؛ وهكذا فإن صف القضايا القاعدية 
المحظورة»ء أي إمكانات تفنيد النظريةء سيحتوي إذا لم يكن فارغاًء عدداً غير 
محدود من القضايا القاعديةء نظراً لأن النظرية لا ترتبط بالمفردات. . سنسمي 
القضايا الخاصة (القضايا القاعدية) التى تنتمى إلى نفس السيرورة «متماذجة» (على 
شاكلة القضايا «المتكافئة» التى تنتمى إلى نفس الحدث). ونقول عندئذ: يحتوي كل 
صف غير فارغ من إمكانات تفنيد نظرية ما على صف غير فارغ على الأقل من 
القضانا القاعدة الخمادحة 


لنتخيل صف كل القضايا القاعدية الممكنة على شكل دائرة. يمكننا اعتبار 
سطح الدائرة كتجسيد لكل عوالم الاختبار («العوالم الواقعية التجربية»). ولنتخيل 
ننا مثلنا السيرورات بأنصاف أقطار الدائرة والأحداث (النقاط) التي تقع في نفس 
المقردات› في نفس الموضع من الفضاء-الزمان» بمحيط دائرة متحدة المركز مع 


(15) انظر الفقرة 13 من هذا الكتاب. 

ا e‏ آنه وان کان سخا ان الفشان الخاضة e‏ احدانا الفا اا 
الحدث اول إن u‏ ا ة تمثل اننام ل و لا کک إلى هذا التعريف هنا لان ما 
(حالة الأشياء الكلية). ذلك E‏ هذه E‏ في الفقر: 79 ا اا٠‏ 

Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. Ea من هذا الكتاب وفى الفقر‎ 
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الدائرة الكبرى. يمكننا عندئذ تمثيل شرط قابلية التفنيد لنظرية تجريبية ما بتطلب 
وجود نصف قطر على الأقل تمنعه النظرية. 


تساعدنا هده الضررة ضا عل الطابع الميتافيزيائي للقضايا الكلية 

1 الوجودية التي تحدثنا عنها في الفقرة 15 : سيقابل كلا منها نصف قطرء أي 

سيرورة تؤكد صحتها كل من القضايا القاعدية «يوجد» المنتمية إلى هذه السيرورة» 

إلا ن صف إمكانات تفنيد السيرورة فارغ: أي أنه لا ينتج من القضية الكلية 

الوجودية أي شيء يتعلق بعوالم الاختبار الممكنة لأنها لا د تمنع أي نصف قطر. ولا 

یکن نخدا الک رل کے کر ب ف کا ر 

تؤيد الطابع التجربي لهذه الأخيرة: إن كل تحصيل حاصل ينتج أيضاً من قضية 
قاعدية لأنه ينتج من أي قضية إطلاقا. 


للا بد هنا من إبداء الملاحظة التالية عن التناقض: فبينما لا تدعى تحصيلات 
الحاصل والقضايا الكلية الوجودية وغيرها من القضايا غير القابلة للتفنيد إلا قليلاًء 
إن صح التعبير» في كل ما يخص صف القضايا القاعدية الممكنة» فإن كثيراً ما 
يؤكده التناقض. وبما أنه من الممكن اشتقاق أي قضية بما في ذلك القضايا 


القاعدية من أي تناقض”” فيصح القول إن صف إمكانات تفنيده تتطابق مع كل 


(6*) سنستعمل هذه الصورة على وجه الخصوص في الفقرة 31 الأتية وما يليها. 

(7*) لم يُعترف بهذا الأمر حتى بعد مرور عشر سنوات على نشر هذا الكتاب. لنلخص الموقف 
على النحو التالي : تتضمنِ قضية باطلة في الواقع كل قضية مادياً. (ولكنها لا تتضمن منطقياً كل قضية). 
وتتضمن قضية باطلة منطقياً كل قضية. بمعنى أنه يمكن اشتقاق أي قضية من قضية باطلة منطقياً. ولذا فمن 
الضروري بطبيعة الحال التمييز بين القضية الباطلة واقغا (تركيبية) والقضية الباطلة منطقياً (متناقضة) أي 
قضية يمكن أن ينتج منها قضية من الشكل ۲.۲ . 
ولتبيان تضمن القضية المتناقضة كل قضية منطقباً نقوم بما يلي : 
ينتح عن القضايا البدائية لروسيل بسهولة أن 


(q v p) ¢ p (1)‏ 
ثم بتبدیل ص ب م وبعدها ٩۷۲‏ ب 4٤-۲‏ _ 

(q + p) + p (2)‏ 
ٿم من (1) و (2) فان 8 

qe p.Pp 


العلاقة (3) بالاستعانة ب one75م Modus‏ باشتقاق قضية لا على التعيين و من القضية ذات الشكل 

Karl Popper: «Are Contradictions Embracing?,» Mind, 52 (1943), pp. 47 ff., انظر أشنا‎ . P. P أو‎ P. P 
and Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, pp. 317 ff. 

اعتبر ب. ب. فینر W٣۲۲(‏ .۲ .۶)ء على حق» إمكانية اشتقاق أي شىء من مقدمات متناقضة أمراً معروفاً. 
iiظر‏ : 5 Paul Schilpp, ed., The Philosophy of Bertrand Russel, The Library of Living Philosophers;‏ 
(Evanston; Chicago, IL: Northwestern University, 1944), p. 264.‏ 


والغریب فى الأمز أن روسيل آبدى شكوكا فى الأمر فى إجابتة:لفتر» أنظر المضتر السابقا ص695 - 
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القضايا القاعدية الممكنة : إن أي قضية تفنده. (قد يمكن القول إن هذا يكشف عن 
ميزة اعتبارنا لإمكانات التفنيد لام إمكانات التق لانة و 
قضية بتحقيق توابعها أو لو أمكن جعلها محتملة لأدى ذلك إلى : ب ا اف 
أو إلى جعله محتملا نتيجة الاعتراف اف قضية قاعدية). 


4 - قابلية التفنيد والاتساق (عدم التناقض) 59[ 


يحتل الاتساق وضعاً خاصاًء بين كل التطلبات التي يجب فرضها على نظمة 


نظرية (نظمة موضوعاتية). ويمكن النظر إليه كأعلى تطلب موضوعاتي أساسي على 
كل نظمة سواء أكانت تجربية أم غير تجربية الاستجابة له. 


ولا يكفي لتبيان الأهمية القصوى لهذا التطلب القول ببساطة إن النظمة 
المتناقضة نظمة مرفوضة لأنها باطلة. لأننا كثيرأ ما نتعامل مع قضايا «باطلة» في 
الواقع ولكن نتائجها كافية لتحقيق بعض الأغراد ضس" (على سيل المثال معاد 
نرنست (51٠٠۲ءN)‏ التقريبية لتعادل الغازات). ولكن معنى الاتساق ي اا 
عندما نأخذ بعين الاعتبار أن نظمة القضايا المتناقضة غير ناطقة إذ يمكن أن نشتق 
lg E‏ 
بسبب قابلية اشتقاقها» فكل قضية قابلة للاشتقاق. وعلى العكس من ذلك تفصل 
اة الج ج اا الك إلى و حن ا لرل اقا 
والأخرى توائمها (من قضايا هذه المجموعة الجزئية كل القضايا المستتبعة مباشرة 
من النظمة). ولهذا فإن الاتساق هو أعم معيار لصلاحية استعمال نظمة قضايا سواء 
أكانت النظمة تجربية أو غير تجربية. 


يجب على القضايا التجربية أن تستوفي بالإإضافة إلى شرط الاتساق رطا 
آخر : یجب أن تکون قابلة للتفنيد والشرطان متماثلان إلى حل و : فالقضايا 
التي لا تستوفي شرط قابلية التفنيد لا تميز أي قضية من مجموعة كل القضايا 
القاعدت) الب 


= إلا أنه تكلم على القضايا الباطلة بينما كان فينر يتكلم على المقدمات المتناقضة. 
(8) انظر الفقرة 3 (جوابي على الاقتراح الثاني)» والفقرة 2*. النقطة (2) في : Popper, 7he‏ 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 


Karl Popper, «Ein Kriterium des Empirischen Charakters : اننظر النحاشية ف‎ (17( 
Theorethischer Systeme,» Erkerntnis, 3 (1933), p. 426. 


* وقد أعيد طبعها في الملحق الأول" أدناه. 
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الفصل الخاسر 


مشاكل القاعدة 


أغةا مهال قاتلة فة النظريا ت إلى مسالة نفد ق الفضابا الاس 
التي سميناها القضايا القاعدية. ولكن إلى آي نوع من القضايا الخاصة تنتمي هذه 
القضايا؟ وكيف سنتمكن من تفنيدها؟ لا شك في أن هذه الأسئلة لا تقض مضجع 
الباحث العملي كثيرأ إلا أن ما يدعونا إلى مناقشتها بالتفصيل هنا هو كل أشكال 
الخموض وسوء التفاهم التي تحيط بها. 


5 - الإدراك الحسى كقاعدة (النفساناتية) 


يقبل كثيرون الأطروحة القائلة إن العلوم الاختبارية ترجع إلى تقويم حواسناء 
إلى إدراكنا الحسي وكأنها أمر مفروغ منه. تنبني هذه الأطروحة على المنطق 
الاستقرائي وتسقط معه ونحن نرفضهما معأ وإن كنا لا ننكر أن في القول إن 
الرياضيات والمنطق يقومان على العقل بينما تقوم العلوم الواقعية على تقويم 
حواسنا شيئا من الصحة. إلا أن هذا لا يعنينا فى نظرية المعرفة. ونعتقد أن الخلط 
بين وجهات النظر النفسانية والمنطقية قد خلق مشاكل في مسألة أسس العلوم 
الاختبارية لا مثيل لها فى أي مسألة من مسائل نظرية المعرفة. 

لم تشغل مشكلة أسس العلوم الاختبارية بال مفكر بقدر ما شغلت فريز 
:)۴٣۵(‏ إذا أردنا ألا نقبل قضايا العلم على نحو دوغماتي فعلينا تأسيسها. وإذا 
أردنا تبريرها على أساس منطقي فإننا سنرجع القضايا وعلى الدوام إلى قضايا أخرى 
أي أن تطلب التأسيس المنطقي (حكم البرهان كما يقول فريز) يقود إلى تقهقر 


Jakob F. Fries, Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft, 1828-1831. (1) 
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المذهب النفسى» إلا القبول أنه يمكن إضافة إلى بناء القضايا على قضايا أخرى 
ا غا ر وه ت ف اله اة و الا الاه لري 
الا او ر التجربية أمام هذا الإحراج الثلاثي (الدوغماتية - 
والتقهقر اللا منتهي - والقاعدة النفسانية). وعلمنا أن الاختبار التجربي» أن الإدراك 
الحسي هو امعرفة مباشرة“ “ نستطيع بواسطتها تبرير معرفتنا غير المباشرة» الرمزية 
المتمثلة لغوياً بقضايا العلم. 


قلما يتجاوز طرح المشكل هذا الحد: ويبدو القول إن قضايا العلوم 
ارت نها تعر فر دراك ر لنظريي المعرفة من أنصار المذهب 
الحسي أو المذهب الوضعي أمرأً بمنتهى الوضوح. وإلا كيف يمكننا التوصل إلى 
علم الوقائع إذا لم يكن ذلك عبر أحاسيستا؟ لا یمکننا بالفکر وحده اختبار شيء 
من عالم الوقائع وإدراكاتنا الحسية هي وحدها «(مصدر معرفة» العلوم الاختبارية. 
وعلينا بالتالي أن نتمكن من التعبير عن كل ما نعرفه من عالم الوقائع بقضايا تتعلق 
بحسنا. ولا يمكننا التثبت من لون هذه الطاولة أهي حمراء أم زرقاء إلا بالحس. 
ونستطيع بفضل الشعور المباشر بالقناعة التمييز بين القضايا الصحيحة» التي تتفق 
مفاهيمها والإدراك الحسي والقضايا الباطلة التي لا يحصل فيها هذا الاتفاق. 
والعلم ليس سوى محاولة لتصنيف وتوصيف معرفتناء ا ا و 
بالقناعة : إنه تمثيل نسقي لهذا الشعور. 

إن ما يجهض محاولة التفسير هذه فى نظرنا هو مشكل الاستقراء أو مشكل 
الكليات: لأنه يستحيل علينا النطق بأي قضية علمية إذا لم تبتعد في الواقع بعداً 
كبيرأ عمَّا يمكن أن نعلمه علم اليقين اعتمادأً على إدراكنا الحسي («تعالي 
التمثيل»). يستخدم كل تمثيل إشارات عامة أي كليات وتتسم كل قضية بطابع نظرية 
أو فرضية. فالقضية «هنا كأس ما» لا يؤكدها أي إدراك لأن الكليات الواردة فيها لا 
ترتبط بأي إدراك معين (الإدراك المباشر وحيد لا يقع إلا مرة واحدة مباشرة). تشير 
الكلمة كأس مثلاً إلى جسم فيزيائي ذي تناسب منتظم معين وكذلك الأمر بالنسبة 
ل هة اء ف تاد الكلات إل حفر ف الادراكات في ٠لاتغا‏ [وقن 
ااظلا ات اراتا ۰ 


Julius Kraft, Von Husserl zu Heidegger: Kritik der Phûnomenologischen : ان ظر مشلا‎ )2( 
Philosophie (Leipzig: Buske, 1932), pp. 120 f.; 2" ed. (Frankfurt: Verl. «Offentl. Leben», 1957) pp. 108 f. 


(3) نتبع هنا ا إلى حد بعيد عروض فرانك (k«هء۴)‏ وهان («8441). انظر الھامشین رقمي 
)17( و(20)» الفقرة 27 من هذا الكتاب . 


(4) انظر الهامش رقم (9). الفقرة 20 من هذا الكتاب . 
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6 - حول ما يسمى بالقضايا المحضرية 


أعتقد أن المذهب الذي تعرضنا له ووصفناه بالنفسى فى الفقرة السابقة هو 
أساس نظرية جديدة للقاعدة التجربية رغم أن هذه النظرية لا تتطرق إلى الإدراك أو 
إلى الأحاسيس ولا تتحدث إلا عن قضاياء قضايا تمثل الإدراك سماها كل من 
اك ورات الان اة 


وقد وق اسن فليا فا مانلا عطقا فن الساون عن الطان ب 
القضية والحدث أو مادية الوقائع. ووجد أن القضايا لا تقارن إلا بالقضايا فقط وأن 
التطابق بين القضية وحالة الأشياء ليس سوى تطابق منطقي لقضايا من مختلف 
OTe‏ .. تطابق منطوقات من مرتبات عليا مع منطوقات ذات مضامين 
أكثر بساطة وفي اا ا ا کک 
المنطوقات الأخيرة المنطوقات الأولية). 


افا کارنات و انظلق ف 7 E‏ 
الدراسات الفلسفية «تتحدث عن صور اللغة»”. أما منطق العلم فعليه «دراسة صور 
اللغة العلمية»"" ولذلك فهو لا يتكلم على الأشياء المادية الفيزيائية وإنما على 
الكلمات. لا على مادية الوقائح وإنما على القضايا. ويظهر كارناب التضاد بين 
طريقة الكلام» i aS a‏ 
رة لا ور اناا اا عا غا جي الخر فن و الالاس :إلا أذ ما امك 
ترجمتها إلى طريقة الكلام المضبوطة الصورية. 


تقود وجهة النظر هذه والتي يمكننا الاتفاق معها ‏ کارناب (ومعه راینینغر) 
إلى الجزم بأنه لا يجوز في منطق العلم القول إننا نراقب القضايا بمقارنتها مع مادية 


(5) أ رات هذا ا .ا nÛlۂڎJl‏ : Otto Neurath, «Soziologie im‏ 
نو 


Physikalismus,» Erkenntnis, 2 (1932), Pp. 393. 


Rudolf Carnap: «Die Physikalische Sprache als Universalsprasche der Wissenschaft,» (6) 
Erkenntnis, 2 (1932), pp. 432 ff., and «Psychologie in Phsykalischer Sprache,» Erkenntnis, 3 (1932), pp. 


107 ff. 

Robert Reininger, Metaphysik der Wirklichkeit (Wien: Braumüller, 1931), p. 134. (7) 
ر‎ 

Carnap, «Die Physikalische Sprache als Universalprasche der Wissenschaft,» p. 435. (9) 

Rudolf Carnap, «Über Protokollsãtze,» Erkennınis, 3 (1932-1933), p. 228. (10) 
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يترجمها إلى طريقة الكلام الصورية. ER ET‏ العلمية على «يد 
القضايا المحضرية» '". وإذا ما أعلنت هذه القضايا كأساس يصلح لكل القضايا 
العلمية الأخرى وأنها ليست بحاجة إلى التأكد من صححتهاء إلى تعزيزهاء فإن هذا 
CS E eal Ga‏ المحضرية ترتبط 

1[ «بالمعطيات)» «إنها تصف محتوى الإحساس أو الظاهرة وبالتالي ابسط أنواع 
مادية الوقائم»””". وهكذا نرى أن مذهب القضايا المحضرية ليس سوى المذهب 
النفسي مترجما إلى طريقة N E EN‏ 
وجهة نظر نورات" فهو يرى أنه من الضروري سرد كلمات مثل «لاحظ» «أبصر 
مرفوقة بأسماء العلم لمعدي المحضر في القضايا المحضرية : يجب أن تكون هذه 
القضايا كما ينم عن ذلك اسمها محاضر الإدراك الحسي. 


ویری E‏ مثله مثل راینینغر 8 آن قضايا الإدراك . ا 
ا a‏ اظ ت ا هذا الاش نه( ۱ لقائلة 
إن القضايا المحضرية هي آخر القضايا ولا چ آل آي تعریزا. وبینما يقدم 
E a Sa e CT‏ الأولية» ادا شککا في صحتها عندما 
«تنافس» قضايا أخرى» وهو نج استنتاج القضايا التابعة والتحقق من صحتهاء 
فإن نورات لا يعطي أي طريقة يقة مكتفياً بملاحظة أنه يمكن إما «(محو» القضية 
المحضرية التي تتناقض مع النظمة و«إما قبولها» وتعديل النظمة بحيث تبقى متسقة 
رغم إضافة القضية إليها. 


تمثل وجهة النظر التى لا تعتبر القضايا المحضرية معصومة» تقدماً كبيراً فى 
الأحاسيس فإن قابلية مراجعة القضايا المحضرية هي النقطة الوحيدة التي تتقدم فيها 


Carnap, Ibid., p. 437. (11) 
. 438 المصدر نفسه» ص‎ )12( 
Otto Neurath, «Protokollsãtze,» Erkenntnis, 3 (1933), pp. 205 ff. (13) 


يعطي نورات المشل الآتي : ايمكن لقضية محضرية تامة أن تأخذ الشكل التالي: محضر أوتو في الساعة 
3 17 تفكير أوتو الملفوظ 163 كان فى غرفة أوتو طاولة لوحظت من قبله فى الساعة 3 15». 


Reininger, Metaphysik der Wirklichkeit, p. 133. (14) 
Neurath, Ibid., pp. 209 f. )15( 
Carnap, «Über Protokollsãtze,» pp. 215 ff.; )16( 


انظر الهامش رقم (24). الفقرة 29 من هذا الكتاب . 


1 26 


هذه النظرية على تعاليم فريز حول «المعرفة المباشرة). إلا أنه من الضروري إتمام 
هذه الخطوة بإعطاء نهج يقيد اعتباطية «محو» أو «قبول» القضايا المحضرية. وهكذا 
فإن نورات بإهماله هذا الإتمام قد رمى» عن غير قصد» بالتجربية عرض الحائط : 
لم تعد القضايا التجربية متميزة من نظمات القضايا الأخرى أيا کانت. وسیمکن 
الدفاع عن كل نظمة ما دمنا نستطيع أن نمحو ببساطة القضية غير المناسبة من القضايا 
المحضرية. وهكذا يمكن إنقاذ أي نظمة على طريقة المواضعيين. ليس هذا فحسب 
بل ويمكن كذلك إذا ما تزودنا بما يكفي من القضايا المحضرية التأكيد على صحة 
النظمة بسهولة بفضل شهود العيان والسماع. يتجنب نورات أحد أشكال الدوغماتية 
ولكنه يفتح الطريق أمام أي اعتباط دوغماتي ليسمي نفسه «علما تجربيا). 


ولهذا فإنه ليس من السهل تحديد الدور الذي تلعبه القضايا المحضرية فى 
نورا نورات إن ا رهاش وة ر كارناب (القدية) عو روم الا كان 
صحة أي دعوى علمية تجربية استنادا إليها. ولذلك فإنها الوحيدة التي لا تتزعزع 
لأنها هي التي تستطيع إسقاط القضايا الأخرى. ولكن إذا ما نزعنا عنها هذه الوظيفة 
وإذا ما أمكن إزاحتها عن النظريات فما حاجتنا بها؟ وبما أن نورات لم يحاول حل 
مشكل الحد الفاصل فإن القضايا المحضرية عنده ليست سوى بقايا للتصور 
التقليدي لانطلاق العلم التجربي من الإدراك الحسي. 


27 _- موضوعية القاعدة 


ننطلق من رؤية للعلم مختلفة عن الرؤى النفسانية التي ناقشناهاء فنحن نميز 
بدقة بين العلم الموضوعي «ومعرفتنا). 


لا شك في أن الملاحظة وحدها هي التي تعرفنا بالوقائع» ويمكننا القول مع 
هان «إن الوقائع .. لا تدرك إلا بالملاحظة»”" ولكن معرفتنا هذه هذا الإدراك لا 
يشكل أساسا نبني عليه صحة القضايا. ولهذا فإن طرح سؤال نظريي المعرفة لن يكون 
«. .. على ماذا ترتكز معرفتنا؟».. أو على شكل أكثر دقة لن يكون «كيف يمكنني إذا 
ما حصلت على الإدراك الحسي ؟ بناء معرفتي وتبريرها بنزع الشكوك عنها؟»“" 


Hans Hahn, «Logik, Mathematik und Naturekennen,» Einheitswissenschaft, 2 (1933), pp. (17) 
19 and 24. 


Rudolf Carnap, Scheinprobleme in der Philosophie: Das Fremdpsychische und der (1 8) 
Realismusstreit (Berlin — Schlachtensee;: Weltkreis-Verlag, 1928), p. 15. 


(الكتابة المائلة هنا من عندنا) . 
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ولن يكون كذلك بتبديل الإدراك الحسى بالقضايا المحضرية. يجب أن يكون السؤال 
«ما هى الأستتباعات التى يمكن التحقق البيذاتى منها التى تجعل القضايا العلمية 
قابلة للمراقة؟»' . 


تكاد تكون هذه الرؤيا الموضوعية اللانفسانية مقبولة من قبل الجميع عندما 
يتعلق الأمر بدعاوى تحصيل الحاصل المنطقي في العلوم. صحيح أنه قد سادت 
إلى وقت قريب وجهة نظر ترى في المنطق علم قوانين الفكر وهو علم لا يبرره إلا 
الاستدلال «بواقع» كوننا لا نستطيع التفكير على نحو آخر. وترى أن ما يبرر 
استنباطا منطقيا ما» هو شعورنا بضرورته الفكرية بل ولعلنا مكرهون على هذا 
الشعور. لقد زال هذا النوع النفساني على أغلب الظن في مسائل الاستنتاجات 
المنطقية. ولا يحلم أحد اليوم بتبرير صلاح استنباط منطقي وبالدفاع عنه بأن يكتب 
إلى جانب تقديمه للاستنباط القضية المحضرية التالية : «محضر: انتابني اليوم وأنا 
أتحقق من سلسلة الاستنباطات هذه شعور تام ببداهتها». 


ولكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بالمنطوقات التجربية للعلوم لأن 
الاعتقاد السائد هو آنها تقوم على الإدراك الحسي - أو بالتعبير الصوري: على 
القضايا المحضرية. (ولهذا فإن أكثر الناس يلقّبون محاولة التأكد من القضايا 
بواسطة القضايا المحضرية بالمذهب النفسانى عندما يتعلق الأمر بالقضايا المنطقية 
ويعطونها اسم المذهب الفيزيائي عندما يتعلق الأمر بالقضايا التجربية). إلا أننا نرى 
أن العلاقات بين القضايا والقضايا المحضرية هي نفسها في الحالتين: ترتبط 
معرفتنا (وهي من شؤون علم النفس: نة اس ادات رض د بغموض) في کلتا 
الحالتين بالشعور بالبداهة» بالشعور بالاقتناع - وفي الحالة الثانية (التجربية) قد 
يكون إضافة إلى الشعور إحساس بالبداهة» وفى الحالة الأولى مشاعر فكرية. إلا 
ااا ي اا ا و ا ت 
الأساسية في القضايا العلمية» وهي وحدها التي تهم العاملين في نظرية المعرفة. 


(يوجد حكم سبقي شائع يقضي بأن للقضية «أرى الطاولة هنا بيضاء» ميزة من 
وجهة نظر نظرية المعرفة على القضية «إن الطاولة هنا بيضاء»؛ إلا أن القضية 


(1*) قد أطرح السؤال اليوم على هذا الشكل: ما هي أفضل طريقة لنقد نظرياتنا (فرضياتنا 
وتخميناتنا) عوضاً من الدفاع عنها في وجه الشكوك؟ لقد كنت أرى في التحقق من النظرية جزءاً من النقد 
بطبيعة الحال. انظر الفقرة 7" النص بين الهامشين 5 و6 ونهاية الفقرة 52" فى : Karl Popper, 7ıe‏ 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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الأولى من وجهة نظر الفحص الموضوعي ليست أكثر يقيناً من القضية الثانية لأنها 
تحديداً تذكر أنا (فاعل أرى)). 


لا توجد إلا طريقة واحدة تتيح التيقن من سلسلة براهين منطقية : يجب . 


وضعها على شكل يمكن التحقق منه بسهولة» أي تقسيم سلسلة الاستنتاجات إلى 
خطوات منفردة عديدة بحيث يستطيع من تعلم تقنيات التحولات الرياضية أو 
المنطقية متابعتها. وكل ما يمكننا فعله بعد ذلك إذا ما أثار أحدهم الشكوك حولها 
هو أن نطلب منه التفضل بالبرهان على الخطاً فى سلسلة الاستنباطات أو بإعادة 
اللظر فالالا ولا تلت الاأخر ف القضان الله التجرة الى تحب 
المجال العلمى ذي الشأن التحقق منها. وإذا ما وصل الفاحص إلى تفسير مناقض 
فلا يكفيه أن يعرض علينا مشاعر الشك التي تنتابه أو أن يحتج بهذا التخمين أو 
ذاك الذي يساور مشاعره بل يجب عليه إعطاء دعوى معارضة للتى ينققضها 
والتعليمات الضرورية لفحصها. وإن لم يفعل فلن يمكننا إلا أن نطلب منه إعادة 
النظر فى السيرورة مو صح المساءلة وإعادة التفكير. 


ولا يمكن للدعاوى التي لا نستطيع وضعها في شكل قابل للتحقق منه أن 
تلعب في العلم إلا دور المنبه» دور المشكلة المثيرة. ويصح هذا على سبيل المثال 
في نطاق المنطق والرياضيات على مشكلة فيرما وفي نطاق التاريخ الطبيعي على 
التقارير حول أفاعي البحر. لا يقول العلم إن التقارير لا تقوم على أساس من 
الصحة أو أن فيرما خاطئ أو أن كاتبي التقارير كاذبون. كل ما يفعله هو أن يؤجل 


الحك*'. 


يمكن النظر إلى العلم من وجهات نظر آخرى غير وجهة نظر نظرية المعرفةء 
كأن نعتبره مثلا ظاهرة بيولوجية-سوسيولوجية؛ ويمكن توصيفه في هذه الحالة 
RENE‏ تجهيزاتنا الصناعية. يمكن النظر إليه كوسيلة إنتاج» 
«كإنتاج غير مباشر' 2 وحتى من هذا المنظور فليس للعلمء مثله في ذلك مثل أي 
جهاز أو أي وسيلة إنتاح»› علاقة ما «بمشاعرنا». ولن تغير في الأمر شيئاً نظرتنا 
a‏ 
ال و من حيث المبدأً على الأقل. ويصح القول في الواقع 


(19) انظر الملاحظة المتعلقة بالمفاعيل الخفية في الفقرة 8 من هذا الكتاب. 
(20) التعبير لبوم بأفıرiږ (Böhm-Bawerk)‏ . 
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الله :داق الخرض مهاد لنيز انطلاقا من الخبرات والمشاعر 
المباشرة بخبرات لاحقة والتحكم بها إن أمكن»"' . ولكن ذكر الخبرة لا يسهم 
في توضيح المسألة. فهو ليس أكثر ملاءمة للغرض من تمييز «الدريك» بالقول - وهو 
قول صحيح - إن الغرض منه تزودنا بخبرة معينة : وهكذا ا يزودنا بالنفط وإنما 
بخبرة النفط ؛ ليس بالنقود وإنما بالشعور بتملك النقود. 

8 _ القضايا القاعدية 


أشرنا باختصار إلى وظيفة قضايا القاعدة في إنشائنا لنظرية المعرفة: نحتاج 
إليها للحسم في مسألة قابلية تفنيد نظرية ما أي في إمكانية تسمية هذه النظرية تجربية 
(21) كما أننا نحتاج إليها للتأكد من صحة الفرضيات المفندة أي لتفنيد النظرية 
(22). ) 


ولذلك يجب أن تحدد القضايا القاعدية بحيث (آ) لا تتبع قضية قاعدية ا 
قضية عامة دون شروط على الحدود مخصصة”” ومع ذلك (ب) يمكن لقضية 


Philipp Frank, Das Kausalgesetz und seine Grenzen, Schriften zur Wissenschaftlichen (2 1 ) 
Weltauffassung; 6 (Wien; [Berlin]: Springer, 1932), p. 1. 


“ حول الأدوية انظر الهامش رقم (2*)ء الفقرة 12 من هذا الكتاب» وبشكل خاص الفقرات 
Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. OF °15 - 12‏ 

(2*) عندما كتبت هذه الجملة كان يبدو لي واضحاً ما فيه الكفاية ومفهوماً آنه لا يمكن استنتاج 
أي قضية يمكن رصدها (وبالتالي وبطبيعة الحال أي قضية قاعدية) من نظرية نيوتن وحدها من دون شروط 
على الحدودء إلا أن هذا الأمر والنتائح المترتبة عليه في مشكلة الرصد أو القضايا القاعدية لم تؤخذ 
بعين الاعتبار من قبل كثيرين من نقاد كتابي مع الأسف. ولذا أود هنا إبداء بعض الملا حظات الإضافية : 
أولاً لا يتبع القضايا الكلية المحضة على شاكلة كل البجع آبيض أي شيء قابل للرصد. وهذا ما نراه 
بسهولة عندما ننظر في عدم تناقض القضيتين «كل البجع أبيض» و«كل البجع أسود؛ لأنهما تتضمنان معأ 
عدم وجود بجع إطلاقاء وهذه ليست قضية قابلة للرصد ولا يمكن التأكد من صحتها في أي حال. (إن 
للقضبة وحيدة الجاتب وقارلة E E‏ أبيض» : نفس الصورة المنطقية لقضة لا يوجد بجع 
لأنها مكافئة ل «لا يوجد أي بجع غير أبيض»). 
وإذا ما قبلنا بهذا فسنرى على الفور أنه لا يمكن للقضايا المنفردة المشتقة من قضايا كلية محضة أن تكون 
قضايا قاعدية ية. تخطر في بالي قضايا من نوع : «إذا وجدت بجعة في الموضع » فإن في الموضع » بجعة 

بيضاء» (أو «في الموضع « أحد آمرين إما أل د ای ا و آنا بيضاء)). نرى بسهولة أن هذه 
القضايا الآنية (كما تسمى) ليست قضايا قاعدية لأنها لا تستطيع القيام بدور القضايا الفاحصة (إمكانات 
التفنيد) وهو الدور الذي تقوم به القضايا القاعدية تحديداً. ولو قبلنا بإسناد هذا الدور إلى القضايا الانية 
فسنحصل من أجل Se‏ و«كل البجع أسود»؛) على عدد هائل 
من التحقيقات والفحوص ؛ على عدد لامنته في الواقع لأن أغلب أجزاء العالم لا تحتوي على بجع 
إطلاقاً. (وهذا ما يقود القضايا الاأنية e‏ مفارقة التعزير). انظر ص 279 0 من هذا الكتاب. 
وبما أن القضايا الآنية مشتقة من القضايا الكلية فإن نفيها هو إمكانية تفنيد ويصبح بالتالي قضية قاعدية = 
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ا لا يمكن للشرط (ب) أن يتحقق إلا إذا كان نفى 


” 


قضية القاعدة المناقضة مشتقاً من النظرية. ينتج من هذا ومن (أ) ما يلي : يجب أن 
E‏ المنطقية للقضايا القاعدية بحيث يستحيل أن يكون نفى قضية قاعدية 
هو تة فة اعد ۰ 

لقد صادفنا قضايا تختلف صورتها المنطقية عن صورة القضايا النافية لها : 
القضايا الكلية والقضايا العامة الوجودية تتولد الواحدة منها من نفى الأخرى ولهما 
نتيجة لذلك صورة منطقية مختلفة. يمكتنا بناء قضايا على نحو مماثل فى القضايا 


٠‏ المنفردة. فللقضية «يوجد غراب في الموضع « من الفضاء - الزمان» صورة منطقية 


مختلفة بالإضافة إلى الصورة اللغوية المختلفة عن صورة القضية «لا يوجد أي 
غراب في الموضع .)K‏ سنسمى القَضايا التي هي على الصورة التالية «يوجد في 
a‏ الزمان كذا وكذا؛ أو على الصورة «تحدث في الموضع » 
هذه السيرورة E‏ ا وجودية منفردة كما سنسمي القضايا المتولدة من 
نفیها مثل «لا يوجد في الموضع « كذا وكذا» قضايا لاأ وجودية منفردة. 


نثبت الآن أن على القضايا القاعدية أخذ صورة القضايا الوجودية المنفردة. 
لأنها بذلك تلبى التطلب (أ) إذ أنه لا يمكن اشتقاق قضية وجودية منفردة من قضية 
E‏ وهي تستجيب كذلك للتطلب (ب) لأننا رأينا 
أن القضايا العامة الوجودية تشتق تشتق من القضايا المنفردة الوجودية بالتخلي عن تعيين 
الموضع في الفضاء E RL‏ 
تتناقض مع النظرية. 

تجدر الملاحظة إلى أن ترافق قضيتين قاعديتين غير متناقضتين « و۲ يولد 
قضبة قاعدية. E E‏ 
وقضية ما غير قاعدية؛ مثلاً إن القضية القاعدية «يوجد في الموضع مؤۇشر» 
E E ph a‏ 


(إذا ملأ الشروط المعطاة في النص). وعلى العكس تأخذ القضايا الآنية شكل نفي للقضايا القاعدية. انظر 


اشا الهامش رقم (8*)» الفقرة 80 من هذا الكتاب. الجدير بالذكر هاان القضايا القاعدية (وهى القوية 

إلى حد يجعل من المستحيل اشتقافها من القضايا الكلية وحدها) تحتوي بصورة عامة ات آکثر 

مما تحتويه القضايا الاآنية؛ وهى القَضايا التى نجمت عن نفيها القضايا القاعدية. هذا يعنى بصورة عامة 

أن مقياس مضمون القضايا القاعدية هو أكبر من 2| 1 وهو بالتالي أكبر من احتمالها المنطقي. 

هذه هى بعض الأفكار التى تعتمد عليها نظريتى حول الصورة المنطقية لقضايا القاعدة. انظر كذلك الفقرة 

Popper, The Postscript to the Logic of Scientific DSO: ن‎ *43 
قارن الفقرة 3 من هذا الكتاب.‎ )22( 
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[68] 


[69] 


متحرك» أي القضية ١.”‏ تكافى القضية المنفردة الوجودية «يوجد في الموضع ۸ 
مؤشر لا يتحرك». وهكذا فإذا كان لدينا نظرية 1 وشروط على الحدود ١‏ وإذا اشتققنا 
منهما التنبؤ م فإن القضية م المفندة للنظرية هي قضية قاعدية. (ليس 
التضمن ۲->م قضية قاعدية» شأنه في ذلك شأن النفي م» ا ا 
القاعدية .)٣.‏ 


يجب أن تستوفى القضايا القاعدية» بالإضافة إلى هذه التطلبات الصورية 
ای رها ك افا اجر ارده طلا مانا تى ا ورات ا 
تدعي القضية وقوعها في الموضع #. يجب أن تكون هذه السيرورات قابلة 
اف ج الد ا اي م ااا اغ ةه و فال و ا کات 
هذه القضايا فردية فلا يرتبط هذا التطلب إلا بالفاحصين الموجودين في المواضع 
المناسبة من المكان-الزمان (ولا نريد التوسع في هذه المسألة). 

قد يظن البعض أننا قد أدخلنا عبر تطلبنا قابلية الرصد عنصراً نفسانياً في 
تأملاتنا. ولكن الأمر ليس كذلك : فعلى الرغم من الطابع النفساني الذي يمكن 
إعطاؤه لمفهوم قابلية الرصد (الرصود) فإننا نستعمل تعبير سيرورة رصودة تماما كما 
ر أو على نحو أدق : فإن القضية 
القاعدية إما أنها تعبر عن الأوضاع النسبية للأجسام المادية أو نها تكافئ لقضية 
قاعدية «ميكانيكية» [أو مادية] من هذا القبيل. (وعلى هذا النحو تأخذ كلمة رصود 
معت عملا لأن التحقق من النظرية لم يعد بيذاتياً وحسب وإنما أصبح أيضاً 
i‏ ونقصد بذلك أنه إذا ما أمكن التحقق من النظرية بأرصاد استدعت 
اللجوء إلى حاسة معينة ما فإن هذا التحقق ممكن أيضاأً من حيث المبدأ باللجوء لون 
اام خر ولدلك ون القرل إن إذراکا فد ادل عضرا شانتا لا بالف 
عن القول إنه ميكانيكى [أو مادي] وهذا ما يرينا أن رؤيانا حيادية تماما بالنسبة لكل 
ا واوو ی و فو ا چات ای رر اا 
SS SRS‏ 
نوعاً ما ولكن هذا لا يصح على قابلية الرصد). سنشرح المفهوم «(رصود» 
(السيرورات الرصودة) بالأمثلة النفسانية أو الميكانيكية ولكننا لا نريد تعريفه وإنما 
إدخاله كحد أساسى غير معرف يضبط الاستعمال اللغوي معناه إلى حد كاف 
وعلى العاملين في نظرية المعرفة استعماله على نحو مماثل لاستعمالهم للحد «رمز 
أو على نحو مماثل لاستعمال الفيزيائي لمفهوم «النقطة المادية». 


Carnap, «Die Phsykalische Sprache als Universalsprasche der Wissenschaft,» p. 445. (23) 
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واو ا E‏ 
خارف و ر ا و ی ااا ا ف د 
في الفقرة 23 بدقة معنى كل الحدود الواردة في هذا التعريف ما عدا الحد 
الأساسي غير المعرف «رصود» الذي شرحنا معناه. 


9 - نسبية القضايا القاعدية. حل المأزق الثلاٹى 


لا بد أن يتوقف أي تحقق من نظرية ماء سواء تعلق الأمر بتعزيزها أو 
بتفنيدها» عند قضية قاعدية معينة نعترف بها ونقبلها وإلا فلن تقودنا مراقبتنا للنظرية 
إلى أي نتيجة. إلا أن لا شيء يجبرنا من حيث العلاقات المنطقية على التوقف عند 
قضية قاعدية معينة ومتميزة والاعتراف بها أو على التخلي عن الفحص والتمحيص. 
ذلك أنه يمكن مراقبة أي قضية قاعدية مجدداً بأن نشتق منها قضايا قاعدية أخرى 
باستعمال نه نفس النظرية في حالات معينة أو باستعمال نظرية أخرى في حالات 
E E‏ النجض والمانةاى ا ق ة0 
وهكذا فإننا إذا ما أردنا بلوغ نتيجة ما مجبرون على التوقف في موضع وعلى 
الإعلان عن اكتفائنا في الوقت الحاضر على الأقل. 

وواضح أننا أقمنا بهذه الطريقة إجراءٌ نتوقف فيه عند القضايا التي «يسهل» 
التحقق منها أي القضايا التي يتفق مختلف الفاحصين على قبولها أو على رفضها. أما 
إذا لم يصل الفاحصون إلى اتفاق فيجب متابعة الإجراءات أو بداية الفحوص من 


جديد. وإذا لم يؤد هذا أيضاأ إلى أي نتيجة فسنقول إن الأمر لا يتعلق بمسألة يمكنِ 


التحقق البيذاتي منها و و ولو اً صبح الوصول إلى 
اتفاف د E a e‏ 


سيعني فشل اللغة كأداة تفاهم بيڏاتي. وسيمقد نشاط الباحث كل معنى في إطار هذه 


Rudolf Carnap, «Überwindung der Metaphysik durch Logische Analyse der Sprache,» (24) 
Erkenntnis, 3 (1932), p. 224. 


أشن تماا مع الصورة التي يعطيها كارناب (ص 223) لأفكاري؛ باستثناء بعض التفصيلات التي لا 
أهمية لها وهي : : أولاً القول إن القضايا القاعدية (التي يسميها كارناب «القضايا المحضرية١)‏ هي القضايا 
التي يدا نها يتاء العلم (ص 224) E‏ اوقار إلى أنه من الممكن التثبت من قضية محضرية «بهذه 
الدرجة أو تلك من اليقين» (ص 225) وأخيراً الإشارة إلى أن «قضايا الإدراك الحسي... هي حلقات 
مبررة من حلقات السلسلة» نستطيع «الرجوع إليها في الحالات الحرجة»؛ انظر السرد في الهامش القادم. 
أود اغتنام هذه الفرصة لشكر الأستاذ كارناب على كلماته الصدوقة التي خحص بها عملي غير المنشور 
والمشار إليه في هذا الموضع . 
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وكما يبلغ البرهان المنطقي حد الكفاية عندما ينتهي العمل الشاق وعندما لا 
يبقى إلا بعض الأمور التي يسهل التحقق منها فإننا نبقى» على نفس الشكل» بعد 
أن يقو م العلم بعمله في الشرح والاشتقافق ق أمام القضايا القاعدية التي يسهل التحقق 
منها كذلك. ولهذا فإن منطوقات الخبرة الشخصية أو القضايا المحضرية لا تلائم 
كثيراً للعب دور قضية نهائية كالذي تلعبه القضية القاعدية. ونحن نستعمل بطبيعة 
E O N PE‏ تعطيها الدوائر العلمية والتقنية) 
ونستطيع إدا اقتضى الاأمر إعادة فحص وتمحيص هذه المحاضر. کان نتفحص مثلا 
سرعة رد فعل الخبير كاتب المحضر (نتفحص معادلته الشخصية). إلا أننا بصورة 
عامة وخاصة «. .. فى الحالات الحرجة» نتوقف عند القضايا التى يسهل التحقق 
ا یی کا ا ا ا عد ا ن لات ان اح 
اا من القضايا المتعلقة بالإدراك الحسي .. معقد نسبياً وصعب)“. 


وما هو موقفنا الآن من الإحراج الثلاثي لفريز: الدوغماتية -التقهقر 
اللامنتهي - النفساناتية ؟““ إن للقضايا القاعدية» التي نتوقف عندها معلنين عن 
قبولنا لها ومعترفين أنها فحصت بما فيه الكفاية› E OE‏ 
ل ا فر ا د ا النوع من الدوغماتية لا يكتسي أي خطورة لأننا 
نستطيع التحقق من القضايا القاعدية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن هذا بدوره 
يؤدي إلى سلسلة اشتقاقات لا نهاية لها من حيث المبدا. إلا أن هذا «التقهقر 
اللامنتهي» غير ذي أهمية لأنه لا يمكن ولا ب يصح البرهان على أي قضية [أو مجرد 
دعمها بواسطته]. وا جرا Ss‏ فإن قرارنا بالاعتراف 
aT AN CERES CRAG‏ 
الإدراك الحسي لا يبرر القضية القاعدية. يمكن للإدراك الحسي وللخبرة أن يكونا 
ab CSS aE E a E e o‏ 
تبرير قضية قاعدية لن يكون أفضل من مفعول الضرب بقسوة على الطاولة”“. 


(25) انظر الهامش التتايى رقم (24). * يحتوي عمل کارناب هدا على أول تقرير منشور عن 


نظريتى فى التحقق وقد نسب إلى فيه خطاً وجهة النظر التى سردناها أعلاه. 


(26) انظر الفقرة 25 من هذا الكتاب. 

(27) يبدو لي أن وجهة النظر المعبر عنها هنا أقرب إلى الفكر النقدي (على الصورة التي أعطاها 
فریز لهتوْغا ما) منها إلى الوضعية. ذلك أن فريز في «حكم البرهان» يلح على الفرق بين العلاقة المنطقية 
التي تربط القضايا فيما بينها والعلاقة التي تربط القضايا بالاادراك الحسي (بالرؤيا)» بينما تحاول الوضعية 
a‏ التمييز: فإما أن تشكل كل العلوم جزءاً من معرفتي» من إدراكي الحسي (واحدية 
المحسوسات) أو أن يشكل الإدراك الحسي الذي تعبر عنه القضايا المحضرية جزءأ من شبكة الحجج 
العلمية الموضوعية (واحدية القضايا). انظر اللإإضافة (1980).» ص 141 من هذا الكتاب . 
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النظرية والتحربة 

نعترف بالقضايا القاعدية نتيجة اتخاذ قرار بذلك» بالمواضعة» فهي إثباتات. 
ويخضع اتخاذ القرار إلى قواعد معينة. همها أننا لا نعترف بقضايا قاعدية متفرقة 
a EE‏ عن البعض الآخر وإنما نتقبل القضايا القاعدية عندما 

نتفحص النظرية ونطرح بهذه المناسبة وبشكل نظامي أسئلة لا يجيبنا عنها إلا 

الاعتراف بهذه القضايا القاعدية. 

وهكذا فإن الموقف مختلف تماما عما يظنه التجرباتي الساذج أو منطقي 
الاستقراء؛ فهو يعتقد أننا نجمع خبراتنا ونرتبها ونرتقي بذلك إلى العلمء أو إذا 
عبرنا عن هذا الاعتقاد على نحو أكثر رسمية لقلنا علينا إذا أردنا بناء علم ماء أن 
نجمع قبل كل شيء المحاضر. ولكن تنفد المهمة القائلة «أكثب مجضرا يما تذركة 
حواسك» ليس بالأمر اليسير المتواطاً عليه (هل أكتب محضراً أذكر فيه أني أكتب 
الآنء اتی أسمع رنين جرس وصوت بائع الجرائد ومكبر صوت ت؟ أو أذكر أنى 
منزعج من هذا كله؟). وحتى لو فرضنا أن المهمة قابلة للتنفيذ فإن تجميع هذه 
E FS CREE‏ لأن ذلك 

يتطلب وجهات نظر ويتطلب وضع أسئلة نظرية. 


وكفيراً ما يقم إثبات القضايا القاعدية عند تطبيق نظرية ما ويشكل جزءا من 
هذا التطبيق الذي نختبر بواسطته النظرية. وهذا الإئبات مثله مل التطبيق نفسه» 
عمل هادف خطط له تمليه علينا الاعتبارات النظرية. 
بهذا تخل مسائل عذيدة و نجي عن أسقلة كسؤال وات عد مغلا لماذا 
يقدم لنا على الدوام الفطور الملموس مع الفطور المنظور وجريدة التايمز الملموسة 
E‏ يستغرب منطقي الاستقراء الذي يعتقد أن 
لمل إنما ينطلق من إدراكات خسية أولية متنائرة هذه الضلاث المتظمة التى تبدو 
له وليدة «الصدفة» بكل تأكيد. ذلك انه لا يستطيع الرجوع إلى نظرية تفسر له هذا 
الانتظام طالما لا يرى في النظرية إلا بسطا لوقوعات منتظمة. 
أما نحن فإننا نرى أن ما يتيح استنتاج وتفسير العلاقات بين إدراكاتنا الحسية 


هي النطريات ااتي نراقي ونختبر ( ل REE‏ ا أو 


Alfred North Whitehead, An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge, 2° )*3( 
ed. (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1925), p. 194. 
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الإجابة عنه لأنه سؤال «ميتافيزيائى» وهو : لماذا يحالفنا الحظ غالبا عندما نبنی 
ر فاو لادا جد امات ور 


تكتسي هذه الاعتبارات أهمية كبرى في نظرية التجربة: يطرح المنظر على 
الت اة دة اها ويحاول المجرب بقيامه بالتجارب الإأجابة عن هذه 
الأسئلة وعن هذه الأسئلة وحدها إجابة قاطعة. ويبذل ما فى وسعه لإقصاء كل 
الأسئلة الأخرى. (يمكن للاستقلال النسبي للنظمات الجزئية فى النظرية أن تلعب 
دوراً في هذا الغا )و فشكا سج الجر دال جه العجربة حت تكون 
«متحسسة لسؤال ما قدر المستطاع وغير متحسسة لكل الأسئلة الأخرى قدر 
المستطاع . .. كما يشكل البحث عن كل منشأ للخطأً والتخلص منه جزءاً هاما من 
E ENT aa a‏ 
أو أنه يزود المنظر بالأساس الاستقرائى لبناء النظرية. بل على العكس فلقد توجب 
على المنظر قبل التجربة القيام بمهمته الكبرى وهي صياغة السؤال بأقصى ما يمكن 
من الدقة والوضوح. فهو الذي يدل المجرب على الطريق. وكذا المجرب نفسه 
فليس عمله القيام «بالأرصاد المضبوطة» بقدر ما هو التفكير في الأمور النظرية: 
يسود هذا التفكير في العمل التجريبي من بداية وضع خطط التجربة إلى اخر 
امات اة 7 


a hl a ee‏ با من مفعول افترضه منظر 
ولعل أبدع مڅال على ذلك تنبو دو بروغلي (عناعه8 م5) بالطابع الموجي للمادة 
والت مه ا من قبل دافیسون (01ءی04۷i)‏ وجیرمر (۴۲إ6e۲)»‏ ولکنه يصح 
كذلك على الخصوص في الحالات التي تلعب فيها التجربة دورا بارزا ومؤئرا في 
النظرية : إن ما يدفع المنظر في مثل هذه الحالات للبحث عن نظرية أفضل هو في 


(4*) سنعود إلى هذا السؤال في الفقرة 79 وفي الملحق العاشر" من هذا الكتاب. انظر أيضا 
وبشكل خاص الفقرتين 15و16“ فى : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 


Herman Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft (München: R. (28) 
Oldenbourg, 1927), p. 113. 


(29) المصدر نقسه 

(5 *) ينتابني الشعور الآن أنه كان علي أن أؤكد هنا على فكرة عرضت في موضع آخر من الكتاب 
E‏ ة 19). وهي أن الأرصاد والقضايا عن الأرصاد وعن 

ئج التجريبية ليست سوى تفش ات للوقائع المرصودة وأن التفسير هو دوما تفسير على ضوء النظرية. 
e‏ بمکان» وهي سهولة مضللة»› ال دوا من النظرية ولهذا أيضاً فإنه من الواجب 
علينا اتخاذ موقف نقاد من نظرياتنا إذا أردنا تجنب السقوط في الحجح الدائرية: يجب علينا أن نتطلع 
على الدوام إلى تفنيد نظرياتنا . 
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أغلب الأحيان»ء إن لم نقل على الدوامء تفنيد النظرية المعترف بصحتها تجريبياً. إن 
التحقق التجريبي من النظرية هو مفتاح التقدم. ومن الأمثلة المعروفة لهذا التطور 
تجربة مايكلسون (”٥ءاءطءMi)‏ التى أدت إلى نظرية النسبية (إلى الشكل الذي أعطاه 
لورانتس لهذه النظرية) وتفنيد ل (Pringsheim) ميlشغiıرب _ (Lummer)‏ لصيغ 
E‏ سواء تلك التي أعطاها ريلي (۸عاعاره۸) - جینس (a5ەل)‏ أو فين (7عW1)‏ 
والتي دت إلى النظرية الكمومية. I OS‏ یعرف بالا کتشاف 
صدفة إلا أن هذا ا نادر. وماخ على حق عندما يقول عن هذه 
الحالات إنها «تقويم للآراء العلمية (أو النظريات). .. في ملابسات طارئة»*. 

لقد أصبح في وسعنا الآن الإجابة عن السؤال التالي : ما الذي يميز النظرية 
التي نفضلها في الوقت الحاضر؟ 

لا يعود هذا التمييز إلى تبرير قضايا هذه النظرية أو إلى إرجاعها منطقيا إلى 
الخبرة. فالنظرية المفضلة هي النظرية التي تصمد في التنافس أمام النظريات 
الأخرى والتي تبرر اختيارها بتخطيها لكل.الفحوص القاسية التي أجريت عليها 
حتى الآن وبزعمها عن تحمل أشد آنواع المراقبة الممكنة. فالنظرية أداة نمتحنها 
بتطبيقها ونحكم على صلاحيتها من خلال هذا التطبيق““. 

أما من وجهة النظر المنطقية فإن فحص النظرية يعتمد على القضايا القاعدية 
المعترف بها إثباتاً. وهكذا فإن هذه الإثباتات هي التي تقرر مصير النظرية. وعلى 
ااال اا اا غ ال ا ا ت م ات 
المواضعاتية. ونحن نقول كما تقول إن التمييز والتفضيل يأخذان بعين الاعتبار 
مواءمة النظرية وفوائدها. a a Sh‏ بين وجهة نظرنا ووجهة نظر 
المواضعاتية. ذلك أننا نرى آن ما يطبع الطريقة ة التجربية هي القضايا الخاصة» 
القضايا القاعدية التي اعترفنا بها وأبتناها بقرار منا وليس القضايا الكلية. 

إن ما ينظم إثباتات القضايا الكلية في المواضعاتية هو مبدأ البساطة عندها: 
إنها تفضل العلم الأبسط بينما نأخذ نحن بعين الاعتبار قساوة الفحوص (هناك صلة 
وثيقة بين هذا الاعتبار وبين مفهوم البساطة شريطة عدم إعطائه المعنى الذي تعطيه 
المواضعاتية له)'*. إن نتائج الفحوص أي إثبات القضايا القاعدية هي التي تحسم 
مصير النظرية. ويمكننا ا SIO‏ هو 


Ernst Mach, Die Principen der Wûrmelehre (Leipzig: J. A. Barth, 1896), p. 438. )30( 

(6*) لنقد وجهة النظر «الأدوية»ء انظر الهامش رقم (1*)ء الفصل الثالث قبل الفقرة 12ء 
والإضافة المشار إليها في الهامش رقم (1). الفقرة 12 من هذا الكتاب. 

(31) انظر الفقرة 46 من هذا الكتاب. 
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قضية تصرف عملية. ولكن هذا التصرف العملي هو بالنسبة لنا تطبيق النظرية وإثبات 
القضايا اللأساسية وفق هذا التطبيق [والرغبة بالوصول إلى الحقيقة] بينما يعني 
ال لر افا قاضال و كن ف 


ونحن نختلف في الرآي مع المواضعاتية لأننا نجعل من القضايا الفردية› 
ول ا ا ET‏ أما خلافنا مع الوضعية فهو حول القضايا 
القاعدية نفسها لأننا لا نرى أنها مبنيّة على إدراكاتنا الحسية أو أن هذه الإدراكات 
تبررها وإنما هي في نظرنا إثباتات فحصت منطقياً وقبلت بحرية مطلقة (والفحص 
والقبول و ال ا ا ع ال 


يجيب حكم المحلفين (قول الحق لغة)؟ (مثلهم مثل المجربين) عن أسئلة 
طرحت عليهم تتعلق بالوقائع (4»14/۵17) صيغت بدقة وعناية كبيرتين. ویتوقف نوع 
الأسئلة المطروحة وطريقة طرحها E Sa E,‏ 
I‏ يثبت قرار المحلفين 
الوقوع المادي لسيرورة ما فهو نوعاً ما قضية قاعدية. ي اا ت 
معينة ستنتج منه ومن من القضايا E CS O‏ بتعبير خر يبني 
القرار قاعدة لتطبيق النظمة ويلعب الحكم (قول الحق) دور «القضية الصحيحة». 
وواضح أن حقيقة القضية لا تتأتى من قرار المحلفين وحده وإنما من اعتراف 
القانون نفسه بأن «قول الحق» هذا قابل للنقض وللمراجعة. 


يخضع اتخاذ القرار إلى إجراءات مبنية على قواعد وأسس لا تقتصر مهمتها 
N EEE E E‏ 
وإلى النزوات الذاتية أيضا). ولکننا بفرض تخلينا عن هذه المظاهر الخاصة بقضاء 
المحلفين التقليدي وبفرض تصورنا لإجراءات مبنية على الاكتشاف الموضوعى 
قدر الإمكان للحقيقة فإننا سنبقى ملزمين بالاعتراف بأن نطق المحلفين بالحكم لا 
یشکل بأي حال من الأحوال أساسأً لصحة دعوى الوقائع التي تثبتت لدیهم. 

كا أن فاع الف الخهة ل شك اأضاسا ب عل اتاد الفرار فى 
القضية - رغم أنها بطبيعة الحال «السبب» في اتخاذ القرار أي أنها ترتبط به 
بعلاقات تنظمها القوانين النفسية» فهي في حقيقة الأمر المسبب والباعث على 
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اتخاذ القرار. وواقع الحال أن تصويت المحلفين منظم على أشكال مختلفة (أكثرية 
نسيظة أو أكثربة مشروطة مفلا) بيت تأغذ العلاقات بين القتاغات الشخضة 
والقرار أشكالاً مختلفة أيضا. 


وخلافا لقول «الحق» عند المحلفين فإن حكم القاضي مبني على أساس 
قانوني» على مبرر: يجب على القاضي اشتقاق الحكم منطقيا من القضايا 
الأخرى - من قضايا النظمةء ومن قول الحق «كشروط على الحدود» - ولذا يمكن 
الطعن منطقياً به على عكس قرار المحلفين الذي لا ينظر فيه إلا من حيث تقيده 
بالأصول القانونية (أي لا ينظر فيه إلا من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع. 
ولهذا و محتوری قرار المحلفين «تقرير المسببات» وهي تسمية ذات 
مذلرل غو ضا هن امسن الفرارا): 


والتماثل واضح بين هذا كله وإثبات القضايا القاعدية ونسبية هذه القضايا 
وطرح الأسئلة التي تمليها النظرية. فكما هو عليه الأمر في محكمة المحلفين حيث 
لا يمكن تصور تطبيق النظرية من دون إصدار حكم وكما أن النطق بالحكم إنما هو 
في واقع الأمر تطبيق للنصوص E‏ فالأمر كذلك في القضايا القاعدية : 
إن إتباتها تطبيق للنظمة النظرية يه يفتح الطريق أمام تطبيقات أآخرى لها. 


20, 4 e r E 
.  »قلطم« وهكذا فليس في الأساس التجربي للعلم الموضوعي أي شيء‎ 

فالعلم لا ينبني على أساس من الصخر وإنما إن صح التعبير على أرض موحلة يقيم 
عليها نظرياته الجسورة. إنه بناء على أعمدة مغروسة في الوحل من عل ولا يتوقف 


Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissendschaft, p. 83. )32( 

حيث يقول: «يبدو لي أن زوجي المتناقضين: ذاتي - مطلقء موضوعي - نسبي يحويان أحد أهم 
مدركات نظرية المعرفة التي يمكن بلوغها في البحث العلمي. فمن يريد المطلق فعليه أن يشتري الذاتية 
والأنوية ومن يصبو إلى الموضوعية ٠‏ يستطيع جنب مشكلة «النسبية)). ویکتب ص 82 من المصدر 
المذكور: إن كل ما يدرك حسياً مباشرة هو ذاتي ومطلق. ا العالم الموضوعي. . الذي تحاول العلوم 
الطبيعية بلورته.. فهو نسبى». وقد قال بورن قولاً ا تا فى مقدمaة‏ Sۃliڊa: Max Born, Die‏ 
Relativitdtstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen, 3°“ ed. (Berlin: Springer, 1922).‏ 

ووجهة النظر هذه هي اساسا نظرية كانط في الموضوعية التي شرحناها بالتفصيل. قارن الفقرة 8 من هذا 
الكتاب والهامش رقم (29) فيها. أشار راينينغر هو اشا الى هذه المسألة وكتب ي : Robert Reininger,‏ 


Das Psycho-Physische Problem: Eine Erkenntnistheoretische Untersuchung zur Unterscheidung des 
Physischen und Psychischen berhaupt (Wien: Braumüller, 1916), p. 291. 


«إن الميتافيزياء غير ممكنة كعلم.. لأن المطلق وإن كنا عشناه كخبرة وبالتالي شعرنا به بالحدس لا تعبر 
عنه الکلمات أنه ما إن توه الروح بحرف حتى تكف الروح عن الكلام وا اسا 
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غمسها عند حد طبيعي «(معطى 0 ولا رقف البير لان الاغمدة قداو صلت 
إلى طبقة صلبة واصطدمت بها وإنما لأننا نكتفي بالعمق الذي وصلت إليه» لاا 
نأمل أنها تستطيع تحمل البنية في الوقت الحاضر على الأقل. 


* إضافة (1968) لقد أسيء فهم بعض النقاط الواردة في هذا الفصل : 


(1) لكلمة الأساس (أو القاعدة) رنة ساخرة كما يرينا ذلك على وجه 
الخصوص المقطع الأخير من هذا الفصل : إنه أساس متزعزع. 


(2) يقوم الفصل على واقعية متينة ويبيّن تواؤم ذلك مع تجربية جذيدة لا 
دوغماتية ولا ذاتية. ويقف ضد كل نظرية للمعرفة تنطلق من خبرتنا الذاتية ومن 
إدراكاتنا الحسية كأساس للعلم : فهو ضد التجربية (الذاتية) التقليدية » ضد المثالية 
والوضعية» ضد الظاهراتية والمذهب الحسى وضد النفساناتية (بما فى ذلك شكلها 
الشلوكى وها يمى بالواحدة (العخاندة). واخاول أن ال وة البخيرة 
اف ك الفحص النقاد والموضوعى وقابلية الاختبار (قابلية الرصد) بقابلية 
التن E‏ 1 


(3) إن لغتنا مشوبة بالنظريات: لا توجد آي فضايا رصد محضة («تعالي 
التمثيل») وحتى في ما يعرف بلغة الظواهر كأن تقبل بالقول «هنا الآن أحمر» 
فإن كلمة الآن تتضمن نظرية (وإن تكن بدائية) للزمن وهنا نظرية للفضاء وأحمر 
نظرية للألوان. 


(4) ليس هناك أرصاد محضة» إنها مخصبة بالنظريات وموجهة من قبل 


(5) إن القضايا القاعدية هي (أ) قضايا فخ وضو خاصة قابلة للنقد 
و(ب) هي فرضيات متعالية* مثل القضايا العامة تقريبا“ و(ج) سنستعملها في 
الفصل القادم لتقديم الفكرة المؤسسة لدرجات قابلية الفحص اوللقيرن 
الخر 


(33) انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(34) انظر ص 124 من هذا الكتاب. 

(35) انظر كذلك ص 124 من هذا الكتاب . 
(36) انظر أيضاً ص 478 من هذا الكتاب. 
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* إضافة (1980) 
(6) تتكون شبكة الحجج””“ من المناقشة العقلانية النقادة للقضايا وتؤدي 


إلى تقويمها واختيارها الحاليين. (وتعني العقلانية النقادة أنها مسيرة من قبل فكرة 
الحقبقة المؤضوغية: فكرة إكتشاف الحقرقة . 


(37) انظر الهامش رقم (27).» ص 134 من هذا الحتاب . 
(38) انظر ص 138-137 من هذا الكتاب . 


141 


(لفصل (ساوس 


درجات قابلية القحص 


يمكن للنظريات أن تكون قابلة للمراقبة بشدة متفاوتةء أي قابلة للتفنيد 
بسهولة تزداد أو تنقص. ويكتسى تحليل قابلية المراقبة أهمية فى اختيار النظريات. 


سنبنى مقارنتنا لدرجات قابلية المراقبة أو قابلية التفنيد على مقارنة صفوف 
الات ووا ال د ا ف و ا 
والمطلق بين النظريات قابلة التفنيد والنظريات غير قابلة التفنيد. ويمكن القول إن 
هذا البحث يجعل تطلب قابلية التفنيد «نسبية). 


1 - إبانة وبرنامج 


نقول عن نظرية إنها قابلة للتفنيد (كما رأينا في الفقرة 23) إذا وجد لها على 
الأقل صف غير فارغ من القضايا القاعدية المتماذجة المحظورة بموجبهاء صف 
من إمكانيات التفنيد. نمثل» كما فعلنا فى الفقرة 23 صف كل القضايا القاعدية 
ال ا ق لوراك غا عون هافو ا ورن اه 
تحظر النظرية نصف قطر على الأقلء أو من الأفضل أن نقول أن تحظر قطاعا 
ضيقا يمثل عرضه قابلية رصد السيرورة. يمكن إذا تمثيل إمكانيات تفنيد النظريات 
المختلفة بقطاعات ذات عروض مختلفة. ونقول عن نظرية إن إمكانيات تفنيدها تقل 
أو تكشثر بحسب اتساع عرض القطاع. سنترك الآن مسألة الإدراك المنطقي الدقيق 
للتعابير الحدسية «تقل» و«تكثر» مفتوحة. ويمكن القول عندئذ إننا سنجد للنظرية 
التي اتسع قطاع إمكانيات تفنيدها عن قطاع نظرية أخرى مناسبات أكثر لدحضها 
بالإمكانات التجربية: إنها «بدرجة أعلى قابلة للتفنيد). وإنها بهذا المعنى «تنطق 
عن الواقع التجربي» أكثر من النظرية الأخرى لكونها قد عينت صفا أكبر من 
القضايا القاعدية كصف ممنوع. أي أن صف القضايا المسموح بها قد أصبح 


143 


[77] 


[78] 


أ ولك الط هة لا تقول ا ع ويك القو ل أن مر ى الط ية الى 
يزداد بازدياد درجة قايلية و ۰ 

لنتصور الآن نظرية يزداد عرض القطاع الممنوع فيها اتتاغا مح د 
في النهاية إلا قطاعاً ضيقاً مسموحاً به (يجب بقاء هذا القطاع إذا أردنا أن تكون 
النظرية خالية من أي تناقض). وواضح آنه يسهل كثيرا تفنيد نظرية من هذا النوع› 
لأنها لا تترك لعالم التجربة إلا ساحة صغيرة جداً بسبب حظرها لكل السيرورات 
التي يمكن تخيلها (الممكنة منطقيا) تقريبا. وادعاءاتها في الواقع التجريبي كثيرة إلى 
حد ومضمونها التجربي كبير إلى حد يجعل أملهاء إن صح التعبير» في النجاة من 

ويهدف توصيف الطبيعة النظري تحديداً إلى بناء نظرية سهلة التفنيد ويبحث 
عن وسيلة تمكنه من تضييق ساحة السيرورات المسموح بها إلى أقصى حد ممكن. 
ونعني به الحد الذي سيفشل تجريبيا بعده كل تضييق إضافي نريد القيام به. وإذا ما 
نجحنا فى بناء نظرية من هذا الشكل فستوصف هذه النظرية «عالمنا الخاص» بأكبر 
دقة ممكنة لأنها ميزت «عالم تجربتنا» عن مجموعة كل العوالم التجريبية الممكنة 
منطقياً بأكبر دقة متاحة أمام العلم النظري. ونصف «عالمنا الخاص» بالوسائل 
النظرية بالقول: إن السيرورات وصفوف الأحداث التي نجدها فعلا هي وحدها 
التي يمكن الإشارة إليها على أنها مسموح بها" . 


2 - المقارنة بين صفوف إمكانيات التفنيد 


صفوف إمكانيات التفنيد صفوف لامنتهية ولذا لا ينطبق عليها مفهوما «الأكثر» 
و«الأقل» الحدسيين المطبقين على الصفوف المنتهية من دون أي احتراس محدد. 

الا يمكن التغلب على هذه الصعوبة بسهولة حتى ولو قارنا صموف 
السيرورات الممنوعة فيما بينهاء بدلا من مقارنة القضايا القاعدية (الأحداث)› 
لنرى الصف الذي قري على الاکن أ نآلاف من السبروزات داك أن عدد 


)1( انظر الفقرة 55 من هذ! الكتاب . 
(1*) حول أهداف العلمء انظر الملحق العاشن" من هذا الكتاب؛ والفقرة 15* Karl Popper, ja‏ 
The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 


Hans Albert, ed., Theorie und Realitit: Ausgewahlte Aufsatze zur : ja Û وكذلك نشرتى فى الفصل الأو‎ 
Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften, Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften; 2 (Tübingen: 
Mohr, 1964); and 2" ed. (1972). 
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السيرورات الممنوعة من قبل نظرية تجربية لا منته وهذا ما نراه بسهولة لأن اقتران 
أي سيرورة ممنوعة بسيرورة أخرى ما يعطينا سيرورة ممنوعة. 


سنأخذ بعين الاعتبار ثلاثة إمكانات تضفى على «أكثر» و«أقل» الحدسيين 
معنی دقيقاً. 
(( مهوم | الاسنطاعة العدد e‏ ك لا يفیدنا هذا e‏ في 


7 


(ب) مفهوم البعد. عندما نتفهم تماما التعبير الحدسي الذي يقول إن المكعب 
يحتوي بشكل ما عددا من النقاط أكبر مما يحتويه الخط المستقيم» بواسطة مفاهيم 
منطقية متسقة› فإننا سنستطيع استعمال مفهوم البعد في نظرية المجموعات الذي 
يميز بين المجموعات (الصفوف) بحسب علاقات الجوار بين عناصرها. 
فالمجموعات ذات الأبعاد الأكثر هى المجموعات الأغنى بعلاقات الجوار. 
وسنطبق مفهوم البعد الذي يسمح لنا بمقارنة الصفوف وفق أبعادها على مشكل 
مقارنة قابلية الفحص. i SG TS GS‏ 
فضا یا قاعدية أخرى تولد قضايا فأاعديهةه جديدة أكثر «عقدية)(” و لدا ا . وسنفيم 
SEDGE E‏ ل 
و ا e‏ 


الققضايا المسموح بها قضايا أخحذت هذه الصفة بسبب شكلهاء وعلى الأصح بسبب 
ضالة درجة عقديتها. وهي التي سنعتمد عليها لمقارنة الأبعاد. 


(ج) علاقة ة الصفوف الحزئية. E RE‏ ا صف 
آخر 8 فإن » صف جزئي من 8 (ورمزا 8 € »)» وإذا صح العكس أيضا 


(2) برهن تارسكي على أن كل صف قضايا - بشرط فروض معينة - عدود. انظر الهامش رقم 
(10) فی : .100 Mathematik und Physik, 40 (1933), p.‏ 
* وكذلك لا يمكن تطبيق مفهوم القياس لأسباب مشابهة (وتحديداً لأن مجموعة جمل لغة ما عدودة). 

(2*) من المهم عدم الخلط بين «عقدي» والاسم «عقدية» الخ وبين «معقد». انظر الفقرة 38 من 
هذا الكتاب. وعليه فإن النظريات ذات إمكانيات التفنيد الاك عقدية (والتي يمکن بالتالي أن ننخصها 
بدرجة عقدية أعلى) ليست لهذا السبب وبآي ا ا اال ف ات کی اا ی دا 
مفاهيم البساطة الممكن تطبيقها على النظرية (معقد - بسيط) سنبحث هذه المسألة على حدة. انظر 
الفقرات 41- -46 من هذا الكتاب . 
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وكانت كل عناصر 8 عناصر » أيضاً فسنقول فى هذه الحالة إن الصفين 
متطابقان أو أن لهما نفس الامتداد. أما إذا ا عناصر فی 8 ولیست 
عناصر في » فهي «الصف الباقي» أو «الصف المتمم» ل » بالنسبة ذ 8 
و» صف جزئى حقيقى من 8. تقابل علاقة الصفوف الجزئية هذه «الأكثر» 
EEG TOLE TES E‏ 
فا ا الا الصضفرف ال تغلب فا كاغل ا لا ىإ اردتا تير 
ERE GNIS VOLES E‏ 
كلياً بعضها عن بعض» أي أنها لا تحتوي أي عنصر مشترك بينهاء فإنه من 
غير الخمكن مفارنة درجة فائلة التفتد لهدة النظريات نالا ستعانة جلاف 
الصفوف الجزئية: لا يوجد لهذه النظريات قياس مشترك. 
3 - مقارنة قابلية التفنيد بالاستعانة 
بعلاقة الصفوف الجزئية 

سنعطي مؤقتاً - إلى حين مناقشة الأبعاد - التعاريف التالية : 

(1) نقول عن قضية × إنها «قابلة للتفنيد إلى درجة أعلى» أو إنها «قابلة 
للفحص على نحو أفضل» من قضية ر (ونکتب (ر)ط۴ < (×)ظء۴) إذا کان صف 
إمكانيات تفنيد × يحتوي على صف إمكانيات تفنيد ر كصف جزئي حقيقي منه. 


(2) إذا كان صفا إمكانيات التفنيد لقضيتين × ور متطابقين فللقضيتين نفس 


درجة قابلية التفنید ((b)yء۴‏ = )۴sb)×(‏ . 


(3) إذا لم يحتو أحد صفي إمكانيات التفنيد لقضيتين × ور الصف الآخر 
كکصف جزئي فليس لدرجتي قابلية التفنيد قياس مشترك ((y)طء۴‏ || (× )۴sb)‏ . 

إذا تحقق (1) فهناك صف متمم. يجب أن يكون هذا الصف لامنتهياً في حالة 
القضايا الكلية : لا يمكن التمييز بين نظريتين [كقضايا كلية] لكون إحداهما تحظر 
عدداً منتهياً من الأحداث المنفردة بينما تسمح الأخرى بها. 

إن صفوف إمکانیات تفنید كل القضایا التی هی تحصیل حاصل أو التی ھی 
ماف ا وار ولذلك يجب وضعها e EE E EEE‏ فالصفوف 


(3*) انظر الفقرة 38 والملحقات الأول" السابع“. والثامن" من هذا الكتاب. 
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إذاً متطابقة (ولذا يقال «يوجد صف فارغ وحيّدا). لنشر إلى قضية تجربية ب ع 
وإلى تحصيل حاصل با وإلى قضية ميتافيزيائية ب "”(مثلا 
الققضية الكلية: يوجد( iÙgدÎiı Fsb(e) > Fsb(t) gy Fsb(1) = Fsb( n)‏ الخ. 
سنضع درجة قابلية التفنيد لقضايا تحصيل حاصل وللقضايا الميتافيزيائية 0 ونكتب 
Fsb(e) >Og Fsb(1) = Fsb(m) =0‏ . 

للسند الى التافض (وتر م لهد كل فان الاعد ا ك 
منطقيا كصف إمكانيات تفنيده» بحيث تصبح كل القضايا مشتركة القياس» فيما 
يتعلق بإمکانیات تفنیدها» مع التناقض. ولدینا 0 < ()ظ۴ < (۸)ظ۴“. ولنضع 
اعتباطيا درجة قابلية التفنيد للتناقض 1 = .۴۶()K(‏ یمکننا عندئذ تعريف مفهوم 
«القضية التجربية) وفق العلاقة 0 < (e)ط۴‏ < 1. يقع (٤)ظ۴‏ بحسب هذه العلاقة 
في «مجال مفتوح» (عدا حدي المجال). وتعبر العلاقة» بعد أن أقصينا التناقض 
وتحصيل الحاصل (والقضايا الميتافيزيائية)» عن شرط عدم التناقض وشرط قابلية 
التفنيد في آن واحد. 


4 - بنية علاقة الصفوف الحزئية. «الاحتمال المنطقى» 
عرفنا المقارنة بين قابلية تفنيد قضيتين بواسطة علاقة الصفوف الجزئية ولذا 
يشترك هذان المفهومان في نفس الخواص البنيوية. سنناقش علاقات القياس 
المشترك بواسطة مخطط (الشكل 1) مثلنا فيه إلى اليمين بعض العلاقات بين 
الصفوف الجزئية » (الشكل ه1) علاقات الصفوف الجزئية» وإلى اليسار العلاقات 
القانل لها ن فالات القخص. 
الشكل رقم )1a(‏ الشكل رقم (ط1) 
علاقات الصفوف الجزئية مقارنة قابلية الفحص 


1 (k) 


0( 
(4*) انظر أيضا الملحق الجديد السابع* من هذا الكتاب. 
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وتقابل الأرقام العربية إلى اليسار الأرقام الرومانية إلى اليمين بحيث تقابل 
القضايا المشار إليها بالأرقام العربية الصفوف المشار إليها بالأرقام اويا والتي 
ننظر إليها كصفوف إمكانيات تفنيد القضايا المقابلة. ت تشير الأسهم في مخطط مقارنة 
قابليات الفحص من القضية قابلة الفحص على نحو أفضل أي قابلة التفنيد على نحو 
أفضل إلى القضية قابلة الفحص على نحو أقل جودة. (وهي تقابل أسهم لض 


يرينا المخطط إمكانية الحصول على سلاسل مختلفة من الصفوف الجزئية› 
كالسلسلة 1۷ء 11ء 1 أو ۷ء 1111ء 1» ويمكن جعل هذه السلاسل «أكثر كثافة») 
بوضع صفوف جزئية إضافية بين كل حدين من حدودها. تبدأً كل هذه السلاسل 
عندنا ب 1 وتنتهي بالصف الفارغ لأنه صف جزئي من كل صف. [وهو لهذا السبب 
غير ممثل في القسم الأيمن من الشكل لأن عليه إذا صح التعبير» أن يوجد في كل 
مكان]. وإذا طابقنا 1 مع صف كل القضايا القاعدية الممكنة فإن 1 هو التناقض .)K(‏ 
ويمثل الصفر 0 تحصيل الحاصل () [المقابل للصف الفارع]. يمكن الانتقال من ! 
إلى الصف الفارغ وعلى نفس النحو من » إلى ٤‏ بطرق مختلفة ويمكن لهذه الطرق في 
ا ت ی ولهذا نقول إن للعلاقة 
شاك اك سد مرتب بالأسهم) . نجد فيه «نقطاً عقدية» (القضايا 4 و5 
مثلاً)» يرتبط فيها الشباك جزئياً. أما الشباك المرتبط كلياً فهو في حالتي «كل 
الصفوف» وحالة الصف الفارغ فقط أي في حالتي التناقض « وتحصيل الحاصل ۲. 


والسؤال الآن هوء ترى هل يمكننا ترتيب درجات قابلية التفنيد لمختلف 
القضايا «سلميا»؟ أو بعبارة أخرى هل يمكننا إعطاء القضايا أعداداً نرتبها وفق 
درجات قابلية تفنيدها؟ لن يكون من الممكن إعطاء أعداد لكل القضايا فى كل 
مرة“ وإلا لجعلنا من القضايا التي ليس لها قياس مشترك قضايا مشتركة القياس 
ااا داق د ا ا ی ا 0 


(3) انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

(5*) لا أزال أعتقد أن محاولات جعل كل القضايا قابلة للمقارنة بإعطاء مترية تستخدم لزوما 
عنصراً خارج المنطق واعتباطياً. وهذا واضح تماما في حالة قضايا من النوع «كل الناس البالغين أطول 
من نصف متره (أو كل الناس البالغين أقصر من ثلاثة أمتار) فهي منطوقات لمحمولها صفة مقيسة. وفي 
الواقع من الممكن أن نبيّن أن مترية الموضوع وقابلية التفنيد يجب أن تكون تابعة لمترية المحمول ويجب 
أن تحتوي هذه المترية الأخيرة عنصراً اعتباطيا أو خارجاً عن المنطق. يمكننا طبعاً إنشاء لغة اصطلناعية 
وأن نضع مترية لها. ولكن القياس الذي نحصل عليه ليس منطقيا بحتأً» مهما بدا لنا «واضحاً»» مادام لا 
يقبل إلا محمولات منفصلة» ونوعية أي نعم - لا (خلافا للمحمولات الكمية المقيسة). انظر الملحق 
التاسع" من هذا الكتاب» المذكرتين الثانية والثالثة. 
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قضايا هذه السلسلة عددياً وعلينا عندئذ أن نقوم بهذه العملية على نحو نعطي فيه 
دوماً لقضية أقرب من التناقض ]K[‏ عدداً أكبر من العدد الذي نعطيه لقضية أقرب 
من تحصيل الحاصل .]٤[‏ وبما أننا أعطينا لتحصيل الحاصل وللتناقض بالترتيب 0 
و1 فستأخذ عندئذ القضايا التجربية للسلسلة التي اخترناها ترتيبات عددية هي 
كسور حقيقية. 

ولیس ما يدعونا إلى اختيار سلسلة على هذا النحو والتي سيكون فيها إعطاء 
الأعداد اعتباطا في كل الأحوال. إلا أن المهم في هذا هو أنه يمكننا إعطاء أعداد 
كسرية نظراً للعلاقات بين مفهوم مقارنة قابلية التفنيد ومفهوم الاحتمال. فإذا 
e El SS CECI SG a‏ 
التفنيد بدرجة أقل هي القضية «الأكثر احتمالاً) بالنظر إلى شكلها المنطقي. نسمي 
هذا الاحتمال“ الاحتمال المنطقي”“. ويجب عدم الخلط مع الاحتمال العددي 
المستعمل في نظرية ألعاب الزهر وفي الإإحصاء. إن الاحتمال المنطقي لقضية متمم 
E CT LS E e E E ET‏ 
الاحتمال المنطقي 1 والعكس بالعكس. والقضية الأفضل قابلية للفحص هي 
القضية «الأقل احتمالاً منطقياً» بينما القضية قابلة الفحص على نحو أقل جودة هى 
القضية «الأكثر احتمالاً منطقيا». 


يمكن ربط الاحتمال العددي بالاحتمال المنطقى وبالتالى بدرجة قابلية 
التفنيد» کما سنرى فى الفقرة 72« والنظر إلى الاحتمال العددي كسلسلة جزئية من 
علاقة الاحتمالات المنطقية» عرفنا من أجلها مترية تعتمد على تقويمات التواتر 


لا تصح الاعتبارات المتعلقة بمقارنة قابليات التفنيد وببنيتها على القضايا 


(6*) استعمل الآن (ومنذ 1938) التعبير «الاحتمال المنطقي المطلق» بدلا من «الاحتمال 
المنطقى» للتركيز على التفريق بينه وبين «الاحتمال المنطقى النسبى» (الاحتمال المنطقى الشرطى). انظر 
في هذا الشأن الملحقات الثاني" الرابعم“ء الابع* والتاسع" من عذا الكتابا. ' ٠‏ ۰ 

)4( يقابل مفهوم «الاحتمال المنطقي» (قابلية الفحص) مفهوم بولزانو )B012n0(‏ في «الصحة» 
وخاصة عندما يطبقه لمقارنة القضاياء إذ يشير إلى القضية المتقدمة فى علاقة قابلية اشتقاق بأنها القضية 
الأقل صحة» وإلى القضية التالية بأنها «القضية الأصح». انظر المجلد الثاني» الفقرة 157 رقم 1 من: 

Bernard Bolzano, Wissenschaftlehre (Suizbach: [s. n.], 1837). 

وشرح بولزانو في : المصدر المذكورء الفقرة 147 علاقة مفهومه في الصحة بالاحتمال. انظر أيضاً كينيز 
في John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit = A Treatise on Probability (Leipzig: John. : alas‏ 
Ambr. Barth, 1926), p. 191,‏ 


حيث تبين الأمثلة المعطاة فيه أن مقارنتنا للاحتمالات المنطقية تنطبق على مقارنته للاحتمال الذي ننسبه 
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[84] 


الكلة و دعا اعات لع ا رها ك طا اا انا خاصة ا وغل 
شيل الال لمل نظريات مرتظة بشروط على الحدود. فضفوف إمكانيات اليد 
ف اة ا اة ا ضفرف وراك لت ففانا :اشاس مهاد چ واا 
فزف حاف( عاو حف ا اط ب ال جال الط 
والاحتمال الرياضي الذي نعرضه في الفقرة 72). 


5 - المضمون التحربى › علاقة التضمن › 
در جه قابلية التفنيد 


بنا فى الفقرة 1 أن «المضمون التجربى» لقضية يزداد بازدياد درجة قابلية 
نها E‏ ازداد ما تمنعه و ازداد ما تنطق به عن «الواقع 
التجربي““. نستعمل ما نسميه المضمون التجربي بمعنى قريب» وإ e‏ 
معظابقاًء من مفهوم االاضن ا ت ع م ل 
إلى هذا المفهوم ب «المضمون المنطقي» لتقريقه عن التجربي. 


يمكننا تعريف المضمون التجربي لقضية ص بأنه صف إمكانيات تفنيده”. بينما 
E SS‏ و a a‏ 
aS‏ ا ا ا ا ال وو کر 
e o‏ 


)5( قارن الفقرة 6 من هذا الكتاب. 
Rudolf Carnap, «Die Physikalische Sprache als Universalsprache der Wissenschaft,» (6)‏ 
Erkenntnis, 2 (1932), p. 458.‏ 


(7) انظر الفقرة 31 من هذا الكتاب. 

)7 *) تعني ٩‏ + مص بحسب هذا الشرح أن القضية الشرطية مع المقدم ص والتالي 4 تحصيل حاصلء 
أو أنها حقيقية منطقياً (لم تكن هذه النقطة واضحة في ذهني عندما كتبت النص»؛ ا 
للدعاوى عن قابلية الأشتقاق طانغا ما بعد لغوي (ميتالغوي)). انظر اش الهامش رقم (11 *) للفقرة 18 
أعلاهء وهكذا يمكن أن نقراً ۾ ج م بالقول إن م تتضمن 4. 


)8( به ل کارناتب ان العبارة 1 2 2 4 (متسا أ (8 ر ف الاشتقاف الحا e‏ إ 
يفو ل ر وي ant‏ مں ہیں 
Carnap, Ibid.‏ 


نشر کارتاب کتابی : ,1934 Logische Syntax de Sprache,‏ 
و 1934 Die Aufgabe der Wissenschaftslogik,‏ 
بعد كتابنا ولم نأخذهما بعين الاعتبار. 
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فمن الضروري أن تكون مجموعة التوالي ل ۾ صفا جزئياً حقيقيا من مجموعة التوالي 
د ص؛ ول ص مجموعة التوالي الأكثر امتداداًء والمضمون المنطقي الأكبر. 


المقارنتان المنطقية والتجربية للمضمون عندما لا تتضمن القضايا المقارنة أي مكون 


المنطقي نفس المضمون التجربي. (ب) يجب أن يكون لقضية ص مضمونها المنطقي 
أكبر من المضمون المنطقي ل ۾ مضمون تجربي أكبر أو مساو على الأقل لمضمون 4 
التجربي. (ج) اذا كان المضمون التجربي لم أكبر من نظيره ل 4 وجب أن يكون 
المضمون المنطقي ل ص أكبر كذلك و ا ای و ف ی ا 
في (ب) إضافة مساو على الأقل لأنه من الممكن أن تكون ص ترافقا من ٩4‏ ومن فقضية› 
يوجد» العامة على سبيل المثال (أو من 4 ومن قضية ميتافيزيائية يتوجب علينا إسناد 
- مضمون منطقي لها) ففي هذه الحالة ليس ل ص مضمون تجربي أكبر من نظيره ل ٩‏ . 
وأضفنا في (ج) لاعتبارات مماثلة» «ليس .. قيا E‏ 


ن و و ا ف ا و ا شی 


بصورة عامة - أي في حالة القضايا التجربية البحتة - جنباأً إلى جنب مع قابلية 


الاشتقاق أو علاقة التضمن أي مع مقارنة المضمون المنطقي. ولذا سنستطيع 
الاعتماد إلى حد كبير على علاقة التضمن لمقارنة قابلية التفنيد. فكل من العلاقتين 
«شباك» مرتبط كلياً بالتناقض وبتحصيل الحاصل ”. يتضمن التناقض كل قضية أما 
تحصيل الحاصل فهو متضمن في كل قضية. وكما ا 
القضايا التي تقع بحسب درجات قابليتها للتفنيد في المجال المفتوح بين التناقض 
وتحصيل الحاصل يمكننا كذلك القول إن القضايا التركيبية (بما فيها القضايا غير 
وتحصيل الحاصل. 


قد ينتج من الطرح الوضعي القائل إنه «لا معنى» لكل القضايا غير «التجربية) 
(الميتافيزيائية) طرح آخر يرى أن لا طائلة من التمييز الذي وضعناه بين القضايا 


(8*) إذا كان المضمون المنطقي ل ص أكبر منه ل ۾ فنقول إن م أقوى منطقياً من ٩‏ أو أن قوته 
المنطقية تتجاوز قوة .٩‏ 
(9) انظر من جديد الملحق السابع" من هذا الكتاب. 


)9( انظر الفقرة 34 من هذا الكتاب. 
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التجربية والقضايا «التر كيبية» أو بين المضمون التجربى والمضمون المنطقى. فكل 
القضايا التركيبية من وجهة نظر هذا الطرح» هي بالضرورة تجربية وإلا فهي قضايا 
ظاهرية مزيفة. لا شك في أنه يمكن الكلام على هذا النحو إلا أن هذا يربك» على 
ما اُری» العلاقات ولا يقدم أي إيضاح منطقي مقبول. 

وما أا اغتيرنا مفارنة المضمون الجر لفههتين مطاة لمقارنة قارلة 
التفشك فان الظلت الهج لاقوي قانلة مرافة ممكة للنطرنات ٠٠‏ يدو مكاقا 
لطلب النظریات ذات أكبر مضمون تجربى ممكن. 

6 - العمومية والتحديد 

توجد تطلبات منهجية أخرى يمكن إرجاعها إلى طلب المضمون التجريبي 
الأكبر ما يمكن. وأهم هذه التطلبات التطلبان التاليان: أكبر عمومية ممكنة 
للنظريات العلمية التجربية وأكبر ما يمكن من التحديد أو من الدقة. ولننظرء بناء 
على هذاء إلى القوانين التالية : 

ط: كل الأجرام السماوية ذات المسارات المغلقة» مساراتها دائرية أو أن 

۹ کل مسارات الکواکب دوائر. 4 

€7 کل مسارات الأجرام السماوية قطوع ناقصهة.‎ ‘TFT 

: كل مسارات الكواكب قطوع ناقصة. : 

ترينا أسهم المخطط علاقات الاشتقاق بين هذه القضايا. تنتج عن م كل 
القضايا الأخرى› ومن 4ء وحدها وكذلك من .١‏ وتنتح ء عن كل الأخريات. 

تنقص عمومية القضية من « إلى 4 وتنطق ۾ بأقل مما تنطق به م لأن مسارات 
الكواكب صف جزئي حقيقي من مسارات الأجرام السماوية. ولذا فإن مر قابلة 
ينقص من م إلى ١‏ تحديد «المحمول» فالدوائر صف جزئي حقيقي من القطوع 


الناقصة. وإذا دحض ۲ف م مدحوض أيضاً ولكن العكس غير صحيح. وكذلك 
الأمر بالنسبة لبقية الاتجاهات: ف١‏ أقل عمومية وأقل تحديداً من م» وء أقل 


(10) قارن على سبيل المثال القواعد المضادة للمواضعة في الفقرة 20 من هذا الكتاب. 
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تحديداً من ۾ وأقل عمومية من ء. ويقابل العمومية الأكبر أو التحديد الأكبر 
مضمون (منطقى أو تجربى) أكبر أي درجة قابلية فحص أكبر. 


e العامة‎ r ESE ولما‎ ) 


يأخذ «التضمن الشمولي»""'' الشكل التالي: (۴۸ ج ×) (×) ونقراً 
كل قيم × التي تحقق دالة المنطوق ×۳ تحقق َر اش دالة المنطوق ×لر. فمثلاً 
(× قاطع ناقص + × مدار کوکب) (×). نقول عن قضیتین م وه مکتوبتین بهذا 
«الشكل الاعتيادي» إن ل م عمومية أكبر من عمومية 4 إذا كانت دالة المنطوق 
المشترطة ل م (ويمكننا الرمز إليها ب ×م0) مَُضمَنة شمولياً كتحصيل حاصل 
وحيد الجانب لدالة المنطوق المشترطة ل و (ونرمز إليها ×و) أي إذا 
تحقق (×م" +×و۳)(×) كتحصيل حاصل. وعلى العكس سنقول إن ل م 
دا أكبر من تحدید ۾ إدا تحقق (×واد ×م/) (×) کتحصیل حاصل اى إدا 
کان محمول م أضيق من محمول ۾ أي إدا تضمن محمول م محمول 4 e‏ 


يمكن توسيع هذا التعريف ليشمل دالات المنطوق بأكثر من متغير واحد. كما 
ينتج منه بإجراء تحولات منطقية بدائية علاقات قابلية الاشتقاق التي تحدثنا عنها 
ونعني القاعدة التالية”" : إذا كان لقضيتين عمومية وتحديد قابلان للمقارنة فإن 
القضية الأقل عمومية أو الأقل ودا eee‏ من القضية الأكثر عمومية أو الأكثر 


تحدیداً. إلا إذا كانت إحدى ال عمومية ة والأخرى أكثر TE‏ 


(11) انظر الهامش رقم (11)ء الفقرة 14 من هذا الكتاب. 

(10*) ترمز الأسهم في هذه الفقرةء كما نرى» على خلاف ما هو عليه الأمر في الفقرتين 18 و35 
إلى علاقة شرطية وليس إلى علاقة تضمن منطقي. انظر أيضاً الهامش رقم (11*)ء الفقرة 18 من هذا الكتاب . 

(12) یمکننا آن نکتب: 

[(×و؟ ج ×ږم) ج (×و٤‏ ج ×مم)] ج [(×ې؟ جک »م) . (*مب + *۹ب)] 
أو اتاد : 
(۹ ج م) ج [(ږ؟ ج م|) . (و + وب)] 
“ ويتضح الطابع البدائي» المشار إليه في النص» لهذه العلاقة عندما نكتب : 
d([‏ ج ھ۾) ج (۔c‏ ج )] ج d([‏ ج ع).(b‏ ج ۾)] 

| ونبدل إذاً وفقاً للنص م عوضاً عن > + ط وي عوضاً عن ف ج ه الخ. 

(13) يقابل ما نسميه بالعمومية الأكبر إلى حد ما تسمية المنطق التقليدي الماصدق الأكبر لمفهوم 
الموضوع» وما نسميه بالتحديد الأكبر هو الماصدق الأصغر أو تضييق مفهوم المحمول. ٍ 
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]87] ويمكننا القول إن تطلبنا المنهجي بعدم ترك أي شيء من دون تفسير (المسمى 
أحياناً ميتافيزيائياً قضية السببية) أي مطالبتنا بالمحاولة الدؤوبة بالرجوع إلى القضايا 
الأكثر عمومية إنما هو ناتج من تطلعنا نحو النظريات الأعم والأكثر تحديدا قدر ما 
يستطاع» وهو مكافئ أيضا إلى طلب الرجوع إلى أقوى قابلية الفحص""''. 

7 - الساحة المنطقية ‏ ملاحظات حول دقة القياس 

إذا كانت م تفند بسهولة أكبر من ۾ - لكونها أعم أو أكثر تحديداً - فإن صف 
القضايا القاعدية المسموح بها من قبل م هو صف جزئي حقيقي من القضايا 
القاعدية التي تسمح بها 4 : وعلاقات الصفوف الجزئية د بين القضايا المسموح بها 
هي عكس العلاقات بين القضايا المحظورة (إمكانيات التفنيد). يمكن تسمية صف 
القضايا القاعدية المسموح بها ساحة القضية”" ‏ الساحة التي تعطيها قضية ما إلى 
الحققة: ومفهرها الساحة والمضيرن ٠‏ متحاكان والغلافة ين ساحتى فين 
هي مثل العلاقة بين احتماليهما المنطقيي(“. 

يساعد مفهوم الساحة الذي ذكرناه في حل بعض المشاكل المتعلقة بدقة 
القياس. فإذا اختلفت نتائج بطر اختلافا ا قئ کل مجالات التطبيق»› وإذا 
كانت الفروق في حساب السيرورات أدنى من حدود دقة القياس في مجال ما من 
مجالات التطبيق فهذا يعني أنه لن يمكننا الحسم تجريبياً بين النظريتين ما لم نحسن 
O O‏ 
النظرية في داخلها بالأرصاد المتفاوتة قليلاً بعضها عن بعض. 


= ويمكن القول إن القاعدة المتعلقة بعلاقة قابلية الاشتقاق توحد وتوضح القول التقليدي 
dictum de omni et null‏ (ما یقوله الجميع ولا يقوله أحد)؟ ومبدأً «مةامه - aامم»‏ (الأشياء المتعارف 
عليها)؟ وهو المبدأً الأساسي في الحمل غير المباشر. انظر على سبيل المثال الفقرة 263 رقم 1 و4 
Bernard Bolzano, Wissenschaftslehre, and Oswald Külpe, Vorlesungen uber Logik, Edited by Otto : ja‏ 
Selz (Leipzig: S. Hirzel, 1923), § 34, 5 and 7.‏ 


انظر أيضاً القضيتين و وء فى مثلنا السابق . 
(11*) انظر أيضاً الفقرة 15*. وكذلك الفصل الرابع“» وعلى الخصوص الفقرة 76" النص 
المقابل للهامش 5 في : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
(14) کان فون کریز (e5اا× )۷٥«‏ (1886) اول من اآدخل مفهوم الساحة صنةءاء م8 (فضاء اللعب 
حرفا لد برل انو اقكار اة أا فاسان فد خاو رط فة الا حة رة الود اك انظ 
Friedrich Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs,» Erkenntnis, 1 (1930), pp.‏ 
ff.‏ 228 


(15) انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب. 

(16) انظر الفقرتين 34ء و72 من هذا الكتاب. 

Pierre Duhem, The Aim and Structure : ر¦¡i|‎ .Jکشملا أعتقد أن دوهیم قد فسر خطاً هذا‎ )*12( 
of the Physical Theory, pp. 137 ff. 
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ينتج من الطلب المنم حح بال لبحث عن أقوی درجات قابلية الفحص للنظريات 
(وبالتالى عن أصغر ساحة ممكنة) البحث عن أعلى دقة فى القياس قدر الإمكان. 


جرت العادة على القول إن كل قياس يعتمد على التحقق من تطابق نقاط. 
وهذا صحيح إلى حد ما لأن تطابق النقاط بالمعنى الصحيح غير موجود”” ‏ . 
يمكن لنقطتين فيزيائيتين » نقطة على المسطرة ونقطة على الجسم المقيس› أن [88] 
تتقاربا بعضهما من بعض ولكنهما لا تتطابقان أي أنهما لا تقعان معا فى نقطة 
ا کون اف اا ی فی ا و و کا کي 
أهمية كبيرة في مسألة دقة القياس. ولذلك سنبداً NE‏ تقع نقطة 
الجسم الذي نريد قياسه بين تدريجتين من تدريجات المسطرة أو يقع مؤشر جهاز 
القياس بين تدريجتين من تدريجات العداد. يمكن النظر إلى التدريجتين كحد أقصى 
للخطاً كما يمكننا محاولة تقدير وضع المؤشر في المجال بين التدريجتين 
والحصول على نتيجة أدق. إلا أنه يبقى على الدوام مجال» ساحة» لا يُختزل» 
اعتاد الفيزيائيون على تقديره في كل قياس (على سبيل المثال فإن الشحنة البدائية 
(شحنة الإلكترون) هى حسب ميلليكان 0,005.10 ± "4,774.10 = ع وحدة 
كهربائية راكدة). والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما مغزى استبدال تدريجة عداد 
بتدريجتين - بواسطة حدي المجال (الساحة) - ستطرح من أجلهما نفس المسألة: 
ما هي حدود دقة القياس؟ 


وواضح أن الهدف الوحيد من إعطاء حدي المجال هو تحديد تدريجة الحد 
بدقة أكبر» أي للحصول على مجال أصغر بعدة رتب من مجال القياس الأولي. 
وبعبارة أخرى ليست الحدود فى المجالات المتتالية ا ا وإنما ۳ 
الات طف الماك الا ول غل ها الك إلى الال عه 
نقصد بحد غير مضبوط أو بحدود التكثيف لمجال ما. 


لا تفترض هذه الاعتبارات وجود نظرية رياضية للأخطاء (أو حساب 
الاحتمالات). وتتجه بالأحرى في الاتجاه المعاكس؛ فقد أوضحت مفهوم مجال 
بقياسات عديدة لمقدار ما نحصل على قيم تتوزع بكثافات مختلفة ضمن مجال ما 
[أي مجال الدقة المرتبط بتقنية القياس]. وحينما نصبح على علم بما كنا نفتش 


(13*) لنلاحظ أن الكلام هنا على القياس وليس على الأعداد والفرق بينهما شبيه إلى حد بعيد 
بالفرق بين الأعداد المَظْمَة والأعداد الحقيقية. 
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عة أ ردو الف لمجال افيمكننا تق باحصا ء الخطا واس لاض 
.)14( 
المجال منه 1 


ونل هدا لض عل ها غا رة الطر ق ال حل الاس على الطرى 
ا ق ر ا ت غا ل و ای غ رن 
المقارنة الوصفية (كتقدير علو نغمة آلة موسيقية). ولكن هذه الطريقة تعطي نتائج غير 
محدودة المعالم لأنها لا تستطيع تطبيق مفهوم حدود التكثيف» الذي لا يمكن تطبيقه 
إلا عندما نستطيع الكلام على رتبة المقدار آي عندما نعرف مترية. سنعود إلى 
استعمال مفهوم حدود تكثيف مجال القياس في حساب الاحتمالات” '. 


8 - مقارنة الأبعاد 


أتاحت لنا مقارنة درجات الفحص التى درسناها تصنيف النظريات المختلفة 
N a E‏ 
التحقق من أن مبدأ النفي لباولي الذي أعطيناه في 20 كمثل هو في واقع الأمر بحسب 
تحليلناء فرضية إضافية مرضية. هذه الإضافة تزيد النظرية الكمومية (القديمة) يقينا 
وترفع بالتالي من درجة قابليتها الفحص (كما تفعل القضية المقابلة لها في الميكانيك 
الكمومى الجديد التى تنص على أن حالات الإلكترونات هى حالات متضادة التناظر 
CES aE‏ 

إلا أن علاقة الصفوف الجزئية لا تفى بالغرض فى كثير من الحالات. فقد بين 
اتك عن م الال كه رن مى الان الاك را كا افا 
الطاقة في صياغة بلانك إلى تحصيل حاصل وتصبح غير ذات محتوى تجربي إدا 
استحال إعطاؤها الشروط على الحدود (.. بواسطة بعض القياسات . .. بواسطة 
. .. عدد صغير من مقادير الحالة»*"'. ولا تتضح مسألة عدد مقادير الحالة التي 
تستبدل بها الشروط على الحدود بالاستعانة بمقارنة الصفوف الجزئية» رغم ارتباط 
المسألة الوثيق والواضح بدرجات قابلية الفحص وقابلية التفنيد : كلما نقصت مقادير 


(14*) هذه الاعتبارات تتصل صلة دقيقة بالنتائح التي تحدثنا عنها في النقطة 8 وما يليها من 
مذكرتي الثالثة والتي عدنا إليها في الملحق التاسع* من هذا الكتاب. كما أنها تؤيد هذه النتائج. انظر 
اش الفقر ISN‏ من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
حيث شرحنا أهمية القياس في معرفة مدى «عمق» النظرية . 
(17) انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 
Philipp Frank, Das Kausalgesetz und seine Grenzen, Schriften zur Wissenschaftlichen : ¡i! (18)‏ 
Weltauffassung; 6 (Wien; Berlin: Springer, 1932), p. 24.‏ 
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الحالة التي يجب أن تحل محل الشروط على الحدود كلما نقصت عقدية a‏ 
القضايا القاعدية الكافية لتفنيد النظرية› ذلك أن القضية القاعدية المفندة مكونة من 
ترافق الشروط على الحدود مع نفي التنبؤ المشتق””". وهكذا فمن الممكن مقارنة 
النظريات إذا نجحنا في مقارنة القضايا القاعدية من حيث تكونها من عدد أكبر أو 
أصغر من قضايا قاعدية أبسط منها ومن حيث كونها أكثر أو أقل عقدية؛ ونقارن 
النظريات من حيث الدرجة الدنيا من عقدية القضايا القاعدية التي نحتاج إليها لتفنيد 
النظرية : كل القضايا القاعدية الأقل عقدية. أيا كان محتواهاء مسموح بها من قبل 
النظرية وتتواءم معها تحديداً لأنها لم تبلغ الدرجة الدنيا. 
٠‏ إلا أن مشروعاً من هذا القبيل سيصطدم بصعوبات كبيرة لأنه من غير الممكن 
ا كانت قضية ما عقدية أي أنها مكافئة لترافق قضايا أبسط 
منها: تقع في كل القضايا كليات ولما كان من الممكن تفريق الكليات فمن الممكن 
Î‏ (على سبيل المثال القضية «يوجد في الموضع » كأس ماء؛ 
نفرقها إلى «يوجد في الموضع « كأس فيه سائل» و«يوجد في الوضع » ماء»). ولما 
كان من الممكکن تعريف كليات جديدة على الدوام فمن المستحيل وضع حدود 
لتفريق القضايا. 

ولننظر إلى الاقتراح التالي» الذي قديتيح مقارنة درجات عقدية 
القضاياء a‏ ي القضايا «كقضايا أولية) ر اكقضايا 


„ )20( 


عقدية د قضية يإعطاء درجة عقديتها eT‏ إلا أن هذا ا عات 


(15*) فيما يتعلق بالتعبير «عقدي»ء انظر الهامش رقم (2*)ء الفقرة 32 من هذا الكتاب. 

(19) انظر الفقرة 28 من هذا الكتاب . 

(20) «قضايا أولية» استعملها فيتكنشتاين فى : Tractatus Logico - Philosophicus‏ 
الققضبة 5: «الققضية هي دإلة حققه ة لقضايا أولية». آم روسیل ووايتهيد فاستعملا قضبه دريه (خحلافا 


Alfred North Whitehead and Bertrand Russell, Principia : «للقضية الجرئية» العقدية)ء انظر المقدمة في‎ 
Mathematica, 2" ed. (London: Cambridge University Press, 1925). 


(16*) تحدد درجة العقدية المطلقة بطبيعة الحال درجة المضمون المطلق ومعها عدم الاحتمال 
ا 2 أما ا الذي ا إليه هنا والرامي ي إلى 1 إدخحال SS, EES‏ 


Rudolf Carnap, Logical Foundations of Probability (Chicago: Uaivésib of : ا ناب في کتابه‎ 
Chicago Press, 1950), 


E E OS OE E EE ETE COT 
الإنكليزية 1959 حيث ألمحت إلى عدم قبول المنوالية الثالثة (نظمة اللغة لكارناب) أي خاصة مقيسة‎ 
(كما أنها لا تسمح على شكلها الحالي بإدخال أي ترتيب مكاني أو زماني).‎ 
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على الإطلاق للأسباب التى أعطيناها أعلاه وسيؤدي حتماً إلى عرقلة استعمال 
E O‏ 


ومع ذلك فمن الممكن مقارنة عقدية القضايا القاعدية وبالتالي عقدية القضايا 
الأخرى بأن نعيّن اعتباطيا صف قضايا ذرية نسبيا نطبق عليه مقارنة العقدية. ويمكننا 
تعريف هذا الصف بواسطة قالب مولد (مثلاً في موضع ... جهاز قياسي 
معلق ... يقع مؤشره بين التدريجتين . .. و. . )٠.‏ يمكننا تعريف كل القضايا التي 
نحصل عليها من مثل هذا القالب (دالة المنطوق) بوضع قيم محددة كقضايا ذرية 
نسبيا - أي كقضايا متساوية العقدية -. نسمى صف هذه القضايا والقضايا المكونة 
منها حقلاً. ويكون ترافق ۸ قضية ذرية نسبياً مختلفة بعضها عن بعض قضية نسميها 
المضاعف ” للحقل ونقول إن درجة عقدية القضية هي ۸. 

وإذا وجد لنظرية ۲ حقل قضايا منفردة (لا لزوم بأن تكون قضايا قاعدية) 
بحيث لا يمكن تفنيد النظرية بأي مضاعف 4 للحقل ولكن يمكن تفنيدها بمضاعف 
1ا فقول ( 25 هو الخدد الم لفرت بالنة ليا الحفل :وکل فقا 
الحقل التي تنقص درجة عقديتها عن 4 أو تساويها وبغض النظر عن محتواها 
مسموح بها وتوائم النظرية. 

وسنعتمد الآن على هذا العدد المميز 4 لمقارنة قابلية فحص النظريات. هذا 
ولتجنب الوقوع في تناقضات قد تنشأً عن استعمال حقول مختلفة فإنه من الضروري 
إقامة مقارنة قابلية الفحص على مفهوم أضيق للحقل ونعني مفهوم حقل التطبيق : 
نقول عن حقل» لنظرية ۲ معطاة» إنه حقل تطبيق للنظرية ۲ إذا كان ل ٤‏ بالنسبة لهذا 
الحقل العدد المميز 4 وإذا ملأت إضافة إلى ذلك بعض الشروط -التى نشرحها 
في الملحق الأول -. 

قول غ 2 العددالممر للطرة بال لق التطحية اها اه حك 
بالنسبة لحقل التطبيق هذا. يفرض تعبير البعد نفسه لأنه يمكننا تصور كل 
المضاعفات ” للحقل مرتبة فضائياً في فضاء (عدد أبعاده لامنته). وهكذا إذا كان 
3-4 فإن القضايا المضاعف 3 المسموح بها نظرا لضآلة عقديتهاء تشكل فضاءً 


(17*) يجب أخذ التعبير «استعمال اللغة العلمية؟ بالمعنى الساذج وعدم إعطائه المعنى المتخصص 
لما يعرف اليوم باسم «نظمة لغوية». وعلى العكس تماماً فإن طرحي الأساسي هو أنه لا يمكن للعلميين 
آن يستعملوا أي نظمة لغويةء هذا ما يجب ألا ننساه» لأنهم مضطرون إلى تغيير لغتهم باستمرار وفي كل 
خحطوة يخطونها. فالمادة والذرة بعد روذرفورد والمادة والطافة بعد انشتاين لم تحتفظ بمعناها السابق»› 
ومعاني هذه المفاهيم تابعة للنظرية الناشثة والمتغيرة على الدوام. 
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جنا ذا أبخاد تلائنة من هذا الترتيت الفضائ. وعندها تقل هن هد3 إلى دد 
فيقابل ذلك الانتقال من المجسم إلى السطح. وكلما صغر البعد4 كلما تقلص بعد 
صف القضايا المسموح بها - بغض النظر عن محتواها - التي لا تستطيع نظراً لضآلة 
عقديتها نقض النظرية» وكلما سهل تفنيد النظرية. 

وعلى الرغم من أننا لم نقصر مفهوم حقل التطبيق على القضايا القاعديةء 
وأننا على العكس قبلنا بذلك للقضايا المنفردة لا على التعيين»› فإنه من الممكن 
تقدير عقدية قضية قاعدية بواسطة مقارنة الأبعاد (مع الفرض أن يقابل القضايا 
المنفردة العقدية قضايا قاعدية عقدية). وهكذا يمكننا الفرض أنه يقابل نظرية ذات 
بعد كبير صف قضايا قاعدية ذو بعد كبير مسموح به بغخض النظر عن محتواها. 

وهكذا يمكننا الآن من الإجابة عن السؤال التالى: ما هى العلاقة بين 
ا ا اف ف ها و لجا اون عل اط واا عل 
علا الصفرت الج هات شالات لا يمك ها فيد اى سن الارن 
وأخرى لا يمكن تنفيذ إلا واحدة منهما وبالطبع لا يوجد هنا أي تصادم بين 
المقارنتين. أما إذا كان القيام بالمقارنتين معا وفي آن ممكنا في حالة معينة فليس ما 
يمنعنا من تصور نظريتين لهما نفس البعد من جهة ودرجتا قابلية تفنيد بالاعتماد 
على علاقة الصفوف الجزئية مختلفتان من جهة أخرى. يجب الاعتماد فى هذه 
الحالة على طريقة علاقة الصفوف الجزئية لأنها أكثر حساسية» وهو أمر يمكن 
إثباته. أما فى كل الحالات الأأخرى التى يمكن تطبيق الطريقتين فيهما فالنتيجة 
E O‏ 
من بعد كل صف من صفوفه الجزئية أو يساويه. 

9 - بعد صف منحنیات 


يمكننا أحياناً مطابقة حقل التطبيق لنظرية ما على حقل التمثيل البياني لهذه 
ا ا ات اورف ى ال رل م دد ت ت 
المقابل للنظرية. سنشرح هذه العلاقات بالاستعانة بالقضيتين 4 وو . (نعني أنه 


Karl Menger, Dimensionstheorie (Leipzig: B. G. Teubner, 1928), p. 81. : انظر‎ )21( 


إننا مدينون لإثبات هذه المبرهنة لأنه يبيّن أنها تنطبق على مسألتنا من دون قيد. * يمكن فرض الشروط 
اللازمة لثبوت المبرهنة متحققة دوماً فى «الفضاءات» التى نتعامل معها هنا. 


(22) انظر الفقرة 36 من هذا الكتاب. 
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يمكننا الاستعانة بمقارنة الأبعاد النظر فقط فى اختلاف المحمول): فالفرضية 
الدائرية ۾ ذات أبعاد ثلاثة ويمكن تفنيدها بدءً بقضية منفردة رابعة للحقل» أي 
بنقطة رابعة في التمثيل البياني»› وفرضية القطع الناقص ذات خمسة أبعاد وتفند بدءا 
بقضية منفردة سادسة أي بنقطة سادسة في التمثيل البياني. وق سابقاً في الفقرة 
6 ان تفنيد ۾ أسهل من تفنيد ئ ولأن كل الدوائر هي أيضاً قطوع ناقصة فقد 
اعتمدنا على علاقة الصفوف الجزئية للمقارنة. إلا أن مقارنة الأبعاد تسمح لنا 
بمقارنة نظريات لم يكن من الممكن مقارنتهاء كمقارنة الفرضية الدائرية بفرضية 
ذات أبعاد أربعة» فرضية القطع المكافى. تشير كل من الكلمات «دائرة»» «قطع 
ناقص»» «قطع مكافئ» إلى حزمة من المنحنيات» إلى صف من المنحنيات ؛ 
ولصف المنحنيات البعد 4 عندما يقتضى الأمر 4 نقطة (4 قطعة تعيين) لتمييز أحد 
غاص الضف أا فى الل الجرى فن د وف الات هر عاد الرنطاء 
الخ الا و و ی ت 
عدد مميز لدرجة قابلية تفنيد النظرية المرتبطة بصف المنحنيات هذا. 


ونود هنا بمناسبة المثل الذي أأعطيناه والقضيتين 4 و5» إبداء بعص 
الملا شطات النهخة رل كاف ورا كا 


إننا أبعد ما نكون عن فرض وجود اعتبارات منهجية تتعلق بدرجة قابلية 
الاه راع كانت أو غير وا عة وراء الان كمال الى واد كما 
استکشاف› کبلر في عمله. ولكننا نعتقد أن الفضل في نجاح كبلر يعود» ای حا 
ما« إلى كون فرضية الدائرة التي انطلق منها سهلة التفنيد نسبياً. ولو انطلق من 
فرضية أخرى أقل قابلية للفحص نظراً لصيغتها المنطقية من فرضية الدائرة لما وصل 
على ما نظن إلى أي نتيجة نظرأً لصعوبة الحسابات التي كانت قائمة في السماء إن 

صح التعبير. إن أول نجاح حقيقي لكبلر هو هذه النتيجة السلبية التي وصل إليها 
والتي فندت فرضيته الدائرية. وهكذا أصبحت الطريقة مبررة إلى حد تسمح 
به لكبلر بمتابعة البناءء خاصة وأن تقويمه الأول أعطى بعض الحلول التقريبية. 


كان من الممكن ولا شك الوصول إلى قوانين كبلر بطرق أخحرى ولكننا لا 
نعتقد أن نجاح هذه الطريقة بالذات قد جاء صدفة. إنه الجواب لطريقة انتقاء 


(18*) لاقت الأفكار التي نشرحها هنا قبولاً مع الإشارة إلى كتابي من قبل كنيل وكيمني. انظر: 


William Calvert Kneale, Probability and Induction (Oxford: Clarendon Press, 1949), p. 230, and John 
G. Kemeny, «The Use of Simplicity in Induction,» The Philosophical Review, 57 (1953). 


انظر أيضاً الهامش ص 506 من هذا الكتاب. 
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الأفضل التى لا تتحقق إلا إذا كانت النظرية قابلة للتفنيد ما فيه الكفاية ومحددة ما 
فيه الكفاية لمجابهة التجربة. 


0 - التخفيض الشكلى والتخفيض المادي 
لبعد صف منحنیات 

توجد حزم منحنيات عديدة بنفس البعد. فصف الدوائر مثلاً ثلاثي الأبعاد إلا 
أنه إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطة معينة فنحصل على صف ببعدين» وعلى صف 
ببعد واحد إذا اشترطنا مرور الدائرة بنقطتين إلخ. : ينقص كل إعطاء نقطة من 
المنحني البعد ب 1. 

وهناك طرق أخرى» غير إعطاء النقطة» تخفض البعد فصف القطوع الناقصة 
التي خددت فيها نسبة المحورين ذو أربعة أبعاد (كصف القطوع المكافئة) وكذلكف [94] 
الأمر في صف القطوع الناقصة التي حدد فيها الانحراف عن المراكز عددياً . يکافوء 
الانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة بطبيعة الحال إعطاء القيمة 0 للانحراف عن 
المركز و1 لنسبة المحورين . 


کک م SS‏ 
و 


| الخط المستقيم | | الخط المستقيم | الفائرة ل EET E‏ 


الدائرة المارة 


والسؤال الآن: هل تتكافاً كل طرق تخفيض البعد أم أنه من المناسب لتقويم 
درجات قابلية تفنيد النظريات تفحص طرق تخفيض مختلفة؟ فواضح مثلا أن إعطاء 
نقط أو (مناطق صغيرة أيضاً) يقابل فى حالات عديدة إعطاء قضية خاصة أي إعطاء 


(23) كان من الممكن أيضاً البدء بطبيعة الحال بالبعد 1- للصفوف الفارغة (فوق المعينة). 
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شروط على الحدود. بينما يقابل الانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة تخفيض بعد 
النظرية نفسها. كيف يمكننا إذا رسم الحدود التي تفصل بين هاتين الطريقتين؟ نسمي 
الطريقة التي لا يتغير فيها «شكل» المنحني - أي التي نحصل عليها بإعطاء نقط يمر 
منها المنحني (أو بإعطاء أي قطع تعيين مكافئة) - التخفيض المادي ونسمي الطريقة 
الأخحرى التي يتغير فيها الشكل كالانتقال من القطع الناقص إلى الدائرة أو من 
الدائرة إلى الخط المستقيم على سبيل المثال التخفيض الشكلي للبعد. 


إلا أنه ليس من السهل التمييز بدقة بين الطريقتين» وهذا ما نراه فيما يلي : 
يعني تخفيض البعد في التعبير الجبري إعطاء قيمة ثابتة لأحد الوسطاء. ولكن كيف 
يمكننا التمييز بين مختلف التثبيتات؟ ننتقل من المعادلة العامة للقطع الناقص إلى 
معادلة الدائرة بإعطاء القيمة 1 للوسيط الأول والقيمة 0 للوسيط الثانى وهذا 
تخفيض شكلي. ولكننا إذا جعلنا وسيطاً آخر (الحد المطلق) مساوياً للصفر فنكون 
قد أعطينا نقطة من القطع الناقص وهذا تخفيض مادي. ومع ذلك فالتمييز ممكن 
ويرتبط بمشكل الحدود الكلية : يدخل التخفيض المادي حدأ فردياً والشكلي حدا 
كلياً في تعريف صف المنحنيات موضوع البحث. 

ليكن لدينا مستوى معين (ننظر إليه فرديأً). نعرف صف القطوع الناقصة في 
هذا المستوى بواسطة المعادلة العامة للقطع الناقص وصف الدوائر بمعادلة الدائرة. 
هذان التعريفان مستقلان عن موضع نظم الإحداثيات (الإحداثيات الديكارتية) التي 
يرتبطان بها وبالتالي مستقلان عن اختيار نقطة منشاً النظمة وعن توجيه محوريها. 
ولا يمكتنا تحديد نظمة إحداثيات إلا بحد فردي» بتحيين منشنها وتوجيهها: وبما أن 
تعريف صف القطوع الناقصة (أو صف الدوائر) هو نفسه من أجل كل نظم 
الإحداثيات الديكارتية فهو مستقل عن إعطاء هذا الحد الفردي وغير متغير بالنسبة 
لكل تحولات الإحداثيات في الزمرة الإقليدية (الانتقالات وتحولات التماثل). 

أما إذا ردنا من ناحية أخرى تعريف صف من القطوع الناقصة (أو الدوائر) 
ذات نقطة مشتركة معينة في المستوى فعلينا عندئذ إعطاء تعريف لا يبقى غير متغير 
بالتبة للررة الإقيذية وإنما يريط نة إحداباتا معة ننظر إليها فرذيا بهذا 
يرتبط التعريف بالحد الفردي”“”. 


يمكن وضع هرمية للتحولات فالتعريف الذي لا يتغير بالنسبة لزمرة تحولات 


Herman Weyl, Philosophie : ر†¦ضi|‎ «tدارفإللا فى ما يتعلق بالعلاقات بين زمر التحولات و‎ )24( 
der Mathematik und Naturwissenschaft (München: R. Oldenbourg, 1927), p. 59, 


حیث یرجم آل (برنامح إیرلانغر» (e۲عErlan)‏ لکلاین )Klein)‏ . 
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عامة لا يتغير أيضاً بالنسبة لزمر أكثر تخصيصا. ولذا فلكل صف منحنيات زمرة 
تحولات أعم ما يمكن» تميزها. ومن هنا يمكن إثبات ما يلي : نقول عن تعريف 
0١‏ لصف منحنيات أنه «يساوي في العمومية» (أو «أعم») من تعريف أخر د2 لصف 
منحنيات اخر إذا كان غير متغير مثل التعريف الثانى بالنسبة لنفس زمرة التحولات 
وا اا فلات اعم لك ال الكت اك ی عرو 
ونقول عن تخفيض بعد صف منحنيات (بالنسبة لصف منحنيات اخر) إنه شكلي إذا 
لم ينقص من عمومية التعريف وإلا فهو مادي. 


: بعدهما أن ا اعارا E e OE‏ 
الإإحدائيات. 


وبطبيعة الحال تختلف إجراءاتنا عندما تعطى النظرية منطوقات هندسية 
ا E‏ ا ر ي 
الاعتبارات الهندسية في النظرية طابع التمثيل الهندسي › > كتمثيل العلاقة بين الضغط 
ورا الا اا . وسيكون من الخطاً أن نتطلب في هذه الحالة الأخيرة ألا 
يتغير تعريف المنحنيات نتيجة دوران النظمة الإحداثية ن لخر ل 
يمثلان نفس الشيء. [أحدهما يمثل الضغط والآخر درجة الحرارة]. 


وبهذا ننهي عرضنا من مقارنة درجات قابلية التفنيد. وسنبيّن في مناقشتنا 
القادمة لإأشكالية البساطة كيف يمكن بالاستعانة بهذا العرض توضيح بعض مشاكل 
نظرية المعرفة. وسنرى كيف يمكننا بنفس الأسلوب إلقاء أضواء جديدة على 
مشاكل أخرى كمسألة التعزيز أو ما يعرف باسم احتمال الفرضيات. 


* إضافة (1968) إن إحدى أهم أفكار هذا الكتاب هي فكرة المضمون 
(التجربي) لنظرية ما: «كلما كبر ما يمنعه كلما كبر ما يقوله عن عالمنا»* . 


أردت في عام (1934) اللإلحاح على نقطتين (1) إن درجات المضمون» أو 
قابلية الفحص ٠‏ أو قابلية التعزيزء أو البساطة تجعل قابلية التفنيد نسبية (2) إن 


هدف العلم - إنماء معرفتنا - يقوم على إنماء المضمون. 


(25) انظر ص 77-16« ومطلع ص 144 من زا الاس 
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ثم طورت هذه الأفكار ومن بين النقط الجديدة ة نقطتان (3) تعميق نسبية فكرة 
المضمون (أو البساطة) بالنظر إلى المشكل أو جملة المشاكل التي نناقشها؟* (4) 
تطوير العلاقة بين المضمون ومضمون الحقيقة لنظرية ما وتقريبه من الحقيقة 
(«اللأستلاحة)). نعطي اللخطوط الخبر ف لهاتين النقطتين في الفصل العاشر 


. Conjectures and Refutations ذ‎ (تlقazلnllg)‎ 
»U إضافة (1971) انظر أيضا في هذا الخصوص عملي الهام عا مط‎ * 
Zielsetzung der Erfahrungswissenschaft,» Ratio, 1 (1957), p. 21, 
Hans Albert, ed., Theorie und Realitdt: Ausgewahlte: Aufsatze zur ۾‎ 


Wissenschaftslehre der Sozialwissenschaften, Die Einheit der Geselfscha- 


ftswissenschaften; 2 (Tübingen: Mohr, 1964), p. 73. 


(26) انظر الإإضافة ص 438 من هذا الكتاب. 
(27) انظر أيضاً الصفحات 301. 438» 443» 444. والهامش ص 447 من هذا الكتاب. 
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الفصل السابع 


ية 


فيه. فبينما يرى فايل على سبيل المثال «لمشكلة البساطة . .. أهمية مركزية فى 


نظرية المعرفة للعلوم الطبيعية“”" نجد أن الاهتمام بها قد خف إلى حد كبير؛ ولعل 
السبب أن كل محاولة لحلها بدت غير مجدية خاصة بعد انتقادات فايل. 


وقد استعمل مفهوم البساطة حدیثا على شکل غیر انتقادی - وکان محنی 
عديدون مفهوم البساطة في مكان الصدارة من غير أن يلاحظوا إشكالية هذا 
المفهوم. وهکذا فقد حاول أتباع ماخ کیرشوف (8٥1ط۲٥ءن٣).‏ وآفیناریوس 
«(Avenarius)‏ استبدال مفهوم الشرح الى بمفهوم «التو صيف الاأأبسط». وبدول 
إضافة «الأبسط» (أو أي كلمة أخرى مقابلة) فإن هذا الإدراك خاو تماماً؛ فهو يريد 
أن يشرح لنا الدوافع التي تدعونا لتفضيل التوصيف عن طريق النظرية بدلا من 
طريق القضايا الخاصة المنفردة. إلا أن ثمة إيضاحاً قلما حاول هؤلاء الأتباع 
إعطاءه» ونعني به أننا إذا كنا نستعمل النظريات لبساطتها فأيها الأبسط؟ وهكذا فقد 
اتی بوانگارته الدی یری أن اختيار النظريات أمر متواضع عليه إلى صياغة مبداً 
الاختيار واختار المواضعات الأبسط ولكن أيها؟ 


1 - استبعاد مفهوم البساطة الجمالي - البراغماتي 


تستعمل كلمة البساطة فى معان عديدةء فنظرية شرودينغر مثلاً بسيطة جداً 


Herman Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft (München: R. : انظر‎ )1( 
Oldenbourg, 1927), pp. 115 f. 


انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب. 
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E aes‏ اقول عن حل 


E‏ باستبعاد كل ما يتعلق بالعروض وبالتمثيل. يقال على سبيل المثال عن 


تنفيذ مهمة آخرى؛ فالمقصود هنا وسائل أسهل» أو تطلب معرفة وخبرة أقل. يجب 


حذف كلمة «بسيط» في كل هذه الحالات لأن استعمالها خارج عن المنطق. 


E O E OT CEE 
- هل بقي شيء في مفهوم البساطة بعد أن استبعدنا المفهوم الجمالي‎ 
a E LC RL SEA SS البراغماتي؟‎ 
التمييز بين النظريات غير المتكافئة منطقياً وفق درجة بساطتها؟‎ 


يمكن الشك فى المقدرة على الإجابة عن هذه الأسئلة نظراً لتعثر محاولات 
عديدة لإعطاء تعريف ثابت للبساطة. ويعطي شليك”” إجابة سلبية حين يقول إن 
«اليساطة . هن تمه بر اغناي ونه حال رق آنه تخد ا عن 
الو الي يهمنا والمتعلق بما نسميه مفهوم البساطة في نظرية المعرفة إذ إنه 
يضيف «ومع أننا لا نملك القدرة على القول بالتحديد ما تعنيه كلمة البساطة فمن 
وا جنا سل د الواقع وهو آنه ما إن ينجح الباحث في تمثيل سلسلة أرصاده في 
صيغة بسيطة جداً (خطية مثلاًء أو من الدرجة الثانية أو كتابع أسّي) حتى يقتنع 
اقتناعاً تماما بأنه اکتشف قانونا». 


وقد ناقش شليك إمكانية صياغة مفهوم «الانتظام القانوني» والتفريق على 
الخصوص بين «القانون» و«الصدفة» بمساعدة مفهوم البساطة وعدل عن ذلك في 
الا نة غل اشاس اند .. البساطة وضوحاً مفهوم نسبي بكل معنى الكلمة وغير 
دقيق بحيث لا يمكن معه الوصول إلى تخت مدد لل تة اوا التو لدف 
بين القانون والصدفة» . يرينا هذا الكلام ما على مفهوم البساطة الإبستمولوجي 


Moritz Schlick, «Die Kausalitãt in der gegenwãrtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, 19 (2) 
(1931), p. 148. 
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القيام به : : يجب أن يقيس درجة الانتظام القانوني. وهذا ما قاله فیکل (اعذ۴۲) أيضاً 
عن «فكرة تعريف درجة الانتظام القانوني بواسطة الا 


تلت ااا ال ا که ورا خاصا في مناهج تفكير المنطق 
الاستقرائي على شكل مشكلة «المنحني الأبسط» مثلا. يفترض المنطق الاستقرائي 
أنه يمكن الوصول إلى القوانين الطبيعية بتعميم الأرصاد الفردية. عندما نمثل نتائح 
أرصادنا المتوالية بنقط في نظمة إحداثيات ما فإن التمثيل البياني للقانون هو منحنى 
يمر في هذه النقاط. إلا آنه يمر عبر عدد منته من النقط عدد غير محدود من 
المنحنيات مختلفة الشكل. وعلى هذا الحو فان الا رضاة لا تند قاتا ودا 


ويبقى أمام المنطق الاستقرائي معرفة أي من هذه المنحنيات یختار. 


وجرت العادة على القول: لنختر المنحني الأبسط. وهكذا قول یک این 
«تتركب سيرورة ة الاستقراء من فرض أبسط قانون ممكن يتفق مع تجربتنا» ومن 
المقبول ضمنياً أن التابع الخطي أبسط من تابع من الدرجة الثانية وأن الدائر ة أبسط 

من القطع الناقص الخ. N RES‏ 
ss‏ - غير الجمالية - البراغماتية - التي تتمتع بها القوانين 
اأ ي شلیك وفیکل ۶ إلى عمل لم ینشر لناتکین (هاطاه) قترح ف 
اا ا ك ن و ا ا 
من غيره» أو (بحسب فيكل) إذا كان انحرافه عن المستقيم أقل من غيره. 1لا يتكافاً 
هذان التعريفان تكافوا تاما]. يتفق هذا التعريف وعلى نحو جيد مع حدسنا ولكنه لا 
يحقق المبتغى» فهو يجعل على سبيل المثال من خطوط التقارب لقطع زائد منحنىّ 
أبسط من الدائرة الخ .. ولا يمكن بمثل هذه «الحيل الإجرائية» كما يقول شليك 
حل المسألة. ويبقى في كل الأحوال سرا الجواب عن السؤال ما الذي يجعلنا 
نفضل هذا التعريف للبساطة؟ 

هناك محاولة هامة جدأ ناقشها فايل وانتقدها تتفهم البساطة بإرجاعها إلى 


Herbert Feigl, Theorie und Erfahrung in der Physik, 1931, p. 25. (4) 


Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico- Philosophicus, : انظر الق ضية 363« 6 ف‎ )5( 
International Library of Psychology, Philosophy and Scientific Method, with an Introduction by 
Bertrand Russell, F. R. S. (New York: Harcourt, Brace & Company; London: K. Paul, Trench, 
Trubner & co., 1922). 


(6) ملاحظات فيتكنشتاين حول بساطة المنطق المبينة لمعيار البساطة لا تشير إلى هذا الموضوع» 
انظر: المصدر نفسهء القضية 4541 5. يستند مبدأً المنحني الأسط لرايشنباخ على موضوعة الاستقراء 
(لا يمكن الدفاع عنها كما أعتقد) ولا يفيدنا فى شىء هنا. انظر : ,)1932( 34 Mathematische Zeitschrift,‏ 

p. 616. 
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الاحتمال: «لنفرض على سبيل المثال أن عشرين زوجاأً من قيم الإحداثيات في نظمة 
إحداثيات ديكارتية متعامدة (ر ,×) للدالة f/)×(‏ = رتقع كلهاء وفي حدود الدقة 
المتوقعة» على خط مستقيم بحيث يمكننا التخمين أننا أمام قانون طبيعي صارم وأن 
ر تتبع × خطياً. ونخمن هذا بسبب بساطة الخط المستقيم أو لأن الاحتمال بعيد جدا 
أن تقع الأزواج العشرون المرصودة والمختارة لا على التعيين كلها على خط مستقيم 
إن لم يكن القانون كذلك؛ ثم إننا إذا استكملنا الخط المستقيم داخلياً وخارجيا 
نحصل على تنبؤات تتجاوز ما رصدناه. ولكن هذا التحليل لا يخلو من عيوب لأنه 
من الممكن دوما إيجاد دالات رياضية متنوعة تمر عبر النقط العشرين وينحرف بعض 
e Ss‏ 
من هذه الدالات إن الاحتمال بعيد جداً أن ڌ نقع نقاط الرصد العشرون كلها على هذا 
المنحني إن لم يكن يمثل القانون. سارلاو ا ر ا 
أو بالأحرى صف ألدالات» قبليا من الرياضيات لبساطتها الرياضية. لنشر هنا إلى 
TELET‏ 
الأرصاد المرغوب بها . . .»“ تتفق ملاحظة فايل المتعلقة «بإعطاء صف الدالات 
Eb MT SLE‏ 
سأشرحها في الفقرة 43) ولكن فايل لم يقل ماهية «البساطة الرياضية» وقبل كل 
شيء لم يعط أي فكرة عن الميزات المنطقية -الإبستمولوجية التي يفترض أن تتمتع 
نها القو اتن السنطة بالسة لقرائين أغرى أك تدا 

إن المقاطع التي سردناها ذات أهمية كبرى نظراً لعلاقتها بما نهدف إليه من 
تحديد لمفهوم البساطة الإبستمولوجي. فهو لم يحدد بدقة بعد. ولذا فمن الممكن 
رفض كل تحديد للمفهوم بحجة أنه لا ينطبق على مفهوم البساطة الذي تقصده 
نظرية المعرفة. يمكننا الإجابة عن هذا النوع من الاعتراضات بالقول إننا لا نعطي 
أي قيمة لكلمة البساطة هذه. فلسنا نحن من وضعها كما أننا واعون بنواقصها. وما 


Weyl, Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft, p. 116. (8)‏ 
"ندا كت عدا الكتات لم أكن على عك د ولا شك أن فايل كان على بان غاررلة 
جيفريس (Jeffreys Harold)‏ ودوروتي فرینش (hطnc«نWr‏ yطtها0()‏ افترحاء قبل فایل بستة أعوام» قياس 


Dorothy Wrinch and Harold : بساطة دالة ما بعدد الوسطاء ال٠ تغير بحرية. انظر عملهما المشتر‎ 
Jeffreys, «On Certain Fundamental Principles of Scientific Inquiry,» Philosophical Magazine, 42 (1921), 


pp. 369 ff. 
. أريد أن أغتنم الفرصة للتعبير عن امتناني لهذين المؤلفين‎ 
تكتسي ملاحظات فايل عن العلاقة بين البساطة والتعزيز أهميتها في هذا السياق. وتتفق إلى‎ )9( 
انظر الهامش رقم‎ a SG e حد كبير مع ما نقوله في الفقرة‎ 
.43 الفقرة 82 من هذا الكتاب» “ وهنا الهامش رقم (1") للفقرة التالية‎ »)15( 
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ندعيه هو أن مفهوم البساطة الذي سنوضحه سوف يساعدنا في الإجابة عن الأسئلة 
التي أثارها فلاسفة العلوم في أغلب الأحيان - كما يظهر ذلك كل التنويهات 
السابقة - والمتعلقة بمشكلة البساطة عندهم. 


3 - البساطة ودرجة قابلية التفنيد 


يمكن الإجابة عن الأسئلة الإبستمولوجية المطروحة حول البساطة إذا طابقنا 
بين مفهومى «البساطة» ودرجة قابلية التفنيد. ستصطدم هذه الدعوى ولا شك 
Eas A E E EL‏ 


(1*) سعدت لأن نظرية البساطة هذه (بما فى ذلك أفكار الفقرة 40) قد لاقت قبولاً لدى منظر واحد 
في نظرية المعرفة على الأقل وهو (William Kneale) Jai eı‏ الذي كتب في کتابه : ئCalver William‏ 
Kneale, Probability and Induction (Oxford: Clarendon Press, 1949), pp. 229 f.:‏ 
«.. يسهل علينا أن نرى أن الفرضية الأبسط في هذا المعنى هي أيضاً تلك التي يمكن أن نأمل بإزاحتها على 
- وجه السرعة إذا تبن خطؤها. .. والخلاصة أن سياسة تبني أبسط الفرضيات التي تتوافق مع الوقائع هي التي 
ستتيح لنا التخلص ا ات الا ا غ که وة كيل هامشا يشير إلى الصفحة 116 
من كتاب فايل وإلى كتابي. ولكني لم أكتشف في هذه الصفحة - التي سردت مقاطع هامة منها في النص - 
ولا في أي مكان آخر من كتاب فايل العظيم (ولا في أي كتاب آخر) أي أثر للطرح القائل بارتباط البساطة 
بقابلية التفنيد لنظرية ما أي بسهولة التخلص منها. Ss ra et‏ 
السابقة) أن فايل لم يقل ما هي «الميزات المنطقية - الإبستمولوجية التي يفترض أن ت تتمتع بها القوانين 
البسيطة بالنسبة لقوان N ga‏ 
وهذه هي الوقائع : أشار فايل في مناقشته العميقة للمشكل (التي نوهنا بها في نص الهامش رقم (8)» 
الفقرة 42 من هذا الكتاب) في البداية إلى الفرض الحدسي الذي يفضل المنحني البسيط - لنقل الخط 
المستقيم غل النتجعات الاك قدا لأن مرور كل الأرصاد بمنحنى في هذه البساطة عن طريق 
الصدفة أمر بعيد الاحتمال إلى أقصى حد. ولكن بدلا من تطوير هذا الإدراك الحدسي (والذي كان 
سيقوده إلى رأي» مثل رأيي» يقول إن النظرية الأبسط هي الأفضل قابلية للفحص) فقد رفضه فايل بحجة 
أنه لا يقف أمام النقد العقلاني : لقد بين أن الشيء نفسه ينطبق على كل المنحنيات أياً كانت درجة 
تعقيدها. (هذه الحجة صحيحة ولكنها تنتفي إذا أحذنا بعين الاأعتبار إمكانيات التفنيد ودرجات عقديتها 
عوضاً من الحجج الفرعية المحققة للنظرية). يلتقفت فايل بعد ذلك إلى مناقشة ندرة الوسطاء كمعيار 
للبساطة من غير أن يربط ذلك بأي شكل من الأشكال بالإدراك الحسى الذي رفضه ایائ شىء سواه 
كقابلية الفحص أو المضمون يمكنه أن يشرح تفضيلنا الإبستمولوجي للبساطة. ۰ 
اما تمييز بساطة منحنى بندرة الوسطاء فقد سبق إليه عام 1921 هارولد جيفريس ودوروتي فرينش» انظر: 
Wrinch and Jeffreys, Ibid., pp. 396 ff.‏ 
وفي حين فشل فايل فيي رؤية ما «تسهل رؤياه» الآن بحسب كنيل فقد رأى جيفريس› ولا یزال یری 
العكس تماما : فقد عزا إلى القانون الأبسط أكبر احتمال قبلي عوضا من أكبر عدم احتمال قبلي (وهكذا 
يوضح جيفريس وكنيل ملاحظة شوبنهاور إيضاحاً جيداً : يظهر حل مشكلة في البداية كمفارقة ثم كحقيقة 
لا تحتاج إلى برهان). أود أن أضيف هنا أني قد طورت نظريتي في البساطة وآني» حين فعلت» حاولت 
التعلم من كنيل وآمل أني قد نجحت. انظر الملحق العاشر*. والفقرة 15" من: Karl Popper, 7he‏ 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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[101] 


كنا قد بِيّنا أن النظريات ذات الأبعاد الأصغر تفند بسهولة أكبر من النظريات 

ذات الأبعاد الكبيرة. وهكذا فمن الأسهل على سبيل المثال تفنيد قانون على شكل 

]102[ دالة من الدرجة الأولى من تفنيد قانون من الدرجة الثانية. ولكن هذا الأخير ينتمي 

أيضاً إلى أسهل القوانين التي تفند والتي يأخذ شكلها الرياضي شكل دالات جبرية. 

يتفق هذا مع ملا حظة شليك حول البساطة: «سنعتبر دالة من الدرجة الأولى أبسط 

من دالة الدرجة الثانية ولو كانت هذه الدالة تمثل ومن دون أي شك قانوناً لا غبار 
lk‏ 


تزداد عمومية نظرية ما ويرتفع تحديدها بارتفاع درجة قابلية تفنيدها. ولذا 
NG EB lI E‏ مما بين أن 
درجة قابلية التفنيد تلعب الدور الذي اا شليك وفيكل للبساطة. a‏ إلى 
NN EN‏ والصدفة قابل للتحقيق 
بواسطة درجة قابلية التفنيد. فمنطوقات الاحتمال المتعلقة بمتتاليات ذات طابع 
زهري هي منطوقات لامتناهية الأبعاد"' وهي ليست بسيطة وإنما د وتفند 
في شروط واحتياطات خاصة'. 


O TSN E 

الممكن بسهولة أن نحمل الأمثلة والتفاصيل الأخرى التي أعطيناها ولو جزئياً على 
مشكاة السا طة: ويضخ هذا بشكل اصن على درجة عة نظرة ما فالققة 
الأعم تحل محل قضايا عديدة أقل عمومية منها ولهذا السبب سُمّيت «بالاأًبسط». 
ION U‏ ة فايل باستعمال عدد الوسطاء ء لتحديد مفهوم 
]103[ الساط كتا أنه يمكن بفضل تمييزنا بين تخفيض البعد الشكلى وتخفيضه 


Moritz Schlick, «Die Kausalitãt in der gegenwãrtigen Physik,» p. 148. (10) 
.42 انظر أيضاً الهامش رقم (2)ء الفقرة السابقة‎ 

(11) انظر الفقرة 65 من هذا الكتاب. 

(12) انظر الفقرة 58 وآخر الفقرة 69 من هذا الكتاب. 

(13) انظر الفقرة 68 من هذا الكتاب. 

027 في الهامش رقم (8)» الفعرة 2 من هذا الكتاب وفي الهامش رقم (1*) من 
هذه الفقرة كان هارولد جيفريس ودوروتي رین أول من ا قياس بساطة الدالة بقلة عدد الوسطاء 
التي تعبر بحرية. ولكنهما اقترحا أيضاً إسناد احتمال قبلي أكبر إلى الفرضيات الأبسط. ويمكن تمثيل 
إدراكهما للموضوع بحسب العلاقة: 

البساطة = ندرة عدد الوسطاء = احتمال قبلي آکبر 
وما حدث هو أننى ي عالجت الموضوع من زاوية مختلفة تماما. a‏ 


اله ووحدت البداية أنه ر ا قابلىة اله بعدم الاأحتمال |١‏ (وهذا ما يقابا = 
في کان اب بعدم 1 بل 
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المادي دحض بعض الاعتراضات التي تقف مام إدراك فايل للموضوع. وش ين 
هذه الاعتراضات“" أن لصف القطوع الناقصة التي لمحوريها نسبة معطاة 
وانحراف عن المركز معطى عددياً نفس عدد وسطاء صف الدوائر (رغم أنه أقل منه 
بساطة بكل وضوح). 


إن ما يبينه إدراكنا قبل كل شيء هو ميزات البساطة؛ ونحن لا نحتاج لفهم 

ذلك إلى فرض «مبدأً اقتصاد الفكر» وما شابهه. وللمنطوقات الأبسط (إذا كانت 

المعرفة هى ما نريد) قيمة أكبر من تلك الأقل بساطة. لأنها تنطق أكبر ولأن 
مضمونها التجربي أكبر ولأنها أخيرا أفضل قابلية للفحص. 


4 - الشکل الهندسیى وشکكل الدالات 
يسمح لنا مفهوم البساطة الذي أعطيناه بحل عدد من المتناقضات الا 
تعيق تطبيق هذا | لمفهوم حتى الآن. 


فمثلاً لن يقول أحد عن الشكل الهنذسي لمنحنى لوغاريتمي أنه فى غاية 
البساطة. ولكن كثيرين يرون أن القانون الممثل بدالة لوغاريتمية قانون بسيط. وعلى 
نفس النحو كثيرأ ما نصف الدالة الجيبية بالبساطة الكبيرة رغم أن الشكل الهندسي 
لمنحني الجيب ليس على هذه البساطة بالنسبة لكل الناس. 


یمکن توضيح المسائل من هذا القبيل.عن طريق العلاقة بين عدد الوسطاء 
ودرجة قابلية التفنيد من جهة وكذلك بواسطة التفريق بين التخفيض الشكلى 
والخيض المادى لبعد (غدم التفير بالنة للات ال اقات وغد 
مدت عن الكل الندسى لخي ما اتا طب فام تحرو الم إلى كل 
التحولات المنتمية إلى زمرة الانتقالات (وبالنسبة إلى تحولات التماثل أيضا): 
فنحن لا ننظر إلى الصورة الهندسية على أنها مرتبطة بوضع معين. يتوقف المنحني 
اللوغاريتمي في المستوى ×مع٥[‏ = بر على وسيط واحد ولكنه سيتوقف على خمسة 


= تماما عدم الاحتمال القبلي لجيفريس › وهکذا فمن الممكن المساوأة بین الاحتمال القبلى وندرة الوسطاء 
ووصلت في النهاية فقط إلى مساواة قابلية الفحص العالية بالبساطة العالية أي أن العلاقة التالية تمثل 
وجهة نظري 
قابلية الفحص = عدم احتمال قبلي عال = ندرة عدد الوسطاء = البساطة 
وكما نرى تتطابق العلاقتان جزئياً. ولكنهما تختلفان وتتعارضان في النقطة الحاسمة - الاحتمال أو عدم 
الاحتمال. انظر أيضاً الملحق الثامن* من هذا الكتاب. 
(14) انظر الفقرة 40 من هذا الكتاب. 
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[104] 


a e SIE 
معا. ولا يمكن النظر إليه في أي حال من الأحوال كمنحنى بسيط. أما إذا مثل‎ 
المنحني اللوغاريتمي نظرية ما ا ما» فلا يمكن أخذ تحولات الإحدائثيات‎ 
بعين الاعتبار سواء كانت هذه التحولات دورانات أو انتقالات متوارية او تول‎ 
لان المنحني اللوغاريتمي في هذه الحالة تمثيل بياني تتميز إحدائياته بعدم‎ 
E e e FORO E E r E i 


45 - ا الهندسة u‏ 


لعبت بساطة الهندسة الإقليدية دوراً كبيراً في دراسة نظرية النسبية ومناقشتها. 
زلم يكن تك أخد فى أن المدة الإفليدة» كهنة» أبحط من آي دة غر 
إقليدية محددة (بانحناء معطى). ناهيك عن الهندسة غير الإقليدية التي يختلف 
انحناؤها من موضع إلى آخر. 

ويبدو للوهلة الأولى أنه لا علاقة تذكر لهذه «البساطة» بدرجة قابلية التفنيد. 
ولكن ما أن نصوغ المنطوقات ذات العلاقة كفرضيات تجربية حتى نجد أن 
المفهومين متطابقان في هذه الحالة أيضا. 

لنتأمل في التجارب التي قد تساعدنا على التحقق من الفرضية التالية: «توجد 
آمامنا هندسة مترية معينة لها نصف قطر انحناء مقداره كذا وكذا». لا يمكن التحقق 
إلا إذا استطعنا مطابقة كيان رياضي ما بكيان فيزيائي ما - الخطوط المستقيمة على 
سبيل المثال بالأشعة الضوئية والنقاط بتقاطع الخيوط. وإذا ما تبتينا هذا التطابق 
(«التعريف المالحق») " فيمكننا البرهان على أن فرضية صحة هندسة الشعاع 
الضوئي الإقليدية تفند بدرجة أعلى من أي فرضية مقابلة في صحة هندسة غير 


إقليدية: يكفي لذلك أن نقيس مجموع زوايا مثلث أضلاعه أشعة ضوئية» فكل 


انحراف للمجموع عن 180 درجة تفنيد للفرضية الإقليدية. أما فرضية هندسة بولياي 
)B0131(‏ - لوباتشیفسکي (زi)د؟ه‏ طا ط10) بانحناء محدد فتتواءم مع آي قياس يقل 
عن 180 درجة. يجب لتفنيد الفرضية معرفة مقدار (مطلق).ء مساحة المثلثء 
(باللإضافة إلى زواياه). يجب إذاً إضافة وحدة في قياس السطوح. وهكذا نرى أننا 
بحاجة إلى قياسات جديدة للتفنيد» أو بتعبير آخر أن الفرضية تتواءم مع تغيرات 


(15) قارن الفقرة 17 من هذا الكتاب. 
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عديدة في نتائج القياس وأنها بالتالي عسيرة التفنيد؛ أو إذا شئنا: إن الهندسة 
الإإأقليدية هى الهندسة المترية الوحيدة ذات الاأنحناء المحدد التى توجد فيها 
ا E E E a‏ 
غير متغيرة بالنسبة لعدد أكبر من التحولات» أي أنها ذات بعد أصغر ويمكنها أن 
تکون الا بسط. 
46 - مفهوم النساطة ومذهب المواضعة 

لا يتفق ما يسميه آأصحاب المواضعة بساطة مع المعنى الذي نعطيه لهذه 
الكلمة. فهم ينطلقون من الفكرة القائلة إن التجربة وحدها لا تحددالنظرية» - 
وهي فكرة صحيحة _ ليختاروا النظرية «الأبسط». ولكن مذهب المواضعة لا يعالج 
النظرية كنظمة تفند وإنما كمجرد أمر متواضع عليه ولذا فإنه يقصد بالبساطة شيا 
مختلفا كليا عن درجة قابلية التفنيد. 


ويتبدى مفهوم البساطة في هذا المذهب على شكل جمالي - براغماتي» 
وتصح عليه بالتالي ملاحظة شليك الآتية”“" التي لا تصح على مفهومنا - «ومن 
المؤكد أنه لا يمكن تعيين مفهوم البساطة إلا عن طريق المواضعة المختارة 
اعتباطاً». والغريب في الأمر أن أصحاب هذا المذهب لم يعوا طابع المواضعة في 
التعريف الذي وضعوه لمفهوم البساطة ولو فعلوا لكانوا قد انتبهوا إلى أن الدعوة 
إلى البساطة التي يقود لها طريق اعتباطي لا تستطيع جعل الأمور أقل اعتباطية. 

ويبدو لنا أن النظمة التي نحصل عليها باتباع سلوب المواضعة» القائمة إلى 
الأبد والمدعومة على الدوام بفرضيات إضافية مساعدة» هي نظمة «معقدة إلى 
أقصى الحدود» وبالتالي درجة قابلية تفنيدها تساوي الصفر. ويعيدنا مفهوم البساطة 
الذي وضعناه إلى القواعد المنهجية المعروضة في الفقرة 20 وخاصة منها إلى 
القاعكة آل دغر إل٠ا‏ لاخ هار ف عة المر ات الاترة إلى مها اللقر ي 
احلا ات ٠‏ 

* إضافة (1968) حاولت أن أبين مدى إمكانية تطابق البساطة وقابلية 
القخض. ولا شىء يترقف على الكلمة «بساطةا. يجب عدم الماخكة وعدم 
التفلسف حول الكلمات (أو حول الكيانات التي تشير إليها) ولذا فنحن لم نقترح 
تعريفا لكيان البساطة وكل ما حاولناه هو التالي : 


Schlick, Die Kausalitat in der gegenwûrtigen Physik, p. 148. )16( 
انظر أيضاً الفقرة 42 من هذا الكتاب.‎ 
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` [105[ 


تحدث باحثون بارزون عديدون عن البساطة في النظريات ووضعوا كلهم 
نصب أعينهم كقاعدة إعطاء الأفضلية للنظرية الأبسط» وقليلاً ما أعطيت الأسس 
الإبستمولوجية لهذه القاعدة. كما وقع تناقض وتباعد كبيران في التمييز بين 
النظريات البسيطة والأبسط؟ ومن هنا فقد حاولت تبيان ما يلي : (1) يصبح التمييز 
واضحا عندما نستبدل كلمة «البسيط» بكلمة «قابلية جيدة للفحص». (2) يتفق هذا 
الاستبدال مع أغلب الأمثلة المعطاة من قبل بوانكاريه وغيره (3) ولكنه لا يتفق مع 
I N CO‏ ) 


انظر الصفحة 438 لرؤية تطور نسبية الأمور منذ عام 1934. 


174 


(لفصل الناں 


الاحتمال 


سنعالح هنا مشاكل «احتمال الحدث» وهي المسائل المرتبطة بألعاب الزهر 
أو بالقوانين الاحتمالية في الفيزياء. أما المسائل المتعلقة بما يسمى «احتمال 
الفرضيات»» كالسؤالء مثلاء عما إذا كانت فرضية ما «أكثر احتمالاً» من فرضية 
أخرى لكونها قد اختبرت عدداأ أكبر من المرات من الأخرى فسنتركها إلى الفقرات 
9 85 تحت عنوان «التعزيز». 

تلعب الأفكار الاحتمالية النظرية دوراً حاسماً في الفيزياء الحديئة. ومع ذلك 
فما زال ينقصنا تعريف مرض ومتسق للاحتمال» أو بمعنى آخر تنقصنا نظمة 
موضوعاتية لحساب الاحتمال. وما زالت العلاقات بين الاحتمال والتجربة غير 
واضحة. سيبدو تفخصنا لهذه المسألة» للوهلة الأولى» كاعتراض يصعب رده على 
الإدراكات التى تبنيناها فى نظرية المعرفة» إذ تبدو المنطوقات الاحتمالية» على 
الرغم من الدور الحيوي الذى تلحبة فى الحلوم العجرية: غير قابلة للتفنيد القطعي. 
(ولكن «حجر العثرة» هذا سيتحول إلى محك لنظريتناء معطيا إيانا الفرصة لتعزيزها). 
وهكذا نجد أنفسنا أمام مهمتين : (1) إعطاء أسس جديدة لحساب الاحتمالات› 
وسنطور النظرية» متبعين بذلك ر. فون ميزس (5عءMi ۷٠١۸‏ .۸) _ كنظرية تواتر إنما 
بدون «موضوعة القيمة الحدية» [موضوعة التقارب] واموضوعة عدم الانتظام» 
الضعيفة » (2) توضيح العلاقات بين الاحتمال والتجربة (أآي حل مسألة البتية). 


ونمل أن يخرجنا تفحصنا للموضوع من الحالة الراهنة التي لا تبعث على 
الرضى» حيث يتعامل الفيزيائيون مع حساب الاحتمالات من غير أن يقولوا بشكل 
ما مو ا لا وال 

(1*) أدخلت منذ عام 1934 ثلاثة تعديلات على نظريتي في الاحتمال: 
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[106] 


]107[ 7 _ مشكلة التفسير 


سنبدأ قبل كل شيء بالتفريق بين نوعين من المنطوقات الاحتمالية: ت 
منطوقات الاأحتمال العددية وهى التى تعطى أعدادا e‏ والمنطوقات 
الآخرى التي لا تفعل ذدلك. 


ونعطي كمل على النوع الأول الجملة التالية : إن احتمال الحصول على 11 
برمي نردین (غیر مخشوشين) هو ». . أما المنطوقات غير العددية فهي مختلفة 
الأنواع كقولنا مثلاً «من المحتمل جد أن نحصل على مزيج متجانس إذا ما خلطنا 
الماء مع الكحول» وهو قول يمكن تحويله إلى منطوق احتمال عددي بأن نفسره 
بقولا [٠.۶‏ ا لاختمال يساوي الواحد قربا ولكن القول إن اکشاف آثر ریات 
کن ت ا یال او ول ی ا ی ع 
رن اا فان من درن ي ل ا ی م نات ل 
العددية فى البدءء أما غير العددية فسنرجئها إلى ما بعد نظرا لقلة أهميتها. 


ويفسح كل منطوق عددي المجال للسؤال التالي : كيف نفسر هذا المنطوق؟ 
وخاصة› ماذا يعني في الحقيقة التعبير العددي؟ 


8 - التفسيرات الموضوعية والذاتية 
تعرف نظرية الأحتمالات التقليدية (لابلاس) القيمة العددية للاحتمال 
[1108] كحاصل قسمة عدد الحالات «المواتية» على عدد الحالات «الممكنة بالتساوي». 


= 1 إدخال حساتب احتمال صوري اروا ل ق عديدة: التقسس المنطقي 
O SE E‏ الكتاب أ الف النزوعي بمعنى أن الاحتمالات هي قياس 
2 شط لير ال ر اترى للا بالات ا وأدق لبرنامج إعادة بناء نظرية التواتر 
الذي يقوم عليه هذا الفصل والذي وضعته عام 1934. 
3 - استبدال التفسير التواتري الموضوعي للاحتمالات بتفسير موضوعي آخر - تفسير الاحتمالات 
كقياس للنزوع نحو التحفق - واستبدال حساب التواتر بالهيكل التقليدي الجديد (نظرية القياس). 
أدخحلت التعديلين الأولين عام 1938ء أول التعديلين مذكور فى الملحقات الثانى* -الخامس”* وثانيهما - 
وهو الذي يؤثر على حجج هذا الفصل - مذكور في عدد من الهوامش في هذا الفصل وفي الملحق الجديد 
السادس" من هذا الكتاب. إن أهم تعديل معروض هنا في الهامش رقم (11*) للفقرة 57. 
اما التعديل الثالث (وقد أدخلته للمرة الأولى كمحاولة عام 3) فمشرو في : Karl Popper, 7e‏ 


Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 


وفطبق على مشاكل النظرية الكمر تة آنطر أيقا الأشارة إلى عمال الحاة ف العفحات 331 ما 
بعدها و513 من هذا الكتاب. 
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ونحن ولو غضضنا الطرف عن الاعتراضات المنطقية على هذا التعريف”" _ كتلك 
e‏ فإنه 

يكشف التفسير الذاتى عن وجوده باستعماله تعابير ذات صبغة نفسانية مثل 
«القيمة المتوقعة» أو «قيمة الرجاء الرياضي» الخ؛ فالتفسير بشكله الأولي نفساني ؛ 
يفهم درجة الاحتمال كقياس للشعور باليقين أو عدم اليقين أمام بعض المنطوقات 
أو التخمينات. وهكذا تنجح كلمة «احتمال» بتفسير غلب المنطوقات غير العددية 
ولكنها تبقی بعبدة جدا عن الملاءمة فی تسر منطوقات الاحتمال العددية. 


E OES أنواع التفسيرات النفسانية» المعطى‎ E 
فهو لا ق اوقا ت ال ماله فاا و ها مطاا کطر قات لها سه‎ 
ابالتقارب المنطقي““ للجمل. إذ يمكن»ء كما نعلمء أن ترتبط الجمل فيما بينها‎ 
والاستقلال بعضها بالنسبة‎ ٠ بمختلف العلائق المنطقية كالاشتقاق» والتناقض‎ 
للبعض. تعالج النظرية الذاتية-المنطقيةء والتي يرأس كينيز”” ممثليهاء علاقة‎ 
الاختمال كعلاقة متطفة بين حملن والخالان افص هان هده الئاق خا‎ 
الاشتقاق («تعطي» الجملة ۾ الجملة الأخرى م الاحتمال 1 عندما تنتج م عن ۾“‎ 


)1( انظر مشلا : Richard von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, Schriften zur‏ 
Eissenschaftlichen Wletauffassung; 3 (Wien: J. Springer, 1928), pp. 62 ff.‏ 
رغم أن التعريف التقليدي منسوب إلى لابلاس (وفي هذا الكتاب أيضاً) فإنه يرجع Abraham de : J|‏ 
Moivre, The Doctrine of Chances (London: W. Pearson, 1718),‏ 
إن لم نقل إلى أبعد من ذلك. نجد اعتراضاً أقد م على الصياغة «تساوي الأمكانية» عند بيرس في : €1 
Hartshorne and Paul Weiss, eds., Collected Papers of E Sanders Peirce, 8 vols. (Cambridge, MA:‏ 
Harvard University Press, 1932), vol. 2: Elements of Logic, pp. 417 and 673.‏ 
(2*) أفصل في الفصل الثاني Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery, : i‏ 
الأسباب التي تدعوني إلى تصنيف التفسير المنطقي بين أنواع التفسيرات الذاتية كما أني أنتقد فيها 
بالتفصيل اللفس الذاتي» انظر ا الملحق التاسع“ من هذا الکتات: 

Friedrich Waismann, «Logische Analyse des Wahrdcheinlichkeitsbegriffs,» Erkernntnis, 1 (2) 
(1930), p. 237. 

«والاحتمال المعرف على هذا النحو هو إذا فیاس للقرب المنطقي ٠‏ للعلاقة الأستنتاجية بین الجملتين». 
اط أ ا : Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus = Logisch- Philosophische‏ 
Abhandlung, propositions 5,15 ff.‏ 
John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit = A Treatise on Probability (Leipzig: Joh. (3)‏ 
Ambr. Barth, 1926).‏ 


Wittgenstein, Ibid., proposition 5,152: (4)‏ 
«إذا نتج م عن و فإن الجملة 4 تعطي الجملة م الاحتمال 1. إن يقين الاستنتاح المنطقي هو حالة 
حدية للاحتمال». 
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[109] 


والتناقض (الاحتمال صفر). وتوجد بين هاتين الحالتين علاقات احتمال أخرى 
نمسر ها على وجه التقريب كما يلي : يرتفع الاحتمال العددي للجملة م [بالنسبة إلى 
N E‏ نحتويه ¶› وهي الجملة التي يرتبط بها احتمال 
م[آي آن ۾ هي الجملة التي «تعطي» ل م احتمالاً]. 


يظهر تعريف كينيز للاحتمال «كدرجة العلم الموافق للعقل» القرابة بين هذا 
التفسير والنظرية النفسانية. ويعنى بهذا التعريف نسبة الثقة» نسبة القناعة العقلانية» 
ال ك د تا ا الا وع خو ال ا اعا ا ور 
ا ۰ ٠‏ 


ج نوع ثالث من التفسير» التفسير الموضوعي» منطوقات الاحتمال 
e‏ حول التواتر النسبي لأحداث معينة من بين سلسلة الأحداث . 
وهكذا فإن الجملة «إن احتمال الحصول على ك في رمية النرد القادمة هو ل 
ات ا حول الرمية القادمة وإنما حول صف من الرميات تنتمي الرمية القادمة 


إليه كعنصر منه؛ وكل ما تقوله الجملة إن نسبة تواتر الحدث «رمي الخمسة» هو 1. 
6 


وبحسب هذا المفهوم فليس لمنطوقات الاحتمال العددية معنى إلا إذا 
استطعنا تفسيرها بالاستعانة بالتواترات؛ وهكذا فإن المنطوقات الأخرى (وخاصة 
منها غير العددية) التي لا يمكن تفسيرها على هذا النحو غير خليقة بالاهتمام في 
نظر آأصحاب هذه النظرية. 


سنحاول فى ما يلى إعادة بناء نظرية الاأحتمالات كنظرية تواتر (معدلة). ونحن 
من أنصار النظرية الموضوعية لأننا نعتقد أنها الوحيدة التي تستطيع توضيح التطبيقات 
التجربية لحساب الاحتمالات. لا شك فى أن الصعوبات المنطقية التى تواجه النظرية 
الذاتية أقل بكثير من صعوبات النظرية الموضوعيةء» ولا شك أيضاً في أن النظرية 
اا ا ن غو الال الح نه الات ا اة كه 


(5) انظر فى ما يتعلق بنظرية التواتر القديمة» انتقاد كينيز فى : Keynes, Ibid., pp. 73 ff.‏ 
الموجه على ا إلی:: ۰ John Venn, The Logic of Chance;‏ 
للتعرف على مفاهيم وايتهيد» انظر الفقرة 80 الهامش رقم (3) من هذا الكتاب. 
الممثلون الرئيسيون لنظرية التواتر الجديدة هم: ر. فون میزس» دورج «(Kamke) arnalS «(Dorge)‏ 
رایشنباخ .)Reinchenbach)‏ تورنيە nier)‏ )؛ انظر الھامش رقم (8) للفقرة 50 من هذا الكتاب. 
وهناك تفسير موضوعي جديد هو أقرب ما يكون إلى نظرية التواتر ولكنه يختلف عنها من حيث الهيكل 
الرياضي. يعرف باسم تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق؛ انظر الإشارة إليها في الصفحة 331 
وما يليها . 
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في إجابتها عن هذا السؤال» تصف مضطرة المنطوقات الاحتمالية بتحصيل حاصل 
UNSEEN SE E E E E a E‏ 
الاحتمال. (نرفض كذلك بديلة «للنظرية» الذاتية تعتقد بإمكان اشتقاق منطوقات تواتر 
موضوعية“ من فروض ذاتية بفضل استعمال مبرهنة بيرنوللى (ا11اه٣86۲)‏ «كجسر» 
لهذا الاشتقاق. وهو برنامج لا يمكن تنفيذه لأسباب منطقية). ‏ 


9 - المشكلة الأساسية فى نظرية الزهر 


إن أهم ما في نظرية الاحتمال هو تطبيقها على «الأحداث العشوائية». ونقول 
عن حدث إنه عشوائي عندما يتسم بخاصة «عدم إمكان حسابه» من جهة» وعندما 
نفرض من جهة أخرى أن كل الطرق العقلانية للتنبؤ به فاشلة» بانين هذا الفرض 
على محاولات عديدة غير مجدية؛ ينتابنا الشعور نحو هذا الحدث. إذا صح 
التعبيرء إننا بحاجة إلى نبي وليس إلى عالم يتوقعه. وانطلاقاً من هذا الوضع»› من 
عدم إمكان حساب الحدث» نقرر تطبيق حساب الاحتمالات عليه. 


وهذه المفارقة إلى حد ما بتقرير الحساب أو بتقرير استحالته» المفارقة 
بإمكانية تطبيق طريقة حساب معينة من عدم إمكانية الحساب» تزول في النظرية 
الذاتية. ولكن طريقة إزالة هذه المفارقة غير مرضية على الإطلاق: فحساب 
الاحتمالات في مفاهيم هذه النظرية ليس طريقة حساب بالمعنى العلمي التجربي 
الذي تعطيه العلوم الطبيعية للحساب (التنبؤ بالحدث) وإنما طريقة تسمح لنا فقط 
بالتحويل المنطقي لما نعلم - أو بالأحرى لما لا نعلم لأننا نحتاج في واقع الأمر 
إلى هذا التحويل المنطقي عندما تنقصنا المعرفة -. يزيل هذا الإدراك المفارقة 
فعلاً ولكنه لا يوضح لنا كيف يمكن تعزيز المنطوق تجربياًء ونقصد المنطوق بعدم 
علمنا المفسر كمنطوق تواتر. والواقع أن هذا هو مكمن السؤال: كيف يمكننا أن 


(6) هذه هى أكبر أخطاء کر انظر الفقرة 62 وخحاصة الهامش رقم (39) من هذا الكتاب. ل 
أغير وجهة نظري في هذه المسألة على الرغم من eS‏ 
كجسر في إطار نظرية موضوعيه ۾ يصل بين النروع نحو التحقق وبين الإحصاء. انظر الملحق التاسع" من 
هذا الكتاب. والفقر ات 55 * - 57* ف١‏ : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 

Waismann, «Logishce Analyse des Wahrscheinlichkeitsbergiffs,» p. 238, (7) 
C. Stumpf, «Sitzungsbericht der Bayrischen Akademie der اك س ا‎ a س . شتوميف عن‎ 

Wissenschaften,» Philosophische-Historische Klasse (1892), p. 41. 


قود هذا ألإدراك واسع اتشان إل اوا النتائج. آثبت ذلك في الفصلين الخامسر” والثاني چ من : 
Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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نستنتح من عدم إمكانية الحساب» أي من عدم علمناء قضايا يمكن تفسيرها 


وكذلك لم تنجح نظرية التواتر حتى الآن بطرح حل مرض للمشكلة الأساسية 
فى نظرية الزهر؛ وهى مشكلة مرتبطة «بموضوعة القيمة الحدية» الممثلة للنظرية 
(ستعود إلى عدا الموضع بد أك ر في الفقرة 67 لين الممكن إعطاء حا 
مرض للمشكل ضمن إطار نظرية التواتر (بعد حذف موضوعة القيمة الحدية منها) 
وذلك بتحليل الفروض التي تتيح استنتاج انتظام التواترات من التسلسل غير 
المنتظم للأحداث المنفردة. 


0 - نظرية فون ميزس التواترية 
ETE ۴ (8) A‏ 

وضع ر. فون ميزس ٠٠‏ للمرة الأولى» نظرية تواتر تصلح كأساس لكل 
المبرهنات الهامة فى حساب الاحتمالات وأقامها على التفكير التالى : إن حساب 
الاحتمالات هو نظرية تتعلق بأنواع «التسلسل العشوائي للأحداث» أي تكرار 
سيرورات شبيهة بتتابع رمي النرد. نعرف هذه المتتاليات بمقتضى موضوعتين هما 
«(موضوعة القيمة الحدية» واموضوعة عدم الانتظام». ونسمي كل متتالية للأحداث 
مستوفية لهذين المقتضيين «(جمعى». 


الجن هو اساسا ماله من الا دات الى ك تك ارغا اى ما لقا 
وق س ااا ا رو ا و وا یک ا ی ی 
حدث من هذه الأحداث طابع مميز» لنقل علامة» علامة «الرمي 5» مثلاً. ونحصل 
على التواتر النسبي «للرمية 5 مثلا بتقسيم عدد الرميات 5 التي حصلنا عليها حتى 
وصولنا إلى حد معين من المتتالية على مجموع الرميات حتى هذا الحد - أي على 
العدد النظامى لهذا الحد. وإذا ما عيّنا التواتر النسبى ل 5 من أجل كل حدمن 
خدرد المخالة قحل غلى مخالة جديدة هى مستالة افر اتر الضبى ل 5 ونگرن 
على هذا النحو قد ألحقنا بكل «متتالية أحداث» «متتالية علامة). 


ا خد لاط الل الاتى الم عل لازت آأى اة أعدات 


Richard von Mises: «Fundamentalsãtze der Wahrscheinlichkeitsrechnung,» Mathematische (8 ) 
Zeilschrift, no. 4 (1919), p. 1; «Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung,»« Mathematische 
Zeitschrift, no. 5 (1919), p. 52; Wahrscheinlischkeit, Statistik und Wahrheit, and «Wahrscheinlichkeit 
Srechnung und ihre Anwendung in der Statistik und Theoretischen Physik,» in: Vorlesungen aus dem 
Gebiete der Angewandten Mathematik (Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1931). 
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بعلامتین فقط ۔ کما هو الحال في رمي قطعة النقود - وسنعطي «للوجه» في قطعة 
النقود العلامة «1» و«للقفا» العلامة .٠0«‏ يمكن مثلا تمثيل متتالية الأحداث على 


)4( ........ 01100011101010 
ومتتالية العلامة الملحقة بهذا التناوب. لنقل العلامة ١1ء‏ أي متتالية التواتر 
الي اه 


PARA FEI 4 
CTT (4) 


تقتضى «موضوعة القيمة الحدية» تناهى متتالية التواتر النسبى إلى قيمة حدية [112] 
E‏ ا ا و ل و ا و ل 
قيم تواتر ثابتة (رغم تأرجح القيم الفردية للتواترات النسبية). نسمي إعطاء مختلف 
القيم الحدية للتواترات النسبية لمختلف علامات الجمعي إعطاء توزيع. 

أما موضوعة عدم الانتظام أو «مبدأً انتفاء نظمة اللعب» (انتفاء المقامرة)؟ 
فتهدف إلى إعطاء تعبير رياضي للطابع «العشوائي» للمتتالية. فلو ظهر انتظام ما في 
متتاليات لعبة زهر مأ لأمكن للاعب الذي يلحظ هذا الانتظام تحسین حظوظه بتبنيه 
نظمة لعب» كأن يظهر «القفا» فى أغلب الأحيان بعد ظهور «الوجه» ثلاث مرات. 
تقتضي موضوعة عدم الانتظام انتفاء وجود أي نظمة لعب في أي جمعي. والنظمة 
الوخد الط ةه هى أن تی ند ت كرا ر اللخ ات عة افر ات الواترات 
ال لط الل أي انها ال اه ل الل و د ال الح 
E ENN NOE EE ES EES‏ 
حظوظه ليست «جمعى». 

فالاحتمال هو إذأء بنظر فون ميزس» تعبير آخر للقيمة الحدية للتواتر النسبي 
في جمعي ما. وهكذا لا ينطبق مفهوم الاحتمال إلا على متتاليات الأحداث (وقد 
يبدو هذا القصر غير مقبول من وجهة نظر كينيز). لاقى هذا التقييد لمفهوم الاحتمال 
اعتراضات رد عليها فون ميزس بالإشارة إلى الفرق الشاسع بين المفهوم العلمي 


(9) يقابل كل متتالية أحداث عدة متتاليات للتواتر النسبى» واحدة لكل علامة معرفة فى متتالية 
الأحداث؛ نلحق إذاً بمتتالية أحداث تناوب متتاليتي علامة. CC‏ اشتقاق هاتين المتتاليتين الواحدة من 
الأخرى لأنهما متتامتان (مجموع أي حدين متقابلين يساوي 1). سنقتصر من الآن فصاعداً على الحديث 
عن واحدة فقط من متتاليتي العلامة الملحقتين بالتناوب» لتكن العلامة 1ء وسنرمز لها ب (»). 
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للاحتمال المستعمل في الفيزياء مثلاً وبين المفهوم الشعبي» وأوضح أنه من الخطأً 
أن نتطلب من مفهوم علمي معرّف جيدا الاتفاق التام مع الاستعمال اللغوي غير 
المحكم وغير العلمي (ما قبل العلمي). 

تقتصر مهمة حساب الاحتمالات» بحسب فون میزس» على ما يلي : 
الاستنباط انطلاقاً من جمعبين بدائيين ما (مع توزيعات بدائية ما) لجمعيين مشتقين 
ونورات مق أو تاعفار خا ت االات جديدة انطلاقا من احتمالات 
معطاة. 

ويلخص فون ميزس الطابع المميز لنظريته بأربع قاط :م فهر 
الجمعي ا ویعرف مهوم الاحتمال تأنه القبمة الخد للتواترات 
ال الال بموضوعة ة عدم الانتظام؛ مهمة ةه حساب الاحتمال محلددة 0 


1 _ مخطط لبناء جديد لنظرية الاحتمال 


لاقت الموضوعتان اللتان اعتمدهما فون ميزس لتعريف مفهوم الجمعي 
مار دة رة على ها تقك و وة الا اد كل خافن ال الار اط ب 
موضوعة القيمة الحدية وموضوعة عدم الانتظاء'"' : إنه من غير المقبول تطبيق 
المفهوم الرياضي للقيمة الحدية على متتالية لا تخضع تعريفا (موضوعة عدم 
الانتظام) ال ا فانون رياضي. لان القة الختة او اليا زا لیت وی 
صفة مميزة للقانون الرياضي (أو القاعدة الرياضية) الذي يعرف المتتالية : يمكن 
اعتمادا على هذا القانون الرياضي تعيين رتبة حد من حدود المتتالية تصبح الفروق 
اعتبارا منه بين قيم الحدود وقيمة ثابتة» هي تحديدا القيمة الحدية للمتتالية» أصغر 
من آي قيمة صغيرة قدر ما نريد ومعطاة سلفا. 

اقترحت حلول عديدة للاستجابة لهذه الاعتراضات بفك الارتباط بين 
الموضوعتين : أن نبقي على موضوعة القيمة الحدية وأن نستخني عن موضوعة عدم 
الانتظام إما كلياً (اقتراح كامكه) أو بتبديلها بموضوعة أقل تطاباً منها (رايشنباخ). 
لقد فرضت هذه المقترحات إذا أن مسؤولية الصعوبات تقع على موضوعة عدم 
الانتظام. 


أما نحن فنعتقد أن موضوعة القيمة الحدية ليست أقل مدعاة للشك من 


von Mises, Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und (10) 
Theoretischen Physik, p. 22. 


Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichleitsbegriffs,» p. 232. (11) 
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موضوعه ة عدم الانتظام. ونما لا يعدو إصلاح موضوعه ة عدم الانتظام کونه قضيۀ 
رياضة فان التخلص من موضوعة القيمة الحدية EO‏ 7 


و و ي اا اق مه ولا 
قانون الأعداد الكبيرة الأول - من موضوعة عدم انتظام معدلة ومخففة. أو بشكل 
أدق نهدف إلى اشتقاق صيغة نيوتن («الثالثة») لأنها تسمح لنا بدورهاء بالانتقال 
إلى التناهي› باشتقاق مبرهنة بيرنوللي وقوانين القيمة الحدية الأخرى على حد 
سواء وفق الطرق المعتادة. 


ا sS a‏ أبعد ما يمكن آي حتی 
ك ا . وفي a‏ کک 2 بدائاً 
الانتظاء. 

f 


أما الانتقال إلى المتتاليات اللامنتهية فسنحققه مؤقتاً بواسطة موضوعة قيمة 
حدية لأننا بحاجة إلى هذا النوع من الموضوعات في مناقشة موضوعة 2 
الانتظام. ومن ثم سننظر› بعد أن ننتهي من اشتقاق ومناقشة مبرهنة بيرنوللي» في 

يقة تمكننا من إزالة موضوعة القيمة الحدية ولا Is‏ 
aS‏ 


سنستعمل في الاشتقاق الرياضي ثلائة رموز مختلفة للتواتر: سنرمز إلى 
التواتر النسبى فى صف منته» ب «("7» وإلى «القيمة الحدية للتواتر النسبى فى 
متتالية التواترات النسبية» ب ۸7 وأخيراً إلى «مفهوم الاحتمال الموضوعي» (أي إلى 
التواتر النسبى فى متتالية «غير منتظمة» أو «عشوائية)) ب ٤1‏ . 


Moritz Schlick, «Kausalitat in der gegenwãrtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, 19 (12) 
(1931. 


ما زلت أؤمن بأهمية هاتين المهمتين. > ومع أني نجحت إلى حد بعيد في هذا الكتاب في تحقيق هدفي› 
فإن هاتين المهمتين لم تجدا حلا مرضياً و إلا في الملحق الجديد السادس“ : 
(13) انظر الفقرة ة 66 من هذا الكتاب . 


(14) هناك عرض رياضي مفصل ومنفصل» * انظر الملحق الجديد السادس“* من هذا الكتاب. 
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[115] 


- التواتر النسبى فى الصفوف المرجعية المنتهية 

لیکن لاتا ف ا مح ن مو دد متة من العتاضرة ضف 
الرميات التي لعبتاها أمس بهذا النرد على سبيل المغال. نقرض الصف » غير 
فارع ونسميه الصف المرجعى (المنتهي) ». ليكن N)»(‏ عدد عناصر الصف 
(العدد الأصلي ل »). وليكن لدينا صف آخر 8 لا نريد فرض كونه منتهياً أو 
غير منته نسميه صف العلامة. یکن ل 6 أن کون غل صل الخال صف 
کل ارات 5 

نسمي صف تقاطع » مع ۸ صف العناصر التي تنتمي إلى » وم في آن 
( صف رميات آمس التي أعطت 5 مثلة) ونرمز لهذا الصف د 6 . » ونقرأه 


اختصاراً » وم . 8 . » منته لأنه صف جزئي من » (أو فارع) وليكن 
N(a.B)‏ علد عناصره. 


وفى الوقت الذي نرمز فيه للأعداد (المنتهية) بالرمز ١‏ فإننا نرمز للتواترات 
اله بالرمر 47 ونكت على سيل الغا الو ار الس للا م ي الصب 
المرجعى »: (6)"#اي ويمكننا قراءته التواتر النسبى ل 6 فى ». ويمكننا 
إعطاء التعريف التالي : 


(التعريف [1]) ي = (م) "1 


وهذا يعني في مثل النرد الذي أعطيناه: التواتر النسبي للرمية 5 في الرميات 
التى لعبت أمس بهذا النرد هو حاصل قسمة عدد الرميات التى أعطت 5 أمس بهذا 
الد غل غد كا اعات الي لحت اى بهداال و . 


ور هش en‏ ا راغا ۳ ال عا تم هال هات 


(3*) هناك طبعاً صلة بين التعريف 1 والتعريف التقليدي للاحتمال كحاصل قسمة عدد الحالات 
المواتية على عدد الحالات متساوية الإمكان؛ ولكن يجب التمييز بدقة بين هذين التعريفين لأننا لا نفرض 
هنا أن عناصر » متساوية الإمكان. 

(15) انظر الملحق الثانى من هذا الكتاب. 
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هو عدم ظهور الأعداد الأصلية (الأعداد )٨‏ إطلاقاً وظهور التواترات النسبية 
وحدهاء أي النسب أو الأعداد 4 . وهذا ما يميز أيضا حساب الاحتمالات بصورة 
عامة. ولا نصادف الأعداد ١‏ إلا فى البرهان على عدد محدود من المبرهنات 
الأساسية المشتقة مباشرة من التعاريف ولا نصادفها في المبرهنات بالذات. 


ونشير هنا إلى مثل بسيط جداً نرى فيه كيف يجب فهم ما أوردناه (أمثلة 


أخرى في الملحق الثاني): سنرمز إلى صف العناصر التي لا تنتمي إلى 8 ب م 
(ونقراً متمم 8 أو «لا )٤8‏ بحیث یمکننا أن نکتب 


aH” (6) + „H” (8) 1 


لا تحوي هذه المبرهنة إلا الأعداد ۸1 ولكن البرهان يحتوي الأعداد ١‏ وينتج 
من التعريف [1] مع العودة إلى قضية بسيطة في حساب الصفوف المنطقى 


N(“. 8B) +N («. Ê) = N (0) 


3 ۔- الانتقاء ۔ الاستقلال ۔ اللاتحسس عدم الصلة 


تك فة الاتقا فة اة بن العمفات ال ك إجراوه 
غلى النواترات النسسة. 


لیکن لذا صف مرجعى متته © (مثلا اضف آزراز. فى علة) اوضفا علامة 
الخ مع و( و انکر 0 ا عار وف 
التقاطع 8.» صفاً مرجعياً جديداً ونريد معرفة ()"11مىء أي تواتر ۷ في هذا 
الف الحر جني الجدند ا فا رضت القف الم خي 6 انه اضف 
الجزئي من المنتقى خوت العامة 66 معني انا انتقينا من » العناصر 
(الأزرار) التي تدل عليها العلامة 8 (الحمر). 


(4*) عندما نختار عدداً من الصيغ 8 بحيث يمكن اشتقاق صيغ 8 الأخرى منها فإننا نحصل على 
نظمة موضوعات صورية للاحتمال» انظر الملحقات الثاني» الثاني“ الرابع“» والخامس"* من هذا 
الكتاب. 

(16) یستعمل فون میزس کلمة: اختیار (1ط )A uwa‏ . 


)17( تعطي #مبرهنة التقسيم العامة» الجواب عن هذا السؤال» انظر الملحقى الثاني من 
هذا الكتاب . 
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ومن الممكن في ظروف معينة أن يكون للعلامة ۷ نفس التواتر النسبي في 
الصف 6.» وفى الصف المرجعى الأصلى ». أي أنه من الممكن أن يتحقق 


a.gH" (¥) = „H” (¥) 


وقول تدتعا لهاوس ورت إن الان 6و 7 مان ا 
عن بعض في الصف المرجعي » (وعلاقة الاستقلال علاقة ثلاثية متناظرة 
بالنسبة للعلامتين 8 وب)“ ونقول أيضاً عن علامتين 8 ول مستقلتين 
إحداهما عن الأخرى في صف مرجعي » أن 4 «لا تتحسس» في » لانتقاء 6 
(أو أن الصف المرجعي »» مع العلامة ٠۷‏ لا يتحسس بالانتقاء 8). 


Ga SS a Ss 
النظرية الذاتية كما يلى: إذا ارتا أن را ما من الصف » يتمتع‎ 
بالعلامة 6 فإن هذا الإعلام «غير ذي صلة» بالسؤال عما إذا كان هذا العنصر‎ 
م‎ " tk ۰ ا ا ا‎ 
يتمتع بالعلامة ۲ أم لا . أما إذا علمنا مثلاً أن ۷ يتكرر بكثرة (أو بندرة)‎ 
إعلامنا بتمتع عنصر معين بالعلامة 8 ذو صلة بالسؤال عما إذا كان هذا‎ 
العنصر يتمتع بالعلامة ۲ أيضا آم ا‎ 


Felix Hausdorff, «Berichte über die Verhandlugen der sãchsischen Ges. d. Wissenschaften (1 8) 
zu Leipzig,» Mathem. - Physik Klasse, 53 (1901), p. 158. 


O (19)‏ 8 ۲ عندما نفرض 86 و ۷ منتهيتين. للبرهان على 
التناظر» انظر الملحق الثانى» (1) و (ئ1). “ لا يكفي هذا الفرض في الواة > لعلى قد فرضت ضمنيا أن 
8 و ۲ محددتان بالصف المرجعي » أوء وهو الأرجح› أن » هو مجالنا الايد المنتهي (وهذان الفرضان 
يكفيان). ونعطي هنا مثلاً مضاداً لتبيان عدم كفاية فرضنا الأول: ليكن لدينا المجال الفردي المكون من 
NE‏ 4 منها مدورة (»)؛ 2 مدوران وأسودان (8.»)؛ 2 مدوران وکبیران (۷.»)؛ واحد مدور انود 
وکبیر (8.1.»)؛ واحد مربع وأسود وکبیر (28) ولیس لدینا تناظر ثلاثي لان (۷)م"۴ + ()ے"۴. 

(5“) وهكذا فإن الإعلام ذو صلة أو غير ذي صلة بوجود صفات ما حسبما تكون هذه الصفقات 
المتساءل عنها تابعة أو مستقلة. وهكذا تعرف الصلة بالتبعية ولكن العكس غير صحيح. انظر الهامش 
القادم رقم (20) والهامش رقم (6") للفقرة 55 من هذا الكتاب. 

(20) اعترض كينيز على نظرية التواتر بحجة أنها لا تستطيع تعريف مفهوم الصلة . “ أما الواقع فهو 
أن النظرية الذاتية غير قادرة على تعريف الاستقلال (الموضوعي) وهو ما يشکل اعتراضاً جديا على هذه 


Popper, The Postscript 10o : j *43 - “40 النظرية كما اس ذلك فى الفصل الگانی“ وخاصة الققرات‎ 
the Logic of Scientific Discovery. : 


1 86 


4 - المتتاليات المنتهية. 
الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار 


وأننا رتبنا متتالية بحسب هذا الترقيم (الأعداد النظامية). يمكننا القيام 
بانتقاء ات عديده في هذه الفحاليه همها الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار. 


اما الانتقاء النظامي فهو أن نختار خاصة عددية (كرقم الحد» أو زوجيته 
الخ.) كعلامة لنسمها 8 وأن ننتقي بحسب هذه العلامة. نحصل على هذا النحو 
على «متتالية جزئية منتقاة». وإذا تبيّن أن علامة ۷ مستقلة عن الانتقاء النظامي 
6 فقول غ و ا ا ا وا ال ك ل 
Bae ENE I E AES‏ 


وانتقاء الجوار يستند إلى علاقات الجوار القائمة بين عناصر متتالية رقمت 
عناصرها. يمكننا على سبيل المثال أن ننتقي الحدود التي تتمتع الحدود التي تسبقها 
مباشرة بالعلامة 7» أو تلك التي يتمتع الحدان أو الحدود الثلاثة التي تسبقها 
بالعلامة ۸ الخ. 


وإذا كان لدينا متتالية أحداث (متتالية رميات قطعة نقود) فعلينا التمييز بين 
نوعين من العلامات؛ العلامة الأولية (مثلا اوجه» أو «قفا)) التي يمتلكها كل حد 
من المتتالية بشكل مستقل عن وضعه فيهاء والعلامة النظامية الثانوية (مثلا لاحق 
بوجه أو زوجي الخ) التي يمتلكها الحد نظراً لموقعه في المتتالية. 

نقول عن متتالية ذات علامتين أوليتين إنها متناوبة. وكما بيّن فون ميزس فمن 
الممكن» باتخاذ بعحض الأحتياطات» قصر ذراسة حساب الاختمالات على 
المتناوبات» من دون أن نضحي بعموميته. لنرقم العلامتين الأوليتين ب 1 و0 بحيث 
تصبح كل متناوبة متتالية ممثلة ب 1 و0 وحسب. 

ويمكن أن تكون بنية المتناوبة منتظمة أو على قدر يزيد أو ينقص من عدم 
الانتظام؛ وسنتفحص بإمعان أكبر في ما يلي بنية بعض المتناوبات المنتهية. 


(6) اقترح في القراءة الأولى القفز على الفقرات 64-55 أو على الفقرات 64-56 فقط. ولعله 
من الأنسب الانتقال مباشرة أو بعد الفقرة 55 إلى الفقصل العاشر من هذا الكتاب. 
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5 - درجة الحرية ١‏ في المتتاليات المنتهية 
لتكن لدينا المتناوبة ٠»‏ الممثلة بألف من 1 وألف 0 ومرتبة على النحو 


11 00 11 00 11 00 11 00.... (a) 


تتسم هذه المتناوبة بالتوزيع المتساوي أي أن التواتر النسبي لواحد يساوي 
القواتر النسن لضف تقر إلى اللواتر النسيى للجلاة 1 1 وإلى لاخر 
د (0) "7 ولدينا 

«H"(1) = „H"(0) = ‡ (1) 


نتقو الآن من » كل الحدود الى تتبع مباشرة 1 (علامة الجوار) ولنشر 
إلى هذه العلامة ب 6» نحصل على هذا الشكل على المتتالية الجزئية المنتقاة 
6.“: 


101010101010... («.B) 

وهي أيضا متناوبة وبتوزيع متساو» كما أنه لم يتغير فيها التواتر النسبي لواحد 

agH"(1) = „H"(1) ; „gH"(0) = „H"(0) .)2( 

ویمکننا باستعمال مصطلحات الفقرة 3 القول إن العلامات الأولية ل » لا 

ولما کان لکل حد من » «للاحق واحد» أو «لاحق صفر» فيمكننا أن نشير 
إلى هذه العلامة الثانية ب 6 وعندما ننتقى بحسب 6 نحصل على المتناوبة 

0101010101010... («8) 

تحيد هذه المتتالية قليلاً عن التوزيع المتساوي لأنها تبدأ بصفر وتنتهي بصفر 
نظرا لأن المتتالية » تنهى توزيعها المتساوي ب 0,0؛ تحتوي المتتالية » على 
0 حد و 6.» على 500 حد صفر وعلى 499 حد واحد. لا يظهر هذا 
النوع من الانحراف عن التوزيع المتساوي (أو عن التوزيعات الأخرى) إلا 
تالت للحد الأول والأخير من الفختالة ويصبح طا قدر ما نرید كلما 
طالت المتتالية؛ ولذا فإننا سنهمله منذ الآن خاصة وأننا سنوسع دراستنا 
لتشمل المتتاليات اللامنتهية حيث تنعدم هذه الانحرافات. وعليه فسنقول إن 
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التوزيع متساو في المتتالية 8.» وإن المتناوبة » لا تتحسس بالانتقاء .f‏ 
وهكذا فإن » (أو بالأحرى التواتر النسبي لعلاماتها الأولية) لا تتحسس 
بالانتقاءین 8 و 8؛ أو بتعبير آخر لا تتحسس » بأي انتقاء يتعلق بعلامة الحد 
السانى ٠‏ شياسزة | 

وواضح أن عدم تحسس » عائد إلى بنيتها كمتناوبة» وهي بنية تختلف 
عن بنية متناوبات أخرى عديدة فالمتناوبتان 6.» و 6.» على سبيل المثال 
لعا فر ي ا اء اة لاد 


درس الان الما وت انظ الى انقاعا ت ا خر رى إدا كانتت غ 
ميل الال آنقاء: الحدرد الى شع الروج 1٤1‏ ونوقى فورا أن لست 
غير متحسسة للانتقاء لحد تابع أحد الأزواج الأربعة التالية: 1»1؛ 1)0؛ 
1 0,0. لا تتسم آي من المتتاليات الفرعية الأربعة الناتجة بالتوزيع 
المتساوي» ولكنها على العكس تتكون كلها من «تكررات» بحتة أي من آخاد 
فط أو من أصفار فقط. 


يمكن التعبير عن عدم تحسس المتتالية » بالانتقاءات بحسب السابق 
مباشرة» وعكس ذلك ای تحسسها بالنسبة للانتقاءات بحسب الزوج الشانى 
مباشرة من وجهة نظر النظرية الذاتية بالقول إن الإعلام بعلامة الحد السابق 
في » ليس ذا صلة بعلامة الحد موضع السؤال بينما الإعلام بعلامتي الحدين 


قانون بنية » بالتنب بعلامة الحد موضع السؤال. أو بمعنى آخر يلعب الإعلام 
بعلامتي الحدين السابقين دور «الشروط على الحدود» لاستنتاج التنبؤ. (يتطلب 
قانون بنية » إعطاء علامتي زوج كشروط على الحدود وهو بالتالي قانون ذو 
بعدين بالنسبة لهذه العلامات؛ أما إعطاء علامة واحدة فهو غير ذي صلة لأنه 
على قدر غير كاف من العقدية لتشكيل شروط على الحدود)”“. 


ونريد الآن» آخذين بعين الاعتبار الرابطة القوية بين مفهوم «الفعل» (السببية) 


(7*) وهذا يرينا من جديد مدى التضليل الذي توقعنا به التعابير «ذو صلة» أو «غير ذي صلة» التي 
تلعب دوراً كبيراً فى النظرية الذاتية. لأنه إذا كان كل من ص وو غير ذي صلة فمن المدهش إلى حد ما 
القول إنه يمكن د و.م أن يكون وثيق الصلة. انظر الملحق التاسع* من هذا الكتاب وخاصة النقطتين 5 و6 
من المذكرة الأولى؛ انظر أيضا الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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[120] 


ومفهوم استنتاج التنبؤات» استعمال بعض الاصطلاحات: فبدلاً من القول 
«المتناوبة » غير متحسسة بالانتقاء بحسب سابق فردي)» سنقول إن «» حرة 
من الفعل اللاحق للانتقاء حسب سابق فردي»» أو باختصار » 1 - حرة؛ 
وكذلك بدلا من القول » ليست غير متحسسة بالانتقاء بحسب الزوج السابق 
a SENE.‏ 


ما ن وة إغطاء مج انات عل بط اوتا 1 د خر 
لا تكتفى أن تكون 1 - حرة وحسب وإنما هي 2 - حرة» 3 - حرة الخ. 
(وتوزیع متا ) یت هل إل مفهوم ال ۸ - حرية من الفعل اللاحىقى 
وهو مفهوم بالغ الأهمية لما سيلي. نقول عن متتالية إنها ۸ - حرة إذا وفقط 
إا كاف التواترات السة لعلاماتها الاولة غير نة بائ انقاء بض 
: ت ً E‏ 0 ۰ 
الانی الفردي او زوج سابقین او ۸ سایق ° 


يمكن إنشاء متناوبة » 1 - حرة بتكرار «الدور المولد» 


1100 ... (A) 


فو غا اوو الوا ته ق ا كا عل او 2 رة 


10111000... (B) 


ومتناوبة 3 - حرة من الدور المولد 


1011000011110100... ` (O 


(8*) كنت أول من أدخل فكرة تمييز الجوار بحسب سعته والقيام بانتقاءات الجوار بشكل معرف 
و أما الاصطلاح حر من الفعل اللاحى فيعود إلى سمولوکوفسکي (uchowskiاSmo)‏ (من غیر فعل 
لاحق). ولكنه» وكذا رايشنباخ» استعملا الاصطلاح بمعناه المطلق «بعدم التحسس بالانتقاء بحسب أي 
زمرة من الحدود المجاورة». تعود إلي فكرة إدخال مفهوم معرف بالاستدلال الرجعي ل 1 - حرية» 2 - 
حرية» ١‏ -حرية وبالتالي جني ثمار طريقة الاستدلال الرجعي في تحليل انتقاءات الجوار وخاصة في إنشاء 
متتالبات عشوائبة. (ولقد استعملت نفس طريقة الاستدلال الرجعى لتعريف الاستقلال المتبادل بين "١‏ 
سابق) .هذه الطريقة مختلفة تماماً عن طريقة رايشنباخ رغم أنها تستعمل أحد مصطلحاته بمعنى محور. انظر 
أيضا الهامش رقم (32)ء الفقرة 58 وبشكل خاص الهامش رقم (38)ء الفقرة 60 من هذا الكتاب. 

(21) كما أشار لى دكتور ك. شيف 11ء؟). فمن الممكن تبسيط هذا التعريف : يكفى أن نتطلب 
عدم التحسس بالانتقاء بحسب ١‏ - سابق (و" معطاة)ء يمكن حيثثلٍ البرهان على عدم التحسس بحسب 


..n-1‏ الخ. 
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أو متناوبة 4 حرة من 
)D(‏ ...1 0110001110101001000001011111001 


وکما نری يزداد الشعور «بعدم الانتظام» كلما كبر العدد ۸ في المتتالية ۸ حرة» 

ويجب بصورة عامة أن يتألف الدور المولد لمتناوبة ۸ - حرة وبتوزيع متساو من 

"2 حداأً على الأقل. يمكن للأدوار التي أعطيناها أن تبدأً من مواضع أخرى 
(C”)‏ ...1000011110100101 


e El SG‏ وسنعطي في مکان آخر 
بقة لإنشاء الأدوار المولدة (من أجل أي ۾)” 
وإذا أضفنا E‏ 
GE E sS‏ 
) سنجد في المقطع أي ترتيب ل ۸+1 حدا هي الواحد أو الصفر (أي مضاعف 
E‏ مرة على الأقإ °" . 


6 - متتاليات المقاطع. صيغة نيوتن الأولى 


لتكن لدينا متتالية منتهية »› نسمي المتتالية الجزئية المؤلفة من #۸ حداً 
متوالياً مقطعاً بطول ۸ من » أو باختصار # - مقطع. وإذا أعطينا بالاضافة 
e EC E‏ 
متتالية ال ۸ - مقاطع. یمکنناء انطلاقاً من »» إنشاء متتالية ال ۸ - مقا 


على النحو التالي: بالمقطع المكون من ال ۸ حداً الأول في »» يأتي 


)9 *) انظر الهامش رقم (1 *) للملحق الرابع من هذا الكتاب. سنحصل على متتالية طولها 1- +2 
تنتج عندما نحذف منها ال 1-« حداً الأخيرة دورا مولداً لمتناوبة ۳ - حرة» حيث أ-م = ه. 

(10*) أرى أن التعريف التالي المطبق على أي متناوبة ۸ مهما كان طولها TE‏ 
(ومتساوية التوزيم) مناسب جداً : ليكن ۸N‏ طول ۸ وليكن ١‏ أكبر عدد صحيح يحقق العلاقة ١‏ > 2+1 
عندئذ نقول عن ۸ إنها عشوائية تماما إذا وفقط إذا لم تختلف التواترات النسبية لاي زوج معين من 
الحدود أو لأي ثلاثية أو. .. لأي " حداً معينأً (حتى " ۳) عن مثيلاتها زوج» ثلاثة. .. " حداً غير 
المعينة إلا بمقدار لا يتجاوز *"N/ص‏ بالترتيب (” = 2 ,3 .)١...‏ يمكننا هذا التعريف من القول عن متناوبة 
ما إنها عشوائية تقريباً ومن إعطاء درجة التقريب. يمكن إعطاء تعريف آخر أدق بالاعتماد على الطريقة 
المعطاة في النقطة 8 وما يليها من مذكرتي الثالثة المعاد نشرها في الملحق التاسع“ من هذا الكتاب 
(حساب قيم الدالة ۴ - القصوى وهي دالة تعود إلي) . 
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[122] 


بعده المقطع المكون من الحدود 2 إلى الحد ١+1‏ من » وبصورة عامة فإن 
الحد × في متتالية ال * - مقاطع هو ال ” - مقطع الدي يحتوي على حدود 
» المرقمة من الرقم × إلى الرقم 1-” + ×؛ نسمي المتتالية التي حصلا عليها 
متتالية ال #٭ - مقاطع المعتراكة. يشير سا التخيير إلى اشتراك حدين سن هل 
المتتالية (” - مقطعين) ب ۸-1 حداً من المتتالية الأصلية ». 


يمكننا الآن الحصول من متتالية ” - مقاطع متراكبة على متتالية ۸ - مقاطع 
أخرى وذلك بالانتقاء النظامي وبشكل خاص على متتالية ال ” - مقاطع المتوالية. 
تحتوي هذه المتتالية على ال ” - مقاطع التي تتبع بعضها بعضاً مباشرة في »> بان 
نأخذ على سبيل المثال في » الحدود المرقمة من 1 إلى ۸ ك ” - مقطع 
أول ثم المرقمة من ۸+1 إلى 2۸ء من 2٨+1‏ إلى 3۸ الخ.. ك ” - مقطع 
ثاني وثالث الخ.. وبصورة عامة تبدأً متتالية ” - مقاطع متوالية بالحد » من 
» وتحتوي مقاطعها على الحدود المرقمة فى » من K‏ إلى ۸-1 + ۸» من 
+ إلى ۸-1 + 2ء من م + 2۸ إلى ۸-1 + 3 الخ.. 


سنرمز من الآن فصاعداً إلى المتتاليات ال #۸ - مقاطع المتراكبة من » 
ب رم» وإلى المتتاليات ال م" - مقاطح المتوالية من ك بالرمز ہك. 


ولننظر الآن عن قرب إلى المتتاليات ال ۸ - مقاطع المتراكبة رى ». كل حد 
فيها هو ۸ - مقطع من ». يمكننا على سبيل المثال اعتبار توالي الترتيب 
للآحاد والأصفار المؤلفة للمقطع كعلامة أولية. كما يمكننا إذا ما أردنا التبسيط 
النظر إلى عدد الآحاد في المقطع كعلامة أولية (من دون الأخذ بعين الاعتبار 
ترتيب الآحاد والأصفار). پیر إل ا العدد ب ” (۸” > ” طبعاً). 


يكنا اسار المخالبة بجت اة وذلت بان تار عدا حا ج 
ونخص حدا ما من ر» بالعلامة (”): عندما يحتوي المقطع على ” أحادا 
(عددها «) (وبالتالي على "-” أصفارا) وبالعلامة ٠”‏ الحدود التي لا تتسم 
بهذه الخاصة. > يتمتع کل حد من رہ» يإحدى هاتين الخاصتين. 

ولتعد آلان لمتناوبة » بعلاامتین او (1» و(0». وليکن qy P‏ ا 
تواتر 1 وتواتر 0 أي (1")1ي و(1")0[» ولا نفرض تساوي التوزيع. 

لنفرض أن »۸-1 - حرة على الأقل (حيث ” عدد طبيعي مختار كما 
نشاء) يمكننا حينئذ طرح السؤال التالي: ما هو تواتر ظهور العلامة (* في 
المتتالية رمم»؟ أي ما هو (۴۸) "1ں . 
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فک لات غ ما ا ات ا ر 
شا سرف أن هه او < بح و الزات هو ال الالة بطر الرهان 
فن الملحى-التالتث): 


aH" (m) = (7 ) p"q™ (1) 


e‏ الصيغة في مناسبة مختلفة ولذا تعرف 


نختم بإعطاء هذه العلاقة دراستنا لنظرية التواتر في الصفوف المرجعية 
المنتهية. وسننطلق من هذه العلاقة كأساس لمناقشة موضوعة عدم الانتظام. 


7 - المتتاليات اللامنتهية والتقويمات الفرضية للتواتر 


يسهل تعميم النتائح التي حصلنا عليها في حالة المتتاليات المنتهية ۸ 
حره على المالبانت المرجعية اللامنتهرة ۸ حرة المعرفة «(بدور A‏ [تقابل 


ا ا النوع إلى حد بعيد الجمعي كما يراه فون 
11 
س] 


(22) نسمي السؤال عندما يتعلق الأمر بمتتاليات -١‏ مقاطع متوالية ولا منتهية مشكلة بيرنوللي 
von Mises, «Wahrscheinlischkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und : jag‏ 
Theoretischen Physik,» p. 128,‏ 


ونسميه شبه مشكلة بيرنوللي إذا e‏ متراكبة. انظر الهامش رقم (37). الفقرة (60) 
من هذا الكتاب. وعلى هذا فإن المشكلة المناقشة في النص هي شبه مشكلة بيرنوللي للمتتاليات المنتهية. 

(23) انظر الفقرة 55 من هذا الكتاب. 

(11*) أصل هنا إلى النقطة حيث فشلت في إنجاز برنامجي الحدسي إنجازا تامأ : كنت أريد في 
البداية تحليل العشوائية في نطاق المتتاليات المنتهية إلى أبعد حد ممكن والانتقال بعد ذلك إلى المشالنات 
المرجعية اللامنتهية (حيث نحتاج إلى قيم حدية للتواترات النسبية) وذلك بهدف تطوير نظرية ينتج فيها تناهي 
قيم التواترات من الطابع العشوائي للمتتابعات. كان يمكن تحقيق هذا البرنامح بسهولة لو اقترحت» كخطوة 
تالية في التحليل» إنشاء أقصر متتاليات ١‏ - حرة (منتهية) من أجل د متزايدة» كما فعلت في ملحقي القديم 
الرابع. عندئذٍ يسهل البرهان أنه حالما تكبر ١‏ بدون حد» تصبح المتتاليات غير منتهية وتتحول التواترات 
إلى قيم حدية للتواترات وذلك من دون إضافة أي فرض جديد. انظر الهامش رقم (2*) للملحق الرابع 
والملحق الجديد الرابع“ من هذا الكتاب. وکان يمكن لهذا كله أن يبسط الفقرات القادمة؛ a‏ 
ذلك تحتفظ بمدلولها. ولكنا استطعنا حل مشاكل الفقرتين 63 و64 تماما ومن دون أي فرض جديد: لم 
نعد بحاجة إلى ذكر نقط التراكم مادمنا أصبحنا قادرين على البرهان على وجود قيم حدية. 
تبقى كل هذه التحسينات في إطار نظرية التواتر البحتة: فهي» مالم تحرف مسطرة مثالية للاختلال 


الموضوعي» غير مجدية عندما نتبنى تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق في الهيكل التقليدي = 
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يفرض مفهوم ال # - حرية وجود مفهوم التواتر النسبي قبله لأن التواتر 

SE SE MAG‏ لانتقاء بحسب السوابق. سنستعمل 
فى المبرهنات المتعلقة بالمتتاليات المرجعية اللامنتهية بدلا من مفهوم التواتر 

النسبي في الصفوف المنتهية ('11) مفهوم القيمة الحدية للتواة تر النسبى ('11) (وذلك 
بشكل مؤقت حتى الفقرة 64). لا يعترض هذا الاستعمال أي مشكل ما دمنا نقصر 
دراستا عل متتالبات مر خفة مشا بحتب فواغك زياضة محنة؟ مكنا دوا 
بالنسبة لهذه المتتاليات - المرجعية تعيين تقارب أو عدم تقارب متتالية التواتر 
النسبي المقابلة لها. تعترضنا المشاكل في مفهوم القيمة الحدية للتواتر النسبي عندما 
لا توجد أي «قواعد رياضية لإنشاء» المتتالية المرجعية وإنما قواعد تجربية فقط 
[كتلك التي تعطيها لعبة رمي النقود مثلاً]. (يبقى مفهوم القيمة الحدية غير معرف 
CR‏ 


]124[ نعطي هنا مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قاعدة رياضية : : إن علامة الحد ” في 
المتتالية » هي 0 إذا وفقط إذا کان # قابلا للقسمة على أربعة وهكذا فإن 


المتناوبة اللامنتهية هى : 
...11101110 


والقيمتان الحديتان للتواتر النسبيين معرفتان وهما = (11')1ي و = (11')0. 
سالارا االات ال ةة بخ فاعدة را ية الات را هة 


ولنعط فى المقابل مثلاً على إنشاء متتالية بحسب قواعد تجربية: إن علامة 
الحد #” فى المتتالية » هى 0 إذا وفقط إذا كانت علامة الرمية ” لقطعة النقود 
«(قفا».. ا القواعد اة لا تعرف بالضرورة متتالية «ذات طابع 
عشوائى»؛ سأقول على سبيل المثال عن المتتالية الأتية إنها تجربية: إن علامة 
الحد # من المتتالية هي 1 إذا وفقط إذا وجد النواس م في الثانية * (محسوبة 


a 


يبيّن هذا المثل أنه من الممكن أحياناً استبدال القاعدة التجربية بقاعدة 


Popper, The Postscrip! to the Logic of Scientific : الجديد (نظرية القياس). انظر الفقرة 53" وما ييا فأ‎ = 


Discovery. 


ولكن وحتى لو فعلت يبقى ضروريا الحديث عن فرضيات تواتر»ء عن تقويمات فرضية وعن اختبارها 
الإحصائى. وهكذا تبقى الفقرة الخالية هامة ومعها أغلب الفقرات التالية حتى الفقرة 64 من هذا الكتاب . 


)24( انظر الفقرة 51 من هذا الكتاب. 
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رياضية - مبنية مثلاً على فرضيات وعلى بعض القياسات المجراة على النواس 
يمكننا على هذا النحو أن نجد متتالية رياضية قريبة من المتتالية التجربية بدقة قد 
تكفى أو لا تكفى بحسب الهدف الذي وضعناه لأنفسنا. ومن الأهمية بمكان 
بالتسبة لنا إمكانية الخصول على متتالية رياضية تقارب علاقات تواتراتها مثيلاتها 
في متتالية تجربية. 

لا يقوم التفريق في المتتاليات بين رياضية وتجربية على أساس «الماصدق» 
أو الامتداد وإنما على أساس «القصدية» أو الإحاطة» ونعنى بذلك أن إعطاء حدود 
مقطع ما من متتالية حداً حداً مهما كان طول هذا المقطع لا يمنا أبداً انطلاقاً من 
خواص المقطع› > من معرفة ما إذا كانت المتتالية رياضية أو تجربية. ولا يمكننا 
البت في نوع المتتالية إلا عن طريق الإحاطة بالقواعد التي أنشئت المتتالية بحسبها. 

ولما كنا نريد معالجة المتتاليات اللامنتهية باستخدام مفهوم القيمة الحدية 
للتواترات النسبية وجب علينا الاقتصار على تفحص المتتاليات الرياضية وفي واقع 
الأمر على تلك المتتاليات دات سالات تواتر نسبي متناهية. ويعني هذا الاقتصار 
س إدخال «اموضوعة القيمة الحدية». لن وچ المشاكل المرتبطة بهذه 
الموضوعة قبل الفقرتين 63 و66؛ ويبدو لنا من الأنسب ربط فحص هذه المشاكل 
باشتقاق «قانون الأعداد الكبيرة». 

وهكذا فلن نهتم إلا بالمتتاليات الرياضية وعلى التخصيص تلك التي نتوقع 
أن تقترب علاقات تواتراتها من علاقات تواتر متتاليات تجربية «ذات طابع 
عشوائي» (طابع زهر) - وهي المتتاليات التي تهمنا بالدرجة الأولى -. ولكن توقعنا 
هذا بالتقارب بين المتتالية الرياضية والمتتالية التجربية ليس في حقيقة الأمر سوى 
فرضية” تتعللق بعلاقات التواتر في المتتالية التجربية. 

ليس لكون تقويمات التواتر في متتاليات «الزهر» فرضيات أي تأثير في 
حسابات التواتروكذلك الأمر فى حصابات التراتر فى الضفرف المتهة ت 
تلعب الطريقة التي وصلنا بواسطتها إلى د تقویمات التوا: تر آي دور. يمكن الحصول 
على هذه التقويمات بالعد الفعلى» فى المتتاليات التجربية» أو بناء على معطيات 
زباضية أو على فر ضبان الفرضيات كما كا يكل بباطة اغراعها قرفن 
دوماً» في حساب التواترات» أن بعض التواترات معطاة ونشتق الأخرى منها 
کتحصیل حاصل. 


(25) سأناقش في الفقرات 68-65 من هذا الكتاب «مسألة بتية فرضيات» التواتر لمعرفة ما إذا 
کان هذا E‏ الفرضية - قابلاً E E‏ أو تفتيدى: انظر انشا 
الملحق التاسع“ من هذا الكتاب. 
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وینطبق هذا کله على تقویمات التواتر للمتتاليات المرجعية اللامنتهية. ورغم 
أن السؤال عن الفروض التي اشتقت منها تقويمات التواتر ليس أحد مسائل حساب 
الاحتمالات فمن الضروري عدم استبعاده ق نقاش مشا کل الاحتمالات. 


مصادر تقويمات التواتر : تقويمات مبنية على فرضية التوزيع المتساوي وأخرى 
مبنية على التعميم (اللاستکمال الخارجي) الإحصائي. 

تستند فرضيات التوزيع المتساوي في غالب الأحيان إلى اعتبارات 
فاط :ارق و ضا الر ارات اة لاا لمات اول ( ری 


ا لخ (وأنموذج هذه الفرضية هو تساوي التوزيع في رمي الزهر لكون 
سطوح المكعب الستة متناظرة ومتكافئة). 


يمكن إعطاء تقويم احتمالات الوفاة كمثل على التعميم الإإاحصائي. إذ نعمم 
هنا المعطيات الإحصائية المتعلقة بالوفيات التي تتامف فض ان تت 
التواترات التي أحصيناها في الماضي لن تتغير كثيرا ‏ في المستقبل القزيب ونقوم 
على هذا الأساس. 


لا يعي النظريون ذوو النزعة الاستقرائية غالبا العنصر الفرضي في التقويمات. 
او و ا ات ا و اي ارات ا ار مل اباش اا 
الإإحصائي وبين أحد مصادرها التجربية وهو عد وفرز متتاليات الأحداث الماضية. 
كثيراً ما يدعي البعض أنهم «اشتقوا» من هذا العد والفرز (من إحصائيات الوفيات 
مثلاً) تقويمات احتمال أو تنبؤات تواتر. ليس لهذا الادعاء أي مبرر منطقي فهم لم 
يقوموا بي اشتقاق منطقي وكل ما قد يكونون قد فعلوه هو إعطاء فرضية غير محققة 
ول ا ر GCE a‏ 
ويريد النظريون ذوو النزعة الاستقرائية شر ح التقويمات متساوية التوزيع تجربيا أيضاً 
فهم يعتبرونها مبنية على الخبرة الإحصائية أي على التواترات المرصودة تجربياً. ما 
آنا فأغتقد أن اعتارات التاظ رالات اخر ی ممائلة هل ال تقردنا ف غالت 
الاما دعا ا و اق 
إن تراكم الخبرة ة الاستقرائية هي التي تقودنا في هذا المجال. ومع ذلك فإني لا أعلق 
أهمية تذكر على هذه المسائل المتعلقة بالأصل والمصدر””” والمهم في نظري هو 


(26) درس كينيز هذه الاعتبارات في تحليله لمبدأ عدم التحسس . 
(27) انظر الققرة 2 من هذا الكتاب. 
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الإلحاح على الطابع الفرضي لكل تقويم تواتر في المتتاليات المرجعية اللامنتهية 
التجربية وكذلك للتقويم الناتح عن التعميم الإحصائي وأعني بذلك أن التقييم 
یتجاوز بکثیر کل ما یمکننا الادعاء به انطلاقاً من تجاربنا أو أرصادنا. 


يقابل التمييز بين فرضية التوزيع المتساوي والتعميم الإحصائي الذي أعطيناه 
التمييز التقليدي بين «الأحتمالات القبلية» و«الاحتمالات البعدية). نفضل تجنب 
فان الجر اها اااي ا ا و و 


» 


سنحاول ی الاة نة التالية أموضوعة عدم الانتظام تقریب المتتالات 
ا و و 


ناقشنا في الفقرتين 54 و55 مفهومي الانتقاء النظامي وانتقاء الجوار ونريد 
هنا الاستعانة بهما لمناقشة «موضوعة عدم الانتظام» («مبداً انتفاء نظمة اللعب») 
واستبدالها بمتطلب أضعف منها. لقد عرف فون ميزس مفهوم الجمعي انطلاقاً من 
هذه الموضوعة وتطلب ألا تتحسس القيم الحدية للتواترات في جمعي بأي انتقاء 
نسقي مهما كان شكله. (يمكن لكل نظمة مقامرة أن تمثل نظمة انتقاء). 


لقد تركزت الانتقادات التى وجهت إلى هذه الموضوعة فى أغلب الأحيان 
على أحد المظاهر السطحية لصياغتها وعديم الصلة نسبياً: نظراً لأن اختيار رميات 
النرد التي تعطي 5ء على سبيل المثالء هو انتقاءء ونظراً لأن هذا الانتقاء سيغير 
بطبيعة الحال وبشدة القيم الحدية للتواترات» فقد تكلم فون ميزس في صياغته 

TS 8 : O9) :‏ 
لموضوعة عدم الانتظام "عن «اختيارات» (= ا مستقلة عن النتيجة 
المذكورة ومعرفة بالتالي من دون استعمال العلامة [الاولية] للحد المنتقى. ولكن 


(28) فقد استعمل بورن («80) وجوردان («4ل۲٥[)‏ التعبير الأول بمعنى فرضية التوزيع المتساوي 
ڦى: ;308 .ص ,)1930 Max Born and Pascual Jordan, Elementare Quantenmechanik (Berlin: J. Springer,‏ 
تینما أستخفلة 3١ا‏ تشوبروف ۲5٥11۲0۷(‏ .۸ .۸) بمعنى فرضيات التواتر واستعمل تعبير الاحتمالات 
البعدية كاختبار تجريبي بالعد والفرز لتعبير الاحتمالات القبلية. 

(12*) وهذا هو بالتحديد البرنامج الذي أشرنا إليه في الهامش رقم (11") أعلاه والذي حققناء 
في الملحقين الرابع والرابع“ من هذا الكتاب. 

von Mises, Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, p. 25. : انظر على سبیل المثال‎ )29( 
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كل الانتقادات" ‏ تزول بإعادة صياغة لموضوعة عدم الانتظام نحذف فيها التعبير 

aS ا ا‎ 
1 ۹ ET 

المذكورتين . 


تختفي بفضل هذه الصياغة الصعوبات التي ذكرناها ولكن صعوبات أخرى لا 

ال و E‏ 

م الا ف ي ا ي ار ك اغ الان غل أن ت الک ل 
فارغاً (لقد ألح كامكه”” على ضرورة هذا العاف وغ اا درا 
المستحيل إنشاء مثل «لجمعي» آي البرهان على هذا النحو على وجود الجمعي. 
وسبب ذلك آنه لا يمكن إعطاء متتالية لامنتهية تخضع لشروط معينة إلا بواسطة 
قاعدة رياضية. ولكن ليس «للجمعي»› خا ی ون ف ر أي قاعدة 

[1 رياضية لأنه يمكن للقاعدة أن تستخدم «كنظمة مقامرة» (كنظمة انتقاء). يبدو أن 


هذا الاعتراض غير قابل للرد عليه عندما نستشني كل نظم المقامرة“'. 


ويقوم اعتراض آخر على استثناء كل نظم المقامرة: إنه يتطلب أكثر مما 
يلزم: يجب علينا إذا أردنا بناء نظمة منطوقات على أساس موضوعاتي - وفي 
حالتنا e‏ حساب الاحتمالات وبشکل ا e‏ کک 
وع ر اا (إذا o O‏ 


Herbert Feigl, «Wahrscheinlichkeit und Erfahrung,» Erkenntnis, : Jltnll انظر على سبیل‎ )30( 
1 (1930), p. 256, 


حيث توصف الصيغة «غير قابلة للتعبير عنها رياضياً»؛ انتقاد رايشنباخ قريب من هذا في : 
Hans Reichenbach, «Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrechnung,» Mathematische Zeitschrift, vol. 34‏ 
pp. 594 f.‏ ,)1932( 


. کما لاح دورج ولکن يدول شرح‎ G31) 
كان يجب علي أن أضيف «... شريطة أن يسمح هذا التركيب ببناء نظمة مقامرة). انظر‎ )*13( 
الهامش رقم (36) في هذه الفقرة» والهامش رقم (22*) للفقرة 60 من هذا الكتاب.‎ 
Erich Kamke, Einfihrung in die Wahrscheinlichkeitstheorie (Leipzig: Hirzel, : Ên انز¡|ظر‎ (32) 
1932), p. 147, and Jahresbericht der Deutschen Mathem. Vereinigung, 42 (1932). 
يصح اعتراض کامکه على محاولة رایشنباخ تحسين موضوعة ع الانتظام بإدخاله «المتتاليات النظامية»‎ 
Reichenbach, «Axiomatik der : لأنه لم يستطع البرهان على أن هذا المفهوم ليس ؤlرغİ. انغ†ۈر‎ 


Wahrscheinlichkeitsrechnung,» p. 606. 


)14 ") ومع ذلك يمكن الرد إدا اسن المجموعات lS‏ يمكن حينئل إنشاء 
مثل (بشكل من أشكال الطرف النظرية). ائظر:ابضا الفمرة °54 ¢ النص بعد الهامش 5 المخصص ل |ا. 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : فی‎ )4. ad) فالد‎ 
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لازمة. وهكذا فإن استثناء كل نظم الانتقاء ليس ضرورياً لاستنتاج مبرهنة بيرنوللي 
ولوازمها؛ ويکفي وضع مسلمة تقضي باستثناء صف معين من انتقاءات الجوار: 
يكفي أن نتطلب عدم تحسس المتتالية للانتقاء بحسب عدد ما مختار ” من الحدود 
السابقة» أي أن تكون المتتالية ۸ - حرة من الفعل اللاحق مهما يكن العدد ۸ أو 
باختصار حرة إطلاقا. 


ولذا فإننا نقترح استبدال «مبداً انتفاء نظمة المقامرة» لفون ميزس بمبدأً أقل 
تطلبا وهو الحرية المطلقة» كما نقترح تعريف المتتاليات ذات «الطابع العشوائي» 
بكونها المتتاليات التي تستجيب لهذا المبدأ. إن الميزة الأولى لاقتراحنا هي عدم 
استشنائه لكل نظم المقامرة بحيث يمكننا إعطاء قواعد رياضية لإأنشاء متتاليات حرة 
إطلاقاً بالمعنى الذي حددناه وبالتالى بناء أمثلة”. ونكون على هذا الشكل قد 
واجهنا اعتراض كامكه: نستطيع إثبات عدم فراغ مفهوم المتتاليات ذات «الطابع 
العشوائي» الرياضية وبالتالي إثبات اتساق هذا المفهوء'. 


تفا يدو غريا أن تحاول أفتفاء اتر المخالات الرياضة العتطمة لتراسة 
الطابع غير المنتظم لمتتاليات الزهر. وتبدو من وجهة النظر هذه موضوعة عدم 
الانتظام لفون ميزس معقولة للوهلة الأولى: يسهل القبول بعدم ظهور أي انتظام في 
متتاليات الزهرء أي أنه من المعقول أن تكلل كل محاولة لتفنيد انتظام ما مخمن 
بتفحص مقاطع جديدة من المتتالية بالنجاح في نهاية المطاف. ويستفيد اقتراحنا من 
هذه المعقوليةء فإذا كانت متتاليات الزهر غير منتظمة فالأولى أنها لا تنتمى إلى أي 
نوع مخصص من المتتاليات المنتظمة» ونحن في طلبنا بالحرية المطلقة لا نستثني 
إلا نوعاً واحداً من المتتاليات المنتظمةء وهو نوع هام في حقيقة الأمر. 


وتعود أهميته إلى واقع أن المطالبة بالحرية المطلقة تؤدي ضمناً إلى استثناء 

ثة أنواع من نظم المقامرة“* : انتقاء الجوار «العادي» [ولعل من الأفضل 

0 و ت ات د 
المجاورةء والانتقاء النظامي «العادي» الذي يميز الحدود بالمسافات الثابتة 


(33) انظر الملحق الرابع» الفقرة ()» ص 313 وما بعدها من هذا الكتاب. 

(15*) إن معرفة الملحق الرابع في هذا الإطار مهمة جداً. كما أني أجيب عن أغلب الاعتراضات 
التي جوبهت بها نظريتي في الفقرة القادمة. 

(34) انظر الفقرة التالية 59. 

(16*) انظر نهاية الفقرة 60 أسفله. 
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(كانتقاء الحدود المرقمة ب ى ١+)‏ 22+۸ الخ...) وأخيراً [عدد]”' من 
الانتقاءات المركبة من هذين الانتقاءين (كأن ننتقى مثلا كل الحدود المرقمة ب ” 
ومضاعفاتها شريطة أن يتمتع ات کد تی ی ا ات 
الجوار مثلا]. تشترك هذه الأنواع الثلاثة بصفة مميزة وهي أن الانتقاء لا يتوقف 
على وجود حد أول مطلق للمتتالية إذ يمكن للمتتالية الأصلية أن تبتدئ من حد 


آخر مقابل وتبقى المتتالية المنتقاة من دون تغيير. فان نظم کک التي 


OS‏ ا (خطية) وهي نظم المقامرة الط357. أما النظم 
a E E‏ 
۴ (36) 
(أول) مطلق 


دو اغا أن طلا للحرية المطلقة يتماشى مع الفرضيات التي نقبلها (عن 
وعي أو غير وعي) فيما يتعلق بمتتاليات ذات طابع الزهر؛ أن نتيجة رمى النرد 
القادمة لا تتوقف على نتائج الرميات السابقة (وخض النرد قبل رميه يهدف إلى 
تحقيق هذا الاستقلال). 


9 _ المتتالیات ذات طابع الزهر. 
الاحتمال الموضوعي 
نريد الآن» بعد كل ما قلناه» إعطاء التعريف التالي : 


نقول عن متتالية علامات» وخاصة عن متناوبة» إنها ذات طابع الزهر إذا 
كانت قيم التواتر الحدية لعلاماتها الأولية حرة مطلقة أي إذا كانت لا تتحسس 
بالانتقاءات بحسب السوابق ۸ المتتابعة. ونقول عن القيمة الحدية للتواتر المقابل 
للعلامة فى هذه الحالة إنها الاحتمال الموضوعى للعلامة المذكورة فى المتتالية 
المرجعية التي عرفناها. نرمز لهذا الاحتمال ب 1 أو بتعبير آخر:  ٠‏ 


(17*) أدخلت هذه الكلمة للمرة الأولى في إلى اللغة الإنكليزية وكذلك الكلمات داخل 
القوسين المعقوفين في آخر الجملة. 

(35) انظر الفقرة 43 من هذا الكتاب. 

(18*) الوحيدة هذه الكلمة صحيحة فقط عندما نتحدث عن نظم مقامرة (متنبئة). انظر الهامش 
رقم (22*)› الفقرة 60 والهامش 6 للفقرة 54 فأ : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific‏ 


Discovery. 


(36) مثلاً : انتقاء الحدود المرقمة بأعداد أولية. 
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لدينا من أجل متتالية » ذات طابع زهر وعلامة أولية 6 العلاقة 
.gH'(6) = „H(B)‏ 

وسنبرهن الآن على أن هذا التعريف كاف لاستنتاج القوانين الرئيسية لنظرية 
الاحتمال الرياضية وعلى وجه الخصوص مبرهنة بيرنوللي. وبعد ذلك سنعدل - في 
الفقرة 64 - هذا التعريف إلى حد يصبح فيه مستقلا عن مفهوم قيمة التواتر 
ا 

0 - إشكالية بيرنوللي 

يمكن اشتقاق صيغة نيوتن الأولى (صيغة ثنائي الحد) التي أعطيناها في 
الفقرة 56 بفرض المتتالية المنتهية » ۸-1 -حرة على الأقل. لنذكر بهذه العلاقة 
المتعلقة بمتتاليات المقاطع المتراكبة 

an) H" (m) = ( ) pq” (1) 


Mm 


يمكن تعميم هذه العلاقة بسهولة على المتتاليات اللامنتهية وعلى القيم 
الحدية لتواتراتها ' انطلاقاً من نفس الفرض» أي أنه إذا كانت » اللامنتهية -” 
1 - حرة على الأقل فإن 

n m ر‎ N—In 

a(n) H (m) = (7) DPD q (2)‏ 
وبما أن المتتاليات ذات الطابع العشوائي مطلقة الحرية فالعلاقة (2) تنطبق عليها 
ا کو ١‏ نينا صن ر و اة 

ونريد الآن مكرسين اهتمامنا لهذه المتتاليات المرجعية »» البرهان على أن 
هذه المتتاليات تحقق إضافة إلى الصيغة (2) صيغة نيوتن الثالثة: 

an H(m) = ٤ page (3) 

m 

تختلف هذه العلاقة عن سابقتها في شيئين : فهي تصح على متتاليات المقاطع 

(19*) أميل الآن إلى استعمال التعبير «الاحتمال الموضوعي» بشكل مختلف ليشمل كل التفسيرات 
«الموضوعية» لحساب الاحتمال الصوري» كالتفسير التواتري وعلى الأخص تفسير الاحتمال كقياس للنزوع 
نحو التحقق» وهو التفسير الذي نناقشه في : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 


أما فى الفقرة 59 هنا فقد استعملنا هذا التعبير كأداة فقط لإنشاء شكل من أشكال نظرية التواتر. 
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المتوالة وك ولف عل الات المقاطع المتراكبة ر»» هذا أولاً. Us‏ 
تحتوي على الرمز ٨‏ وإنما على الرمز +۸١‏ وهي تؤكد ضمنياً بهذا الاحتواء 
أن متتاليات المقاطع المتوالية هي متتاليات ذات طابع عشوائی ى حرة ظا 
لن الاحتمال الموضوعي 0 


تی غ رو ق 
الموضوعي للعلامة ” في متتالية مقاطع متوالية .»,H1)(‏ تجيب الصيغة (3) عن 
هذا السؤال» والفرض أن » حرة مطلقاً يكفى**. 


ذلك كا البرهان ٠‏ "غل فة الفية ( 6 غل مرخ رهن آرا 
غل ا( ا على متتاليات المقاطع المتوالية ب» بالإضافة إلى 
متتاليات 9 المتراكبة ۰ ونبرهن E‏ على أن متتاليات المقاطع 
الخراا جما 0( وك ت الر تت ب هان الا لن 
فالات المقاطع المتراكنة زو ا بي حال حرة مطلقاً. . فهي في واقع 
الاتر فل توا ها سن قالات ا الا 


(المرحلة الأولى). إن E‏ کے الات حرتة سن 
ا ر وا الخضرل عا ال ات الغا 
المعتادة. وإن استطعنا البرهان على عدم تحسس القيم الحدية للتواتر في 
المتتاليات المتراكبة (”)1ر» بهذه الانتقاءات فإننا سنكون قد برهنا على 


المرحلة الأولى (بل وعلى أكثر من ذلك) أي على 


H'(m) = a) H' (m) (4) 


(37) نسمي الإشكالية المتعلقة بمتتاليات المقاطع المتراكبة والتي تجيب عنها الصيخة 2 شبه 
إشكالية بيرنوللي. انظر الهامش رقم (22)ء الفقرة 56 وكذلك الفقرة 61 من هذا الكتاب. 
(38) یعترض رایشنباخ ضمنياً على هذا عندما یکتب : «... إن المتتاليات النظامية حرة مطلقاً بينما 


Reichenbach, «Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrech nung,» : ¡il العکجسن لن صحیحا بالضرورةئ«‎ 
p. 603, 


ولكن متتاليات رايشنباخ النظامية هي تلك التي تنطبق عليها العلاقة (3). (إن الذي مكننا من البرهان هو 
SS‏ من الفعل اللاحق («المطلق») مباشرة أما 
نحن فقد عرفناه باستعمال 1۸ - حرية من القعل اللاحق مما أتاح لنا اللجوء إلى طريقة الاستقراء الرياضي. 

(20*) نعطي هنا الخطوط الكبرى للبرهان. يمكن للقارئ الذي لا يهمه البرهان الانتقال مباشرة 


إلى المقطع الأخير من هذه الفقرة. 


(39) لقد بنی سمولوکوفسکي (رuchowskاSmo)‏ نظرية الحركة البرونية («۷W٥ا8)‏ على متتاليات 
الفعل اللاحق (متتاليات المقاطع المتراكبة). 
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سنبداً بإعطاء الخطوط العريضة للبرهان من أجل 2=” أي على 


a2H'(m) = ag) H' (m) (m < 2) (4a) 


ثم نعممها على #” لا على التعيين. 

يمكننا انطلاقاً من المتتالية متراكبة المقاطع رم» انتقاء متتاليتين متواليتين 
مختلفتين فقط لا غير. الأولى وسنشير إليها ب (4) تحتوي على الحدود 
الأول» والثالث» الخامس... من رد»» وتحتوي بالتالي على أزواج الحدود 
من » ذات الأرقام 21+ 4.3+ 5٠6؛...‏ والثانية وسنشير إليها ب (8) 
تحتوي على الحدود الثاني» الرابع» الفا و 2 وبالتالي على 
أزواج الحدود من » ذات الأرقام 32؛ 54+ 7.6 ... لنفرض الآن أن 
العلاقة (44) غير صحيحة من أجل واحدة من المتتاليتين (4) و(8) بحيث 
أن أحد المقاطع» لنقل ارچ 0 يتکرر كثيراً جداً في إحدى هاتين 
المتتاليتين ولتكن (4)؛ سيقع انحراف متمم في المتتالية (8)» أي أن المقطع 
0 کون ادرا ججدا («نادراً جدا) أو اترا ااال اه 
نيوتن). ولكن هذا يتعارض مع الحرية افا التي فرضناها في ». ذلك أنه 
إذا تكرر الزوج 0۰0 في (4) أكثر من تكراره في (8) فإنه سيظهر في مقاطع 
من » طويلة بما فيه الكفاية على مسافات متميزة محددة أكثر من ظهوره على 
یات اکر و بمعنى آخر عندما تنتمي الأزواج 0۰0 إلى إحدى 
الال ت فكو هال مانات اک کارا هاا كرون انل کارا 
عندما تنتمي الأزواج 0.0 إلى كلتا المتتاليتين د». وبما أن صيغة نيوتن الثانية 
تريناء بفرض حرية الفعل اللاحق» أن تكرار ظهور متتالية معينة طولها ” في 
متتالية ر» لا يتوقف إلا على عدد الآحاد والأصفار الموجودة فيها ولا 
يتوقف البتة على ترتيبها في المتتالية فالتناقض واقع مع الحرية المطلقة'”. 


وهكذا نكون قد برهنا على صحة (44) وبما أنه من السهل تعميم هذه العلاقة 
من أجل كل عدد ” فنكون قد برهنا على (4) أيضا وانتهينا من المرحلة الأولى. 
(المرحلة الثانية). يمكننا البرهان على نحو مماثل على أن المتتاليات » 


(21*) قد تبدو الفكرة أكثر وضوحأً للاعتبارات التالية: إذا كانت الأزواج 0۰0 تتكرر على 
مسافات معينة متميزة أكثر من تكرارها على مسافات أخرى فمن الممكن الاستفادة من هذا الوضع لبنا 
نظمة بسيطة تحسن حظوظ أحد اللاعبين. ولكن نظم المقامرة هذه لا تتفق مع حرية الفعل اللاحق 
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[132] 


[133] 


ا 


حره مطلقا. وسنقتصر في البداية مرة نانية على المتتاليات 2 وعلی 1[- 
رها رضن عدم و جود آي 1[- حريه في إحدى ي د« في 
المتتالية (4) على سبيل المثال. سنجد فى مده الخال طا على الأقلء 


زوجاً من حدود » ولیکن» 0۰0 على سبیل المثال» یتبعه مقطع آخر» ولیکن 
1 على سبيل المثالء بتكرار أكبر مما هو عليه الحال لو فرضنا الحرية 
مطلقاً ل (4) أي أن المقطع 1١1‏ سيتكرر في المتتالية الجزئية المنتقاة من 
(4) بحسب المقطع السابق 0.0 آكثر مما ننتظره من صيغة نيوتن. 

ولکن هذا الفرض يتعارض مع الحرية مطلقاً ل »: فعندما يتكرر الزوح 
11 بعد 0۰0 بكثرة في (4) ي a‏ 
فى حالة معاكسة ل (4) وإلا eT‏ 11ء 0۰0 فی » أكثر من 
اللرو على مصافات رة هخد وهي المسافات الى تحقل عدا بن 
الزوجان 0٠0‏ و1٠1‏ إلى نفس إحدى المتتاليتين د»» بينما ستكون الرباعية 
اقل کارا غل فسافات آأغرى مرحد ندا می ال وجات إلى كا 
المتتاليتين د». كل هذا طبعاً في مقاطع من » طويلة بما فيه الكفاية. وهكذا 
فل أنفسنا أمام نفس الحالة التي واجهناها قبل قليل؛ ويمكننا أن نبرهن 
انطلاقا من نفس الاعتبارات على عدم تلاؤم فرض حدوث مفضل على 
مسافات متميزة مع افتراض الحرية المطلقة ل ». 


وهنا أيضاً يمكننا تعميم البرهان ليشمل المتتاليات ب» بحيث يمكننا القول 


إن هذه المتتاليات ليست 1- حرة وحسب وإنما ۸- حرة مهما تكن ۸ أي 


القول بطابعها العشوائي 

وبهذا نكون قد أنجزنا المرحلتين: ولذا يحق لنا الآن تبديل ' ٨1‏ ب 11 في 
(4) وهذا يعني آنه يحق لنا القول إن صيغة نيوتن الثالثة تحل إشكالية بيرنوللي. 

كما أننا برهنا بالمناسبة أن متتاليات المقاطع المتراكبة »)> لا تتحسس 
«بالانتقاء العادي» عندما تكون » حرة مطلقة. 


«(انتقاء نظامي عادي» , انتقاءًَ E E‏ من (ہ)&. i‏ ص & 


نفسها اشا إِد يمکن أن نکتب هذه المتتالية على الشكل r1)‏ أو ,&. 


وهكذا فقد برهناء من بين ما برهناه» على أنه ينتج من الحرية المطلقة - التي 
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النظامية العادية). کما ينتج كذلك»› ما تعن التحقق منه بسهولة» عدم 
التتحسس لانتقاءات الجوار «اليحتة» (اي الانتقاء بحسب تم انت للجوار» 
ونقصد بالثابت عدم تغيره بتغير رقم ازاك وينتح أخيرا عدم القخسين لك 
کات هدين النوعين من الانتقاءات. 


1 - قانون الأعداد الكبرى (مبرهنة بيرنوللى) 


نک ا ای و ی لے وو ان 0 عو ن 
صيغة نيوتن الثالثة بالقيام بتحويلات حسابية صرفة شريطة أن نستطيع + جعل ۸ تتناهی 
إلى ما لا نهاية » + ”. ولذا فهي مشتقة فقط من أجل متتاليات » لا منتهية لأنها 
الوحيدة التي تطول فيها ال ۸ - مقاطع في الالات 0 دون خخدود ولا ها 
الوحيدة كذلك الحرة مطلقاًء إذ لا يمكن جعل ” ااا ا 
إذا فرضنا ال ۸- حرية مهما تكن ۸. 

وتعطي مبرهنة بيرنوللي الحل لمسألة قريبة جداً من إشكالية بيرنوللي وهي 
مسألة قيمة (1)۳». رأينا في الفقرة 56 أن ل ۸- مقطعاً العلامة ٠«‏ إذا 
احتوى على ” واحداً. والتواتر النسبي للواحد في هذا المقطع المنتهي هو 
بالطبع 2# قۇل ا إن ا ا من ك العلامة «pم4۸»‏ عندما يحيد 
التواتر النسبي للواحد فيه بأقل من 5 عن المقدار ص = (1)1اي وهو قيمة 
احتمال الواحد فى المتتالية ه؛ ٠‏ عدد صغير قدر ما نريد ومعطی ا آي 
عندما © > ام ا وإلا سنقول ا إن مى ال Ap»‏ 
تجيب مبرهنة بيرنوللي على السؤال عن قيمة تواترء أي عن احتمال» مقاطع 
من هذا النوع - مقاطع تتمتع بالعلامة )4p«‏ - من بين المتتاليات ہك. أي 
آنها تجيب عن السؤال عن (م1)۸ا,». 

يبدو معقولاً أن تتزايد تواترات هذه المقاطع برتابة وبالتالي قيمة («11)۸» 
كلما ازدادت ۸ من أجل قيمة ثابتة ل 5 (5<0). يتعمد البرهان على مبرهنة 
ول الى ك اجو ال که حاب ا ت عل ا 


(22*) أعتقد الآن أن كلمة «كل» خطا ومن الأفضل استبدالها لنكون أكثر دقة ب «كل... التى يمكن 
أن تستعمل كنظمة مقامرة. بين لي أبراهام فالد الحاجة إلى هذا التصحيح عام 1935. انظر الهامشين رقمي 
(13*) و(18*) للفقرة 58 من هذا الكتاب. والهامش 6 للفقرة 54“ في ما یتعلق ب أً. فالد فی : ,۴م۴0 
The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
(40) يفرق فون ميزس بين مبرهنة بيرنوللي (أو بواسون «هءذه۴) والمبرهنة العكسية التي يسميها 

مبرهنة بايز أو قانون الأعداد الكبيرة الثاني . 
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[134] 


[135] 


هذا التزايد بالاستعانة بصيغة نيوتن. وتنص المبرهنة على أن قيمة (م۸ )1ب 
تقترب أقصى ما نشاء من القيمة العظمى للاحتمال 1ء عندما تزداد ” بدون 
حدود» من أجل 6 محددة وو قدر ما نرید أو بشکل آخر. 

lim a,H(Ap) = 1ı (1) 

H—-+OO 

وذلك من أجل كل قيمة د م۸ 

هذه الصيغة هي تحويل لصيغة نيوتن الثالثة من أجل متتاليات المقاطع 
المتوالية. ويعطي بالمقابل تحويل صيغة نيوتن الثانية من أجل متتاليات المقاطع 
المتراكبة العلاقة المماثلة 

lim a(n) H (Ap) ص‎ (2) 

J1—-OO 

تصلح هذه العلاقة لمتتاليات المقاطع المتراكبة وللانتقاءات النظامية العادية 
منها وكذلك «لمتتاليات الفعل اللاحق»' (التى درسها سمولوكوفسكى). تعطينا 
العلاقة (2) العلاقة (1) في حالة متتاليات المقاطع غير المتراكبة وبالتالي الحرة 
مطلقا. نسمي (2) شبه مبرهنة بيرنوللي. وتنطبق كل الملاحظات التي نبديها على 
مبرهنة بيرنوللي حرفا حرفا على شبه مبرهنة بيرنوللي. 

ويمكننا التعبير عن مبرهنة بيرنوللي (1) بالكلمات على النحو الاأتي: [نقول 
عن مقطع منته من متتالية » ذات طابع عشوائي إنه «ممثل» (أو على الأصح «5- 
ممثل)) عندما لا ينحرف تواتر الآحاد فيه عن احتمالها فى »» ص أكثر من 
EN EE O E‏ 
المقاطع تقريباً ذات الأطوال الكافية ممثله؛ أو بتعبير أكثر تفصيلاً وبدون 
الكلمة «ممشل»”” يوجد احتمال قريب من 1 قدر ما نريد لكي لا تنحرف التواترات 
النسبية في المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية في متتالية ذات طابع عشوائي » 
عن قيمة الاحتمال م لهذه المتتالية إلا بمقدار صغير قدر ما نريد. 

وردت كلمة «احتمال» (أو «قيمة الاحتمال») مرتين فى هذه الصياغة. كيف 
يجب تفسيرها هنا؟ يمكن ترجمتها في إطار تعريف التواتر الذي أعطيناه كما يلي : 


)41( انظر حول هذا الموضوع› الهامش رقم (39)» الفقرة 60 والهامش رقم (55)» الققرة 64 
من هذا الکات:؛ 


(23*) وبما أنه لم يعط تعريف لمفهوم «ممثل» في الطبعة الأولى فلا تحتوي هذه الطبعة إلا على 
«الصياغة المقصلة». 


(يستعمل في اللغتين الإنكليزية والفرنسية تعبير عينة جيدة بدلا من ممثل (المترجم)). 
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[إن الأغلبية الساحقة لكل المقاطع المنتهية والطويلة بما فيه الكفاية «ممثله» وهذا 
يعني :] تنحرف التواترات النسبية في الأغلبية الساحقة لكل المقاطع المنتهية 
والطويلة بما فيه الكفاية عن القيمة الحدية للتواتر م للمتتالية المقابلة بمقدار صخير 
قدر ما نريد أو باختصار : «تتحقق» قيمة التواتر م تقريباً في الأغلبية الساحقة لكل 
ا ذات الطول الكافى. 


طول eT‏ وبالتالی ا برتابة شاق «n‏ أي أن الحدة 


للتواتر نادراً ما «تتحقق» عندما تكون المقاطع قصيرة» يمكننا حينئذ القول : 


دات االطايع العشواد e NL E‏ 
وكذلك تار ت E‏ بينما تبدي الأغلبية الساحقة للمقاطع الكيرة 
انحرافات أصغر فأصغر عن م كلما ازداد طولها بحيث تصبح أغلب الانحرافات 
في المقاطع الطويلة صغيرة بما فيه الكفاية قدر ما نريد أو بتعبير أخر تصبح 
الانحرافات الكبيرة نادرة قدر ما نريد. 

وبناء عليه» إذا أخذنا مقطعاً منتهياً طويلاً جداً من متتالية ذات طابع عشوائي 
وأردنا معرفة التواترات في متتالياتها الجزئية سواء بالعد أو باستعمال طرق تجربية 
اراح ف ف ا1 الا م االات عل ااا 0 جد 
تواتر وسطي متميز بحيث لا تحيد التواترات النسبية في المقطع كله وفي كل المقاطع 
الخ تقريباً إلا قليلاً عن هذا التواتر الوسطي بينما تحيد التواترات النسبية للمقاطع 
الصغيرة كثيرا عن التواة تر الوسطي وتتبعثر شر بعيداً حوله كلما قصر طول هذه المقاطع 
الاة سنشير باختصار إلى سلوك المقاطع المنتهية هذا والنى كن القن 
ةه اجفاا ب بالعلرة فة الا ت ار الروك الم ااا ٠:‏ 


e CE 
Co 


(24*) يقول کینیز عن قانون الأعداد الكبرى إن «استقرار التواترات الإحصائية» تسمية أفضل 
تک له. انظر : John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit = A Treatise on Probability (Leipzig:‏ 
Joh. Ambr. Barth, 1926), p. 336.‏ 
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]136[ 


رأينا للتو في صياغتنا بالكلمات لمبرهنة بيرنوللي ورود كلمة «احتمال» مرتين. 


لا يصعب على العامل في نظرية التواتر ترجمة هذه الكلمة في الحالتين بشكل 
يتفق مع تعريفه : ويمكن أن يفسر بوضوح صيغة بيرنوللي وقانون الاعدادالكبيرة. 
ترى هل يستطيع أنصار النظرية الذاتية » في شكلها المنطقي » فعل الشيء نفسه؟ 
إن نصير النظرية الذاتية الذي يريد أن يعرف «الاحتمال» على أنه درجة 
«العلم الموافق للعقل» على حق» ومتسق ا خين بعر الكلمات بترت 
اا ایر ا راغلی ا ی او ا ا 
ای ن ف > سيحيد التواتر النسبي عن قيمته 
الأكثر احتمالاً م بأقل من مقدار معطى . . ck.‏ (ستتباعد نسبة وقوع الحدث عن 
E E‏ يستسيغ الحس السليم وقع 
هلا ES‏ ولکننا إدا تر جمنا كلمة «احتمال) اهارت أا بحسب النظرية 
[137] الذاتية فسياخذ الحديث كله المجرى التالي : «إنه لمن المؤكد د رها أن ال ارات 
النسبية (!) تحيد عن القيمة م لدرجة العلم الموافق للعقل بأقل من مقدار 
معطى . ..» وهذا في نظرنا عديم المعنى””'. فالتواترات النسبية لا تقارن إلا 
e a Ss )‏ 
44 
و ا 


عل فون هنن هدا اتير قا ولكق خب لطر إلنه راه عل آنه مغرف ذل 
تواتر قريب أو مساو للراخده: 

)43( المصدر نقسه » ن 27/9 

(25*) تستحق هذه النقطة بعض التوضيح. كتب كينيز (في مقطع سابق للذي سردناه): «وإذا كان 
احتمال وقوع حدث في شروط معينة هو ص فإن. .. النسبة الأكثر احتمالا لحالات وقوع الحدث إلى العدد 
الكلي للحالات هو ص. . ٠‏ وهو ما يجب ترجمته وفق نظريته بالمنطوق التالي «إذا كانت درجة التوقع 
العقلاني لوقوع الحدث هي ص فإن ص هي أيضاً نسبة وقوعات» أي تواتر نسبي› ونعني به ذلك الذي يبلغ 
فيه التوقع العقلاني أعلى درجات الاعتقاد بظهوره». آنا لا أعترض على الاستعمال الأخير للتعبير 
«التوقع العقلاني» (فهو استعمال يعبر عنه أيضاً القول «من المؤكد تقرياً أن ولکني أعترض على 
E E e e GE‏ او لهه احر ی ری لخاد تتساوى درجة التوقع 
a a N‏ التساوي مهما يكن عمق المبرهنة. 
انظر اشا الفقرة 49 والملحق ا من هذا الكتاب. 


(44) کان فون میزس أول من أشار إلى هذا في مناسبة ممائلة في: von Mises,‏ 
Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, p. 85.‏ 


ومن العكن الأشارة أبضا إلى أنه لا يمكن مقارنة التواترات النسبية مع «درجات يقين معرفتنا» لسبب = 
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وهكذا نرى أن النظرية الذاتية عاجزة عن تفسير صيغة بيرنوللي بلغة القانون 
الإحصائي للأعداد الكبيرة .و يمکن اشتقاف القوانين الإحصائية إلا في إطار 
es‏ ونحن إا SS‏ 
(کجسر» ااا 


3 - مبرهنة بيرنوللي ومشكلة التقارب 


إن استنتاجنا لمبرهنة الأعداد الكبيرة الذي أعطيناه أعلاه غير مرض من 
وجهة نظر نظرية المعرفةء وذلك لأن الدور الذي تلعبه في تحليلنا مو ضوعة القيمة 
الحدية (التقارب) ما زال ERE‏ 


لقد أدخلنا في واقع الأمر موضوعة من هذا القبيل عندما قصرنا بحثنا على 
متتاليات رياضية وتواترات متقاربة“ مما يدفع إلى الاعتقاد أن النتيجة التي وصلنا [138] 
إليها - اشتقاق قانون الأعداد الكبير - هي نتيجة تافهة» ذلك أنه يمكن الظن أن 
كون المتتاليات الحرة مطلقاً مستقرة إحصائياً إنما هو استتباع لتقاربها المفروض 
O‏ 


ولكن هذا الظن خاطئ كما بيّن فون ميزس بوضوح: فهناك متتاليات؟“ 
تخضع لموضوعة القيمة الحدية ولكنها لا تستجيب لمبرهنة بيرنوللي بسبب وجود 
-٣‏ مقاطع فيها بأطوال مختلفة وبتواتر قريب من 1 تحيد عن م قدر ما نريد. (يعود 
وجود القيمة الحدية م في هذه الحالات إلى التقاص الواقع بين الانحرافات» رغم 
أن هذه الانحرافات قد تزداد بدون حدود). تبدو هذه المتتاليات وكأنها متباعدة_ 
مقاطعها متباعدة - رغم أن متتاليات التواتر المرتبطة بها متقاربة فعلاً. وهكذا فإن 


= واحد على الأقل وهو أن ترتیب در جات اليقين مر متواضع عليه ولا يحتاج ا ربط الدرجات بکسور 

تتراوح بين 0 و1. ولكننا إذا عرفنا مقياسا لدرجات اليقين الذاتية مرتبطاً بالتواترات فيمكننا في هذه الحالة 
وحدها السماح باشتقاق قانون الأعداد الكبيرة في إطار النظرية الذاتية. انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب. 

(26*) إلا أنه من الممكن استعمال مبرهنة بيرنوللي كجسر بين التفسير الموضوعي كقياس «للنزوع 

Popper, The Postscript to the Logic of : نحو التحقق» وبين الإحصاء. انظر الفقرات 49* - 57* فى‎ 


Scientific Discovery. 

(45) انظر الفقرة 57 من هذا الكتاب . 
(46) يعطي فون ميزس كمثل متتالية الأرقام التي تحتل الموضع الأخير في جدول الجذور 
التربيعية المؤلفة من ستة و قام. انظر مشلا : von Mises: Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit, PP.‏ 


86 f., and «Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und Theoretischen 
Physik,» pp. 181 f. 
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قانون الأعداد الكبيرة أبعد ما يكون عن استتباع تافه لموضوعة التقارب كما أن هذه 
الموضوعة غير كافية لاستنتاجه. ولهذا فلا يمكن الاستغناء عن موضوعتنا بعدم 
الانتظام (المعدلة)» عن تطلب الحرية المطلقة. 


ومع ذلك يوحي بناؤنا الجديد للنظرية بإمكانية استقلال قانون الأعداد 
الكبيرة عن موضوعة القيمة الحدية. ذلك أننا رأينا أن مبرهنة بيرنوللي تنتج حسابيا 
مباشرة عن صيغة نيوتن. وقد برهنا إضافة إلى ذلك أن صيغة نيوتن الأولى تشتق من 
أجل المتتاليات المنتهية ولا تحتاج بالتالي إلى أي موضوعة تقارب. وكل ما كان 
علينا افتراضه هو أن المتتالية المرجعية » هي 1-” حرة على الأقل. وهو فرض 
aS E SE CL Gl E a‏ الاأولی بقی غلينا 
للانتقال نحو النهاية وللحصول على مبرهنة بيرنوللي أن نفرض أن باستطاعتنا 
ls a‏ 
ع وة لبه من أجل الات ال اها فرط أن رن هاه 
المتتاليات ۸- حرة و" كبيرة بما فيه الكفاية. 


وهكذا يبدو أن استنتاج مبرهنة بيرنوللي لا يتوقف على موضوعة تسلم بوجود 
قيمة حدية للتواتر وإنما على الحرية المطلقة فقط. ولا يلعب مفهوم القيمة الحدية 
إلا دوراً ثانوياً» نستعمله كأداة لنقل مفهوم التواتر النسبي» المعرّف قبل كل شيء 
من أجل الصفوف المنتهية وحدهاء والذي لا يمكن بدونه صياغة مفهوم ال ۸- 
حرية» إلى المتتاليات التي تتتابع إلى ما لا نهاية. 


]139[ ین الات الا ر او ال و ا ره ن و 
الضرب الخاصة في إطار النظرية التقليدية» التي لا تحتوي على موضوعة القيمة 
الحدية. وأن نتذكر أيضا أن تعريف الاحتمال كقيمة حدية للتواترات هو مجرد 
تفسير» إلى جانب تفسيرات أخرى للهيكل التقليدي. 

وسنحاول الأن تبرير افتراضنا باستقلال مبرهنة بيرنوللي عن موضوعة القيمة 
الحدية باستنتاج هذه المبرهنة بدون افتراض أي شيءَ عدا ال ۸-حرية عن الفعل 
اللاحق (المعرفة على نحو مناسب)””. كما سنحاول إثبات المبرهنة حتى في 
E EN SENE‏ 


(27*) لا أزال أعتبر شكوكي القديمة حول قبول موضوعة قيمة حدية وإمكانية الاستغناء عنها 
مبررة كلياً : فهي مبررة بالشروح المعطاة في الملحق الرابعم» الهامش رقم (2*) وفي الملحق السادس* 
من هذا الكتاب. ا التقارب ينتج عن الزهرية (المعرفة بواسطة «أقصر المتتاليات دات الطابع = 
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وإذا ما نجحت هذه المحاولات فسيمكننا عندئذ اعتبار استنتاجنا لقانون 
الأعداد الكبيرة مرضياً من وجهة نظر إبستمولوجية. فهناك «واقع تجربي» أن 
للمتتاليات ذات الطابع العشوائي التجربية سلوكاً خاصا وصفناه بشبه التقارب آو 
بالاستقرار الإحصائي”“. يمكن بالتسجيل الإحصائي لسلوك المقاطع الطويلة 
الت من ارات التراتزات الس أك فاك رمن فة تات ومن تافص مائ 
لساحات تأرجحها. هذا «الواقع التجربي» الذي طالما نوقش وحلل وطالما نظر إليه 
كتحقق تجربي لقانون الأعداد الكبيرة يحتمل النظر إليه من زوايا مختلفة. ا 
ذوو الاتجاه الاستقرائي يرون فيه في غالب الأحيان قانوناً أسناسياً من قوانين 
الطبيعة يستحيل إرجاعه إلى أي قضية أبسط منه» خاصية للعالم الذي نعيش فيه لا 
يسعنا إلا قبولها. ويعتقدون أنه إذا ما عبر عن هذا القانون الطبيعى بشكل مناسب - 
N E A Cw E E‏ 
لتا حذ بذلك طابع أحد العلوم الطبيعية. 


أما نحن فنظرتنا إلى ما يسمى «بالواقع التجربي» مختلفة ونميل إلى الاعتقاد 
انه من الممكن إرجاعه إلى الطابع العشوائي للمتتاليات أي أنه من الممكن اشتقاقه 
من تمتع هذه المتتاليات بالحرية من الفعل اللاحق. ونری أن الإنجاز الکر الذي 
حققه بيرنوللي وبواسون في مجال الاحتمالات هو تحديداً اكتشافهما لطريقة تثبت [140] 
أن هذا 0 E FRE‏ وآن شکلاً ما e‏ 


وإذا نجحنا في استنتاج مبرهنة بيرنوللي من دون فرض موضوعة قيمة حدية» 
فسنكون قد أرجعنا مشكلة قانون الأعداد الكبيرة الإبستمولوجية إلى مشكلة استقلال 
موضوعاتي (أي إلى مسألة منطقية بحتة). وسيوضح لنا استنتاج المبرهنة سبب نجاح 
موضوعة القيمة الحدية في التطبيقات العملية (في محاولات حساب السلوك التقريبي 
للمتتاليات التجربية). لأنه وإن كان الاقتصار على المتتاليات المتقاربة غير ضروري 


= العشوائي؛) ولم يعد بالتالي ضرورياً التسليم بها بشكل مستقل. ومن جهة أخرى فإن ما يبرر إيماءتي إلى 
النظرية التقليدية هو تطور النظرية التقليدية الحديثة (المبنية على نظرية القياس) للاحتمالات» الذي نناقشه 
فى الفصل الاك“ من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery;‏ 
ما رقا في واقع الأمر هو «الأعداد النظامية» لبوريل .)80٣۲1(‏ لم أعد على اتفاق مع ما جاء في الجملة 
التالية من المتن وحدها التى تحتوي على «فى حالة المتتاليات الرياضية... » ولكن هذا لا ينطبق على 
مقاطع هذه الفقرة الأخرى. ۰ 
٠‏ (47) انظر الفقرة 61 من هذا الكتاب. 
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[141] 


فمن المجدي استخدام متتاليات رياضىة متقاربة لحساب السلوك التقريبي للمتالا ت 
التجربية› وهي المتتاليات التي يجب أن تسلك سلوكاً شبه متقارب لأسباب منطقية. 


التخلص من موضصوعة القيمة الحدية. 

حل الإشكالية الأساسية في نظرية الزهر 
لم نعط قيم التواتر الحدية في إعادتنا لبناء نظرية الاحتمالات حتى الأآن 
سوى وظيفة واحدة وهي تزويدنا بمفهوم لا لبس فيه للتواتر النسبي يمكننا 
بالاستعانة به تعريف مفهوم الحرية المطلقة (من الفعل اللاحق). لأننا نتطلب من 

التواتر النسبي أن يكون عديم التحسس للانتقاء بحسب السوابق. 
قك خض فا انعا ف الا ورات 5ات الا ك الما هة ادحا 
غ وا ا ی ود ا ا ا 
من هذه الموضوعة فسنرفع هذا الحصر ولن نستبدله بأي حصر آخر. هذا يعني اننا 
E‏ المتخلى عنها 
وطق دون استاة على كل المتالات الرجةة الام 

إن أحد مفاهيم التواتر المستوفية لهذه الشروط هو مفهوم نقطة ة تراكم لمتتالية 
التواترات:السة: ی ی و ا ا 
المتتالية بعد آي حد ما منها - لا يتجاوز الفرق بين قيمتها وهذه القيمة « مقدارا 
صغيراً قدر ما نريد ومعطى مسبقا). وهذا المفهوم يطبق على كل المتتاليات 
المرجعية اللامتناهية من دون آي تقييد. لأننا إذا نظرنا إلى المتناوبات فإن لكل 
متتالية تواترات نسبية تنشاً عنها نقطة تراكم على الأقل» فالتواترات النسبية لا تزيد 
عن الواحد آيداء ولا تقض عن الصفر أبدا» وهكذا فلمتالة التواتر خد أعلى 
وخة ادن يلزم إذا أن كرون لهذة المالة اللامتكهية والمحددة : نقطة تراكم على 

الأقل بحسب مبرهنة بولزانو وفايرشتراس (ككهءءإءزهW)‏ الشهيرة“. 
سنسمي اختصاراً كل نقطة تراكم لمتتالية تواترات نسبية ناشئة عن متناوبة » 


لا غير فإنه القيمة الحدية للتواتر في نفس الوقت؛ وعلى العكس: إذا لم يكن 


(28*) سأستعين في المقطع القادم بما يمكن البرهان عليه» وجود نقطة تراكم وذلك لتجنب 
التسليم بالتقارب. ولكن هذا كله سيصبح عديم الفائدة عندما تطبق الطريقة المعروضة في الهامش رقم 
(11*)» الفقرة 57 وفي الملحق السادس“ من هذا الكتاب. 

(48) الغريب أن هذا الواقع الحل لم يستعمل حتى الآن في نظرية الاحتمال. 
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هناك أية قيمة حدية للتواتر فعندئذ سيكون هناك أكثر من تواتر وسطي 
(49) 
وأاحد ۰ 


ا تر الوسطي كثيراً لتحقيق أغراضنا يكتا الان ان نقدر 
(فرضا) أن م هي التواة تر الوسطي ل » کیا کا قرا ان م هي القيمة الحدية 
للتواتر. ويمكننا شريطة أخذ بعض الاحتياطات" ‏ القيام بالحسابات 
بالاستعانة بهذه التواترات الوسطية المقدرة تماما كما فعلنا مع القيم الحدية 
للتواترات. أضف إلى ذلك أنه يمكن تطبيق مفهوم التواتر الوسطي على كل 


المتتاليات المرجعية او ئ قاك: 


تبقى أغلب صيغنا قابلة للاشتقاق عندما نحاول تفسير الرمز (11')8ي لا 
كقيمة حدية للتواتر وإنما كتواتر وسطي» وعندما نغير تعريفنا للاحتمال 
الموضوع ا5 بما يتناسب مع هذا التفسير. ولا تعترضنا إلا صعوبة واحدة 
وهي أن التواترات الوسطية ليست أحدية» فعندما نقدر افتراضاً أن التواتر 
الوسطي (۳1')6ي يساوي م فمن الممكن ادا جى (8)' „H1‏ غير 0. 
وإذا سلمنا باستحالة ذلك فإننا سندخحل موضوعة القيمة الحدية. وإذا لم د 
بالا حدية فسیصبح مفهوم الاحتمال الموضوعي المعرف كقيمة تواتر و ٠‏ 

من الفعل اللاحق غاا وعير ا حدې ؛ إد يمکن أن يكون لمتتالية ما في 

بعض الظروف وفي آن واحد عدة تواترات وسطية مطلقة الحرية. ونحن 
معتادون على الحساب مع احتمالات أحدية أي أننا نفرض أنه لا يمكن أن 
يقابل نفس العلامة الواحدة فى نفس المتتالية المرجعية الواحدة إلا قيمة 
احا ا وو ا 


(49) يمكن البرهان بسهولة على أنه في حال وجود أكثر من تواتر وسطي واحد في متتالية مرجعية 
فستشكل قيم التواترات الوسطية ممصلا ٠‏ ۰ ۰ 

(50) يجب إعادة تفسير مفهوم الانتقاء المستقل على نحو أكثر تحديدا من السابق وإلا فلن 
نستطيع البرهان على مبرهنة الضرب الخاصة ؛ انظر التفاصيل في أعمالي المشار إليها في الهامش رقم 
(14)ء الفقرة 51 من هذا الكتاب . * هذه الأعمال مراجعة الآن فى الملحق السادس* من هذا الكتاب. 

(51) انظر الفقرة 59 من هذا الكتاب. 

(52) يمكننا فعل ذلك لأنه يجب أن تكون النظرية المطبقة على الصفوف المنتهية (ما عدا قضايا 
الأحدية) قابلة للنقل مباشرة لتطبيقها على التواترات الوسطية: إذا فرضنا أن للمتتالية » تواتر وسطى مص 
فإنها تحتوي لزوماً (أياً كان الحد الذي بدأنا العد به) على مقاطع منتهية طويلة بقدر ما نريد يحيد تواترها 
aS SS‏ يمكن إنجاز الحسابات على هذه المقاطع. وكون ص «حرا من الفعل 
اللاحق» يعني أن هذا التواتر الوسطي ل » هو تواتر وسطي لكل انتقاء حسب السوابق من ». 


(53) انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب» النقطة (°). 
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]142] 


إلا أنه من السهل التغخلب على صعوبة تعريف مفهوم احتمال أحدي دون 
موضوعة القيمة الحدية: ندخل تطلب الأحدية (وبشكل طبيعي بكل معنى الكلمة) 
كخطوة أخيرة بعد أن نكون قد تطلبنا خر الل اللا رار الوس وا 
اعد اريت الب للا لاج تالقان المقراي ولا ال الور 
الصورة التالية: 

ليكن لدينا لمتناوبة » (سواء كان لها تواتر وسطي وأخداأو عغدة اترات 


وسطية) تواتر وسطي واحد وواحد فقط حر من الفعل اللاحق م [التواتر 
الوسطي للآحاد]. نقول عن المتتالية » إنها ذات طابع عشوائي وعن م إنه 


امال الاعاد: 
ولعله من المفيد تقسيم هذا التعريف (الفقرة 66) إلى متطلبين 
)29( 
موضوعاتيين ‏ . 


من الفعل اللاحق هو احتمالها الموضوعي 7 
(2) تطلب الأحدية : يقابل نفس العلامة الواحدة في نفس المتتالية المرجعية 
الواحدة ذات الطابع العشوائي احتمال واحد وواحد فقط م. 


يضمن لنا المثل الذى آنشأناه سابقاً اتساق النظمة الموضوعاتية الجديدة. 
لأنه من الممكن إنشاء متتاليات لا تملك أي قيمة حدية للتواتر مع أن لها احتمالا 
نخدا اا ا وهذا ما یہت أن النظمة الموضوعاتية اليجديدة أوسع ف 
حقيقة الأمر من القديمة» وهذا ما نراه أيضاً إذا ما وضعنا النظمة القديمة على 
الشكل التالى : 

(1) تطلب عدم الانتظام : کما أعلاه. 

(2) تطلب الأحدية: كما أعلاه. 


(29*) يمكن التوفيق بين الطريقة الموصوفة في الهامش رقم (11")ء الفقرة 57 وفي الملحقين 
الرابع والسادس* من هذا الكتاب وبين هذين المتطلبين بأن نبقي المتطلب (1) على ما هو عليه وأن نبدل 
المتطلب (2) بالمتطلب التالى : | 


(2) تطلب التناهي: يجب أن تصبح المتتالية منذ البداية وبأسرع ما يمكن ١‏ - حرة» ومن أجل 
أكبر الأعداد ١‏ الممكنةء أو بكلمات أخرى: يجب أن تكون متتالية ذات طابع عشوائي أقصر ما يمكن. 


(54) انظر الملحق الرابع من هذا الكتاب» النقطة (ط). 
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)2٠(‏ موضوعة القيمة الحدية: لا يوجد من أجل نفس العلامة الواحدة فى 
نفس المتناوبة ذات الطابع العشوائي أي تواتر وسطي ما عدا احتمالها م. ۰ 

يمكننا اشتقاق مبرهنة بيرنوللى ومعها كل هيكل حساب الاحتمالات التقليدية 
ا ا و ن و ل ا و ا 
aE FE re DG E‏ 
القيمة الحدية. وإضافة إلى ذلك : تبقى الصيغة (1) في الفقرة 61 والتعبير بالكلام عن 
٠“ RB‏ ليس هذا وحسب وإنما يبقى التفسير الذي 
أعطيناه ا ن دون تخ ا E E.‏ > في متتالية ذات طابع عشوائي من 
دون قيمة حدية للتواتر» «أن الغالبية الساحقة» من المتتاليات الطويلة بما فيه الكفاية 
E‏ 
الحال في المتتاليات ذات الطابع العشوائي والتي لها قيمة حدية للتواتر) مقاطع 
طويلة حسبما نريد يطبعها سلوك متباعد» أي مقاطع تحيد بقوة وقدر ما نشاء عن «. 
ولكن هذه المقاطع نادرة نسبياً لأنه يجب أن توازن الأجزاء الطويلة جداً من بالمتتالة 
التي تسلك كل المقاطع فيها (أو أغلبيتها الساحقة) سلوكأ ذا طابع متقارب. وكما 
تبيّن الحسابات يجب أن تكون هذه الأجزاء أطول» بعدد كبير من الرتب» من 
المقاطع المتباعدة التي تتقاص معها"” . 

ونرى هنا أن الوقت قد حان لحل مشكلة نظرية الزهر ‏ : فاستنباط صلاحية 
حساب الاحتمالات من استحالة التنبؤ بالأحداث الفردية ومن E‏ سلو کها» 
[الذي يبدو مفارقاً للوهلة الأولى] استنباط صحيح : شريطة إدراك (أو تقريب) ما 
يميز «عدم الانتظام» عبر التقويم الافتراضي القاضي بوجود تواتر وسطي واحد 
وواحد فقط من بين كل قيم التواترات المتكررة والمتقاربة» وبوجوده في کل 
الانتقاءات بحسب السوابق. [أي آنه ليس للسوابق أي فعل لاأحق]. إذ يمكن حينئذ 
البرهان على أن قانون الأعداد الكبيرة إنما هو تحصيل حاصل. وكذلك فإن استنباط 
إمكانية وجود نوع ما من الانتظام» نوع ما من الثبوت في الأجزاء الطويلة من 
المتتالية» أقول استنباط هذا من عدم انتظام المتتالية حيث «يمكن لكل شيء أن 


(55) تبقی شبه صيغ بيرنوللي (الرمز '۸) من أجل متتاليات ذات طابع عشوائي (بحسب تعريفها 
الجديد) أحدية مع أن ' يرمز الآن إلى التواتر الوسطي . 


(30*) لا أزال أرى أن كل ما يتبع في النص صحيح سوى أن الرجوع إل الترات ات الو . 


يصبح إطنابا إذا ما طبقنا الطريقة المعطاة ة في الهامش رقم (11 *(« الفقرة 57 وفي الملحق الرابع من هذا 
الکتاب . 


)56( انظر الفقرة 49 من هذا الكتاب. 
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[143] 


[144] 


تا اجان رخدت عق لاء قا ر ل ا اطا مان ها 
عدة رياضية معينة (مبرهنة بولزانو -فايرشتراس › مفهوم ال ۸-حرية ومبرهنة 
بيرنوللي). تزول المفارقات الظاهرية لهذه الاستنباطات : : قابلية تطبيق التنبؤ من عدم 
ك es‏ عندما نضع فرضص TS‏ 
عندما نريد إثبات صحة هذه الاستنباطات. ) 


ويتضح لنا هنا سبب فشل النظريات السابقة ً O‏ 
ااا تستطيع النظرية الذاتية حقاً استنتاج صيغة بيرنوللي ولكنها 

إطلاقاً تفسيرها كمنطوق تواتر أو تفسيرها باستوحاء قانون الأعداد الكبيرة o‏ 
تشرح أسباب النجاح الإحصائي لتنبؤات الاحتمال. ولكن o‏ 
الآن تسلم بو جود انتظام في الأعداد الكبيرة بفضل موضوعة القيمة الحدية ولذا فهي 
لا تستطيع استنباط الثبوت في الأعداد الكبيرة من البلبلة في الأعداد الصغيرة وكل ما 
يمكن أن تفعله هو أن تستنبط من الثبوت في الأعداد الكبيرة (موضوعة القيمة الحدية) 
فوا بالبلبلة في الأعداد الصغيرة ة (موضوعة عدم الانتظام) شكلاً خاصاً من الثبوت 
في الأعداد الكبيرة (مبرهنة بيرنوللي وقانون الأعداد الكبيرة)'”. 


(57) انظر : :254 Feigl, «Wahrscheinlichkeit und Erfahrung,» p.‏ 
«حاول البعض في قانون الأعداد الكبيرة التوفيق بين زعمين متناقضين عندما نحللهما بدقة أكبر: فمن 
جهة يجب... أن يكون كل ترتيب وكل توزيع قابلاً للحدوث مرة. ومن جهة أخرى يجب أن يقع ذلك 
بتواتر مقابل لكل حدوث». (لقد بينا في إنشاء متتاليات نموذجية عدم وجود أي تناقض). انظر الملحق 
الرابع من هذا الحتاب . 

(58) انظر الفقرة 62 من هذا الكتاب. 

(31*) يوطد ما قيل في هذا المقطع مدلول نظرية تقليدية مجددة ومفسرة موضوعياً لحل 
«الإشكالة الاسانية نصف نظرية من هذا القبيل في الفصل الثالك“ Popper, The Postscript t0 : i‏ 

the Logic of Scientific Discovery. 

(59) انظر الهامش رقم (14)ء الفقرة 51 من هذا الكتاب. نريد أن نؤكد هنا ناظرين إلى ما فات أننا 
اتخذنا موقفاً محافظاً من نقاط فون ميزس الأربعةء انظر آخر الفقرة 50» فنحن أيضاأً نعرف الاحتمال 
بالرجوع إلى المتتالبات ذات الطابع العشوائي فقط (التي يسميها فون ميزس «جمعي») ونحن أيضاً نسلم 
بموضوعة عدم انتظام (معدلة) ونتبع فون میزس بدون تردد عندما نحدد مهمات حساب الاحتمالات. ولا 
نفترق عنه إلا في موضوع موضوعة القيمة الحدية التي نعتبرها دون طائل والتي استبدلناها بتطلب الأحدية 
وفيما يتعلق بموضوعة عدم الانتظام التي عدلناها بشكل يسمح بإنشاء متتاليات نموذجية (الملحق الرابم). 
ونكون بهذا قد وضعنا حدا لاعتراضات كامكه. انظر الهامش رقم (31). الفقرة 58 من هذا الكتاب . 
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القيمة الحدية فائضة في تأسيس حساب الاحتمالات» والعودة إلى النظر في أمور 


أخرى في نظرية المعرفة وعلى الخصوص في مشكلة البتية. 
5 - مشكلة البتية 


مهما يكن تعريفنا لمفهوم الاحتمال ومهما تكن الموضوعاتية التي نختارهاء 
فما دمنا نستطيع اشتقاق صيغة نيوتن ضمن النظمة فإن منطوقات الاحتمال غير قابلة 
للتفنيد؛ ففرضيات الاحتمال لا تنفي أي شيء رصود وقضايا الاحتمال لا تناقض 
منطقياً أي قضية قاعدية ولا يمكن نقضها بواسطة أي مجموعة منتهية من هذه 
القضايا المترافقة بعضها مع بعض وبالتالي بواسطة أي متتالية منتهية من الأرصاد. 
لتكن لدينا مشناوبة » ولنفرض آننا قدرنا تساوي التوزيع للعلامتين 
«H(0)= 4‏ =(1)1» ولنفرض أن العلامة 1 هي التي تظهر من دون استثناء 
فما لا شك فيه أننا سنعتبر أن تقديرنا قد «فند» غا وسنتخلی عنه. إلا أنه 
لا يمك الخديت هنا عن قحك المت المتطف لاتا ل نزضة إلا عددا 
a N a‏ 
فى الرمات العديدة جدا ضعيفة قدر ها ريك إلا أنها لا تساوئ الصفر: 
ولاك فإن وقوع هذه التأرجحات النادرة لا يناقض تقديرنا بي حال. إنها 
على العكس متوقعة» وكل ما علينا فعله انطلاقاً من هذا التقدير هو زيادة 
عدد الرميات. وهكذا يخيب الأمل في تفنيد التقدير للاحتمال باستعمال الندرة 
المحسوبة لوقوع التأرجحات من أجل مقطع ما من الرميات» لأنه وإن 
حصلت التأرجحات القوية «وتكررت» على مقاطع أطول فأطول فالنتيجة مقطع 
أطول من غيره تقع فيه تأرجحات قوية وتصح عليه حجتنا السابقة بزيادة عدد 
الرميات: أي أنه لا توجد أي متتالية أحداث للماصدق محددةء أي مجموعة 
من القضايا القاعدية عددها ١‏ نستطيع بواسطتها تفنيد مقولات الاحتمال. 
ولا يمكن معارضة التقديرات الاحتمالية إلا بمتتالية أحداث لامتناهية قصدية 
عرفت وفق قاعدة ما . ولهذا يمكننا القول بالمعنى الذي أعطيناه في الفقرة 38 
(وكذلك في الفقرة 43) إن فرضيات الاحتمال لا تفنّد لأنها لامتناهية الأبعاد 
(لامتناءِ عدود) ولذلك يقتضي تمييزها بالقول إنها «غير ناطقة ترا او انها «حالية 
تالحر ىال 60 


(60) ولکنها ليست چ «المحتوى اا انظر الفقرة 35 من هذا الكتاب: ليس كل 
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]146] 


يقف النجاح التنبئي الكبير الذي حققته الفيزياء بفضل التقديرات الاحتمالية 
الافتراضية ضد هذا التفسير - كما وقف ضد التفسير الذاتى الذي يرى فى منطوقات 
الأ حال فخ حاص وها ل ك فان المد اتال عمال الاو د 
ا الا ی 
من الفرضيات الفيزيائية (ذات الطابع «الحتمي»). ويحق للفيزيائي في غلب 
e‏ 
صالحة لاستنتاج التنبؤات» «إذا كانت عملياً مفندة»» وبالتالي أن يرفضها. وواضح أن 
هذا «التفنيد العملي» يطراً عندما نحكم منهجياً على سيرورات ضعيفة الاحتمال جدا 
بأنها «(ممنوعة» ولکن بأي حی؟ ؟ وأين نرسم الحدود التي يبدا «(عدم الاحتمال» منها؟ 


وبما أن المنطوقات الاحتماليةء وبدون أدنى شك» غير قابلة للتفنيد 
المنطقي» فما من شك أيضاً أن قابليتها للتطبيق العملي العلمي تزعزع تفسيرنا 
الإبستمولوجي (معيار الحد الفاصل) بقوة. ومع ذلك فسنحاول الإجابة عن 
السؤال الذي أثرناه - «مشكلة البتية» - مباشرة بالتطبيق الملتزم للأفكار التي يقوم 
عليها هذا التفسير. ولذا وجب علينا فى البداية تحليل الشكل المنطقى لمنطوقات 
الاخان حا ف لافار اا ت اط ا قات وه ي 
وعلى وجه الخصوص علاقاتها المنطقية بالقضايا القاعدية” . 


6 - الشكل المنطقى لمنطوقات الاحتمال 


لا يمكن تفنيد التقويمات الاأحتمالية كما لا يمكن التحقق منها بطبيعة الحال 
وذلك لنفس الأسباب التي تنطبق على كل التقويمات الافتراضية: مهما بلغ عدد 


(32) أعتقد أن إلحاحي على لا دحوضية فرضيات الاحتمال - المصوغ بشكل قاطع في الفقر 
7 من هذا الكتاب - كان مبرراً: فقد وضع على بساط البحث مشكلة لم تناقش من قبل (فقد كان الناس 
يوجهون اهتمامهم نحو قابلية التحقق بصورة عامة بدلا من قابلية التفنيد» ومن جهة ثانية فإن منطوقات 
الاحتمال قابلة التحقق أو «قابلة التعزيز» بشكل ما غير الوضع كلياء كما سنرى في الفقرة المقبلة). ولكن 
الإصلاح الذي اقترحته في الهامش رقم (11")ء الفقرة 57 من هذا الكتاب» غيّر الوضع كليأًء انظر 
أيضا الهامش رقم (29*)» الفقرة 64 من هذا الكتاب. فبالإضافة إلى مزاياه الأخرى» يقود هذا الإصلاح 


إلى قبول قاعدة منهجية» كتلك المقترحة فى الفقرة 68 أسفلهء تجعل الفرضيات الاحتمالية قابلة للتفنيدء 


وهكذا تتحول مشكلة البتية إلى المشكلة التالية: بما أن المتتاليات التجربية تتقرب من أقصر المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي فما هو التقريب الذي يمكن أن نعتبره ا وا عر الد غراف 
الجواب عن ذلك هو أن القريت درجات اران تحديد درجات التقريب هو أحد المشاكل الأساسية 
في الرياضيات الإحصائية وفي نظرية التعزيز. انظر أيضا الملحق التاسع" من هذا الكتاب وخاصة مذكرتي 
الثالثة والإضافة لعام 1975 ص 474. 
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الأحداث ومهما بلغت مواتاتها فلن نستطيع الجزم أن التواتر النسبي للوجه في رمي 
قطعة النقود هو ل . 

وهكذا لا يمكننا وضع منطوقات الاحتمال في حالة تناقض مع القضايا 
القاعدية أو وضع إحداهما كنتيجة تابعة للأخرى» ولكننا لا نستطيع أن نستخلص 
من ذلك أنه لا يمكن ربطها بي علاقة منطقية. إلا أنه من الخطاً الظن أن تحليل 
هذه العلاقات المنطقية - يمكن أن تتطابق متتالية أرصاد مع قضية تواتر تطابقا 
تختلف جودته - يحتاح إلى «منطق احتمالات»'“ يكسر طوق المنطق «التقليدي». 


بل على العكس يبدو أن تحليل هذه العلاقات ممكن تماما في إطار المنطق 
التقليدي وعلاقاته کالاستتباع والتتاقش (7 , 


يمكن أن نستنتج من عدم قابلية المنطوقات الاحتمالية للتفنيد وعدم قابليتها 
للتحقق أنه ليس لها استتباعات قابلة للتفنيد وأنها ليست هي نفسها استتباعات لقضايا 
CO CO E EOE TO TECO E E‏ 
للمنطوقات الاحتمالية استتباعات قابلة التحقق وحيدة الجانب («تو جد استتباعات») 
أو ب) أن تكون هي نفسها استتباعات لقضايا كلية قابلة للتفنيد وحيدة الجانب. 


تكاد الإمكانية ب) لا تفيد شيئاً في إلقاء الضوء على العلاقة المنطقية مع 
القضايا القاعدية إذ من الواضح أنه يمكن لقضية غير قابلة للتفنيد (أو التي لا تنبئ إلا 
بالقليل) أن تنتمي إلى مجموعة استتباعات قضية قابلة للتفنيد (التي تقول الكثير). 

أما أ) فهي على قدر كبير من الأهمية وأبعد ما تكون عن التفاهة» وهي 
أا سه في واقع الأمر للكشف عن العلاقات بین المنطوقات الاأحتمالية والقضايا 
القاعدية؛ فكل منطوق احتمال يحتوي ضمنياً وفي اتجاه واحد على صف لامنته 
من قضايا يوجد (وهو يدل على أكثر بكثير من أي جملة وجودية). ليكن لدينا من 
أجل متناوبة ما قيمة الاحتمال (1+م+ 0) م المقدرة فرضياً. يمكننا أن نشتق 
من هذا التقدير استتباع يوجد بان نقول يوجد في هذه المتتالية واحدات 
وأصفار (واستتباعات يوجد أخرى أقل بساطة من هذا الاستتباع كالقول توجد 
مقاطع تحيد عن م قلیلا الخ.). 


(61( انظر الفقرة 80 من هذا الكتاب وخحاصة الهامشين رقمي )4( و(10). 
(33) رغم أني على اتفاق تام E a SI NS e‏ 


للاستنتاج قرا أو «(متناقض تقريباً» مفيدة ذا فيما يتعلقی تمش لاء انظر الملحق التاسع" من هز! 
الكتاب وكذا الفصل ألثالت" فی : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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يمكننا اشتقاق أشياء كثيرة أخرى من هذا التقدير من نوع يتكرر على الدوام 
مثلاً: يوجد بعد أي حد من المتتالية رقمه × حدر علامته (1» وحد 2 علامته «0» 
الخ. فقضية من النوع («يوجد من أجل كل × حد ر ذو العلامة 6 القابلة للرصد أو 
التحقق بالماصدق)) ليست قابلة للتفنيد - لأنها غير مستتبعة بقضايا قابلة 
للتفنيد - وليست قابلة للتحقق - بسبب «يتكرر على الدوام ٠‏ الافتراضية أو 
کل و مع ذلك فقد تختلف جودة التعزيز بحسب من امتحان 
عد کی أ ا أو عدم تمکننا من امتحان ای استتباع وجودي. وهکدذا 
تقوم بين القضية المذكورة والقضايا القاعدية علاقة مميزة لمنطوقات الاحتمال. 

نسمى القضايا التى هى على شاكلة القضية المذكورة أعلاه «القضايا الوجودية 
أ اتراضات الرجة. 


ودعوانا هى أنه يمكن إعادة العلاقات بين التقويمات الاأحتمالية والقضايا 
الا و و و 5 اتات 
ال فت د ا و ت 
من السؤال عما إذا كانت كل التقويمات الاحتمالية على شكل افتراضات الوجود. 


يفرض كل تقويم احتمالي (افتراضي) ضمنياً أن المتتالية (التجربية) المعنية 
ذات طابع عشوائي (تقريباً) أي أنه يقبل ضمنياً موضوعات حساب الاحتمالات 
[قابلية تطبيقها» وحقيقتها التقريبية]. ولذا فسؤالنا مكافرع للسؤال عما إذا كانت هذه 


U E El ag a A E OOOO O) 
غير قابلة للتفنيد وبالتالي غير قابلة للاختبار. وواضح أ الاه بعد كل رمية لقطعة‎ ٩8 القابلة للرصد‎ 
النقود تن تنتح 1 تأتي مباشرة رمية تنتج 0» قابلة للتفنيدء لن هاا وخس واا فة ايشا لا تتأتی عدم‎ 
وإنما من كون كلمة «يوجد» غير‎ ٠.. قابلية التفنيد ببساطة من الشكل «من أجل كل × يوجد ل بحيث كذا.‎ 
مقيدة» من كون مجيء ا ممكن التأجيل بدون حدود: ومن وجهة النظر الاحتمالية يمكن ل أن يطرا‎ 
متآخراً جدا کا اه نک ال دن أن يحدث فوراً أو بعد ألف رمية أو بعد أي عدد نريده من‎ 
× الرميات. وإلى هذا تعود عدم قابلية التفنيد. أما إذا حددنا المسافة بين مكان حدوث ل ومكان حدوث‎ 
عندئلٍ تصبح الجملة «من أجل كل × يوجد ل بحيث كذا. ..» قابلة للتفنيد.‎ 
لقد ولد عدم توخي الحذر في صياغتي للنص (التي افترضت الفقرة 15 من هذا الكتاب‎ 
من دون أن تشير إليها صراحة) الاعتقاد فى بعض الأوساط وبشكل مدهش أن كل القضايا على نحو‎ 
التى تأخذ هذا الشكل (بغخض النظر عن‎ E «من أا و ت‎ 
ال ما اا ا ار ل ا‎ E ع‎ 
C. G. Hempel, «Studies in the Logic of Confirmation,» Mind, vol. 54 (1945), pp. 119 f. 
«منطوقات‎ [. ¥. N. Wھاk¡«؟ سنعالج بالتقفصيل الاأشكالية بمجملها لهذه القضايا (التي يسمیها واتکینس‎ 
Popper, Ibid. : کل وبعض») في‎ 
انظر بشكل خاص الفقرة 24" وما يليها في : المصدر المذكور.‎ 
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الموضوعات افتراضات وجود. فإدا تمحصنا م متطلينا ١‏ لمقترحين فى الفقرة 64 
ا e aE‏ ا (62) ۰.۶„ 
الاحدية» على العكس من سابقهء للا ياخحذ هذا الشكل. ذلك أن قضية من شل 
يو جد واحد فقط . ٠..‏ هى قضية كلية («لا توجد كثرة. ..» أو «كلها... متطابقة»). 


وهكذا فبحسب دعوانا لا تنتج علاقة منطقية بالقضايا القاعدية إلا من «الجزء 
يوجد» ES‏ وعليه فليس لتطلب الأحديةء القضية الكليةء 
أي استتباعات ماصدقية. . وفى في الواقع عندما نقول إن قيمة ما ص متمتعة بالخواص 
المتطلبة موجودة فمن ¿ الممكن التحقق الماصدقي من ذلك (ولو مؤقتاً) ولكن هذا 
يستحيل عندما نقول توجد قيمة واحدة فقط. ولا يمكن أن يكون لهذه القضية 
الكلية معنى ماصدقى إلا إذا عارضتها قضايا قاعدية؛ أي إذا استطاعت قضايا 
قاعدية البرهان على وجود كثرة. وبما أن الحالة ليست كذلك (ارتباط عدم قابلية 
التفنيد بصيغة نيوتن) فإن تطلب الا لخدية غير دي معنی ماصدقی” . 

ولهذا فلن تتغير العلاقة القائمة بين التقويمات الاحتمالية والقضايا القاعدية 
اوا ا ا ی کا عا ا ا 
د هذا من وضع“ نظمتنا على شكل فرضيات وجودية 
SEE IE IE E U‏ 
الاحتمالية* وسيجعلنا نحصل على هذا النحو (في ما يتعلق بالأحدية) على 
شىء يختلف عن حساب الأحتمالات الاعتادي» ٠‏ 


وعليه فإن تطلب الأحدية ليس فائضاً وضوحا ولكن ما هى وظيفته المنطقية؟ 


(62) يمكن وضعها على الشكل التالي: يوجد» من أجل كل قيمة ۽ ومن أجل كل أضعاف ١‏ من 
السوابق» ومن أجل كل حد رقمه × حد رقمه إ و ×< بحيث تحيد قيمة التواتر المرتبطة ب لاعن قيمة 
e‏ 
هذا الكتاب: ل ا e E‏ 
الهامش رقم (32*)ء الفقرة 65 من هذا الكتاب). 

RAE OG ST RSS. 
محدد) نوجد‎ ١ واا ف ان (من أجل‎ 1٠ فريبه من‎ e ل‎ e 
.1 من بين مختلف قيم الاحتمال  (م1)4٨»ء قيمة على الأقل قريبة من‎ 


(36*) وكما برهن في الهامش الجديد رقم (29*). الفقرة 64 من هذا الكتاب يمكن حذف كل 
تطلب أحدى من دون التضحية بالأحدية. 
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[149] - 


[150] 


. فبينما تتولد العلاقة مع القضايا القاعدية عن تطلب عدم الانتظام فإن تطلب 
الأحدية ينظم علاقات المنطوقات الاحتمالية فيما بينها. صحيح أنه يمكن اشتقاق 
الفرضيات الوجودية بعضها من بعض بدونه ولكنه يستحيل عندئذ معارضة بعضها 
ببعض. فتطلب الأحدية يراقب إمكانية تعارض المنطوقات الاحتمالية فيما بينها 
وهو الوحيد الذي يستطيع فعل ذلك. فهي تأخذ بفضله شكل ترافق بين قضية كلية 
وفرضية وجود» وتقوم بين قضايا من هذا الشكل نفس العلاقات المنطقية الأساسية 
(التكافؤء قابلية الاشتقاق› قابلية التلاؤم» التناقض) كما في كل القضايا الكلية 
السوية في أي نظرية من النظريات (قابلة التفنيد على سبيل المثال). 


لننظر الآن إلى موضوعة القيمة الحدية. إن لهاء كما هو الحال فى تطلب 
الأحدية» شكل قضية كلية (غير قابلة للتفنيد) ولكنها تذهب أبعد من هذا من حيث 
«المحتوى». وكذلك لا يمكن أن يكون لهذا المحتوى الإضافي أي مدلول ماصدقي 
أو آي مدلول منطقي صوري ولیس له سوی مدلول قصدي : ستستئنی كل المتتاليات 
(الرياضية) المعطاة قصدا بدون قيمة تواتر حدية. ولكن ليس لهذا المنع من حيث 
التطبيق أي مدلول» ولو قصدي» لأننا فى نظرية الاحتمالات التطبيقية لا نتعامل 
طبعاً مع المتتاليات الرياضية مباشرة وإنما مع تقويمات افتراضية لمتتاليات تجربية. 
وحظر المتتاليات التى ليس لها قيمة تواتر حدية لا يمكن أن يهدف إلا إلى تحذيرنا 
من معاملة متتالية تجربية كمتتالية «ذات طابع عشوائي» في الوقت الذي نقبل فيه 
افتراضيا أآنها لا تمتلك أية قيمة تواتر حدية. ما هى المبادرات التى يجب علينا اخذها 
اها واف ارات ات ا ا هاا ت ا 
اللات ال ية اضغ ل اغا أن هات القارت واك اغد لاطي عاها؟ 
تختفي كل هذه الأسئلة ”“ المحرجة مع سقوط موضوعة القيمة الحدية. 


وهكذا أوضح تحليلنا المنطقى شكل ووظيفة مختلف الأجزاء الموضوعاتية› 
وبين لنا الأسس التي يقوم عليها رفض موضوعة القيمة الحدية وقبول موضوعة 
الأحدية. كما تبين في نفس الوقت أن مشكلة البتية المحرجة ستزداد حرجا. ونحن 


)64( يمکن النظر إلى كلا المتطلبين › عدم الانتظام والتطلب الأحدي»› وعلی نحو مرض»› على 
أنهما تحذيران (قصديان). يحذرنا تطلب عدم الانتظام من عدم معاملة المتتاليات التي تفترض (لأي سبب 
من الأسباب) نجاح نظمة مقامرة فيها كمتتاليات ذات طابع عشوائي. ويحذرنا تطلب الأحدية من إعطاء 
احتمال و إلى متتالية نفترض آنه يمكن تقريبها بإعطائها قيمة احتمال م» م + ي» الخ . 

(65) أثارت مخاوف مماثلة اعتراضات شليك على موضوعة القيمة الحديةء انظر : ,kءااطءS‏ 

«Kausalitãt in der gegenwãrtigen Physik,» p. 158. 
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رغم أننا غير ملزمين بالنظر إلى متطلباتنا أو موضوعاتنا على أنها غير ذات 
SE USES N a‏ 
الكلمات المستعملة ألا يتعارض هذا الوصف لمنطوقات الاحتمال صراحة مع كل 
اتجاه البحث الذي نقوم به؟ 


67 - ميتافيزياء الاحتمال 


إن أهم تطبيق لمنطوقات الاحتمال في الفيزياء هو التالي: تفسر بعض 
المفاعيل الفيزيائية المنتظمة والتي يمكن إرجاعها إلى ظواهر جماعية على أنها 
قوانين ماكروية [قائمة على سيرورات مجهرية مفترضة وغير رصودة مباشرة] نشتقها 
من تقويمات احتمالية : نبين أن الأرصاد التي تتفق مع الانتظام المذكور متوقعة 


ولكننا إدا ما طبقنا التقويم الاحتمالي بدون مراعاة الحرطة «الشرح) 


re‏ فإننا فورا في نظرات یمکننا تسخہتها ا 


وان O as‏ 
انتظام أيا كان بواسطة تقويمات احتمالية. لنأخذ مثلاً قانون التثاقل» يمكننا إنشاء 
التقويمات الاحتمالية التي تشرح هذا القانون على النحو التالي: نعتبر سيرورة ما 
سيرورة أولية» كحركة جزيء صغير مثلاً ونعتبر إحدى خواص السيرورة خاصة 
أا اتجاه حركة الجزئي وسرعته مثلاً» ثم نفرض أن لهذه السيرورات توزيعا 
عشوائياً ونسأل ما هو احتمال أن تخضع لقانون التثاقلء بدقة معينة» مجموعة من 
الجزيئات التي تتحرك عشوائيا في منطقة ما (منتهية) خلال فترة زمنية معطاة - 
خلال «دورة كونية ما - سنحصل على احتمال ضعيف جدا [متناءٍ فى الصغر فى 
واقع الأمر ولكنه لا يساوي الصفر]. يطرح عندئذ سؤال آخر كم يجب أن يكون 


(66) قد يتعرف الوضعي هنا على هرمية كاملة من «غير ذات مدلولية» فهو يرى أن القوانين 
الطبيعية التي لا يمكن التحقق منها «غير ذات معنى» وأن تقويمات الاحتمال غير القابلة للتفنيد أو التحقق 
أولى بهذا الوصف» انظر الفقرة 6 وسرد الهامشين رقمي (20) و (21) فيها. أما موضوعاتنا فمصنفة 
أيضاً وتطلب الأحدية الذي لا يحتوي على معنى ماصدقي أكثر «غير ذي معنى» من موضوعة عدم 
الانتظام «غير ذات معنى» ولكن لها مستتبعات ماصدقية. والأكثر «غير ذات معنى» هي موضوعة القيمة 
الحدية لأنها لا تحتوي على معنى قصدي على الأقل . 
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[151] 


طول المقطع *” في المتتالية أو على نحو آخر ما هي أطول فترة زمنية مفترضة تدوم 
خلالها السيرورة؟ - كم تدوم الدورة الكونية؟ - كي تتراكم [عشوائيا] الأرصاد 
الموافقة SS‏ 
قدر ما نريد. سنحصل من أجل كل قيمة مختارة للاحتمال على عدد كبير 
جداً ومنته. ويمكننا عندئذ القول: لنفرض أن مقطع المتتالية طويل بما يكفي 

بناء على افتراضنا للعشوائية - أو أن «الكون» سيدوم طویلا لتوقع ظهور 
دورة كونية يبدو خلالها قانون التثاقل ساري المفعول» رغم أنه لا يوجد في 
«الحقيقة» إلا تبعثر عشوائي. يمكن تطبيق هذه الطريقة في «الشرح» بواسطة 
أحكام عشوائية على أي انتظام كان. ويمكننا إن شئنا النظر إلى مجمل 
«الكون» مع كل الانتظام المرصود كطور من أطوار الفوضى العشوائية - 
كسلسلة من المصادفات المتراكمة -. 


واضح أن هذه النظرات» التي لا تعني شيئأ في العلوم الطبيعية» 

(ميتافيزيائية). ا أ أن عدم معناها مر ترط E‏ قابلىتها لتك أف ا 

]152[ ذلك آنه یمکننا دوما طرح مثل هذه الأفكار. ويبدو أن معيار الحد الفاصل الذي 
وضعناه يناسب تاماه الاسال العام لكلمة ميتافيزياء. 


وأخيراً فلا يمكن اعتبار النظريات الاحتمالية التى تطبق بدون قيد كنظريات 
فة جت التخل عن استغنالها المت اف بائ إ5 عا اردنا لها فطلا أن تون 
E TT RE‏ 


68 - منطوقات الاحتمال فى الفيزياء 
يضع مشكل البتية الصعوبات أمام منظر المعرفة وليس أمام الفيزيائي”* . 


(37*) عندما كتبت هذا كنت أظن أن النظرات التى أشرت إليها ستبدو بسهولة غير صالحة 
للاستعمال وعلى وجه التحديد بسبب إمكانية تطبيقها بدون قيود. إلا أنها على ما يظهر مغرية أكثر مما 
كنت أتصور. دافع البعض عن الأفكار التالية : 
إذا ما تقبلنا النظرية الاحتمالية للأنتروبيه فعلينا أن نعتبر أنه من المؤكد أو شبه المؤكد أن الكون سيعيد 
تنظيم نفسه عرضا ادا صح القول شريطة أن ننتظر بما فيه الكفاية. وقد أعيد هذا الطرح مرات ومرات من 
قبل آخرين بطبيعة الحال. ومع ذلك فإني أری فتة امالا تمر ذخا للأفكار النظراتية التي أنتقدها في المتن 
والتي تسمح لنا بأن نتوقع حدوث کل ما نریده بشکل شبه مؤکد. یرینا هذا بوضوح الأخطار الكامنة في 
المنطوقات الوجودية والتي تتقاسمها المنطوقات الاحتمالية مع غالب القضايا الميتافيزيائية. انظر 
مفلا : J. B. S. Haldane: Nature, 122 (1928), p. 808, and The Inequality of Man, pp. 163 f.‏ 
انظر أيضاً الفقرة 15 من هذا الكتاب (ترجع آفکار هالدين إلى بولتزمان .)80!)24٣7‏ 

(38*) عالج الفیزیائیان ب. وت. إیرنفست )٤1۲۲۸۴5(‏ منذ وقت طويل هذه المسألة بوضوح - 


224 


فإذا سئل الفيزيائي عن إعطاء مفهوم للاحتمال يطبق عملياً فسيقترح التعريف 
ارات الال 


تعطي بعض النتائج» المنفذة في شروط معينة» نتائج متفاوتة؛ وإذا ما كررنا 
التجربة مرات عديدة» فستتقرب بشكل ما من التجارب ذات الطابع العشوائي 
[كرمي النقود مثلاً] حيث يقترب التواة تر النسبي لنتيجة منفردة كلما ارتفع عدد 
E EES‏ اوهو عدد يغين تجريبيا [153] 
وبالتقريب المطلوب عبر سلسلة طويلة من التجارب»””“. وهذا ما يفسر قابلية تفنيد 
التقريمات الا حتمالية. 


يجب على الرياضي وعلى المنطقي إثارة الاعتراضات وخاصة التالية منها 


سلوکا دا طايع قاري هي. بحسب مبرهتة بيرنوللي؛ ريا ل الاطع لويل 
التقاربي o‏ تقریباً کر » ا ی اد رن لت e DS‏ 
في حقيقة الأمر سوى كلمة أخرى للاحتمال الكبير وهكذا فالتعريف دائري ؛ 
ys e‏ هذا لا يزيل الاعتراض - 


Paul Ehrenfest and Tatiana Ehrenfest, «Begriffische Grundlagen der : وتفصيل فى الفَمَرة 30 من‎ = 
Statistichen Auffassung der Mechanik,» in: Felix Klein and Conr. Muller, SAE der 
Mathematischen Wissenschaften IV, Millionbooks {n. p.: n. pb.], 1907-1914), part 6. 


ونظرا إليها كمشكل مفاهيم ومشكل في نظرية المعرفة وأدخلا فكرة الفرضيات الاحتمالية من الدرجات 
الأولى» الثانية... الدرجة : ففرضية احتمال من الدرجة الثانية مثلا هي تقدير لتواتر وقوع تواترات معينة 
في مجاميع من جملة مجاميع › ولكنهما ا مع أي مفهوم يقابل فكرة المقعول القابل لإعادة 
الإنتاج (الاستعادة). وهو مفهوم يلعب دوراً جوشرا بالنسبة لنا في حل المشكل الذي عرضاه عرضا ذا 
جداً. انظر على وجه الخصوص الخلاف بين بولتزمان وبلانك الذي ذكراه فى الهوامش ص 247 وما 
بعدها والذي یمکن حلهء غل ها آط باسال فى اقول لاف لن اكار ات جن فوط 
تجريبية معينة» قد تؤدي إلى مفاعيل مستعادة وهذا ما بينته نظرية انشتاين فى الحركة البرونية على نحو 
دامغ. انظر الهامش رقم (32*)ء الفقرة 65 والملحقين السادس" والتاسع" من هذا الكتاب. 

Born and Jordan, Elementare Quantenmechanik, p. 306; : السرد هنا من‎ )67( 


Paul Dirac, The Principles of Quantum Mechanics, The International Series of : اظ ر ااا‎ 
Monographs on Physics (Oxford: The Clarendon Press, 1930), 


Herman Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, 2" dmliك نسرده فى الفقرة 74 من هذا الكتاب» و‎ 
ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1931), p. 66. 
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(2) متى نقول عن سلسلة من التجارب إنها «طويلة»؟ وإن لم نعط معياراً 
لذلك فلن نعرف إذا كنا قد تقَرّبنا من قيمة الاحتمال أم لا 


(3) كيف يمكننا أن نعرف أننا قد وصلنا إلى التقريب المنشود؟ 


ونحن وإن كنا نرى أن هذه الاعتراضات مبررة فإننا نعتقد أنه يمكننا التمسك 
بتعريف الفيزيائي. وسنعتمد بذلك على الأفكار التي عرضناها في الفقرة السابقة ة. لقد 
بينا أن الفرضيات الاحتمالية التي تطبق من دون قيد تصبح غير ناطقة. ولا يستعملها 
الفيزيائي إطلاقا على هذا الشكل. ولذلك فإنتا تمع اطي اللا جدود لتطرفات 
اللاحتمال بأن نتخذ قراراً منهجياً بألا نعيد البتة المفاعيل المنتظمة والمستعادة إلى 
تراكمات عشوائية. يقلص ”” هذا القرار مفهوم الاحتمال ويعدله ولم يعد يعنينا 
الاعتراض (1)» لأننا لا ندعي بتطابق المفهومين الرياضي والفيزيائي للاحتمال بل 
وعلى العكس تماما ننفي هذا التطابق. ولكن اعتراضاً جديداً يحل محل الذي سويناه. 

)1٠(‏ متى يمكننا الحديث عن «تراكمات عشوائية»؟ عندما يکون الاحتمال 
فا ولكن ما يعنى (صغير»؟ نفرض» انطلاقاً من القرار الذي اتخذناه عدم 
استعمال الطريقة الموصوفة في الفقرة السابقة بقة لتحويل احتمال صغير إلى احتمال 
كبير قدر ما نريد بتعديل وضع المسألة (الرياضية). يعني تنفيذ القرار إذاً معرفة ما 
نقصد بكلمة (صغير». 


سنبيّن فيما يلي أن القاعدة المنهجية المقترحة تتفق مع تعريف الفيزيائي 1 
جهة وتساعد على الإجابة عن الأسئلة ( «(1١‏ و)2( و(3) من جهة أخرى. و 
أعينناء ا حالة نموذجية وحيدة لتطبيق حساب الاحتمالات : إعادة مفاعيل 
ماكروية توصفها انتظامات دقيقة (قوانين ماكروية)» كضغط الغاز على سبیل 
المغال ٤‏ إلى تراک أعداد كبيرة من السيرورات المجهرية»› تصادم الذرات في مثلنا. 
ETT‏ نرجع بسهو e‏ حالات نموذجية أخرى (كالتأرجحات الإحصائية 

وإحصاء السيرورة المنفردة ذات الطابع العشوائي) إلى هذه الحالة الأهم كظاهرة 
جماعية قصوى [المستعادة]. 


(39*) يقلص هذا القرار المنهجي مفهوم الاحتمال - كما يقلصه على نفس النحو القرار المتخذ 
بتبني أقصر المتتاليات ذات الطابع العشوائي كمنوال رياضي للمتتاليات التجربية. انظر الهامش رقم 
(32*)» الفقرة 65 من هذا الكتاب . 

(40*) يراودني الشك الآن حول الكلمة «بسهولة؛ إذ يجب في كل الحالات» ما عدا حالات 
المفاعيل الماكروية القصوى المناقشة في هذه الفقرة» استعمال طرق إحصائية حاذقة جداً. انظر أيضاً 
الملحى التاسع" من هذا الكتاب» وعلى وجه الخصوص «مذكرتي الثالثة» . 
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لنفرض إذاً أن مفعولاً موصوفاً بقانون محقق بشكل جيد يعود إلى متتاليات 
a a E e‏ ينص القانون بشكل ما أن مقداراً 
فز ناتا ناخد ص روط مع الفهة م ولنفرض أن المفعول دقیق بمعنی عدم 
ظهور أي تأرجحات مقيسة: لا تحيد نتائج القياس عن م إلا ضمن الحدود التي 
تسمح بها دقة القياس (تقنية القياس). وليكن اللو ولنقترح 
الفرضية التالي: إن م هي قيمة احتمال متتالية » من الأحداث المجهرية. 
ولنفرضص أا أن خا re‏ يسهم في إنتاج المفعول. يمكننا عندئذ 
حساب الاحتمال (م1)۸,» من أجل آي 0 ت 61« أي الاحتمال 
بالحصول على نتيجة القياس في المجال .۸p‏ نشير إلى الاحتمال المتمم 
E‏ آي أن ٤= a,H(Ap)‏ وتتناهی £ نحو الصفر عندما تزداد ۸ دون حدود. 


نفرض أن 8 «صغير» إلى حد يمكن معه إهماله (سنتحدث بعد قليل عن 
السؤال ('1) المتعلق بمعنى صغير فى هذا الفرض). نفسر عندئذ م4 على أنه 
المجال الذي تقترب فيه نتائج الات من م وهكذا نرى أن المقادير الثلاثة 
٤ء‏ ۸» Ap‏ ترتبط بالأسئلة »)1١(‏ (2) و(3). یمکن اختیار ۸p‏ أو 6 کما نشاء 
مما يحدد حرية اختيار المقدارين 8 و”. وبما أن مهمتنا هي اشتقاق المفعول 
الماكروي «المضبوط» (±9)م فلن نفرض 6 أكبر من 9. وسيكون الاشتقاق 
مرضياًء فيما يتعلق بالمفعول م» إذا قمنا به من أجل ص > 8 (م معطاة هنا 
وتحددها تقنية القياس)؛ لنختر 5 على هذا النحو. ونكون بهذا قد أعدنا 
الال( 6 الى ارال الأول 

أما باختيارنا م4 (أي 5) فنكون قد أقمنا علاقة بين ۸” وع (من أجل كل 
م هناك 8 وحيد يرافقه والعكس بالعكس). وهكذا يمكن إعادة السؤال (2) 
کے بکزن ٭ طونلا بها ف لکا ال السو ال (01 ی کون 8 کیا 
(والعكس بالعكس طبعاً). 

وهكذا نكون قد أجبنا عن الأسئلة الثلاثة حالما نقرر إهمال قيمة معينة ل 8. 
ولكننا قررنا عدم إهمال أي قيمة ل 8 (القاعدة المنهجية) ومن جهة أخرى 
فإننا لسنا مستعدين للتكفل بقيمة معينة تماما ل 8. 


لنضع أمام الفيزيائي هذا السؤال أي قيمة ل8 يراها مهملة: 0.001 أو 
(68) انظر الفقرة 57 من هذا الكتاب. 


2 


[155] 


[156] 


1 0 أو . ..؟ سيجيب على أغلب الظن أن 8 لا تهمه وأنه اختار ۸" 
وليس 8 وفعل ذلك بشكل يجعل الارتباط المتبادل بين ” وم۸ مستقلاً أكثر 
ا يمن عن ارات الى فرعي العام بها عل 6: 


وجوابه هذا مبرر نظراً لخصائص توزج بيرنوللي الرياضية: يمكن تحديد 
العلاقة الدالية بين 8 وص۸ من أجل كل ””““. وإذا ما تفحصنا هذه الدالة 
نری أنه من أجل كل * («كبيرة») توجد قيمة متميزة ل م۸ بحيث لا تتحسس 
Ap‏ في جوار هذه القيمة المتميزة بتغيرات € وتزداد عدم الحساسية بازدياد 7. 
فإذا كانت #۸ من ترتيب الأعداد التي تشترك في الظواهر الجماعية فإن عدم 
تحسس 4 في جوار قيمتها المتميزة بتغيرات 8 كبير إلى حد بحيث تكاد لا 
تتغير ۸ حتى ولو تخيرت رتبة قيمة 8. لن يعلق الفيزيائي أي أهمية على 
حدود مضبوطة تماما ل .۸p‏ يمكن ل م4 (في حالات الظواهر الجماعية 
القصوى والتي يقتصر بحثنا عليها هنا) أن يقابل مجال دقة القياس ±4› 
وليس لهذا المجال حدود مضبوطة كما رأينا فى الفقرة 37 وإنما «حدود 
تكثف» وحسب. سنقول عن ” إذاً أنه «كبير» إذا ا عدم تحسس ۸ في 
جوار قيمتها المتميزة - التي يمكننا تحديدها - من الكبر» كحد أدنى» بحيث 
لو تغیرت ا د داخل حدود التكثف ل م±. 
(إذا ه ج۸ تصبح م۸ عديمة التحسس تماما). وهكذا فلم تعد بحاجة 
للاهتمام بالتحديد الدقيق ل € ونكتفي بقرار إهمال قيم € الصغيرة ولو لم نقل 
مادا نقصد تماما «بصغير». ويعادل هذا كله القرار بالعمل بالقيم المتميزة ۸p‏ 
لار اعا وا ۷ ج راه 


(41*) أعتقد أن الملاحظات التي أبديناها في هذا المقطع (وبعض المناقشات في آخر هذه 
الفقرة) قد أوضحتها وتجاوزتها اعتبارات الملحق التاسع" من هذا الكتاب. انظر بشكل خاص النقطة 8 
وما يتبعها في مذكرتي الثالثة. يمكن بالاستعانة بالطرق التي طبقناها في هذه المراجع أن نبين أننا إذا 
أخذنا كل العينات الإحصائية الممكنة منطقياً مع ١‏ كبيرة فإن كل هذه العينات تقريبا تزعزع أي فرضية 
احتمالية معطاة: أي أنها تعطيها درجة تعزيز سالبة جدا. ويمكننا أن نقرر تفسير هذه النتيجة التى تعطيها 
الوقن ار د ف اغات الات الا ا ي ای آي عا دج ا ج ا 
توجد إلا عينات قليلة نسبيأً ب ١‏ كبيرة لا تبت في الفرضية أي لا تعطيها أي درجة (موجبة أو سالبة). 
يمك ذا أن تفرقن آنا فن وضع نستطيع فيه خفن فرضية احتمال» تالمع الذي أعظبتاه هنا مكنا 
أن نتوقع حدوث ذلك بثقة أكبر من حالة فرضية غير احتمالية. والقرار (أو القاعدة المنهجية) باعتبار درجة 
التعزيز السالبة (من أجل ١‏ كبير) تفنيدا إنما هو حالة خاصة من القاعدة المنهجية المناقشة فى هذه الفقرة 
التي تهمل بعض الحالات القصوى لعدم الاحتمال. ۰ 
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تتفق القاعدة التي شرحناها منذ قليل مع تطلب الموضوعية العلمية. يتلخص 
الاعتراض على القاعدة بالقول إن أضعف الاحتمالات هو احتمال في كل 
الأحوال؛ وبالتالي فإن السيرورات ضعيفة الاحتمال والتي نقترح إهمالها ستقع 
ا يسقط هذا الاعتراض عندما نواجهه بفكرة استعادة المفاعيل الفيزيائية. 
وهي فكرة ة وثيقة الصلة بالموضو ف نحن لا ننكر إمكانية وقوع أحداث ضعيفة 
الاحتمال ولا ننفي على سبيل المثال إمكانية انسحاب جزيئات غاز تحتل حجما 
صغيرا إلى خير ضغير من هذا الحجم عفويا ولفترة ة وجيزة أو إمكانية تأرجح الضغط 
عفوياً في حجم غازي کبير. إن ما ندعيه هو أن وقوع هذه السيرورات ليس مفعولا 
ناتا لاال تاد تحت الطلب بي ضفف الها الهائل .وح ور 


صدف أن رصد فيزيائي سيرورة من هذا hs Sa a‏ وبالتالي 
لن يستطيع معرفة ما حدث فعلاً وما اذا کان قد ارنکت طا جرا اما دا وجدا 


انحرافات مستعادة عر ار ا ماروي ال هن و خاي ن او 
المشار إليه أعلاه فنقول عندئذ إن التقويم الاحتمالي قد فنّد. 


يمكننا الآن أن نفهم التعابير مثل تعبير إدينختون الذي يميز بين نوعين من 
القوانين الفيزيائية: «هناك الا RTD‏ في العالم الفيزيائي لآنها مستحيلة » 
EE‏ : والقوان ي 
الأول هي قوانين أولية أما التي تمنع النوع الثاني فهي قوانين ثانوية . ورغم أن 
على هذه الصياغة ما يقال - نفضل الابتعاد عن الدعاوى التي لا يمكن التحقق منها 


[157] 


المتعلقة بمعرفة ما إذا كانت الطوارئ قليلة الاحتمال جداً تقع أم لا - فإنها تتفق مع . 


اغات الات لظ الخال 


أا التطبيقات الأخحرى لجسا ت الا حتمالات كالتآرجخات الإحصاتية أو 
إحصاء الأحداث الفردية ذات الطابع العشوائي ق إعادتها إلى الحالة التي 
درسناها: حالة المفعول الماكروي «المضبوط). ز نقصد «بظواهر التأرجحات 
اللإحصائية» (كالحركة البراونية على سبيل المثال) الحالات التى تكون فيها ساحة 
دقة القياس (±) اصغر من المجال المتميز م۸ المرتبط الد ۸ للسيرورات 
المجهرية المساهمة في المفعول الماكروي»› والتي تون فيها بالتالي 


(69) انظر الفقرة 8 من هذا الكتاب. 


Arthur Stanley Eddington, Das Weltbild der Physik und ein Versuch seiner (70) 
Philosophischen Deutung = The Nature of the Physical World (Braunschweig: Vieweg, 1931), p. 79. 


229 


[158] 


الانحرافات المقيسة عن م متوقعة «باحتمال كبير). يمكن اختبار وقوع هذه 
الانحرافات لأن التأرجحات نفسها أصبحت مفعولا مستعادا تنطبق عليه 
حا العا ت (تج قافدةا ال آلا كرون ال ارا ت الي 
ار دار ف (عارح الال وة اة اها سل كرو اا ر 
في نفس الاتجاه على الدوام الخ. وتنطبق حجج مماثلة على إحصاء الأحداث 
الفردية ذات الطابع العشوائي. 

لنلخص الآن حججنا المتعلقة بمشكلة البتية. 


نخ آلا ع الو ل الا كت يكن لق مات اخنالة غ قارا 
للتفنيد أن تلعب دور قانون طبيعي في العلوم التجربية؟ بقولنا إن المنطوقات 
اللاحتمالية» على قدر ما هي غير قابلة للتفتد فهي منطوقات «ميتافيزيائية) لا معنی 


ولكن هذا الجواب يطرح أمامنا سؤالا جديداً: كيف يمكن استعمال 
متظوقات احتمالية غير قابلة للتفتد ا كقضايا قابلة للتفتد؟ (ما من شك أنها 
ا ا کا و ر ا ایل م ا الول 
وجهان» يجب علينا من جهة فهم إمكانية استعمال المنطوقات الاحتمالية كقضايا 
قابلة للتفنيد انطلاقا من الشكل المنطقي لهذه الإمكانية. ويجب علينا من جهة 
أخرى تحليل القواعد التي تتحكم بهذا الاستعمال. 

يمكن أن تتفق القضايا القاعدية (كما رأينا فى الفقرة 66) بشكل جيد أو غير 
جيد مع التقويمات الاحتمالية؛ ويمكنها أن «تمثل» كثيراً أو قليلاً مقطعاً نموذجياً 
من متتالية احتمال. وهذا ما يفسح أمامنا المجال لربط ذلك بقاعدة منهجية تتطلب 
مثلاً خضوع التوافق بين القضايا القاعدة وتقويقات الا مال الى د ادي من 
المعايير» وترسم خطا اعتباطيا بين المقاطع التي ترى بالسماح بها وبين المقاطع 
البعيدة جدا عن النموذج والتي ترى حظرها. 

إلا أن تحليل هذه اللإمكانية عن قرب يبيّن أن الخط الفاصل بين المسموح به 
والممنوع ليس اعتباطياً كما يتصور للوهلة الأولى وأنه ليس «متسامحا»ء بمعنى أنه 
من الممكن تحديده كغيره من القوانين عبر دقة القياس التي نصل إليها. 

لا تحظر قاعدتنا المنهجية المقترحة - وفق معيار الخط الفاصل - وقوع 
المقاطع غير النموذجية كما لا تحظر تكرار وقوع الانحرافات (الطبيعية في 
المتتاليات الاحتمالية). ولكنها تحظر وقوع انحرافات في اتجاه معين» وقوع قابل 
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للتنبؤ وللاستعادة ؛ والوقوع الممائل sS a a lo‏ ولذلك فهي 
لا تتطلب توافقا تقريبياً وإنما التوافق الأمثل لكل ما هو مستعاد وقابل للاختبار أي 


لكل المفاعيل. 
| 9 - القانون والزهر 


جرت العادة على القول إن حركة الكواكب تخضع إلى قوانين صارمة بينما 
يتحكم الزهر في لعب النرد. أما نحن فنرى أن الخلاف بينهما راجع إلى مقدرتنا 
على التنبؤ بنجاح بحركة الكواكب وعجزنا عن التنبؤ بنتيجة رمية النرد الفردية. 
وجود قوانين تحت تصرفنا أو لعدم قدرتنا على : ا ع 
وواضح أنه تنقصنا الشروط على الحدود في رمي النرد: فقد يكون من الممكن 
التنبؤ في هذه الحالة أيضاً لو کان بإمکاننا قياس الشروط على الحدود بدقة كافية. 
ولكن قواعد لعبة الرمي «النزيهة» قاسية (خض النرد مثلاً!)ء إلى حد يمنع من 
قياس الشروط على الحدود. نسمي قواعد اللعبة أو التعليمات التي تحدد شروط 
وقوع أحداث متتالية عشوائية شروط الإطار. من بين هذه الشروط مثلا > کون النرد 
«منزهاً» ولا غش فيه (مصنوعاً من مادة متجانسة) وخض النرد الخ. 

هناك حالات أخرى يفشل فيها استنتاح التنبؤء قد يكون ذلك لعدم استطاعتنا 
(حتى الآن) صياغة قانون مناسب» أو لأن كل محاولات إيجاد القانون قد باءت 
بالفشل لآن كل النتؤات الت بت غله قد قدت مما قد يجعلا تاس من إنجاد 
O EE E E oer E CE‏ کک 
ذاك. ر إمكانية التحقق). نهدا نكون قد أعطينا e,‏ ا نھر الزهر. 
eS E EC‏ 
و ع ا الشي. ES‏ 
الاخرون). 
هناك تفسير آخر موضوعى يعارض هذا التفسير الذاتى. ولكنه يلجا إلى 


(42*) هذا لا يعني أني أقدم أي تنازلات هنا للتفسير الذاتي للاحتمالء لعدم الترتيب أو عدم 
الانتظام. 
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[160] 


التصور الميتافيزيائي القائل إن الأحداث حتمية أو لا حتمية بذاتها ولذا فلن نتطرق 
الها وسنتكلم دوماً على القوانين عندما ننجح بالتنبؤ وإلا فلن نعل“ 
شیا عن وجود الانتظامات القانونية أو عن عدم وجودها. 


E الممتى الموضوعي م عندما تتعزز وسات لاحات‎ E 


لا نعتبر هذا التعريف غير صالح للاستعمال إلا ر 
على أن مفهوم «الزهر» المعرف على هذا النحو لا يعارض مفهوم «القانون». لذا 
سمبنا متتاليات الاحتمال متتاليات «ذات طابع عشوائي». وهكذا فإن متتالية من 
التجارب تختلف فيها شروط الإطار التى تعرف المتتالية عن الشروط على الحدود 
هي متتالية ذات طابع عشوائي بصورة عامة؛ وتختلف النتائج من تجربة إلى أخرى 
تحت نفس شروط الإطار لاختلاف الشروط على الحدود. إضافة إلى ذلك أننا لا 
ندعى إطلاقاً بوجود مثتاليات زهرية لا يمكن بأي حال من الأحوال التنبؤ 
بخدردهاء وبجب غلا ألا سخا من الطاب العتراني للمعالة آن الا ا 
بحدودها أو أن] هذه الحدود «زهرية» بمعنى عدم كفاية المعرفة» وهو معنى ذاتي› 
وألا نستخلص أخيرأ وهذا هو الأهم أن الواقع الموضوعي هو عدم وجود قوانين 
(بالمى العاف ائي*. 


(71) انظر الفقرتين 71 و78 من هذا الكتاب . 

(43*) لقد أهملت في هذا المقطع (ولعل ذلك لطابعها الذاتي) نظرية ميتافيزيائية أؤيدها بحماس 
في : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
لأنها تفتح في رأيي آفاقا جديدة» وتقترح حلولاً لصعوبات هامة» ولأنها على ما يبدو» صحيحة. ومع 
اس كنت واعياً عندما كتبت ھذاI‏ ||كتۈت« «Logik der Forschung‏ ا أؤيد قناعات ميتافيزيائية ومع أني 
أشرت إلى تأثير وإلى قيمة الأفكار الميتافيزيائية في العلوم فلم يكن واضحاً لدي أن تشقن النظرنات 
الميتافيزيائية قابلة للعرض العقلاني وقابلة للنقد على الرغم من عدم دحوضيتها. انظر على الخصوص 
الفصل الأخير من المصدر المذكور» حيث نوقش برنامج البحث الميتافيزيائي . | 

(44*) لعله كان من الأفضل لتوضيح طرحي أن أعرض حججي على النحو التالي: يستحيل تكرار 
تجربة بدقة» وكل ما يمكننا فعله هو تثبيت بعض الشروط ضمن حدود معينة والمحافظة عليها . وهذا لإا 
يشكل حجة لتأكيد زهرية ما يستجد الموضوعي أو لغياب القوانين في حالة ما إذا ما تکررت بعض 
المظاهر في نتائح التجارب بينما تغيرت مظاهر أخرى على غير انتظام؛ وهذا ما يحدث خحاصة عندما 
نختار تجهيز التجربة بحيث تتغير شروط التجربة (كما في حال رمي النقود). ولا أزل حتى الآن على 
اتفاق مع دعاوي في المتن. إل أن فاك ججيا أخرى تدعم الزهرية الموضوعية. إحداها يرجع الف 
آلفريد لانديه (شفرة لانديه 14«46) وتناسب ذا هذا السباق . نا غود إليها لمعالجتها بالتفصيل في 
الفقر ات 90“ وما بعدها من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 


IR 


لا يمكن اشتقاق أي شيء يتعلق با لا نتظام القانونى أو بعدم قانونية الأحداث 
الفردية من الطابع العشوائي للمتتالية. ليس هذا E E‏ لا يمكن كذلك 
ا باستنتاج عدم انتظام المتتالية التام من تحقق التقييمات الاحتمالية؛ لأنتا 

أن الس الات دات الطابع العشوائي موجودة اها فة وفق قواعد 
ا ضية”. وکوننا نری توزیعاً بیرنوللیاً لا یشکل قطعاً دلیلاً على غیاب الانتظام 
القانوني ولا «يكافئ غياب القانون تعريفأ»”. يجب ألا نرى في نجاح 
المنطوقات الاحتمالية سوی دلیل علی غیاب انتظامات قانونية بسيطة في بنية 
المتتالية”” [خلافاً لما هو عليه الحال فى حدودها]. إن فرض الحرية من الفعل 
اللاحق المكافئ لافتراض عدم إمكانية اكتشاف الانتظامات القانونية البسيطة فرض 
معزز وهذا كل ما هناك. 


0 - قابلية استنتاج القوانين الماكروية من القوانين المجهرية 


يسود حکم مسبق»› رغم المحاربة القوية التي يلقاهاء مفاده أنه يجب تفسير 
كل السيرورات على أنها تجميع بشكل أو بآخر» أي أنه يجب إعادة كل السيرورات 
الماكروية إلى السيرورات المجهرية. (وهو حکم قريب من أحکام المیکانیکیین). 
ويبدو هذا الحكم كأحكام أخحرى عديدة من قبيله مجرد مبالغة ميتافيزيائية [نوعاً من 
e‏ وهي القاعدة التي تدفعنا إلى محاولة الط 
المجهرية وحدها كافية إذ يجب أن نضيف إلبها دوما التقويمات التراترية : فالنتائح 
الإحصائية لا تث تشتق إلا من تقويمات إحصائية. وتقويمات التواتر هذه هي على الدوام 
SC hy‏ 
قابلة للاشتقاق من هذه الدراسة. فهي صف خاص من الفرضيات تمنع»› إذا صح 
التعبيرء الانتظام القانوني في الأشياء الكثيرة””. وقد عبر فون ميزس عن ذلك 


(72) انظر الملحق الراب من هذا الكتاب . 

Schlick, «Die Kausalitãt in der gegenwãrtigen Physik,» p. 157. : هذا ما كتبه شلك في‎ )73( 

(74) انظر الفقرتين 43 و58 من هذا الكتاب. 

Arthur March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, 2nd ed. (Leipzig: : کتب مارش في‎ (75) 

Joh. Ambr. Barth, 1931), p. 250, 

يقول إن جزئيات الغاز لا تستطيع التصرف «..كما تريد بل يجب على كل جزئية منها أن تتقيد بسلوك 
الجزئيات الأخرى. ويمكن اعتبار القول إن الكل أكثر من مجرد مجموع الأجزاء أحد هم المبادئ 
وأعمقها للميكانيك الكمومي». 


233 


1161] 


[162] 


التقليدية بدون أن نضيف إليها ا ذاك اة اسصاتة 76 


يستحيل كذلك اشتقاق التقويمات الإحصائية ومنطوقات التواتر ببساطة من 
القوانين ٠‏ «(الحتمية)؛ ذلك أن اشتقاق أي تنبؤ من هذه القوانين يحتاج إلى شروط 
على الحدود. وتدخحل فروض ذات طبيعة إحصائية محدده حول توزيع الشروط على 


E E‏ ن الإحصائية من فروض مجهرية (ذات طابع «حتمي» 
9 
مضبوط ) 


من المثير للانتباه أن تقويمات التواتر التي يفترضها الفيزيائي النظري هي 
دوما فرضيات التوزيع بالتساوي. رھ اھ اا امت رای د 
قبلياً. ويبيّن لنا ذلك على سبيل المثال الخلاف الكبير بين الإحصاء التقليدي 
وإحصاء بوز (8056) - انشتاين وإحصاء رهی دوا ا 
إضافة فرضيات خاصة إلى تقويم التوزيع المتساوي على نحو يجعلنا نعرف 
المتتاليات المرجعية والعلامات» التي فرضنا فيها التوزيع المتساوي» على أشكال 


سيوضح لنا المثل التالي مدى ضرورة التقويمات التواترية حتى عندما نعتقد 
أنه من الممكن تدبر الأمور بدونها. 

a as a aS Es aa‏ تختلف شدة دفق 
الماء وترتش بعض الدفقات من حين إلى آخر على الأطراف ومع ذلك يمكن 
التثبت مع كل هذه التغيرات من وجود اننظام خاص تدمغه الصبغة الإحصائية كليا. 
ا ا إذا ما وضعنا جانبا بعض المسائل التي لم تحل بعد في ديناميك 


Richard von Mises, «Ü ber Kausale und Statistische Gesetzmãfigkeit in der Physik,» (76) 
Erkenntnis, | (1930), p. 207, and Die Naturwissenschaften, 18 (1930). 

(45*) هذا الطرح الذي وضعه فول میزس وتبنیته ا يلقى معارضة من مختلف الفيزيائيين › 

ومن بينهم ب. وزان الذي ينطلق لمعارضة طرحي من کون بعض شكال الفرضية الأركودية قد برهن 
عليه خا il†ر‏ : Pascual Jordan, Anschauliche Quantentheorie: Eine Einfiührung in die Moderne‏ 
Aufassung der Quantenerscheinungen (Berlin: J. Springer, 1936), p. 282.‏ 


إلا أن الدعوى على شاكلة إن النتائج الاحتمالية تفترض مقدمات احتمالية - مقدمات نظرية القياس مثلاً 


التي تدخل فيها بعض فروض التوزيع المتساوي - تدعم طرحي عبر المثال الذي أعطاه جوردان ولا 
تعارضها. ومن بين المنتقدين آنشتاين أيضا فقد هاجمها في المقطع الأخير من رسالته الهامة» المعاد 
نشرها في الملحق الثاني عشر“ من هذا الكتاب. كان في ذهن آنشتاين على ما أعتقد تفسير ذاتي 
للاحتمال ومبدأً لا مبالاة (يظهر في النظرية الذاتية على شكل غياب أي فرض في التوزيع المتساوي). 
وقد قبل آنشتاين بعد مدة طويلة بالتفسير التواتري للميكانيك الكمومى - أو على الأقل حاول القبول. 
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السوائل (وخاصة المتعلقة بتكون الدوامات وما شابه) التنبؤ بمسار أي كم من 
الماء - زمرة من الجزئيات ‏ وبالدقة المبتغاة إذا ما أعطينا الشروط على الحدود. 
ويمكننا بالتالي أن نفرض أن في مقدورنا أن نتنباًء من أجل جزئية ما زالت بعيدة 
عن الشلالء عن الموضع الذي ستسقط منه وعن المكان الذي ستسقط فيه الخ. 
وهکذا فک دا من حساب مسارات جزئیات عديدة» بل ومن اشتقاقی بعض 
التأرجحات الإحصائية المتوقعة للشلال فيما إذا وضع ما يكفي من الشروط على 
الحدود تحت تصرفنا. ونعنى هنا التأرجحات الإحصائية الفردية ولیس الانتظامات 
الإحصائية العامة أو التوزيعات الإحصائية العامة : نحتاج للتوصل إلى هذه الأخيرة 
إلى تقويمات إحصائية - أو على الأقل إلى القبول بأن بعض الشروط على الحدود 
لعدد كبير من جزئيات الماء رز دوا (قضية كلية). ولا نحصل على النتيجة 
الإأحصائية إلا عندما نضع فرضيات إحصائية معينة» مثل فرض توزيعات التواتر 
لمختلف الشروط على الحدود. 


1 - المنطوقات الاحتمالية الفردية صورياً 


تقول عن مطوقة ا حال إا و دة هروا إا ادت الاال الى 
خدت ف ویآ ر إلى تهر رى صف ما فن الغرادت ‏ :کا کان قول ما 
«إن احتمال وقوع EE‏ آو أن «احتمال وقوع 5 في کل 
رمية من هذا النرد هي » و ق 
e‏ ا و إلى متتالية (لامنتهية) من 
الحوادث. إلا أنه من السهل إعطاؤها معنى إذا ما عرفنا المنطوقة الصورية 
بالاستعانة و (التواتر النسبي). نرمز ب (68) »¥ إلى 
الاحتمال الفردي ورا بأخذ الحدث المعين »K‏ المعرف كعنصر من متتالية 
» - وبالرمز” » » ۸ - العلامة 6 ونضع تعريفا 


)تعريف( « aWx(6) = aH(6) ke‏ 
ونقول إن الاحتمال الفردي صورياً بأخذ الحدث ۸ء عنصر المتتالية »» العلامة 8 
يساوي تعريفا الاحتمال المزضوغى للعلامة 8 فى الالة المرجعة »: 


()46“ ) تعبر كلمة فردية ا (istishاaصrهf)‏ فى النص عن فكرة الفردية في الشكل للقضية إلا أن 
معناها معرف فعلاً بالاستعانة بالمنطوقات الأخضانة. انظر الآن أيضاً الهامش رقم )48“( القادم» 
والإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 


(77) يعني الرمز. . 6... أن العنصر... ينتمي إلى الصف. 
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, 7 E E ORE PT 


وكما يبين التعريف. لا تتم المنطوقة الاحتمالية الفردية صورياً إلا إذا حددت 
صفاً مرجعياً. ورغم أننا لا نسمي » صراحة فالمقصود ب » واضح عادة. وهكذا 
لا يحتوي المثال الأول على إعطاء أي متتالية مرجعية إلا أنه فى غاية 
فر ا اا قلاات او و د م 

يمكن فى كثير من الحالات أن يكون لحدث ما عدة متتاليات مر جعية مختلفة› 
ت الد عة أد عل ع قات اال دو مرا مه ل ا دت 
E a a‏ 
كعنصر من صف مَنْ بلغوا سنه أو من صف أعضاء مهنته والخ. ولا توجد قاعدة عامة 
للاختيار بين مختلف الصفوف المرجعية الممكنة (قد يكون الصف المرجعي الأضيق 
هو الأصلح» بفرض أن يكون عدد عناصره كبيرأ بما فيه الكفاية لجعل التقييمات 
الاحتمالية التي تعتمد على التقويمات الإحصائية موثوقة إلى حد ما). 

تزول أغلب المفارقات المزعومة فى نظرية الاحتمالات حالما نقبل بإسناد 
انتما لات بح ر لذت عاف ااه كفن إل ورف ج 
مال ا إن احتمال الحدث ۸ (8)»#ى يختلف قبل وقوع الحدث 
عما هو عليه بعده. RT‏ 
بعده اونا :لے او اضة: «Wr(B) ss Cs ala‏ 


على حاله من قبل مثل من بعد. كل ما هنالك هو أنه يمكننا اعتماداً على 
إخبارنا > ke Ê‏ )أو (ke f‏ [وهو اجار د اط وقوع الحدث] 


اختیار صف مرجعی جدید وتحديداً 8 (أو 8) والسوال مشلا عن (867»)6. 
هذا الاختال يساوي ١‏ طبغا وكدلك الاحتال (8 ١۳م‏ ارق 0 ل تير 
المعلومات التى لا تأخذ شكل منطوقات تواتر وإنما شكل منطوقات عن 
الأحذاث المنفردة مثل © K>‏ من الاحتمالات شيئاً. وكل ما يمكنها أن تفعله 
هو أن تفتح الطريق أمام اختيار صف مرجعي جديد. 

يبني مفهوم الاحتمال الفردي صورياً جسرا يصلنا بالنظرية الذاتية (وبالتالي إلى 
نظرية ساحة اللعب كما سنرى في الفقرة التالية). لأننا في الواقع نتفق مع التفسير 
الذي يعطيه كينيز لقيمة الاحتمال الفردي ورا بأنها «درجة العلم الموافق للعقل» - 


(78) انظر الفقرتين 75 و76 من هذا الكتاب. 
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شريطة الفرض أن المنطوق التواتري الموضوعي هو الذي يحدد العلم الموافق 1641] 


للعقل. لأنه هو «الإعلام» الذي يحدد درجة العلم. أو بعبارة أخرى» لا يكفي إعلامنا 
بانتماء حدث إلى صف مر جعي ماء يتحقق فيه تقويم معين للاحتمال» للتنبؤ بعلامة 
الحدث» ولكن يمكننا التعبير عن علمنا عبر منطوق احتمال فردي صورياً يظهر على 
شكل تنبو غير محدد عن الحدث الفردي موضع الحديث ا 


I EDT aE a, 
بالأخداث الفردية د على نها تنبؤات غير محددة» على أنها اغتراف حدم غلمتا‎ 
التام بهذا الحدث الفردي (لا تقدم المنطوقات التواترية في واقع الأمر أي شيء‎ 
عنه) - وليس لدينا ما نقول ضده طالما يعترف بأن المنطوقات التواترية هي الوحيدة‎ 
الأساسية لأنها الوحيدة التي تخضع للاختبار التجربي. ولكننا سنعترض ححتماً على‎ 
اغا فة الم ضر عة ماش ةغل المطو ات :الا مال لمرد صوربا غل‎ 
الات غو ااا م و 0 الور ا و ال قى الإ جضان د ووا‎ 
سنعترض على من يقول إن المنطوقة الاحتمالية ل برمي النرد ليست اعترافا‎ 
(ذاتيا) بأننا لا نعلم شيئا علم اليقين وإنما هي أيضا منطوقة (موضوعية) حول الرمية‎ 
القادمة تفيد أن نتيجة الرمي موضوعياً غير محددة» ولا يمكن تعيينها وأنها شيء‎ 
لم يبت به بعد“ . ننظر إلى كل المحاولات من هذا القبيل الرامية إلى إعطاء‎ 
a El e 
توشحت بوشاح اللاحتمية فإنها تقوم على التصور الميتافيزيائي» وبحسبه لا يتوقف‎ 
الأمر عند مقدرتنا على استنتاج التنبؤات ومراقبتها وإنما يتعداه إلى اعتبار الطبيعة‎ 
ها مخددة توغا ما اة (أو غين مخة) على تجو يد أو تقض يك ا‎ 


(47*) أعتقد الآن أنه يمكن حل مشكل العلاقة بين مختلف تفسيرات نظرية الاحتمال بطريقة 
بسيطة » وذلك بأن نضع نظمة موضوعات أو فلات صورية وبان نبرهن على أن مختلف التفسيرات 
تلتزم بها. ولهذا فإني أعتبر أن المقطعين الأخيرين (71 و72) في هذا الفصل متجاوزان في أغلبيتهما. 
و وكذا الفصول الثاني“ ااال" والخامس“ Popper, The Postsrcipt to the : ja‏ 
Logic of Scientific Discovery.‏ 


وأنا مازلت أؤيد أغلبية ما كتبت هنا شريطة أن نفرض تعريف الصف المرجعي عبر تجهيز تجريبي كي 
نستطيع اعتبار التواترات كنتائج نزوعات إلى التحقق . 


(48*) لا أرفض الآن الطرح القائل بإمكانية بقاء الحدث معلقاً وأعتقد أكثر من ذلك أن أفضل 
تفسير لنظرية الاحتمالات هو تفسيرها كنظرية لنزوع الأحداث نحو التحقق (على شكل أو آخر). ولكن 
اعتراضي ينصب على وجوب هذا التفسير أو بعبارة أخرى» أعتبر تفسير نظرية الاحتمال كقياس للنزوع 
نحو التحقق كفرض (كتخمين) نضعه حول بنية الكون ولا شيء سوى ذلك. انظر الإضافة ص 3 من 
هذا الكتاب . 
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نفسر تحقق التنبؤات بالقوانين التي قادت إلى اشتقاقها وإنما انطلاقاً من كون 
الطبيعة مىنىهە ت فل وفق هذه القوانين (أُو OZ‏ 


2 حول نظرية الساحات 


فارنا في الفقرة 34 بين التفنيد والاحتمال بالقول إن قضية درجة قابليتها للتفنيد 
أعلى من درجة قضية أخرى هي القضية «الأضعف احتمالا منطقيا» وإن القضية الأقل 
قابلية للتفنيد هي القضية «الأكثر احتمالا منطقيا». وهكذا تتضمن القضية التي يكبر 
فيها عدم الاحتمال المنطقي" القضية الأكثر احتمالاً منطقيا يرتبط مفهوم 
الاحتمال المنطقي ارتباطا وثيقاً بمفهوم الاحتمال العددي (الموضوعي أو الفردي 
ور اول ق ا ي اال و ا وین کی فاسان ر 
هذا الار اط واراذرا تااس حاب الا غتمالات انطلانا من فهو السا 
المنطقية» أي على مفهوم متطابق مع مفهوم الاحتمال المنطقي*“. 
فقد اقترح فايسمان""'* قياس ارتباط الساحات المنطقية لمختلف القضايا 
بعضها ببعض (النسب بينها) بواسطة التواترات النسبية المقابلة لها. أي أن التواتر 
أصبح مترية لهذه الساحات. ونرى أنه من الممكن بناء نظرية الاحتمال على هذا 
النحو: ويصبح عندئذ لارتباط التواترات النسبية ببعض «المنطوقات غير 
المحددة» (التنبؤات غير المحددة) - الذي نمذناه فى الفقرة السابقة عن طريق 
تعريف الاحتمال الفردي صورياً - مدلول مباشر. ٠‏ 


E VENE a A Aa 
إذا كنا قد بنينا من قبل نظرية تواتر. وإلا فسيطرح السؤال عن كيفية تعريف‎ 
«التواترات» المستعملة فى تعريف المترية. أما إذا كانت نظرية التواتر جاهزة بين‎ 
أيدينا فلا طائل كلياً عندئذ من نظرية الساحات التي أدخلناها. يبدو لنا على الرغم‎ 
من هذه لاعت ارا تان التخقيق الممكن لاقتراح فايسمان ذو مدلول: انه لامر‎ 
مرض أن نرى التناقضات الظاهرية تختفي في نظرية أكثر شمولاًء ونقصد هنا مد‎ 
في البدايةء بين مختلف المحاولات للاإمساك‎ EE الو الذي کان‎ 


(49*) يناسب هذا التصور المعطى هنا والمحط من القيمة نوعاً ما تفكيري الحالى المعروض 
للنقاش فى الخاتمة الميتافيزيائية» ل: The Pusiiiripî to the Logic of Scientific Discovery,‏ 
تحت عنوان «تفسير الاحتمال كقياس للنزوع نحو التحقق». انظر الإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 

(79) قارن بصورة عامة الفقرة 35 من هذا الكتاب . 

(80) انظر الفقرة 37 من هذا الكتاب . 

Waismann, «Logische Analyse des Wahrscheinlichkeitsbegriffs,» pp. 128 f. (81 ( 
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بالمشكل» - وعلى الخصوص التناقض د بين التفسيرين الذاتي والموضوعي _¢ Y‏ ]166[ 
شك في أن اقتراح فايسمان بحاجة إلى بعض الإصلاح : : يفرض مفهوم نسب 
الا ات غ أنه معرف على نحو أعم من علاقات الصفوف الجزئية 
e‏ إذ يتعداها إلى مقارنة قضايا لا تتطابق ساحاتها إلا - جرا (القضايا بدون 


قاش وف ج 32 E Ss a‏ 
طائل منه؛ يمكننا التصرف على النحو التالى بأن نبيّن فى البدء أننا عندما نأآخذ 
الحالات المعنية (عدم الانتظام) بعين الاعتبار فإن مقارنة الصفوف الجزئية ومقارنة 
التواترات تسيران متماثلتين. وهذا ما يبرر ربط التواترات (كمترية) بالساحات. 
وهكذا تصبح» بفضل هذا المتريةء القضايا بدون قياس مشترك في علاقات 

الصفوف الجزئية» قضايا مقيسة. لنشرح الرير ألدئ ذكرناة شرا مسطا. 


لنفرض بين صفي العلامتين ۲ وم علاقة الصفوف الجزئية التالية 


yC f 
إذا‎ 


63) [Fsb (ke ¥)] > Fsb (ke B8) 


وهكذا يجب أن يكون الاحتمال المنطقي لساحة العلاقة (( )»٤‏ أصغر 
من مثيله أو مساويا له للعلاقة (68 .)K ٠‏ وهما متساويان في حالة واحدة 
تصح فيهاء بالنسبة لصف مرجعي » (يمكن أن يكون صف كل الصفوف) 
القاعدة التالية - التي تأخذ شكل قانون من قوانين الطبيعة - 

(x) {xe (« . 8)] > (xe 7)}‏ 
وإذا لم يتحقق هذا «القانون الطبيعي» فسنقبل «بعدم الانتظام» في هذا الصدد 
EN E PERE RODE Yl eS‏ 
عدودة وصالحة لاستعمالها كمتتالية مرجعية - 
«H(y) < aH(B)‏ 


هذا يعني آنه يجب في حالة عدم الانتظام أن تسير مقارنة الساحات أقضايا 
ذات قياس مشترك ومقارنة التواترات النسبية على نحو متماثل جنباأ إلى جنب. 


(82) انظر الهامش رقم (2)› الفقرة 48 من هذا الكتاب. 
(83) فارن الفقرة 33 من هذا الكتاب. 


239 


وعلينا أيضاًء بفرض أن اعدم الانتظام» هو السائد في هذه الحالات» ربط 
التواترات بنسب الساحات كمترية لها وهذا هو ما قمنا به فعلا بشكل غير مباشر في 
الفقرة 71 بالاستعانة بالتعريف الذي أعطيناه للاحتمال الفردي صورياً؛ لأنه فى 
مقدروناة انطلاقا م المعلرفات السطاف انتخلاض 
aWr( 7) > «Wr.( B) )‏ 

وهكذا نكون قد عدنا إلى نقطة الانطلاق» إلى مشكلة التفسير» إلى هذا النزاع 
العميق بين النظريتين الذاتية والموضوعية لنجد أنفسنا وقد آزلناه من الوجود بفضل 
التعريف» البديهى إلى حد ماء الذي أعطيناه للاحتمال الفردي صوريا. 
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(لفصل (لتاسع 


ملاحظات حول الميڪانيك الڪمومي 


لقد زودتنا تحليلاتنا السابقة - وتحليلنا لمشكلة الاحتمال على وجه 
الخصوص - بأدوات سنختبرها الآن باستعمالها في إحدى المسائل المميزة للعلم 
الحديث وسنحاول توضيح بعض النقاط الأكثر غموضا في النظرية الكمومية 
الحديثة بالاستعانة بالتحليل المنطقي. 

مما لا شك فيه أن هذه الدراسة الطامحة إلى معالجة إحدى المشكلات 
المركزية في الفيزياء بطرق فلسفية أو منطقية ستثير حذر الفيزيائي. ومع أننا نقدر كل 
التقدير تشككه ونقر بصحة الأسس القائم عليها فإن الأمل يحدونا بمقدرتنا على 
التغلب فيها. ولعله من المفيد ألا يغيب عن بالنا هنا أن مسائل» منطقية في غالبيتهاء 
تبرز في كل فرع من فروع العلم. ثم إن فيزيائيي النظرية الكمومية قد ساهموا بنشاط 
في المناقشات المتعلقة بنظرية المعرفة» وهذا يعني أنهم يشعرون أن حل بعض 
إشكاليات الميكانيك الكمومي يكمن في منطقة الحدود بين المنطق والفيزياء. 

سنبدأً قبل كل شيء بعرض النتائج الأساسية التي سنصل إليها : 


(1) إن الصيغ الميكانيكية الكمومية» المسماة - تبعاً لهايزنبرغ - بعلاقات 


عدم التحديد والتي تفسّر على نها تحديد للدقة التي يبلخها القياس هي في واقع 
لأر مطرقات ا حخمالة وة صورنا وله فا بةهن تفشسره احصانا: 
وسنسمي هذه الصيغ المفسرة على هذا النحو علاقات التبعثر اللإحصائي. 

(2) لا تتعارض القياسات التي تتجاوز دقتها الدقة التي تسمح بها علاقات 
عدم التحديد مع هيكل الميكانيك الكمومي أو مع تفسيره الإحصائي. وهكذا إذا 
امن القيام يوما ما بقياسات من هذا النوع فلن يدحض ذلك النظرية الكمومية. 


(1) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب . 
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[168] 


(3) وبالتالي فإن وجود حدود للدقة التي يمكن بلوغها ليس مشتقاً من النظرية 


(4) ثم إن فرض هايزنبرغ الإضافي هذا يتعارض» كما سنبين»› مع هيکل 
الميكانيك الكمومي إذا ما فسر هذا اليكل إحصائياً. ونحن لن نكتفي بالبرهان على 
جواز قياسات أكثر دقة في الميكانيك الكمومي بل وعلى إمكانية إعطاء تجارب 
ذهنية تثبت ذلك. (إن هذا التعارض هو في نظرنا منشأ كل الصعوبات التي تقف في 
وجه الصرح البديع الذي بنته الفيزياء الكمومية الحديثة. ألم يقل تيرينغ إن الفيزياء 
الكمومية «قد ظلت بالنسبة لمبدعيها» وباعترافهم لغزاً لا يفك»)*. 


سيتجنب بحثنا'“ الذي يمكن وصفه بالموضوعاتي الاستنتاجات والصيغ 
الرياضية - باستثناء علاقة واحدة -. وسنكون قادرين على ذلك لأننا لن نضع على 
بساط البحث صحة الهيكل الرياضي للنظرية الكمومية ولن ننشغل إلا بالنتائح 
المنطقية للتفسير الفيزيائي الذي أعطاه بورن للنظرية . 

ومن جهة أخرى» وفيما يتعلق بالجدل القائم حول «السببية» فإننا سننأى 
بأنفسنا عن الميتافيزياء اللاحتمية الشائعة الآآن: لا تتميز هذه الميتافيزياء عن 
الميتافيزياء الحتمية التي راجت إلى وقت قريب في أوساط الفيزيائيين بوضوح أكبر 
وإنما بعقم أكبر. 

ورغبة مني في التوضيح فسيكون نقدي لاذعاً ولكني أود» حتى لا يساء فهم 
هذا النقد» أن يكون في علم الجميع أني أعتبر ما حققه مبدعو الميكانيك الكمومي 
الحديث من أعظم ما أنتجه الفكر العلمي'. 


Hans Thirring, «Die Wandlung des Begriffssystems der Physik,» in: Herman Franz Mark (2) 
... [et al.], Krise und Neuaufbau in den exakten Wissenschaften: Fünf Wiener Vortrûge (Leipzig; Wien: 
Deuticke, 1933), p. 30. 


(3) سنقتصر فيما يلي على معالجة مسائل تفسير المكانيك الكمومي مستثنين مشاكل حقول 
الأمواج رة الإصدار والامتصاص لديراك؛ التكميم الثاني لمعادلات الحقل: حقل ماكسويل وحقل 
ديراك). : نشير إلى هذا الاقتصار لأن حججنا المتعلقة بمسائل تفسير الميكانيك لا تصلح هذا إن فعلت _ 
إلا إذا طبقت بعناية وحذر شديدين على بعض المشاكل» كتفسير التكافؤ بين حقل أمواج مکمم وغاز 
جسيمات» على سبيل المثال . 

(1*) لم يتغير رأيي بالنسبة إلى هذه النقطة أو بالنسبة إلى النقاط الرئيسية في انتقادي. ولكني 
عدلت تفسيري للنظرية الكمومية فى الوقت الذي عدلت فيه تفسيري لنظرية الاحتمالات. توجد وجهة 
نظر ي الحالية في : Karl Popper, The Postsrcipt to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
حيث أدافع عن اللاحتمية بغخض النظر عن النظرية الكمومية. إلا أنني مازلت أرى أن الفصل التاسع من 
هذا الكتاب ما عدا الفقرة 77 المبنية على خطأً - على صواب وخاصة الفقرة 76 منه. 
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انطلق هایزنب ت عندما وضع الأسس الجديدة للنظرية الذرية من البرنامج 
الإبستمولوجي التالي : لقد أراد تخليص النظرية من كل المقادير التي لا تطولها 
الملاحظة التجريبية (آي تخليصها من العناصر الميتافيزيائية). يوجد هذا النوع من 
المقادير في نظرية بور التي انطلق منها هايزنبرغ» كمسارات الإلكترونات مثلا؛ أو 
على الأصح» لا يقابل تواتر دوران الإلكترونات على هذه المسارات شيئًا في 
المعطيات التجريبية (لأنها لا تتطابق مع تواترات الخطوط الطيفية الصادرة 
المرصودة). كان هايزنبرغ يأمل بنبذه هذه المقادير غير المرصودة التغلب على 
النواقص التي تعتري نظرية بور. 

وره هذا الوضع إلى حد ما الحالة التي وجد آنشتاين نفسه أمامها في فرضية 
تقلص لورانتس - فيتزجيرالد. ففي هذه النظرية - التي أرادت تفسير فشل تجربة 
مايكلسون - وجدت كذلك مقادير لا تطولها التجربةء كالحركات بالنسبة إلى أثير 
لورانتس الساكن. وهكذا وفى كلا الحالتين نجد أن النظريات المطلوب إصلاحها 
تشرح بعض السيرورات الطبيعية المرصودة ولكنها تحتاج إضافة إلى ذلك إلى 
فرض يصعب قبوله يقول بوجود سيرورات فيزيائية » ومقادير معينة» تخفيها الطبيعة 
عن أعين الباحث بأن تجعلها غير خاضعة إلى أي فحص تجريبي. 


لقد بيّن آنشتاين أن كل السيرورات غير الرصودة في نظرية لورانتس قابلة 
للحذف. ويمكن القول نفسه في نظرية هايزنبرغ» فيما يتعلق بمحتواها الرياضي 
على الأقل. إلا أنه يبدو لنا آنه لم يفعل إلا القليل في هذا السبيل. فهايزنبرغ لم يتم 
قادرة بمهارة على إخفاء بعض المقادير التى تتضمنها النظرية عن أعيننا. 


يتعلق الأمر بعلاقات عدم التحديد» كما سماها واضعها هايزنبرغ» التي 
يمكننا شرحها على الشكل التالي : ينطوي كل قياس فيزيائي على تبادل طاقة بين 
الشيء المقيس وجهاز القياس (الذي قد يكون المجرب بالذات)؛ بأن ننير الشيءء 
علي سبيل المثال» بتوجيه شعاع ضوئي نحوه وأن يمتص جهاز القياس جزءاً من 
الضوء المنتثر من الشيء. يغير تبادل الطاقة من حالة الشيء بحيث يصبح بعد 


Werner Heisenberg, «Uber den Anschaulichen Inhalt der Quantentheoretischen Kinematik (4) 
und Mechanik,» Zeitschrift fiir Physik, 33 (1925), p. 879. 


Werner Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der : جع فيمايلى على الال أذ‎ EE 
Quantentheorie (Leipzig: S. Hirzel, 1930). 
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القياس مختلفاً عما كان عليه قبله. أي أن القياس في واقع الأمر يعرفنا على حالة 
خربتها سيرورة القياس. يمكن إهمال هذا التشويش عندما يتعلق الأمر بالأشياء 
ا SS a‏ 
الاي حالة الأشياء الذرية به بعد القاس باشرةء آي آذ القياس ل 5 
E E E Soa‏ حققة 
إعداد القياس, PEE SEES‏ لحالة الشي.ء 
SS CS‏ 
تصح على هذه المقادير المترابطة فيما بينها القضية التالية: لا يمكن قياسهما بدقة 
في آن واحد (على الرغم من إمكانية قياس كل منهما على انفراد بدقة). وهكذا كلما 
ارتفعت دقة قياس أحد مقادير الحالة ولنقل مركبة العزم »م (أي كلما ضاق مجال 
الخطاً ,م4) كلما انخفضت دقة قياس مركبة الوضع × (أي كلما اتسع مجال 
الخطاً ×4). وتعين علاقة هایزنبرع كبر د ا 


Ax . Ap, > 


(وهناك علاقات ممائلة فيما يخص الإحدائيتين ر وz).‏ 

تنص هذه العلاقة على أن الحد الأدنى لجداء مجالي الخطاً هو من رتبة ثابتة 
بلانك ۸ (كم الفعل) وينتح عنها أن من القياس المضبوط تماما لأحد المقدارين 
هو عدم التحديد الكلى للمقدار الآخر. 

وبما أن كل قياس للوضع يشوش» تبعاً «لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ»» 
قياس العزم فإنه يستحيل علينا من حيث المبدأً التنبؤ بمسار جسيم ما. «لا يمكن 


إعطاء مفهوم «المسار» أي E ONE‏ 


تعترضنا هنا أولى الصعوبات: لا تخص علاقات عدم التحديد إلا مقادير 
الحالة التي أضفيت على الجسيم بعد القياس؛ أما حتى لحظة القياس فمن الممكن 


. لاشتقاق هذه العلاقة» انظر الهامش رقم (18(« الفقرة 75 من هذا الكتاب‎ )5( 
Arthur March, Die Grundlagen der Quanlenmechanik, 2" ed. (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, (6) 
1931), p. 55. 
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تعيين وضع وعزم الإلكترون من دون أي تقييد للدقة› ويرجع ذلك إلى استطاعتنا 
القيام بعدة قياسات الواحد تلو الآخر. لننضد القياسات على النحو التالي أ) قياسين 
متتاليين للوضع» ب) فياسا للوضع يسبقه قياس للعزم a a a.‏ 
للعزم ولنحسب بدقة انطلاقا من نتائح القياس الوضع والعزم أئناء الفترة الزمنية 
الفاصلة بين القياسين (أثناء هذه الفترة فقط في البداية)”. إلا أن هايزنبرغ يرى أنه 
لا يمكن استعمال هذه الحسابات للقيام بالتنبؤ : يستحيل التحقق منها تجريبياً لأنها 
لا رئ الا غل السار ین رن متلا خفن ومن کون أن تدخ هما ادان 
تنظيم اختبار ما لمراقبة المسار بين التجربتين سيشوش المسار وسيغيره مبطلا بذلك 
مفعول الحسابات الدقيقة التي أجريناها. يقول هايزنبرغ في هذا الصدد «إن عزو 
واقع فيزيائي ما لحسابات ماضي الإلكترون ليس سوى مسألة مزاج شخصي». 
ومن الواضح أنه يريد القول إن لا معنى في نظر الفيزيائي لحسابات المسارات غير 
المحققة وعلق شليك على هذه الجملة بقوله «أود أن أعبر بعزم» وأنا في هذا على 
اتفاق تام مع تصورات بور وهايزنبرغ الأساسيةء التي لا أعتقد أن أحدا يعارضهاء 
عما يلي : لا يمكننا إعطاء آي معنى لمنطوق يتعلق بوضع الإلكترون في الأبعاد 
الذرية إذا لم نستطع التحقق منه؛ ويستحيل التحدث عن «مسار» جسيم بين نقطتين 
ارضة فما .(أبدىمارش ‏ وقايل " وغبرخها ما جظات ممائلة). :وغل 
كل حال فقد رأينا أنه من الممكن حساب مثل هذه المسارات «عديمة المعنى» أو 
الميتافيزيائية في نطاق الهيكل الجديد مما يدل على أن هايزنبرغ لم ينفذ برنامجه 
کاملا. لأن هذا الموقف لا يسمح إلا بواحد من تفسيرين: أولهما أن نقول إن 
للجسيم وضعا وعزما محددین (وبالتالي مسارا محددا) ولكننا لا نستطيع قياسهما 
فى آن واحد؛ أي أن الطبيعةء والحالة هذه» ما فتئت تفضل إخفاء بعض المقادير 
لاا عن اعا فيي لا خان الرض وحد ارال وحورإتا ت 
المقدارين «الوضع -العزم» أي المسار -. يرى هذا التفسير في مبدأً عدم التحديد 


(7) سنولى العناية بالتقصيل إلى الحالة ب) فى الفقرة 77 والملحق السادس من هذا الكتاب»› 
وسنبيّن أنها تسمح لنا في بعض الحالات بحساب ماضي الإلكترون قبل القياس الأول (هذا ما يلمح إليه 
هايزنبرغ). * أعتبر الآن هذه الحاشية والفقرة 77 خاطئتين . 

Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p. 15. (8) 


Moritz Schlick, «Die Kausalitãt in der gegenwãrtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, 19 (9) 
(1931), p. 159. 


March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, pp. 1 f. and 57. (10) 


Hemran Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, 2™° ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1931), (11) 
p. 68. 


(انظر التنويه الأخير في الفقرة 75: «... معنى هذه المفاهيم... .)٠‏ 
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تقييدا لمعرفتناء فهو إذأً (ذاتي). ثانيهماء وهو (تفسير موضوعي)» فهو يؤكد أن 
إسناد شيء «كالوضع-العزم» أو «مسار» للجزيء هو أمر غير مقبول» غير صحيح› 
وميتافيزيائي ؛ فليس للجزيء مسار وإنما وضع دقيق يصحبه عزم غير دقيق أو عزم 
a Ee SES‏ يحتوي هيكل النظرية والحالة هذه على عناصر 
ميتافيزيائية لأننا رأينا أنه يمكننا في الواة قع إجراء الحساب الدقيق للمسارء «للوضع- 
العزم» لفترات زمنية يستحيل خلالهاء مبدئياً » إخضاع الجسيم إلى اختبارات رصد. 
1 ولعله من المفيد إلقاء نظرة على تأرجح النقاش بين هذين التفسيرين. فشليك 
SSE ES RE‏ 
يخص السيرورات الطبيعية نفسها ذ فمن المستحيل أن نعطي معنى للقول عنها إنها 
مشوبه ة بنوع من «الالتباس» أو «عدم الدقة». ولا نستطيع عزو هذه العيوب إلا الف 
إدراكنا (خحاصة إذا كنا لا نعرف بالتأكيد أي المنطوقات حق. ..)). إن هذه 
ala aoa e‏ 
اا ا ھک a e‏ 
ا ا ا ای و ی لر را ار 
العكافزياتية قى مطروغا . ولن يفيدنا شيئا أن نحاول» كما فعل هايزنبرغء توحید 
التفسيرين حين لاأحظ «. . لم تعد الفيزياء «الموضوعية» في هذا المعنى» أي الفصل 
E‏ للكون بين الموضوع والذات› E‏ لم يحقق هايزنبرغ المهمة 
التي أخذها على عاتقه بتطهير النظرية الكمومية من العناصر الميتافيزيائية. 


74 - التفسير الإحصائى للميكانيك الكمومى. عرض مختصر 
طبق هايزنبرغ» عندما استنبط علاقات عدم التحديد (متبعاً بور) الفكرة 
القائلة بو جود وسيلتين لتوصيف السيرورات الذرية وفق صورتين › إحداهما «انظرية 
كمومية جزيئية» والثانية «نظرية كمومية موجية». 
هذا يعني أن النظرية الكمومية الحديثة قد تطورت باتباع طريقتين مختلفتين. 


يتخربش › مل ا المسار ام ا س بکامله و حسبا - مشكلة اسا فی اوی وقد ألخحت 
تجربة آنشتاین› بودولسکي وروزن على أهميتها. . سنعرض لهذه التجربة الذهنية في الملحقين الحادي 
عشر والثاني ا من هذا الكتاب . 

Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p. 49. )12) 
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فقد انطلق هايزنبرغ من نظرية الجزيئات (الإلكترونات) التقليدية وأعاد تفسيرها 

EIEIO E LE E 
«تقليدية» أيضاً) وألحق بكل جزيء «باقة أمواج»» أي مجموعة من الأمواج الجزئية‎ 
تتداخل وتتقوی داخل حیز ضيق وتتخامد خارجه. وقد بین شرودينغر أن ميکانيك‎ 
الموجي مكافئ تماما لميكانيك هايزنبرغ الكمومي.‎ 

لقد وجدت المفارقة القائمة على تحاف صورتين جد مختلفتين وهما صورة 
الجسيم وصورة الموجة حلا لها بفضل التفسير الإحصائي الذي أعطاه بورن لكلا 
النظريتين: يمكن اعتبار النظرية الموجية كنظرية جسيمية وتفسير معادلة شرودينغر 
الموجية على نحو تعطينا فيه احتمال وجود الإلكترون في منطقة معينة من الفضاء. 
(يعين مربع سعة الموجة هذا الاحتمال وهو كبير داخل باقة الأمواج حيث تتقوى 
الأمواح ولکنه ینعدم خارجها). 


أدت ظروف عديدة إلى تبني التفسير الإحصائي لميكانيك الكم أي النظر إليه 
كنظرية إحصائية. . فقد أصبح من الضروري على سبيل المثالء بعد أن وضع آنشتاین 
فرضية الفوتونات (أو کمات الضرء )» النظر إلى مهمة استنتاج الأطياف الذرية 
كمهمة إحصائية : تعتبر المفاعيل الضوئية المرصودة» من وجهة النظر الإحصائية› 
كظاهرة عددية أي ظاهرة ولدتها جسيمات الضوء الواردة. «لقد غدت الطرق 
التجربية فى الفيزياء الذرية. .. والخبرة توجههاء لا تولى اهتمامها إلا للمسائل 
الفا وطن الي انك الكري وهو الى ردا ناا ر اا 
للانتظامات المرصودةء على الحالة الراهنة للفيزياء التجربية كليّاء لأنه يقتصر منذ 
البداية على طرح أ إا واا و و 

لا يعطي الميكانيك الكمومي نتائج مختلفة عن تلك التي يعطيها الميكانيك 
التقليدي إلا عندما نطبقه على ظواهر الفيزياء الذرية. أما عندما نطبقه على 
سيرورات ماكروية فإن صيغه قريبة جدأً من صيغ الميكانيك التقليدي: «تبقى قوانين 
الميكانيك التقليدي صالحة من وجهة نظر النظرية الكمومية شريطة النظر إليها 
كعلاقات بين قيم وسطية اشا ارا اة يمكن اشتقاق الصيغ 
التقليدية كقوانين ماكروية. 


يحاول البعض في عروضهم إعادة التفسير الإحصائي لميكانيك الكم إلى 


Max Born and Pascual Jordan, El/ementare Quantenmechanik (Berlin: J. Springer, 1930), (13) 
pp. 322 f. 


March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, p. 170. (14) 
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[173] 


[174] 


علاقات عدم التحديد لهايزنبرغ التي تضع قيوداً على دقة قياس المقادير الفيزيائية 
ذات الأبعاد الذريةء ويقولون إنه نظراً i SG E‏ 
الذرية (. RS I E‏ 
e a a‏ مختلفة ؛ أما إذا كررنا التجربة عدداً كبيرا من 
ق 
ارت مت ك الول إن هال )خالا معا بالحصول على هذه النتيجة 
المنفردة عند إجراء التجربة» (ديراك)”" وكذلك مارش فقد كتب في نفس الاتجاه 
« يبقى بين الماضي والمستقبل. .. إلا علاقات احتمالية ولذا يتضح ما يمير 
الميكانيك الجديد. . كنظرية إحصائية»؟". 


لا يمكننا القول إنه لا غبار على هذه المحاولة التي تربط بين علاقات عدم 
التحديد والتفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي الذي نريد إعطاءه. بل پبدو لا أن 
الصلة المنطقية بينهما منعكسة تماماً. لأن علاقات عدم التحديد مشتقة من معادلة 
شرودينغر الموجية (عل أن تسر اخضاتا) وليس العكس› أي المعادلة من 
العلاقات. وعليناء إذا ما ردنا حساب صلة الاشتقاقية هذه أن نعيد النظر فى 
تفسير علاقات عدم التحديد. ٠‏ 


5 - التفسير الإحصائي لعلاقات عدم التحديد 


من المتفق عليه» منذ هايزنبرغ» أن كل قياس متزامن للوضع والعزم تفوق 
دقته ما به علاقات التحديد FF‏ انك ک0 وأن کک قياس 
شاسات وة ا اعتبار ا a‏ 


Paul Dirac, The Principles of Quantum Mechanics = Die Prinzipen des Quantenmechanik, (1 5 ) 
The International Series of Monographs on Physics (Oxford: The Clarendon Press, 1930) p. 10, and 
3rd ed., 1947, p. 14. 


March, Ibid., p. 3. )16( 
لن نتعرض هنا إلى انتقاد وجهة نظر ساذجة وواسعة الانتشار تقول إن أفكار هایزنبرغ تقيم‎ )17( 
James Hapwood Jeans, Die: Jnl الدليل القاطع على استحالة قياسات من هذا النوع. انظر على سبيل‎ 
neuen Grundlagen der Naturerkenntnis = The New Background of Science, Translated from English by 
Helene Weyl and Lothar Nordheim (Stuttgart; Berlin: Deutsche Verlags - Anstalt, 1934), p. 254: 


الم يجد العلم مخرجاً من هذا المأزق. وعلى العكس فقد وجد ألا مخرج منه». من الواضح أنه لا يمكن 
إقامة دليل من هذا النوع»› وما يمكن أن يطراً في أ حسن الأحوال هو استنتاج علاقه E‏ التحديد من 


فرضيات الميكانيك الكمومي أو الموجي بحيث يمكن دحضه تجريياً معها. ولا تستطيع التأملات فيما هو 


معقول أو مقبول ظاهرياً الوصول بنا إلى أي نتيجة حول هذه المسألة. 
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نعتقد أن وجهة النظر هذه خاطئة. حقاً إن صیغ هایزنبرغ ( ے ,۸×۸ 
إلخ) مستنتجة بصرامة من النظرية*"» ولكن هذا لا يسري رفا 
كصيغ تضع قيوداً على دقة القياس بالمعنى الذي يراه هايزنبرغ. ولهذا فإن 
القياسات الأدق من تلك التي تسمح بها الصيغ لا تتعارض منطقياً مع 
المكانك.الكموفن أو الكانيك الموجى. يلرم عغليقا إذا أن نقرف بين 
الصيغ› التي س مها اخحتصارا (صيخ هایزنبرع» وبين تفسيرها› من قبل 
هايزنبرغ نفسه» كعلاقات عدم تحديد آي كقيود مفروضة على الدقة المتاحة. 

يجب علينا لاستنتاج صيغ هايزنبرغ رياضياً أن نستعمل المعادلة الموجية أو 
فرضية مكافئة لها آي فرضية قابلة للتفسير الإإحصائي (كما رأينا في الفقرة السابقة). 
فوصف الجزئي المنفرد بباقة الأمواج في هذا التفسير هو في حقيقة الأمر منطوق 
TS‏ تعين سعة الموجة كما رأينا احتمال وجود الجزيء في 
ھک ولكن متطوق الاحتمال المتعلق بجزيء منفرد منطوق فردي صورياً. 
المستنتجة من المنطوقات الفردية صورب E eS,‏ 
ورا انشا عندما يتعلق الأمر بالجزيء المنفرد؛ ولذا یجب » في نهاية المطاف› 
تفسيرها إحصائيا 
فیزیائیاً OE E N EE‏ 
EY‏ إحدانيته ×» و دو ا . ستتبعثر مركبات العزم بحسب هذه 
الإإحداثية» بم عشوايا ضمن نطاق ,م۸ وسیتسح نطاق التبعٹر م۸ كلما ضاق 
×۸ المحدد سلفاًء أي كلما ضاق مجال دقة انتقاء الوضع»ء وعلى العكس: 
aT esed‏ الجزئيات التي تقع مركبات عزمها على المحور × ضمن مجال 
د ا سفن مر کات الوضع على × عشوائا ضمن نطاق ×۸ 
وسيتسع هذا النطاق بقدر ما يضيق »ص۸ أي بقدر ما يضيق مجال دقة انتقاء 
العزم. وأخيراً: إذا أردنا انتقاء الجزيئات التي تتمتع بالخاصتين ×۸ و.م۸ في 
آن واحد فلا يمكن تحقيق هذا الانتقاء فيزيائياً إلا إذا كان المجالان كبيرين 


Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, pp. 68 : : أعطى فایل اشتقاقاً فا في‎ (18) 
and 345. 


(19) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 
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[176] 


بحيث تتحقق العلاقة > .Ax . Ap,‏ سنسمي صيغ هايزنبرغ المفسرة ة على 
هذا النحو علاقات ات الإحصائي e‏ 


الفيزيائي”” وقد آن الأوان لتوضيح العلاقة بين هذين التعبيرين. 
نقول آننا آجرینا انتقاءَ فیزیائیاً إذا ما حجبناء مثلاً حلف حاجزء كل جزيثات 
حزمة من الأشعة ما عدا تلك التى تمر عبر فتحة ضيقة منه أي عبر مجال مکانی ×۸ . 
aT‏ الماندة هذه ا ا آنه انتقیت فيزيائيا أو 
حده ا عن الانتقاء e‏ حیٹثٹ 9 يو جحد E‏ یحجب الجزيئات 
بحيث يضم الانتقاء الجزئيات التي مرت أو ستمر عبر المجال ×۸. 


ال فإذا انتقينا حزمة أشعة جزئيات بواسطة الفتحة وإذا قسنا بعد ذلك عزم 
أحد الجزيئات أمكننا اعتبار الانتقاء بحسب الوضع قياسا للوضع ما دام الانتقاء 
يعلمنا بمرور al‏ من 7 ما (وإِن کنا لا معرفة زمن المرور ا 

ااا ضور مثا ا ريد اللون من الإلكترونات المتقلة في اتجا: 
قياس المسافات بين اللإلكترونات أي قياس وضع الإلكترونات المنتقلة في اتجاه × 
وضعها في اتجاه ×. أما نتيجة القياس فهي توزيع عشوائي للوضع في اتجاه ×. 


(3) ما زلت أؤيد التفسير الموضوعي المعروض هنا إلا أني أدحلت تعديلاً هاماً عليه. فبدلاً من 
الكلام على «مجموعة من الجزيئات» ال أمجموعة أو متتالية من التجارب المتكررة نقوم بها على 
جزيء واحد (أو نظمة من الجزيئات)» . . ويجب السير على هذا النحو فى الفقرات القادمة. یجب على 
سبیل إلمثال إعادة تفسير شعاع الجزيئات کتجارب متكررة بجريء أو بعدذة حزیئات انتقیيت بإخماء 
الجزيئات غير المرغوب فيهاء انظر الإضافة ص 513 من هذا الكتاب. 

(20) كذلك يتكلم فايل» على سبيل المثالء على «الانتقاء»» انظر: Weyl, Ibid., pp. 67 f.,‏ 

Ty‏ وفقاً للاستعمال اللغوي الشات لدى الفيزيائيين › ٭ القياس المباشر وحده 
وإنما القياس غير المباشرء بالحساب› أيضا غا القياس الوحيد الذي نصادفه فى الفيزياء). 
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بعتن التطيق الفر اتن لخا قات الشخ ر |٠‏ لإخصات ها لى إا ما اونا 
للع غ الح ت ا د راا وت 
سنواجه قيوداً أأساسية تحددها علاقات التبعثر الإحصائي هذه. صحيح أنه يمكننا 
مثلاً بفضل انتقاء فيزيائي إنتاج حزمة أشعة وحيدة اللون ومتوازيةء أي حزمة من 
الإلكترونات متساوية العزم» ولكننا سنفشل بالضرورة إذا ما حاولنا الحصول على 
مخ عة ا اسا بان تي ا هن الخ هة اة حا فة ف دة 
لا تسمح إلا رورا الا ا ذات الوضع ×۸ آي الحصول على جزيئات 
متساوية العزم مارة عبر الشق. وسبب الفشل أن كل انتقاء بدليل الوضع يشكل 
تدخلاً في النظمة تبدأً معه مركبات العزم »م بالتبعثر؛ وتزداد حدة هذا التبعثر 
بانتظام» [وفق صيغ هايزنبرغ]» كلما ضاق الشق. وبالعكس إذا انتقيت حزمة 
إلكترونات جزئية بدليل الوضع - بمرورها عبر الشق - وإذا حاولنا جعل هذه 
الم وده اللرن ور اة فاا ففطروة ايالخل عن الاشاءيدلال 
الوضع لأننا لا نستطيع تجنب توسيع فوا ا 
عريضة (وفي الحالة المثاليةء إذا أردنا جعل مركبات »م لكل الجزيئات 
مساوية للصفر فإننا مضطرون إلى جعل عرض الحزمة لا منته). سنسمي 
الانتقاء «انتقاء نقياً؛ أو «حالة نقية”” عندما يكون التجانس فيه أكبر ما 
يمكن (أي عندما تصلح علامة التساوي في صيغ هايزنبرغ). 


يمكننا انطلاقاً من هذه التسمية صياغة علاقات التبعثر الإحصائى على النحو 
الال توا ان يرع للجزهات مرق جانا اض الال اة 


لم نعر حتى الآن أي اهتمام إلى المسألة التالية: يجب أن تقابل قابلية 
الاشتقاق الرياضي لصيغ هايزنبرغ من المعادلات الأساسية للميكانيك الكمومي 


Herman Weyl, Zeitschrift fir Physik, 46 (1927), استعمل هذا التعبير كل من فايل: ,|1 .ص‎ )22( 
John von Neumann, «Wahrscheinlichkeitstheoretischer Aufbau der Quantenmechanik,» : ڻlnıgi وو‎ 
Gûöttinger Nachrichten, 1(10) (1927), p. 245. 


Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, p. 70, Max and Jordan, وإذا عرفنا الحالة النقية جت‎ 
Elementare Quantenmechanik, p. 315, 


بأنها الحالة «.. .التي يستحيل إنتاجها بمزج تشكيلتين إحصائيتين مختلفتين عنها» فإن الحالات النقية التي 
ينطبق عليها هذا التعريف ليست انتقاءات بدليل العزم وحده أو الوضع وحده. يمكننا إنتاجها مثلاً بانتقاء 
بدلیل الوضع وبدقة محددة سلقا وبدليل العزم بالدقة العلا المسموح بها . 

(4*) يجب إعادة صياغة هذه الجملة كما في الهامش السابق رقم (3*°): ل بوچ دائ رنیب 
تجريبي يتيح إنتاج مجموعة - أو سلسلة - من التجارب بحيث تكون نتائجها أكثر تجانسا من الحالة النقية). 
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بالضبط قابلية اشتقاق ق تفسير تلك الصيغ من التفسير الإحصائي دة :الخاد لات 
وكما رأينا في الفقرة الشانفةء فك عط روصا كا اما ورت 
يبدو له أن التفسير الإحصائي للميكانيك الكمومي استتباع للحدود التي فرضها 
هايزنبرغ على الدقة. وفايل» من جهة آخرى» الذي اشتق بإحكام صيغ هايزنبرغ من 
المعادلة الموجية بعد أن فسرها إحصائياء عاد لتفسير هذا الصيغ كحدود للدقة ؛ 
وأثار الانتباه» في الوقت نفسهء إلى أن هذا التفسير للصيغ يعارض في بعض 
جوانبه تفسير بورن الإحصائي مقترحا a Ga‏ 
الخخدند الس الاه أن وضع وسرعة الجزيء خاضعان ببساطة إلى القوانين 
الإحصائية فقط وأن كلا منهما يتعين بالضبط» على حده» في كل الحالات 
الفردية ؛ وإنما الأرجح أن مدلول هذين المفهومين يتوقف على القياسات اللازمة 
لتعيينهما وأن قياساً دقيقاً للوضع يفقدنا إمكانية اكتشاف السرعة»*. 


إن التعارض الذي أبصره فايل بين تفسير بورن الإإحصائي لميكانيك الكم 
وبين قيود هايزنبرغ المفروضة على الدقة قائم بالفعل ولكنه أشد بكثير مما يظنه 
فايل. إذ إنه من المستحيل اشتقاق القيود المفروضة على الدقة من المعادلة الموجية 
المفسرة إحصائياً ؛ ليس هذا فحسب ولكن الأمر الذي يمكن اعتباره كحجة قاطعة 
لصالح التفسير الإحصائي لميكانيك الكم (وهذا ما سنبرهن عليه) هو أن النتائح 
التجريبية الحقيقية وكذلك الامکانات لا تتوافق مع تفسير هايزنبرع. 


6 - قلب برنامج هایزنبرغ رأساً على عقب 
لإقصاء الميتافيزياء؛ وتطبيقات 

عندما نفرض منذ البداية أن صيغ الميكانيك الكمومي تخصيصاً هي فرضيات 
احتمال» ومنطوقات إحصائية فلن نرى ما هى المحظورات المتعلقة باأحداث 
منفردة المستنتجة في نظرية من هذا النوع (ما عدا الحالتين القصويين اللتين يكون 
فا الا مال اويا للا خد او لاف لذا رى أن الا عفاد ر رة اق ن 
قياسات النتائج المنفردة وصيغ الفيزياء الكمومية التي نريد تشبيدها لا يقوم على 
ساس منطقى وهر لا يختلف فى هذا عن الاعتقاد بوجود تناقض فى منطوقات 
الا مال الفردى صورنا :جنم كام ي (احمال کرن ارف ۾ مسار 3 
هول) وبين إحدى القضيتين التاليتين: 8 » « (نتيجة الرمي ۸ هي فعلاً 5) 
و 8 «٤‏ (لم تكن نتيجة الرمي ۾ 5). 


Weyl, Ibid., p. 68. )23( 


2 


ودنا هده الاغتازات اة نوس لدحف اى انات م للتناقف ٠‏ 
دزو ر بو حص ٢‏ ي ر ص 


بين وجود قياسات دقيقة للوضع والعزم وبين ميكانيك الكم» أو للتناقضات في 
النظرية التي سيؤدي إليها حتما مجرد الفرض بكون هذه القياسات ممكنة. ولما كان 
كل إثبات من هذا النوع سيطبق اعتبارات من الميكانيك الكمومي على جزيئات 
منفردة ويقتضي استخدام منطوقات الاحتمال الفردي صورياًء فمن الواجب عليناء 
إن صح التعبير ترجمة الإثبات حرفاً حرفً إلى اللغة الإحصائية. سنكتشف حينم 
نفعل ذلك أن لا تناقض : بين القياسات المنفردة الدقيقة التي نفرض إمكان القيام 
بها - وبين نظرية الميكانيك الكمومي المفسرة إخضاتاء وإنما هناك تناقض ظاهري 
سیا وه الطر نا ت افده ووا ا ا ا 
من هذا النوع). 


وإذا كان من الخطأً القول إن الميكانيك الكمومي يحظر القياس الدقيق فمن 
E f PFP KR PEA EON‏ 
SOS TT CT‏ 
الفيزيائية. ولما كانت التقنية الاعتيادية للمجرب مبنيةٌ تحديداً على إنتاج شروط على 
الحدود فيمكننا انطلاقاً من علاقات التبعثر استنتاح القضية التالية (الصالحة للتقنية 
التجريبية الإأنشائية 0 وخا يستحيل بالاعتماد على ميکانيك الكم القيام 
بتنبؤات فردية وإنما بتنبؤات التواتر فقط 

تلخص هذه القضية موقفنا من كل التجارب الذهنية التي ناقشها هايزنبرغ 
(تبعاً لبور أحياناً) والتي تهدف إلى البرهان على استحالة القيام بقياسات تتجاوز 
دقتها ما تسمح به علاقات عدم التحديد: ويتعلق الأمر في كل الحالات باستحالة 

قد يبدو للوهلة الأولى أن تفسيرنا لعلاقات عدم التحديد لم يقدم الكثير. 
فهایزنبرغ نفسه لا يقول شيئا آخر سوى التأكيد على عدم تحديد التنبؤات» ولما کنا 
متفقين معه إلى حد ما في هذا الشأن»ء فقد يظن المرء اھ افا يدور اساسا ول 


المصطلحات وأننا لم نحرز أي تقدم. إلا نا مؤمنون أن رؤيا هایزنبرع ورؤيانا 
متعارضتان تمامأ. وهذا ما سيتضح بالتفصيل في الفقرة التالية. سنحاول» بانتظار 


(24) هذا التعيتر لقايل› المصدر نقسه »› ص 67 . 
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ذلك التخلص من المعضلات المميزة والملازمة لتفسير هايزنبرغ وتوضیح منشئها 
وأسباب ظهورها. 


سنبدأً بمعالجة المسألةء التي أعاقت تنفيذ برنامجح هايزنبرغ كما رأيناء 
والمتعلقة بوجود قياسات دقيقة للود ضع والعزم أي بوجود حسابات دقيقة للمسارات 
في هيكل الميكانيك الكمومي . اضطر هايزنبرغ إلى وضع «الحقيقة الفيزيائية 
هاف اتو ات ها رفض آخرون (شليك مثلاً) وجودها . يمکننا 
تفسير التجارب محط السؤال أ)» ب) وج) اجات فالتركيبة ج) مثلاً ا قياس 
للوضع يتبعه قياس للعزم تتحقق بالتجربة التالية : ننتقي شعاعاً بدليل الوضع بواسطة 
حجاب ذي شق. ثم نقيس عزم الجسيمات التي مرت من الشق في اتجاه معين 
(سيؤدي هذا القياس الثاني بطبيعة الحال إلى تشويش جديد للوضع). ستعين هاتان 
التجربتان المتتاليتان وبدفة مسار الجسيمات المنتمية إلى الانتقاء الثانى ونقصد هنا 
الارن لرن وها اه لمن الا يات ق لار 
والعزم بين التجربتين. 


ونحن خلافاً لهايزنبرغ لا نرى أن هذه القياسات وحسابات المسارات غير 
مجدية. صحيح أنها لا تصلح كشروط على الحدود أو كمنطلق للتنبؤات إلا أنه لا 
غنى عنها عندما نريد التحقق من تنبؤاتنا وخحاصة منها تنبؤات التواتر: إن ما تفيده 
بالعكس. لا يمكننا التحقق من هذا التنبؤ أو تفنيده إذا لم نكن قادرين على القيام 


بقياس وحساب مختلف توزيعات العزم فور انتقاء الوضع” . 


(25) قارن الفقرة 73 من هذا الكتاب. 


(5*) أرى في هذا المقطع (وكذا الجملة الأولى من المقطع التالي) أحد أهم عناصر النقاش ا 

ما زال یحظی بموافقتي التامة. ونظراً لاستمرار سوء التفاهم فإني سأشرح السالة حا وافا. قي 
علاقات التبعثر أن تتبعثر العزوم عندما نقوم بانتقاء مضبوط للوضع (والأولى أن نقول إن العزوم المنفردة 
أصبحت غير متنباً بها بدلا من غير محددة بمعنى أننا نستطيع التنبؤ بتبعثرها). وهذا تنبؤ یمکن اختباره بان 
نقيض العزوم الفردية ونحدد توزيعها الإأحصائي. ستعطي هذه القياسات للعزوم الفردية (المؤدية بدورها 

إلى تبعثر جديد لا نتعرض له هنا) نتائج دقيقة قدر ما نشاء» وأدق في كل الأحوال من م 4 - أي من 
العرض الوسطي لمجال التبعثر. تمكننا هذه القياسات من حساب قيمها في مكان انتقاء وقياس الوضع 
بواسطة الشق. واحساب ماضي» الجزيء هذا أساسي (انظر الهامش رقم (7)» الفقرة 73 من هذا 
الكتاب) إذ لا نستطيع بدونه الادعاء بقياس العزم عقب انتقاء الوضع مباشرة وبالتالي الادعاء بالتحقق من 
علاقات التبعثر. وهذا ما نقوم به بالفعل في كل تجربة تكشف لنا ازدياداً في التبعثر تبعاً لتناقص عرض 


الىد وهکذا فإن الذي «يتخريش ٠‏ أو (يغبش ٤)‏ هو دقة التنث ولیس دة س انظر اللإإضافة ص 513 
من هذا الكتاب. 
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إن التظر ن الام ةا حصاها لا تفل إا إمكاتةالقاسات اة 
ا غ ي ق ت الت هرا ات د ق 
محققة وبالتالي ميتافيزيائية. ينفذ على هذا النحو برنامج هايزنبرغ بإزالة العناصر 
الميتافيزيائية منها وإنما بطريقة تتعارض تماما مع طريقته. فبینما کان يحاول حذف 
المقادير التي يعتبرها غير رصودة (وهو ما لم ينجح به تماماً) فإننا نعكس 
المحاولة» إن صح التعبير» بأن نبيّن صحة الهيكل الذي يضم هذه المقادير لأنها 
ليست ميتافيزيائية. ويكفي أن نتخلى عن الحكم السبقي بتقييد الدقة الذي وضعه 
هايزنبرغ حتى تنعدم كل أسباب الشك في المدلول الفيزيائي لهذه المقادير. إن 
غلاقا ت الع هی وات ترات لی السسارزات چت ادا أن نکن هده 
المسارات قابلة للقياس - كما في رمي النرد معطيا 5 الذي يستلزم التثبت التجريبي 
منه - إذا أردنا التحقق من تنبؤات التواتر المتعلقة بها. 

يشير رفض هايزنبرغ لمفهوم المسار» وحديثه عن «المقادير غير الرصودة» من 
دون أدنى شك إلى تأثير الأفكار الفلسفية وخاصة الوضعية منها. وهكذا 
مارش «قد يمكن القول من دون خشية من سوء التفاهم . ا و حقيقة 
E E SS‏ 
الجسم يتوقف عن الوجود في اللحظة التي ندير ظهرنا له» ولكنه لم يعد ابتداءَ من 
هذه اللحظة موضوع بحث الفيزيائي لأنه لم يعد بالإمكان قول أي شيء عنه يعتمد 
على التجربة»”. وبعبارة أخرى إنه لا يمكن التأكد من صحة الفرضية القائلة إن 
الجسم يتحرك بحسب هذا المسار أو ذاك في الفترة التي لا يكون فيها مرصوداً؛ هذا 
واضح ولكنه لا يكتسي أي أهمية والأمر الحاسم في الموضوع هو أن الفرضية من 
هذا القبيل قابلة للتفنيد. ذلك أنه يمكننا اعتمادا على فرضية المسار التنبؤ بإمكان 
رصد الجسم في هذا المكان أو ذاك وهو تنبؤ دحوض. وسنرى في الفقرة القادمة أن 
ميكانيك الكم لا ينفي هذا النوع من الإجراءات. [إلا أن ما أوردناه هنا كاف إلى حد 
بعيد]"““ لأنه يذلل كل الصعوبات المرتبطة «بعدم مدلولية» مفهوم المسار. ولعل 


March, Die Grundlagen der Quantenmechanik, p. 1. )26(‏ 
* لرايشنباخ موقف مماثل وسأنتقده في الملحق الثالكث عشر* من هذا الكتاب. 

(6*) لم ترد هذه الجملة في النص الأولي. أدخلتها هنا لأني لم أعد مقتنعاً بصحة تسلسل أفكار 
«الفقرة القادمة» 77 المشار إليها في الجملة السابقةء هذا من جهةء ومن جهة أخرى لأن كل الحجج 
الواردة في الفقرة الحالية مستقلة تماما عن الفقرة 77: إنها تعتمد على الفكرة التي شرحناها للتو وهي 
اننا نحتاج إلى حساب مسار الإلكترون في الماضي للتحقق من التنبؤات اللإإحصائية» ولا يمكن بأي حال 
أن تكون هذه المسارات «عديمة المدلولية). انظر أشا عملي المشار إليه في الاأضافة ص 513 من هذا 
الكتاب. 
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أفضل ما يرينا مدى اتضاح الموقف هو التذكير بالنتائج الجذرية المترتبة على رفض 
مفهوم المسار والتي يصفها شليك كما يلي: «إن أوضح وآدق وصف للموقف هو 
القول (كما يفعل متصدرو البحث في المسائل الكمومية) إن صلاحية المفاهيم 
المكا تارمان لمعا دة مقط ةغل ال وات الماك و :انها غير ار 
على الأبعاد الذرية“”“. يشير شليك في غالب الأمر هنا إلى بور الذي كتب امن 
E E E O CO O E‏ 
مجرد تعديل لنظريتي الميكانيك والإلكتروديناميك (الكهرحركية) يستند إلى المفاهيم 
الفيزيائية المعتادة وإنما يتعلق الأمر بقصور سحيق للصور المكانية -الزمانية التي 
استعملناها حتى الآن في محاولة توصيف الظواهر الطبيعية). وقد اعتمد 
هايزنبرغ فكرة بور هذه» أي التخلي عن الوصف المكاني -الزماني» كأساس مبرمح 
لأبحائثه. وقد بدا النجاح الذي لاقاه كدليل على أن التخلي مثمر ولكنه لم يُنجز بأي 
حال. وعلى ما يظهر فإن لاستعمال المفاهيم المكانية - الزمانية ما يبرره على ضوء 
تحليلنا وإن بدا هذا الاستعمال شاقاً في كثير من الأحيان وغير مشروع إن صح 
القول. لقد بيّنا أن علاقات التبعشثر الإحصائي هي في الواقع منطوقات عن تبعثر 
الوضع والعزم وكذلك منطوقات عن المسارات. 


والآن وقد أثبتنا أن علاقات عدم التحديد هي منطوقات احتمال فردية صوريا 
فقد أصبح فك لغز تفسيريها الموضوعي والذاتي ممكنا : علمنا من الفقرة 1 أنه 
یمکن تفسیر کل منطوق احتمال فردي صوریا تفسیرا ذاتیاً کتنبؤ غير محدد» کمنطوق 
عن عدم يقين معرفتنا› ورآتا ايض م فل الخهو دد لمرد ةوالضرو رة د لاغطاء: 
هذا النوع من المنطوقات تفسيراً موضوعيأً : تفشل عندما نحاول استبدال التفسير 
الإحصائي الموضوعي بتفسير [فردي] موضوعي مباشرة وعندما نعزو عدم التحديد 
ااا و 


يستوجب إتباعه بتفسير ذاتي لأمواج الاحتمال لشرودينغر. لقد استخلص جينس هذا 


Schlick, «Die Kausalitat in der gegenwãrtigen Physik,» p. 159. (27) 
Niels Bohr, Die Naturwissenschaften, 14 (1926), p. 1. (28) 
Popper, he : هذه هي إحدى المسائل التي غيرت رأيي فيها > انظر الفصل الخامس" في‎ ("7) 


Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 
إلا أن الخط العام أمحاججتى الداعية إلى التفستر الموضوعى یبقی على ما هو عليه. أعتقد الآن أنه من‎ 
. أيضا وفی آن‎ 
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اللزوم حين قال «وخلاصة القول إن صورة الجزيء تخبرنا أن معرفتنا با لإلكترون 
ستبقى بالضرورة غير محددة؛ أما صورة الموجة فكأنها تعنى أن الإلكترون نفسه غير 
محدد سواء قمنا بقياسات عليه أم لم نقم. ويجب مع ذلك أن يبقی محتوى مبدأ عدم 
الدقة واحدا فى كلا الحالتين. ولا نملك سوى وسيلة واحدة للوصول إلى ذلك : 
ا اف ا ا 
لمعرفتنا بهذه الطبيعة»”” فأمواج شرودينخر في نظر جينس هي أمواج احتمال ذاتيةء 
هي أمواج معرفتنا. وهكذا نرى كيف غزت نظرية الاحتمال الذاتية كل الفيزياء وكيف 
أصبحت الاستنتا جات التي نقضناها aE aT‏ 
جهلنا وبين المعرفة الإحصائية ‏ - أمراً لا مفر منه. يصوغ جينس موقف الفيزياء 
الحديثة ذا الطابع الذاتي على الشكل الاتي «واجه هايزننرغ لغز العالم الفيزيائي 
معتبراً أنه لا حل للمشكلة الأساسية - طبيعة العالم الحقيقي - واكتفى بحل المشكلة 
) الأصغر وهي تنظيم أرصادنا للعالم (إرجاعها إلى مخرج مشترك). فلا غرابة والحالة 
هذه أن تبدو لنا الصورة الموجية» حينما تنبثق» وقد اقتصرت على معرفتنا بالطبيعة 
من خلال أرصادنا». يتقبل الوضعي هذه الاستتباعات بترحاب ولکنها لا تزعزع 
أفكارنا حول الموضوعية : يجب أن تخضع منطوقات ميكانيك الكم الإحصائية إلى 
اخحتبارات بيذاتية (۷اءءزطااوإمام1) متماثلة» كما هو عليه الأمر فى كل المنطوقات 
الفيزيائية. (لا يحافظ تحليلنا البسيط على التوصيف المكاني-الزماني وحده وإنما 
على الطابع الموضوعي للفيزياء). 

من المفيد الإشارة إلى أنه في مقابل التفسير الذاتي الذي أعطاه جينس 
لأمواج شرودينغر يوجد تفسير آخر هو التفسير الموضوعي [الفردي] مباشرة وغير 
اهاي a a e‏ 
ا موضوعياً غير إحصائي لمعادلته الموجية (وهو كما راینا منطوق احتمال 
فردي صوریاً) : فقد حاول أن يطابق مباشرة الجسيم مع الباقة الموجية. أبرزت هذه 
المحاولة على الفور الصعوبات المميزة لهذا yT‏ 
على عدم التحديد. لقد وجد شرودينغر نفسه ملزما بقبول «خربشة» شحنة الإلكترون 
في الفضاء (تعين سعة الموجة كثافة الشحنة) ولكن هذا الفرض لا يتفق مع البنية 
اللرا كيا ٠‏ لدج رن اهاي ال ل وك الاه 


Jeans, Die neuen Grundlagen der Naturerkenntnis, pp. 257 f., 1 (29) 


للتنويه الال انظر : المصدر نفسه » ص 58 وما يلها . 
(30) انظر الفقرة 62 من هذا الكتاب . 
(31) انظر على سبيل المثال: .193 Weyl, Gruppentheorie und Quantenmechanik, p.‏ 
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[183] 


المنطقية بين التفسيرين الإحصائي وغير الإأحصائي بقيت غامضة وبقبت معها 
الصفات المميزة لمنطوقات احتمال فردية صورية أخرى مجهولةء مثلها مثل 
علاقات عدم التحديد» واستمر على هذا النحو تقويض النظرية. 


]184[ نريد في الختام مناقشة تجربة ذهتية اقترحها آنشتاين واعتبرها جینس 
كأحد أصعب فروع النظرية الكمومية الجديدة” ان ا يو ضحها ا 
بل ويجعلها عادية*. لنتصور مرآة نصف شفافة تعكس جزءاً من الضوء الوارد 
وتسمح بعبور جزء آخر وليكن الاحتمال (الصوري) يمرور فوتون (كم الضوء) عبر 
المرآة اا لاحتمال انعكاسه أي أن: = aWr(B) = «Wr( BJ)‏ . وتقويم 
الاحتمال هذا تعرفه كما رأينا احتمالات اا موضوعية» أي أنه يحتوي 
على الفرضية القائلة بمرور نصف فوتونات مجموعة ما » عبر المراة 
وبانعكاس نصفها الآخر. لنسقط فوتوناً معيناً ۸ على المرآة ولنثبت بعد ذلك 
چا أنه انعكس عنها «تغيرت» الاحتمالات ظاهرياً دفعة واحدة. 
«كانتا» قبل التجربة مساوية ل ل «وقفرتا» فجأًة بعد التثبت من الانعكاس إلى 
o‏ من الواضح أن هذا E‏ 

فى الفقرة | 9y‏ أما وصف هايزنبرغ للتجربة فلا يوضح الموقف البتة فهو 
2 بفضل TS SEE‏ المنعكسة. .. يحدث نوع من 
ا باقة 8 ئۆ على الآخر ق الباقة 5 کان 


Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p. 29. : انظر‎ )32( 
Jeans, Die neuen Grundlagen der Naturerkenntnis, p. 264. (33) 


8 ا ا ا e‏ مسألة الاختزال لباقة لقد ج 


ی ا ا یل فی ال رن 100* و 15* من : Popper, The PDD to the Logic of‏ 
لجت ك Scientific Discovery,‏ 


انظر كذلك الصفحات 502» 505 و513 من هذا الكتاب. 

(9*) أي أن الاحتمالات لا «تتغير» إلا عندما نستبدل » ب 8. ولذا يبقى الاحتمال (۷)8ء مساوياً 
ل ي ولكن (۷)8ة يساوي الصفر طبعاً و(۷)8ة يساوي الواحد. 

Heisenberg, Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, p. 29, (34)‏ 
وعلى العكس يقول فون لاو حول هذه المسألة وهو على صواب: «لعله من الخطأً ربط الموجة بجسيم 
منفرد. وحالما ترتبط الموجة أساساً بجملة من الأجسام ذات النوع الواحد والمستقلة بعضها عن بعض 


Max von Laue, Korpuskular und Wellentheorie, Handbuch d. Radiologie; 6, 2° : تزول المقارقة؛ انظر‎ 
- ed. (Leipzig: Akad. Verlagsges, 1933), p. 79 of the offprint. 
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الضوء». ولكن هذا لن يسعفنا في شيء: سيبقى الاحتمالان الأصليان 
(7)8» و (#۸)8» مساويين ل ف؛ لقد اخترنا تجريبيا صفا مرجعيا آخر من [185] 
أن 8 ٤e‏ ٭ أو م ۸٤‏ ۔. فقولنا عن 
النتائح المنطقية لهذا التعيين إنها تنتشر بسرعة أكبر من سرعة الضوء ليس 
أفضل من قولنا إن جداء اثنين باثنين يساوي أربعة بسرعة a‏ 
الضوء. أما أن يلاحظ هايزنبرغ أن انتشار الفعل بهذه e‏ 

أي إشارةء فهو أمر وإن كان صحيحاً فإنه لن يقدم شيا 


تعطي هذه التجربة الذهنية دليلاً قاطعاً على ضرورة توضیح تعاریف وفروق 
مفاهيم الإحصاء والاحتمال الفردي صوريأً. كما تبيّن لنا صراحة أنه لا يمكن 
ا ا ا و ق و ا 
تفسير مظوفا ت الا عتمال. 


7 - التجارب الحاسمة“ 


لقد حققنا حتى الآن النقطتين الأوليين من البرنامج الذي ناقشناه في مطلع 
الفقرة 73. لقد بينا (1) أنه من الممكن تفسير صيغ هايزنبرغ إحصائياً وبالتالي (2) 
فإن تفسيرها كتقييد للدقة ليس لزوماً منطقيا لميكانيك الكم» ای ان القاسات 
الأكثر دقة لا تناقضه'. 


قد يقول قائل: حسناً جدأ» يمكننا تفسير الميكانيك الكمومي على هذا 
lS E‏ 
وأعني استحالة التنبؤات الفردية الدقيقة. 


= ا ا ا *) في الفقرة القادمة» والملحق الثاني عشر"“ من 

هذا الكتاب . 

لد حذفت التجربة الذحنبة الموصوفة في المقطع الحالي لأنها مبنية على خطا. أمعرفة منشئه› 
اتر الوا رق ا ) من ملحقي القديم السادس والنقطة a a‏ من هذا 
الكتاب. (كان أول من انتقد الخطاً س. ف فون فايتسكر وآنشتاين في رسالته التي أوردتها ف في الملحق الثاني 
عش" من هذا الكتاب). انظر : .807 .ص ,)1934( 22 Carl Friedrich Weizsãcker, Die Naturwissenschaften,‏ 
لقد تخليت عن هذه التجربة ولم أعد أرى أنها حاسمة لأن التجربة الذهنية الشهيرة ا بودولسکي 
(skyاPodo)‏ وروزن («ع5٥۸)‏ تحل محلها لتأييد ما أطرحه. انظر الهامش رقم (8 *) والملحقين الحادي عشر“ 
والثانى عشر" من هذا الكتاب. تبقى سلسلة الأفكار الأخرى الواردة فى الفقرات السابقة واللاحقة قائمة وغير 
اة رط عن الح وها أن الض ف اكد اعاه تر هة اة فاي ردان ركد ها هة ال 
لا يغبطني ولكني أعتقد أن بعض القراء يريدون أن يروا الأخطاء التي ارتكبتهاء كما أآني لا أريد أن أتهم 
بالتستر على أخطائى وبإخفائها عن الأنظار. انظر أيضاً ص 512 513 من هذا الكتاب . 

(10*) وبهذا تكون النقطة (3) من برنامجي قد تحققت هي أيضاً. 
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[186] 


[187] 


وسندع معارضنا يعطبنا المثل الفيزيائي الأتي لشرح وحهة نظره : 


تخيل حزمة الكترونية مستقيمة في أنبوب مهبطي مثلاً؛ وليكن × منحى 
الحزمة. يمكننا القيام بعدة انتقاءات فيزيائية من هذا الشعاع كأن ننتقي مجموعة من 
الإالكترونات بحسب إحداثيتها × في لحظة ما وذلك بواسطة صمام نفتحه لفترة 
وجيزة وسنحصل إذن على زمرة من الإلكترونات تحتل حيزا ضيقا على الاتجاه × 
وستكون عزوم إلكترونات هذه الزمرة في اتجاه × (وبالتالي طاقاتها) متباينة جدا 
بحسب علاقات التبعثر. وبناء على ما بينت» يمكننا التحقق من منطوقات التبعثر 
هذه وذلك بأن نقيس عزوم أو طاقات الإلكترونات المنفردة وبما أننا نعرف الوضع 
فإننا نكون قد عرفنا الوضع والعزم. يمكن القيام بقياس من هذا النوع بأن نجعل 
الإلكترونات تصطدم بصفيحة وتحرض الذرات فيها. وسنحصل» من جملة ما 
نحصل» على ذرات محرضة تفوق الطاقة اللازمة لتحريضها طاقة الإلكترونات 
الوسطية بكثير. وسأعترف إذاً بنك على كامل الحق عندما تلح على أن هذه 
القياسات ممكنة وآنها ذات مدلول. إلا أن قياسات من هذا القبيل - وهنا يدخل 
اعتراضي - ستؤدي بالضرورة إلى اضطراب الكيان الذي نفحصه أي الإلكترونات 
المنفردة» أو الشعاع كله إذ قمنا بقياسات عديدة (كما في مثلنا). ومع أن معرفة 
مختلف عزوم إلكترونات الزمرة قبل أن تضطرب لن تنقض النظرية منطقيا (ما دمنا 
لا نستخدم هذه المعرفة للقيام بانتقاءات ممنوعة) إلا آننا لا نملك أي وسيلة 
للحصول على معرفة من هذا النوع تتعلق بالإلكترونات الفردية من دول تشويشها. 
والخلاصة أن التنبؤات الفردية [المضبوطة] مستحيلة. 


لنقل منذ البداية إننا لن نستغرب فيما لو صح هذا الاعتراض: فمن الواضح 
أنه لا يمكن اشتقاق أي تنبؤ منفرد مضبوط من نظرية إحصائية وأن كل ما يمكن 
فعله هو استخلاص تنبؤات منفردة غير محددة (أي صورية). ولكن ما نجزم به هنا 
هو أن النظرية لا تحظر هذه التنبؤات وإن كانت لا تزودنا بها؛ لأنه لا معنى 
للحديث عن استحالة تنبؤات منفردة إلا إذا كان من الممكن البرهان على استحالة 
قياس متنبئ بسبب اضطراب النظمة. 


يجيب معارضنا: ولكن هذا هو رأيي وأنا أقول على وجه الخصوص 
باستحالة القيام بمثل هذا القياس؛ تفرض أنه يمكن قياس طاقة أحد هذه 
الإلكترونات المتحركة دون أن يحيد عن وضعه ويخرح من زمرة اللإلكترونات. وأنا 
أرى أن هذا الإدعاء ليس له ما يدعمه. فإذا كان لدي جهاز يتيح لي القيام بهذه 
القياسات فسأتمكن بفضله (أ) من إنتاج تراكمات إلكترونية محددة الوضع من جهة 
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و(ب) لها نفس العزم من جهة أخرى؛ وأنت نفسك تعتبر أن وجود مثل هذه 
التراكمات. أو الانتقاءات الفيزيائية يتعارض مع ميكانيك الكم لأن علاقات التبعثر 
كما تسميها تحظرها والرد الوحيد الذي يمكنك الإجابة به هو : يمكن وجود أجهزة 
نستطيع القياس بواسطتها ولكنها لا تمن من إنتاج انتقاءات. أقر بأن هذا الجواب 
مقبول منطقياً ولكن غريزتي كفيزيائي لن تقبل بقدرتنا على قياس عزوم الإلكترونات 
وبعجزنا في الوقت نفسه عن التخلص من الإلكترونات التي تتجاوز عزومها (أو 
تنقص عن) قيمة ما معطاة سلها. 

قد تبدو الحجج المقدمة معقولة تماماً. إلا أنه لم عط بعد برهان صارم (ولن 
يعطى كما سنرى) للطرح القائل إنه إذا أمكن القيام بقياس متنبئ فالانتقاء الفيزيائي 
المقابل ممكن كذلك. وبالقالي فلا تثبت هذه الحجح ETE‏ 
مع الميكانيك الكمومي ولكنها تضيف فرضية جديدة يتكافاً بحسبها القول باستحالة 
إعطاء تنبؤات فردية مضبوطة و و والفرضية القائلة باقتران 
القياسات المتنبئة بالانتقاءات الفيزيائية” . يتعارض تفسيرنا لميكانيك الكم مع 
النظمة النظرية المؤلفة من هذا الميكانيك مضافاً إليه فرضية الاقتران. 


وهكذا نكون قد فرغنا من النقطة (3) ويبقى علينا تبيان النقطة (4): أي أ 
أن نبرهن على تناقض النظمة المؤلفة من المكانيك الكمومي المفسر إحصائيا زا 
في ذلك قوانين حفظ الطاقة والعزم) ومن فرضية الاقتران. إن اقتران القياس 
بالانتقاء هو أحد الأفكار السبقية المترسخة في الأذهان. وهذا ما يفسر عدم نجاح 


الحجح البدائية التي تبرهن العكس حتى الآن. 


نود الإشارة إلى أن الاعتبارات» الفيزيائية على الغالب» التي سنعرضها هنا 
ليست بفرضيات مقدمة لتحليلنا المنطقي لعلاقات عدم التحديد وإنما ثمار هذا 
التحليل؛ لأن التحليل الذي قمنا به حتى الآن مستقل كذلك تماما عما سيأتي 
وخحاصة عن التجربة الذهنية الموصوفة أسفله""“ والتي تهدف إلى البرهان على 
إمكانية التنبؤ وبالدقة المرغوبة بمسارات الجسيمات الفردية. 


سنحضر لمناقشة هذه التجربة بتفحص بعض التجارب الأكثر سهولة والتي 


(35) يمكن أن تظهر الفرضية اللإضافية التى نتحدث عنها هنا على شكل آخر. ولكننا فضانا هذه 
الصيغة لأن الاعتراض الذي يربط بين القياس والانتقاء الفيزيائي هو الذي واجه تفسيرنا المطروح هنا 
بالفعل - سواء في المناقشات الشفهية أو الكتابية -. 

)11 *) لقد ظن بعض الناقدين الذي a‏ وهم محقون» تجربتي الذهنية» آنهم قد دحضوا 
أيضاً التحليل السابق رغم التحذير الذي أعطيته هنا. 
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[188] 


[189] 


ستبيّن للتو أنه من الممكن التنبؤ بالمسارات بالدقة المرغوبة وإخضاعها من ثم إلى 
الاختبار. وبطبيعة الحال لن نأخذ بعين الاعتبار في البدء التنبؤات المتعلقة 
بالجزيئات المنفردة المحددة وإنما تلك المتعلقة بجزيئات تتميز بوجودها فى حيز 
ضیق قدر ما نريد من المکان - الزمان (×۸» ر۸» ۸2 :۸) بحيث نستطيع أن 
نفرض في كل حالة اا ا ووت ا ا ها التهيرزء 


وست دل كنا فلا اها حت ج ات ها في خاد رت 
إلكترونات أو حزمة أشعة ضوئية) ولكننا سنفرض في هذه المرة أن الحزمة وحيدة 
اللون: تلزم الجزيئات إذا بالسير متوازية وبعزم معين في اتجاه ×. نعرف مرکبتي 
العزم في الاتجاهين الآأخرين مساو لاصف الان ندل عرزل رة فن 
الجزيئات عن بقية الحزمة بوسائط تقنية تقنية (كما فعلنا أعلاه) فإننا سننتقي هذه الزمرة 
ذهنيا. نستطيع على سبيل المثال تركيز انتباهنا على زمرة الجزيئات التي لها 
الإإحداثية × فى لحظة معينة (وبدقة معطاة) والتى لا يتشتت وضعها إلا داخل الحيز 
ال انى :4 الهرر بقدر ما نريد. E‏ بالتحديد عزم کل من هذه 
الجزيئات ونعرف بالتالي وفي كل لحظة أين ستوجد زمرة الجزيئات هذه 
(وواضح أن مجرد وجود هذه الزمرة لا يتعارض مع ميكانيك الكم ولكن 
الذي قد يتعارض معه هو الوجود المعزول للزمرةء أي إمكانية انتقائها 
ياتا بمكتا الام باتقاء ته انل للاخداتين الاخحرين: كرون 
الحزمة المنتقاة فى الاتجاه ر أو الاتجاه 2 عريضة جدا (ولامتناهية فى 
العرض إذا كان الشعاع وحيد اللون مثالياً) لأن العزم في هذين الاتجاهين قد 
انتقي بمنتهى الدقة مساوياً للصفر ومن هنا يأتي تبعثر الوضع القوي في هذين 
الاتجاهين. لنركز انتباهنا لانتقاء شعاع ضيق قدر ما نريد وسنعرف من جديد 
الوضع والعزم معا لكل جزيء من هذا الشعاع المنتقى. وسنستطيع بالتالي 
التنؤ بموضع وبعزم کل من جزيئات هذا الشعاع المنتقى ذهنيا الساقطة على 
لوحة تصوير وضعت في طريق الشعاع ويمكننا بطبيعة الحال اختبار هذا التنبؤ 
تجريبيا (على نحو ما فعلنا في التجربة السابقة). ۰ 


إن ما صح على هذا النوع من االات النقية ب أشا على الحالات 


الأخرى. يمكن على سبيل المثال ن ننتقي فيزيائيا بواسطة شق ضيق من حزمة 
اة وحيدة اللون شعاعاً دا إحدانية نىة ر محددة (أي أننا سنعالج انتقاءَ فیزیائیا وشا 


يقابل الانتقاء الذهني الذي ا في اال السابق). ١‏ نعلم ا عن اتجاه سیر 
أي من الجزيئات بعد خروجها من الشق ؛ ولكننا إذا ما وجهنا اهتمامنا لاتجاه 
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معين فيمكننا حساب مركبة العزم وبدقة لكل الجزيئات التي سارت في هذا 
الاتجاه e‏ 
ا جدا؟ a‏ وبعز مي أو باشضار تا 


والأمر لا يختلف هنا من حيث المبداًء وإن كان التحقق التجريبى أصعب 
ل شان اانا وای ی ا ع ا 
اتجاه طيرانها. هنا تطير الجزيئات بسرعة مختلفة بسبب تبعشر عزومها. وبالتالي 
تتباعد جزيئات الزمرة بعضها عن بعض ضمن مجال يزداد اتساعأً في اتجاه × مع 
مرور الزمن (تتطاير الباقة متباعدة). يمكننا في كل لحظة حساب عزم زمرة فرعية من 
الجزيئات انتقيت ذهنياًء تقع - في هذه اللحظة - في موضع معين من الاتجاه ×: 
SS E‏ یمکن 

تحقيق الاختبار التجريبي للتنبؤات المعدة ة على هذا النحو بأن نستبدل لوحة 
التصوير بشريط متحرك مثلا. وبما أننا نستطيع معرفة زمن تعرض كل موقع من 
الشريط og a eh a a aS‏ 
الإلكترونات بهذا الموقع. ويمكن التحقق من هذه التنبؤات بأن نثبت أمام الشريط 
المتحرك أو أمام العداد المسجل مرشحا (في حالة الأشعة الضوئية؛ أو حقلا 
كهربائياً عمودياً على اتجاه الحزمة متبوعاً بانتقاء اتجاه في حالة الإلكترونات) لا 

ST I‏ : ونتثبت عندئذ من وصول هذه 
الاي ا 


لا تقيد علاقات عدم التحديد دقة قياسات هذه الاختبارات. لأن المفروض 
كما رأينا هو تطبيق هذه العلاقات على القياسات المستخدمة لاستنتاج التنبؤات 
وليس على القياسات المستخدمة لاختبار التنبؤات. أي أنها تنطبق على قياسات 
«تنبئية» وليس قياسات غير تنبئية). لقد تفحصنا في الفقرتين 73 و76 ثلاث 
ي SS‏ 
بواسطة مرشح أمام الشريط السينمائي أو العداد المسجل فينتمي إلى الحالة ب): 
انتقاء عزم ثم قياس الوضع. وهذه هي الحالة الي تسبح نخست هایزتب ۴٥‏ 
بحساب ماضى الإلكترون. فبينما ل تنسمح الحالتان أ( وج) إل بحساب الرشن 


(36) انظر الفقرة 73 من هذا الكتاب . 
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[1901 


[191] 


Rd ll‏ ا ر 


هایزنبرغ؛ كما نعلم» عن «الحقيقة الفيزيائية» لهذا القياس لأنه لا يمكننا من 


E SS 
بدقة ؛ ويبدو أنه ينقصه العنصر المكون للتنبؤ لأنه لا يتيح استخلاص نتائج يمكن‎ 
اختبارها . ومع ذلك سننطلق من هذا القياس «غير التنبئي» ظاهریا لبناء تجربتنا‎ 

ال د و ا ق و 


وبما أننا سنستخلص نتائج مهمة من الفرضية القائلة إن قياسات دقيقة من 
النوع «غير التنبئي» ممكنة فمن المناسب معرفة ما إذا كانت هذه الفرضية مقبولة أم 
لا وهذا ما سنفعله في الملحق السادس. 


e‏ في تجربتنا الذهنية مباشرة الحجج التي رأى فيها بور وهايزنبرغ 
اساسا لتفسير صيغ هايزنبرغ كقيود على الدقة. فقد بنيا هذا التفسير على استحالة 
تصور تجربة ذهنية تتيح قياسات (تنبئية) أكثر دقة. ولكن الواضح أن طريقة إقامتهما 
NGS E‏ 
الفيزيائية المعروفة) على إمكانية هذه القياسات. ولما كان الاعتقاد قد ساد حتى 
الآن أن هذا النوع من التجارب يعارض بالضرورة هيكل الميكانيك الكمومي فقد 
جرى البحث فى هذا الاتجاه وحده. ولكن تحليلنا المنطقى» الذي حقق النقطتين 
(1) و(2) فتح الطريق أمام تجربة ذهنية تبرهن على إمكانية القيام بقياسات دقيقة 
باتفاق تام مع ميكانيك الكم. 


وسنستعمل لإنشاء هذه التجربة «الانتقاء الذهني» کا فا اا 
ولكننا سنختار هذه المرة انتقاءٌ يمكننا من معرفة ما إذا كان الجزيء المنتقى 
موجوداً فعلاً. 


لا تعدو تجربتنا أن تکون بشکل ما أل )[dealisierung(‏ لتجربة کونتون 


(12*) انتقد آنشتاين وهو على حت هذا الادعاء (الذي حاولت بناءء على تحليلى فى الملحق 
السادس) وهكذا انهارت تجربتي الذهنية. انظر الملحق السابع* من هذا الكتاب. ا آن 
القياسات التي لا تسمح بالتنبؤ لا تحدد المسار إلا بين قياسين» بين قياس للعزم مثلاً يتبعه قياس للوضع 
(أو على العكس)؛ وليس من الممكن بحسب النظرية الكمومية إسقاط التنبؤ على الماضي أي على 
المسار قبل القيام بالقياس الأول. وبالتالي فإن الفقرة الأخيرة من الملحق السادس غير صحيحة ولا 
نستطيع أن نعرف إذا كان الجزيء الواصل إلى × (انظر ما بعد). قد أتى من النقطة 8 أو من نقطة أخرى . 
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(tonا€0mpP)‏ - سایمون (81۳07) وبو ت (eطtە )8‏ کایکر (Geiger)‏ . وما آنا 

نريد الحصول على تنبؤات منفردة فلن نعتمد على الفرضيات الإأحصائية البحتة؛ 

ظروف اصطدام جزيئين في ظل الفرض التالي: نعرف من بين المقادير الأربعة 

التي توصف الاصطدام - أي العزمين و bı‏ قبل الاصطدام وd2‏ و دأ بعد 

الاصطدام - مقدارين وإحدى مركبات مقدار ثالث“ (هذا الحساب معروف من 
39 

مفعول کونتون) 


الشكل رقم (2) الترتيب التجريبي 


فر ال ري ا تتقاطع حزمتا جزئيات (إحداهما على 
الأكثر شعاع ضوئي وإحداهما على الأكثر مشحونة كهربائيا)'“. وكلتاهما من 
الحالات النقية فالحزمة ۸4 وحيدة اللون» أي أنها نتاج انتقاءٌ ء بدليل العزم «dı‏ 
والحزمة 8 منتقاة بدليل الوضع نتيجة مرورها عبر شق 81 ؛ ونفرض أن طويلة العزم 
هي |رط|. ستتصادم بعض جزيئات هاتين الحزمتين واحدة مع الأخرى ولنتصور 
شعاعين ضيقين [4] و[8] يتقاطعان في نقطة ما ولتكن ك . إن عزم [۸4] معروف 


Arthur H. Compton and Alfred W. Simon, Physical Review, 25 (1924), p. 439; Walter (37) 
Bothe and Hans Geiger, Zeitschrift fir Physik, 32 (1925), p. 639; 


Arthur H. Compton, X-Rays and Electrons: An Outline of Recent X-Ray Theory (New : انظر اسشا‎ 
York: D. van Nostrand Company, 1926); Ergebnisse der Exakten Naturwissenschaften, 5 (1916), pp. 
267 fF., and Arthur Erich Haas, Atomtheorie, 2 Völlig Umgearb. und Wesentlich verm. Aufl. (Berlin; 
Leipzig: W. de Gruyter & Co., 1929), pp. 229 ff. 


(38) يجب فهم مركبة بالمعنى الواسع الاتجاه أو الطويلة (القيمة المطلقة). 

Haas, Ibid. : انظر‎ )39( 

(40) انظر الشكل رقم (2). 

(41) نتصور قبل كل شيء حزمة ضوئية وحزمة جسيمات لا على التعيين (إلكترونات» بوزونات» 
تورات يكن ميدتا اتال خزمتى نيمات إخذاهما على الأقل,حرمة نرترونات: 
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1192] 


[193j 


وهو ١ه‏ أما عزم [8] فسنعرفه حالما نختار اتجاهاأً معينأً ل [8] وليكن رط هذا 
العزم. لنختر الآن اتجاهاً ×5 ولنفرض أننا نستطيع مراقبة الجزيئات من [4] التي 
ستسير في هذا الاتجاه بعد التصادم. ويمكننا حينئذ حساب ده ودط. يجب أن 
يقابل کل جزيء من [4] قد تبعثر في اتجاه × بعزم ده جزيء [8] وقد انحرف في 
اتجاه ۲ المحسوب وبالعزم دط. لنضع الآن في اتجاه × جهازاً عداداً مسجلا أو 
شریطا مضورا - يسجل ارتطام الجزيئات» بعد قياس عزمهاء الاتية من 5 في اتجاه 
sm‏ وهكذا يمكننا القول إنه حالما نأخذ علما 
بالتسجیل فإننا سنعرف أن جزیئاً آخر مرتبطا به یتجه من 5 في اتجاه ۲ بعزم ط. 
سنعرف كذلك مكان وجود هذا الجزيء الآخر بأن نحدد من خلال معرفتنا لزمن 
ارتطام الجزيء الأول بالمسجل وكذا سرعته لحظة التبعثر في النقطة 5. يمكن 
وضع عداد مسجل في اتجاه ۲ للتحقق من صحة التنبؤات””' . 


لا تخضع دقة التنبؤات أو دقة القياسات التي أجريت للتحقق منها مبدئياً إلى 
بمركبات العزم في الاتجاه 8۲ . ذلك أن تجربتنا الذهنية ترجع مسألة دقة التنبؤات . 
المتعلقة بالجزيئات [8] التى تبعثرت فى 8 إلى مسألة دقة القياس (الذي يبدو 
Gs‏ 
وهدا القياس هو قياس للعزم في الاتجاه ×5 وقیاس لزه الورود (= الوضع في 
الاتجاه ×5) ويمكن القيام به بالدقة المطلوبة (انظر الملحق السادس) بأن ننتقي 
العزم» قبل قياس الوضع»› بواسطة حقل كهربائي أو مرشح نضعهما 
المسجل. وسينتج عن ذلك (كما سنرى هذا مفصلاً في الملحق السابع) عدم تقييد 
دقة التنبؤ للجزيئات [B)‏ المتحركة فى الاتجاه S۲‏ . 


تسمح لنا هذه التجربة الذهنية بأن نرى أن التنبؤات المضبوطة المتعلقة 


(13*) يستند آنشتاين» بودولسكي وروزن» على حجة أضعف من حجتنا ولكنها صالحة: لنفرض 
أن تفسير هايزنبرغ صحيح وأننا لا نتمكن من القياس الدقيق إلا لوضع أو عزم الجزيء الأول في 
الاتجاه ×. نستطيع»› » إذا قسنا وضع الجزيء الأول أن نحسب حينئٍ وضع الجزيء الثاني › وإذا قسنا 
عزم الجزيء الأول أن نحسب عزم الجزيء الثاني. ولما كنا نستطيع الاختيار بين قياس الوضع وقياس 
العزم في كل لحظة حتى وقوع التصادم فليس من المعقول افتراض تأثر ا و ا ت 
التعديلات التي يدخلها اختيارنا على الترتيب التجربي. وفي النتيجة يمكننا حساب وضع أو عزم الجزيء 
الثاني بالدقة التي نريد من دون إدخال أي اضطراب عليه ونعبر عن ذلك بقولنا ن للجزيء وضعاً مضبوطاً 
وعزماً مضبوطاً. (قال آنشتاين إن ak‏ تخققاةة مما تت و فة ال جح :انظر ضا 
الملحقين الحادي عشر* والثاني عشر"” من هذا الكتاب . 
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بالجزيئات الفردية ممكنة» أي أنها تنسجم مع الميكانيك الكمومي. وأن نحدد 


الظروف التى يتحقق فيها ذلك : إنها ممكنة عندما نعرف حالة الجزيء من غير أن 


i I o 
الحدث أي حين يكون الجزيء قد أصبح في حالة الحركة» إلا أننا نستطيع‎ 
استخدام هذه المعرفة لاستنتاج التنبؤات ولاختبارها. (يمكن على سبيل المثال إذا‎ 
se NA ms NS 
فكذلك الأمر بالنسبة لمختلف‎ X ارتطامات الجزيئات تتوالى بغير انتظام في الموقع‎ 
جزيئات [8] المتنباً بها فهي تبتعد بعضها عن بعض مسافات غير منتظمة (تتبعثر‎ 
عشوائياً). کک بأن نجعل المسافات منتظمة لعارضنا الميكانيك‎ 
الكمومي. ر یمکننا» إذا صح القول» تحديد الهدف وقوة الطلقة مسبقا؛ یمکننا‎ 
بالإضافة إلى ذلك (قبل إصابة الهدف في ۲) معرفة لحظة الإطلاق في 5 بدقة؛‎ 
ولك لحظة الإطلاق لا تعين اغتباطا إذ يجب علينا انتظار خروج الطلقة؛ وأخيرا‎ 
لا يمكننا على سبيل المثال منع صدور طلقات أخرى (من جوار 5) غير خاضعة‎ 

للمراقبة في اتجاه الهدف المحدد. 


من الواضح أن تجربتنا تتعارض وتفسير هايزنبرغ؛ وبما أن إمكانية تحقيق 
الكجربة عة من النطمة الولف هن الف ناء الك ومة الفسرة | خضاتا وة 
قوانين انحفاظ الطاقة والعزم فإن تفسير هايزنبرغ يتعارض مع هذه النظمة. ويبدو أن 
تجربتنا ممكنة التحقيق نظرا لتجارب كونتون-سايمون وبوت-كايكر؛ ويمكن 
اعتبارها تجربة حاسمة تفصل بين تفسير هايزنبرغ وتفسير إحصائي متسق للميكانيك 
الک 


8 - الميتافيزياء اللاحتمية 


إن مهمة الباحث العلمي هي التفتيش عن قوانين تتيح له استنتاج التنبؤات. 
وق هته الها إلى فطري ٠‏ جب غل الا جت ارلا الفن عن قران كه 
س کک منفردة (قوانين ¿ «ذات ت سي“ وقوانین «ذات ا e‏ 

Ek E DAE E من استنتاح تنبؤات تواتر.‎ 

من الخطأً الاعتقاد أنه يستحيل علينا وضع فرضيات تواتر عندما نصوغ منطوقات 
مضبوطة ذلك أن كثيراً من المنطوقات المضبوطة هي» كما رأيناء فوانین ¿ ماكروية 
مستنتجة من فرضيات توا SSS eS‏ 
مضبوطة في مجال ما بسبب تحقق منطوقات تواتر في هذا المجال. ومع أن 
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[194] 


[195 ] 


e E e E‏ و 
a‏ فى الفقرة 69. 


يصعب علينا نظراً للوضع الحالي للبحث أن نفترض أننا سنتغلب بسهولة 
على هذه الثنوية بين القوانين ¿ الماكروية والمكروية [المحققة كلها]. ومع ذلك فمن 
الممكن منطقياً إعادة كل المنطوقات المضبوطة المعروفة كقوانين ¿ ماكروية إلى 
منطوقات واو ولك العكين غير حكن وقد راتا فى الفقرة 70 الاسخخالة 
القطعية لاشتقاق منطوقات تواتر من منطوقات مضبوطة لأن الأولى تحتاج إلى 
فرضيات خاصة وإحصائية تخصيصاً: لا يمكن القيام بحساب احتمالات إلا 
تادةئ من تفوتمات اخنالة :. 


هذا هو الموقف المنطقي فهو لا يفسح المجال لا للإدراك الحتمي ولا 
لللإدراك اللاحتمي: وحتى لو نجحنا يوما في سد کل حاجات الفيزياء بمنطوقات 
تواتر وحسب فإن هذا لن يعطينا في أي حال الحق في استخلا ص نتائج لاحتمية› 
بمعنی آنه لن یحق لنا الادعاء بعدم و جود قوانین مضبوطة في الطبيعة› بعدم وجود 
قوانين تتنباً بمجرى السيرورات البدائية. يجب بالتالي ألا يقف في وجه الباحث 
شىء يمنعه عن التفتيش عن مثل هذه القوانين كما آنه لا يحق لأحد أن يخلص إلى 
عدم جدوى البحث بحجة نجاح التقويم الاحتمالي. 


قد لا تكون هذه الأفكار نتيجة التجربة الذهنية التى أنشأناها فى الفقرة 77. 
بل لنفرض › على العكس› أن التجربة لم تدحض علاقات عدم الدقة (لسبب ماء 


لنقل لأن التجربة الحاسمة المذكورة فى الملحق السادس قد حكمت ضد 
الميكانيك.الكمومی)» لا يمكن عندئلٍ اختبار هذه العلاقات إلا باعتبارها منطوقات 


تواتر ولا يمكن التحقق منها وتعزيزها إلا على هذا الأساس. وبالتالي فلا يحق لنا 


ا حال اس ستخلاص نتا ئج 5 حتميه من هذا ا 
ونحن نعتبر السؤال التالي: هل تحكم الكون قوانين مضبوطة أم لا؟ سؤالا 


(14*) إعترض آنشتاين على هذا التفسير في ختام رسالته الواردة في الملحق الثاني عشر" من هذا 

(15) ما زلت آرى أن هذا التحليل يقوم على أسس صحيحة: لا يمکننا أن نستخلص من نجاح 
منطوقات التواتر في لعبة رمي النقود أن الرميات الفردية لا حتمية. ولكننا نستطيع الدفاع عن ميتافيزياء 
لاحتمية بأن نستعرض الصعوبات والمتناقضات التى يمكن لهذه الميتافيزياء حلها. 
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ميتافيزيائياً. لان القوان ا ی ی ی و ن ي 
الدوام أيضا تجاوزها» كما نستطيع استنتاجها من تقويمات احتمالية. غير أن إنكار 
السببية لا يعدو كونه محاولة لإقناع الباحث بالعدول عن بحثه وقد بيّنا أعلاه أن 
هذه المحاولة لا ترتكز على أي حجة مقبولة. إن لما يسمى «بالمبداً السببي» أو 
«القانون السببى» مهما تكن صيغته صفات تميزه كليا عن القوانين الطبيعية. ولذا 
على نفس النحو الذي نختبر فيه أي قانون طبيعي»””“. 

وليست ميتافيزياء السببية سوى أقنمة ميتافيزيائية نموذجية لقاعدة منهجية لها 
ما يبررها وهي قرار الباحث بعدم التخلي عن التفتيش عن القوا E‏ 
عليه» فلليمتافيزياء السببية مفعول مثمر أفضل بكثير من مفعول الميتافيزياء 
اللاحتمية ‏ كتلك التي يمثلها هايزنبرغ مثلا - فنحن نرى على آرض الواقع ما 
خلفته تعابير هايزنبرغ من آثار شالة للبحث كما أن دراستنا قد أطلعتنا على حقيقة قيقة 
مفادها أننا قد نغمض أعيننا عن الارتباطات والصلات» بما فيها الواضحة» إذا ما 
حشر فى أذهاننا وباستمرار أن «لا معنى» للبحث عن هذه الارتباطات. 


لا يمکن لصیغ هايزنبرغ وللمنطوقات المشابهة والتي لا تتعزز إلا بنتائجها 
الإحصائية أن تؤدي إلى استنتاجات لاحتمية. ولكن هذا لا يشكل بحد ذاته برهانا 
على استحالة وجود قضايا تجربية مؤدية إلى نتائج مشابهة» کأن نقول مثلاً إن 
القاعدة المنهجية التى ذكرناها للتو قاعدة فاشلة لآنه من العبث أو بلا معنى أو لأنه 
من الفح الح عن اران وعن الطرقات المفرة وله لاك 
وجود قضية تجربية ذات استنتاج منهجي تدفعنا إلى التوقف عن البحث. وبما أن 


Schlick, «Kausalitat in der gegenwãrtigen Physik,» p. 155. (42)‏ 
سأسرد هنا التص كاملاً: «لقد باءعت جهودنا الرامية إلى إيجاد منطوق مكافئ للمبدأ السببى وقابل 
للاختبار بالفشل» وقادت كل محاولات الصياغة إلى جمل خاوية. غير أن هذه النتيجة لم تفاجئنا تماما 
لأننا قلنا سابقاً إنه يمكن اختبار صحة القانون السببي على نفس النحو الذي نختبر فيه صحة أي قانون 
طبيعي ؛ ولکنا ا اا أن فوانين الطبيعةء إذا ما حللت بعنايةء لا تنطبع بطابع المنطوقات المنقسمة 
إلى حقيقية أو باطلة وإنما تمثل على الأصح «تعليمات» لتشكيل منطوقات من هذا النوع؛! لقد دافع شليك 
اشا عن فكرة وضع المبدأً السببي وفوانین الطبيعة في صف واحد. ويما أنه کان یعتبر القوانين الطبيعية 
كقضايا أصيلة فقد اعتبر «المبداً السببي» ا كفرضية قابلة للتحقق التجربي. نۆر : Moritz Schlick,‏ 
Allgemeine Erkenntnislehre, Naturwissenschaftliche; 1, 2nd ed. (Berlin: J. Springer, 1925), p. 374.‏ 
انظر أيضأ الهامشين رقمي (14) و(15)ء الفقرة 4 من هذا الكتاب. 


Popper, The : j بخصوص الأفكار المعروضة هنا وفي بقية الفقرةء انظر الفصل الرابع“‎ )* 1 6( 
Postscript to n Lo of Scientific Discovery. 


(43) انظر الهامش رقم (2)ء الفقرة 12 من هذا الكتاب . 
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[196] 


[197] 


هذه القضية تعريفاً لا تحتوي على عناصر ميتافيزيائية فمن اللازم ألا تحتوي على 
استتباعات لاحتمية إلا إذا كانت هذه الاستتباعات قابلة التفنيد”'. ولا يمكن 
وای و إلا بوضع قوانین واستنتاج تنبؤات تعزز هذه 
القوانين. أما إذا ظهر الاستتباع اللاحتمي على شكل فرضية تجربية فعلينا إثباته أو 
تفنيده وهذا يعني آنه يجب علينا التفتيش عن قوانين وتنبؤات؛ ولا هتا 
الاستجابة إلى الدعوة الملحة بالتخلي عن البحث من غير التضحية بالطابع التجربي 
للفرضية. وهكذا فإن القبول بإمكانية وجود فرضية تجربية قادرة على إجبارنا على 
التخلى عن البحث عن القوانين مملوء بالتناقضات. 


لا نبغي هنا الدخول بتفاصيل تبيّن أن محاولات البرهان على اللاحتمية 
ليست على هذا القدر من اللاحتمية في غالب الأحيان» بل هي محاولات لا 


ا 


تستطيع إخفاء نسقها الحتمي الميتافيزيائي» (فهايزنبرغ مثلاً يحاول أن يشرح سببيا 


استحالة وجود شرح سببي وعلة الا لنذكر هنا بالمحاولات 


الرامية إلى البرهان على أن علاقات عدم التحديد» مثلها كمثل قضية ثبات سرعة 
الضوء» تضع حاجزا أمام إمكانات البحث» والرامية كذلك إلى تفسير التشابه بين 
الثابتتين الطبيعيتين » و٠»‏ سرعة الضوء وكم الفعل لبلانك» كتقييد أساسي 
لإمكانات البحث» والرامية أخيرا إلى رفض طرح الأسئلة الداعية إلى تحسس ما 
وراء هذه الحواجز بدعوى أنها تطرح مشاكل ظاهرية لا معنى لها. وفي رأيناء هناك 
فعلاً تشابه بين هاتين الثابتتين ء و۸ بمعنى أن الثابتة ۸ مثلها مثل » بعيدتان كل البعد 
الببحث عن سرع تتجاوز هذه السرع ولكنها تقول إننا لن نجدها وتقول على وجه 
الخصوص إننا لا نستطيع إنتاج إشارات تنتشر بسرعة أكبر من ء. وكذلك الأمر في 
صيغ هايزنبرغ فلا يجب تفسيرها كحظر على التفتيش عن «حالات فائقة النقاوة» 
وإنما كجزم أننا لن نجدها وأننا على وجه الخصوص لا نستطيع إنتاجها. إن حظر 
السرع التي تتجاوز سرعة الضوء وحظر الحالات فائقة النقاوة تتطلب من 
الباحث - كما تفعل نصوص تجربية أخرى - التفتيش مباشرة عن الظواهر الممنوعة 
ومحاولة تفنيدها لأنه بهذا وحده يستطيع اختبار النصوص التجربية. 


(17*) رغم أن هذا صحيح كرد على الوضعيين إلا أنه مضلل على هذا الشكل لأنه يمكن أن 
يستتبع من منطوق قابل للتفنيد لوازم ضعيفة منطقياً بما في ذلك لوازم غير قابلة للتفنيد. انظر المقطع 
الرابع» الفقرة 6 من هذا الكتاب . 

(18) تتلخص حجته بالقول إن السببيّة مستحيلة لأننا ندخل الاضطراب إلى الشيء المرصود. 
ولكن هذا يعني : نظرا لوجود تفاعل سببي معين. انظر أيضا ص 513-501 من هذا الكتاب. 
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يمكن فهم ظهور الميتافيزياء اللاحتمية من وجهة النظر التاريخية. لقد اتضح 
لنا مما سبق حجم الحظوة التي كانت الميتافيزياء الحتمية تتمتع بها عند الفيزيائيين. 
ولكن فشل محاولة استنتاج المفاعيل اللإحصائية للطيف من منوال ميكانيكي للذرةء 
في الوقت الذي لم تكن الصلات المنطقية قد اتضحت بما فيه الكفاية» ادى إلى 
أزمة الحتمية. أما اليوم فيبدو لنا هذا الفشل مفهوما تماما : لا يمكن اشتقاق قوانين 
إحصائية من منوال ميكانيكى غير إحصائى للذرّة. لقد بدا الأمر فى ذلك الحين 
SNES ENS Og E AT)‏ 
المضبوطة في الية كل ذرة (منفردة). مما أدى إلى تزعزع صورة العالم الحتمية - 
وهنا أيضا وقبل كل شيء لأننا عبرنا عن منطوقات احتمالية بشكل فردي صوريا. 
وقد نشأت اللاحتمية على هذه الأرضية كما نرى الآن مستعينة بعلاقات عدم 
التحديد لهايزنبرغ نتيجة سوء فهم لمنطوقات الاحتمال الفردية صورياً. 

وكل ما يمكننا أن نطالب به هنا هو الآتي: لنحاول وضع قوانين مضبوطة 
ومقيدة وكذا موانع شريطة إخضاعها للتجربة قصد إفشالها؛ ولنتخل عن تقييد 
الببحث بالمحظورات. 
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(لفصل (لعاشر 
التعزيز 


لا يمكن التأكد من صحة النظريات إلا أنه من الممكن تعزيزها. 


لقد جرت محاولات عديدة للابتعاد عن وصف النظريات «بالصحيحة» أو 
«الباطلة»ء والاكتماء بالقول عنها إنها (محتملة) احتمالا کا أو ا ولقد بنی 
ا ا غ اا ر ل و ا ال دال ا 
درجة احتمال القضية ويؤكد مبدأً الاستقراء «(صحة احتمال» القضايا المستقرأة - أو 
بجعلها محتملة وحسب» إذ قد لا تكون صحة مبدأً الاستقراء بالذات إلا احتمالاً. 
أما نحن فنرى أن مشكل احتمال الفرضيات برمته قد طرح طرحا فاسداً. ولذلك 
فخرضا من الجديت عن «اجتمال الف ر ضياتا فنا سحت عن الفخوصن التي 
اجتازتها الفرضية بنجاح وعن مدى تعزيزها حتى الآنأ". 


)1 *) أدخلت التعبيرين «تعزيز» و«ادرحة التعزير) في كتابي لوضع مصطلح محايد يشير إلى درجة 
صمود فرضية ما أمام امتحانات قاسية. وأقصد بمصطلح محايد في هذا العاف ا يرك السؤال مفتوحا 
هل تصبح الفرضية التي اجتازت الامتحان أكثر احتمالاً بالمعنى الذي يعطيه حساب الاحتمالات لذلك. 
أو بكلمات أخرى أحتاج إلى التعبير «درجة التعزيز» أساساً لمناقشة مدى تطابقه مع الاحتمال (سواء أكان 
در اوا ی ای ر ی 
ترجم كارناب تعبيري «درجة التعزيز» الذي أدخلته بادئ الأمر في مناقشات حلقة فينا بدرجة الإثبات 


Rudolf Carnap, «Testability : شاع استعمال هذا المصطلح بسرعة« ان¡‎ gy (Degree of Confirmation) 
and Meaning,» Philosophy of Science, 3 (1936), especially p. 427. 


ولكني لا أحب هذا التعبير بسبب التداعيات المرتبطة به (فهو يقابل بالألمانية أثبت» أقسم» تحقق» وعزز). 
ولذا فقد اقترحت في رسالة إلى كارناب عام 9 استعمال كلمة ١0ناraمbاەC0rr‏ بالإأنكليزية (وهو ما 
اقترحه علي الأستاذ ه. ن. بارتون .)۴۵۲٥«(‏ وبما أن كارناب قد رفض اقتراحي فقد قررت استعمال تعبیره 
لأني لا أعلق أهمية كبرى على المصطلحات. وهكذا فقد استعملت تعبيره ٥٥١٠۲۳۵۲09‏ في سلسلة من 


النشرات. إلا أنني كنت مخطئاً فإن تداعيات «٠0ناة”"ا#«ه)‏ هامة وملحوظة مع الأسف. فما لبث كارناب = 
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[198] 


[199] 


كثيراً ما أغفل أمر عدم إمكانية التأكد من صحة النظريات» فقد اعتاد الناس 
الحديث عن التأكد من صحة النظرية عندما يقع التأكد من صحة التنبؤات الناتجة 
منها. قد يعترفون أن التأكد هذا لا يخلو كلياً من العيوب من وجهة النظر المنطقية 
وأن صلاحية القضية لا تنتح في أي حال من الأحوال من صلاحية استتباعاتها 
ولكنهم يرون في الوقت نفسه في هذه الحجج هموما سطحية إلى حد ما . ذلك أنه 
وإن كان القول بأننا لا نستطيع أن نعرف عما إذا كانت الشمس ستشرق غداً أم لا 
وجا وا كا ها ما قن إن الباب مفتوح أمام الباحث على 
الدوام لإدخال تحسينات على نظرياته أو لتفنيدها عن طريق تجارب من نوع جديد؛ 
إلا أنه لم يحدث قط أن فندت نظرية ما بسبب انهيار فجائي لأحد قوانينها المعززة 
أو أن أعطت التجارب القديمة ls‏ ما کح جديدة. إن التجارب الجديدة وحدها 

هي التي تحسم أمر النظرية. وكذلك تبقى النظرية القديمة» وإن نسختها نظرية 
ا ل خيرة تنطبق على الحالات التي كانت تصلح لها ولكن 
بالتقريب هذه المرة . والخلاصة أن الانتظام الذي يمكن مراقبته مباشرة تجريبياً لا 
ا ف ال وو ار ل ق او وا 
لا يلعب أي دور في العلم التجربي وفي منهجيته؛ وعلى العكس من ذلك تفترض 
الغهخ الت راترات اة 


لهذه المحاكمة ما لها ولكنها لا تطولنا. فهي تعبر عن الاعتقاد الميتافيزيائي 
بوجود الانتظام في عالمنا (وأنا أيضا أؤمن بذلك وإلا لما أمكن تصور أي فعل 
عملي) إلا أن المسالة الى تشخلا هعاء آئ الأساين الذي يقر اعد 
إمكانية التأكد من صحة النظريات» فهي تقع إذا صح التعبير على مستوى يختلف 
تماما عن مستوى هذا الاعتقاد: فبينما ترانا نرفض مناقشة هذا النوع من 
المحاكمات لعدم جدواها - وسنسلك السلوك نفسه في كل المسائل «الميتافيزيائية» 
المشابهة - فإننا نود أن نبين الأهمية المنهجية لعدم إمكانية التأكد من صحة 
الطرنات ولا 2اا فارص الاك الاعهة ل هن ال 

إننا نريد مناقشة ملاحظة واحدة في هذه المحاكمة وهي ما يسمى «بمبداً 


= أن استعمل Degree of Confirmation‏ کمرادف («یدهنام×م») «للاحتمال». ولذا فإني ١‏ أستعمل في 


*29 انظر أيضاً الملحقى التاسع“ > والفقرة‎ . Degree of Corroboration ÎY|إ نشراتي باللغة الإنكليزية‎ 
Karl Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. ١ : فی‎ 


(2*) انظر الملحق العاشر* من هذا الكتاب والفقرة 15* من: المصدر نفسه. 
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ثبوت الطبيعة العام». يعبر هذا المبداً في نظرناء ولو بشكل سطحي» عن طريقة 
منهجية وهي طريقة تشتق بسهولة من عدم إمكانية التأكد من الصسة(“. 

لنقبل أن الشمس لن تشرق غداً (ولكننا رغم ذلك سنبقى أحياء وسنتابع عملنا 
العلمي). ولو وقع حادث من هذا القبيل فعلى العلم محاولة تفسيرهء أي إسناده إلى 
القوانين. لا شك عندئلٍ فى أن تعديلات جذرية ستطراً على النظريات ويجب على 
الط الةو ان ا ع لخادت لطا ره شف الا عار ل هدوجس وها 
عليها أيضاً أن تتيح استخلاص كل خبراتنا التي سبقته منها. وهذا يعني من وجهة 
النظر المنهجية أننا قد استبدلنا هنا مبدأً ثبوت الحوادث الطبيعية بتطلب عدم تغير 
القوانين الطبيعية بالنسبة للفضاء أو للزمان. ولهذا نرى أنه من الخطأً القول إن الانتظام 
القانوني لا يتغير (وهو قول لا يمكن نفيه أو إثباته) وسنكتفي بالقول إننا نعرف 
القوانين الطبيعية بتطلب عدم التغير الذي أوردناه (وبتطلب عدم وجود أي استثناء 
لذلك). ولهذا فإن إمكانية تفنيد قانون معزز أمر مقبول من وجهة النظر المنهجية؛ 
فهي تتيح لنا النظر من خلال متطلباتنا من القوانين الطبيعية : إن مبدأ ثبوت الطبيعة 
العام ليس سوى تفسير ميتافيزيائي لقاعدة منهجية مثله مثل «مبداً السببية» القريب منه. 

تعتمد إحدى محاولات فهم هذه القضايا منهجياً على «مبداً الاستقراء» الذي 
ينظم طريقة الاستقراء وينظم بالتالي التأكد من صحة النظريات› ولكنها محاولة 
و ا ا اا اشا و ن الول 
كقضية تجربية سيؤدي إلى التقهقر اللامنتهي وآنه لا يمكن الأخذ به إلا على نحو 
موضوعاتي. ولن يكون لذلك محظور سوى النظر إلى مبدأً الاستقراء وفي كل 
الأحوال كقضية غير قابلة للتفنيد. فلو كان هذا المبدأًء وهو الذي يتيح الاستتباعات 
في النظريةء قابلاً للتفنيد لوجب تفنيده حينما تفند أول نظرية. فقد أدخلت 
استتباعات هذه النظرية بالاستعانة بهذا المبدأ كمقدمة يصح عليها ما يصح على 
التا ة4“ modus tollens‏ : وهكذI‏ سیفند کل تقدم علمي جدید مدا الاستقراء القابل 
للتفنيد. ولذا وجب إدخال مبدأً للاستقراء لا يفند. وهذا ما يؤدي بنا إلى اللامفهوم» 
إلى حكم «قبلي» تركيبي أي إلى منطوق عن حقيقة الأشياء لا يمكن دحضه. 


(3*) أقصد القاعدة التالية: على كل نظمة جديدة من الفرضيات أن تنتح الانتظامات القديمة 
المعززة أو أن تفسرها. سنعطي هذه القاعدة في المقطع التالي من النص. 

(1) انظر الفقرة 1 من هذا الكتاب. 

(4*) تتكون المقدمات في اشتقاق نظرية ما بحسب المفهوم الاستقرائي الذي نناقشه هنا من مبدأً 
الاستقراء ومن قضايا الرصد. ولكننا نقبل ضمناً أن قضايا الرصد لا تتزعزع وهي قابلة للاستعادة بحيث 
لا يمكن إرجاع فشل النظرية إليها. 
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e e‏ وعلی ا 


ا 
0 - احتمال الفرضية واحتمال الحدث. نقد منطق الاحتمال 


أل يمكن للنظريات› بفرضص ا إمكانية التأكد من صحتها إطلاقاء أن 
تكون موئوقة بدرجة قوية أو ضعيفة» أن تکون أكثر أو أقل احتمالا؟ لعله من 
الممكن إرجاع السؤال عن احتمال الفرضية إلى السؤال عن احتمال الحدث 
وبالتالى جعله قابلاً للمعالجة الرياضية - المنطقية” . 


قد تكون نظرية احتمال الفرضية قد قامت. مثلها مثل منطق الاستقراء عامة» 
على اللبس بين المسائل المنطقية والمسائل النفسانية. لا شك في أن شدة شعورنا 
بالاقتناع الذاتي تختلف بين مسألة وأخرى وأن درجة ثقتنا بوقوع التنبؤ الذي ننتظر 
منه تعزيز فرضية ما تتوقف» من بين ما تتوقف عليه» على مدى صمود المرضية 
وتعززها حتى الآن. إلا آن هذه المسائل لا تخص نظرية المعرفة باعتراف منظري 
الاحتمال أنفسهم الصريح أو الضمني (رايشنباخ على سبيل المثال). إلا أنهم يرون 
أ ن الممك ن اعتاةا على قارات اسقرائة عرو هة امال للف ضات تفه 
وإرجاع هذا المفهوم إلى احتمال الحدث: 


ينظر إلى احتمال الفرضية فى غالب الأحيان كحالة خاصة «لاحتمال 
المكطرف الحاف ولين هدا الا مال الاغير دور رى حورل اصطلا ج 
لاحتمال الحدث. وهكذا نقرأً عند رايشنباخ”” على سبيل المثال: «إن مسألة عزو 
الاحتمال إلى المنطوق أو إلى الحدث إنما هي مسألة اصطلاح. لد اعرا 
الآن احتمال ظهور أحد وجوه النرد ل u ea‏ 
للمنطوق «يظهر الوجه 1» احتمالاً ا 1 . 


لنعد إلى ما قلناه و فى الفقرة ة 23 لفهم هذا التطابق بين احتمال الحدث 
واحتمال المنطوق. ققد عرفنا «الحدث» آنذاك کصف للقضايا الخاصة مما پسمح 


(5*) تحتوي هذه الفقرة (80) أساساً نقداً لمحاولات رايشنباخ تفسير احتمال الفرضية بالاستعانة 
بنظرية تواتر لاأحتمال الحدث. ونرجئ نقد کینیز لی الفقرة 3 من هذا الكتاب. 
Hans Reichenbach, «Kausalitãt und Wahrscheinlichkeit,ٻ»‎ Erkenntnis, 1 (1930), pp. 171 f. (2)‏ 
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لنا بالحديث عن احتمال القضايا عوضاً من احتمال الأحداث والنظر إلى ذلك 

ك مرد تفر طرف الع مالالا ت ال جخ فاا مرها الات 
قضايا. لننظر إلى تناوب ما أو بالأّحرى إلى عنصريه الممثلين بقضيتين كأن نقول 
مثلاً لتوصيف ظهور الوجه في رمية النقود « رمية وجه» وعدم ظهوره بنفي هذه 
القضية. نحصل على هذا النحو على متتالية من القضايا من الشکل : زم » »م » »P‏ 
P5‏ ا حضفت EEE‏ القضايا زم بالقضايا الصحيحة والقضايا :م 
الا E e‏ النسبي لصحة القضايا 
في متتالية القضايا” بدلاً من التواتر النسبي للعلامة. 


وهكذا يمكننا إذا شئنا تسمية مفهوم الاحتمال المعدل على هذا النحو 
«احتمال القضايا» (رايشنباخ) وربطه بمفهوم «الصحة»: لنأخذ متتالية من القضايا 
ولنفرض أن هذه المتتالية قد قصرت إلى حد اقتصارها على قضية واحدة بحيث لا 
با خد ا نمال هده التالة أو ت اتر فخا الا القن 1 و0 اا تگون 
القضية «صحيحة» أو اباطلة). وبهذا تصبح «(صحة القضية» أو «بطلانها» حالة 
خاصة من الاحتمال وبالمقابل فإن «الاحتمال تعميم لمفهوم الصحة» لأنه يحتويه 
كحالة خحاصة. ويمكن أخيرا تعريف عمليات تستند إلى تواترات الصحة وتحتوي 
كحالة خاصة على «عمليات الحقيقة؛ المعتادة في المنطق التقليدي وتسمية 
ON EE aa‏ 


هل يمكننا الآن مطابقة قة احتمال الفرضية مع «احتمال المنطوق» المعرف على 
هذا النحو وبالتالي مطابقته بصورة غير مباشرة مع احتمال الحدث؟ نعتقد أن هذه 
المطابقة قائمة على التباس: إذ يظن المرء ء أنه ما دام احتمال الفرضية «نوعأً من 
احتمال المنطوق» فإنه يدخل د ضمن التعريف الذي أعطيناه أعلاه لهذا المفهوم 
الأخير. إلا أنه لا مبرر لهذا الظن والمصطلح غير مناسب إلى أبعد حد. والأفضل 


John Maynard Keynes, Uber Wahrscheinlichkei!t = 4: رړ†ضi|‎ «jı يرجع هذا التعبير إلى‎ )3( 
Treatise on Probability (Leipzig: Joh. Ambr. Barth, 1926), pp. 81 ff. 


أما تعبير تواتر صحة. . رءدعeںوه۲؟ ۲t۸‏ فهو لوايت هيد؛ انظر الهامش القادم. 
(4) نرسم هنا الخطوط العريضة لإنشاء منطق الاحتمال كما طوره رİiılخ (Hans Reichenbach,‏ 
«Wahrscheinlichkeitslogik, Sitzungsberichte der Preufischen Akademie der Wissenschaften,» Physik.-‏ 
Mathem. Klasse, 29 (1932), pp. 476 ff),‏ 


(Emile L. Post, «Introduction to a General Theory of Elementary Propositions,» wg بعد ال‎ 
American Journal of Mathematics, 43 (1921), p. 184), 


وبعد نظرية التواتر لفون ميزس. إن شكل نظرية التواتر لوايت-هيد المعطى من قبل كينيز شبيه بنظرية فون 


(Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit, pp. 81 ff.). . میزس‎ 
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هو عدم تحال ty‏ «احتمال المنطوفق» للحديث عن احتمال الخخذث فی ای 
(6*) 
ال ا 


ونحن نقول إن المسائل المرتبطة بمفهوم احتمال الفرضية لا تمسها في شيء 
«محتملة» لا يمكن تحويله فى أي حال من الأحوال إلى منطوق عن احتمال الحدث. 


وفي واقع الأمر إذا حاولنا إرجاع هذا المفهوم بالاستعانة بمفهوم متتالية 
القضايا وجب علينا طرح السؤال: كيف يمكننا أن ننسب إلى فرضية ما قيمة احتمال 
وبالرجوع إلى أي متتالية قضايا؟ يطابق رايشنباخ بين دعوى العلوم الطبيعية أي بين 
الفرضية نفسها ومتتالية القضايا ويقول: «. .. تمثل دعاوى العلوم الطبيعية› وھی 
ليست في أي حال من الأحوال منطوقات منفردة» متتاليات قضايا لا ننسب إليهاء إذا 
ما فكرنا في الأمر بدقةء قيمة الاحتمال 1 وإنما قيمة أقل من ذلك. ولهذا فإن منطى 
الاحتمال وحده eS‏ المتين من الصور المنطقية لمفاهيم المعرفة 
في العلوم الطبيعية) لنحاول الان تبني وجهة النظر القائلة إن الفرضيات نفسها 
هى متتاليات القضايا: قد نفهم من ذلك أن القضايا الخاصة التي تعارض هذه 
الفرضية أو تؤيدها هى حدود متتالية القضايا هذه. وسيعين احتمال الفرضية عندئذ 
بواسطة تواتر صحة القضايا الخاصة التى تؤيدها وسيكون احتمال الفرضية 
او إذا ما عارضتها وسطياً قضية من اثنتين في المَنتالية! يمكن القيام 
باون لعجب هده الج الكارثة ٠‏ أل شيت لا للق ضة اسحمالا ما غير 


حتى الآن إلى الامتحانات التي لم تخضع لها بعد (تقدير تواتر نسبي) ولكن هذا 


(6*) ما زلت آخذ بالطروح التالية : (أ) لا يمكن تفسير «احتمال الفرضية» بواسطة تواتر' الصحة؛ 
(ب) من الأفضل وصف الاحتمال المعرف بواسطة التواتر النسبى - تعلق الأمر بتواتر الصحة أو بتواتر 
الحدث - «باحتمال الحدث»؛؛ (ج) UNS O A O a‏ 
خاصة «لاحتمال المنطوف). إلا ا أود الآن النظر إلى احتمال المنطوق كأخد التفسيرات الممكنة 
العديدة لحساب الاحتمالات الصوري ا التفسير المنطقي بدلا من النظر إليه كتواتر صحة. انظر 


Popper, The Postscript t0 :|i¡Sو الراب والتاسع“ من هذا الكتات‎ ٤ الفقرة 48. والملحقات الات"‎ 
the Logic of Scientific Discovery. 


Reichenbach, «W ahrscheinlichkeitslogik, Sitzungsberichte der PreuBischen Akademie der (5) 
Wissenschaften,» p. 488. 


وص 15 في النشرة الخاصة. 
(7*) نفرض هنا أننا ما زلنا متمسكين بقرارنا إعطاء الاحتمال 0 للفرضية المفندة على نحو قاطع 
ولهذا فإن المناقشة تقتصر على الحالات التي لم نستطع فيها الوصول إلى هذا النوع من التفنيد القاطع . 
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أيضاً يقودنا إلى طريق مسدود لأنه من الممكن حساب هذا التقدير بالضبط وإعطاؤه 
القيمة 0. يمكننا أخيرا محاولة إقامة التقدير على نسبة الامتحانات المواتية للفرضية 
إلى الامتحانات اللامبالية - التي لا تعطي نتيجة واضحة - (سنحصل في واقع الأمر 
ل مور لا عور الا RN‏ 
توالا ي و فا ف ع اا الد ا ا کے ع 

مفهوم تواتر الصحة وعن احتمال الحدث» e a‏ 
الصحيحة والقضايا الباطلة» ويستحيل مطابقة قضية لامبالية مع قضية باطلة 
موضوعيا - ويعود الفشل إلى أننا بتعريفنا لاحتمال الفرضية على هذا الشكل قد 
أعطينا للمفهوم طابعا ذاتياً في كل الأحوال: يتوقف احتمال الفرضية على تكوين 
المجرب المدرسي أكثر بكثير من توقفه على النتائج القابلة للتحقق منها موضوعياً. 


وعلى كل حال فإنه من المستحيل فى نظرنا اعتبار الفرضية متتالية قضايا. قد 
يكون هذا ممكناً لو كانت كل القضايا الكلية من الشكل «يصح من أجل كل قيمة 
ل ۸: أن يحدث في الموضع ۸ كذا وكذا» لأنها لو أخذت هذا الشكل لأمكن اعتبار 
القضايا القاعدية المعارضة والمؤيدة منها للقضية الكلية حدوداً في متتالية القضايا 
التي تعرفها القضية الكلية. إلا أننا رأينا أن القضايا الكلية ليست على هذا الشكل 
ا 0 ولذا فلا يمكن اعتبارها متتالية قضايا قاعدية. 


وعلى العكس إذا ما حاولنا أخذ متتالية نفي القضايا القاعدية المشتقة من القضايا . 


الكلية بعين الاعتبار فسيعطينا التقدير E TT TS‏ 1 
للفرضية. لأن ذلك سيقتضي اعتماد نسبة القضايا القاعدية المنفية المشتقة (أو 
القضايا المشتقة الأخرى) غير المفندة إلى مثيلتها المفندة أي أننا بدلا من اعتماد 
(«تواتر الصحة» سنعتمد قيمة «تواتر البطلان» المتممة. وستساوي هذه القيمة 1 لأن 
صف القضايا المشتقة وكذا صف القضايا القاعدية المنفية المشتقة صفان غير 
منتهيين في حين أنه لا يمكن الاعتراف إلا بعدد محدود من القضايا القاعدية 


(6) انظر على سبيل المثال الفقرتين 15 و28 من هذا الكتاب . 

(8*) إن القضايا المنفردة المشتقة من النظرية - القضايا الآنية - لا تتسم بطابع القضايا القاعدية أو 
قضايا الرصد وهذا ما شرحناه فى الفقرة 28 من هذا الكتاب. إلا أننا إذا قررنا اعتماد احتمال فرضيتنا على 
توا تر الصحة في متتالية من هذه القضايا وجب عندئذ إعطاؤها الاحتمال 1 على الدوام ولو فندت النظرية 
مرات عديدة. ذلك أننا رأينا في الهامش رقم (2*)» الفقرة 8 من هذا الكتاب» أنه من الممكن التأكد من 
صحة كل النظريات تقريباً بواسطة كل القضايا الآنية تقريباً (أي بواسطة كل المواضع »). يتضمن التحليل 
التالي في النص تسلسلاً مماثلاً للأفكار يعتمد على مفهوم القضايا الآنية (أي نقيض القضايا القاعدية) 
ويبيّن على نحو مفارق أن احتمال أي فرضية تعتمد على هذه القضايا الآنية يساوي الواحد. 
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المفندة» وهكذا وحتى إذا أهملنا استحالة أن تكون القضايا الكلية متتالية قضايا 
ونظرنا إليها وكأنها كذلك أو ألحقنا بها متتاليات من قضايا خاصة قابلة للبت فيها 
تماما فإننا لن نصل إلى أي نتيجة. 

يبقى علينا الآن النظر في إمكانية أخرى تختلف كلياً عما سبق تقيم احتمال 
الفرضية على مفهوم متتالية القضايا. لنذكر أننا قلنا عن حدث منفرد إنه محتمل 
ا إذا كان حدآ في متتالية أحداث باحتمال معين. وقد يحاول المرء على نفس 
الشكل القول عن فرضية إنها «(محتملة» إذا كانت حداً في متتالية فرضيات باحتمال 
معين. تفا هذه الماولة أ بضا قق الظ كلا ع صحرة تخديد الما 
المرجعية (بالمواد ا نه يستحيل الحديث عن تواتر صحة أي متتالية 
فرضيات ما دمنا لا نستطيع وصف الفرضيات «بالصحة» وإلا فما فائدة مفهوم 
احتمال الفرضية؟ وإذا ما حاولناء كما فعلنا أعلاه» اعتماد متمم تواتر البطلان في 
متتالية الفرضيات وعرفنا احتمال الفرضية بنسبة الفرضيات غير المفندة إلى الفرضيات 
الأخرى فى المتتالية فسنحصل هنا أيضاً على احتمال مساو للواحد لأي فرضية فى 
أي اله فر لا مهة. وي ول خر نا اة مرجعة هة فلن اعدا ذلك 
في الأمر بشيء. لأننا إذا فرضنا أنه بإمكاننا بحسب هذا الإإجراء عزو احتمال ينتمي 
إلى المجال الواقع بين 0 و 1 لحدود أي متتالية فرضيات› لنقل احتمال ت فلن 
يكون منشاً هذه اللإمكانية إلا علمنا بأن هذه الفرضية أو تلك من المتتالية قد فندت. 
ESLE‏ کحدود في 
المتتالية قيمة احتمال مساوية أ 2 3 بدلا من القيمة صفر ؛ وستنخفض بصورة عامة 
قيمة احتمال فرضية ما نتيجة هذا الإعلام ب ل إذا كان ” عدد فرضيات المتتالية 
المرجعية - كل هذا يناقض بوضوح برنامج التعبير عن طريق احتمال الفرضية عن 
درجة اليقين التي نعزوها إلى الفرضية بناء على الإعلام المؤكد أو المناقض لها. 

رفا کو ا ق عل الالء غل ادو 
لي» لبناء مفهوم احتمال الفرضية على «تواتر الصحة» (أو على «تواتر البطلان» 
أيضا) وبالتالي على نظرية تواتر احتمال الحدث”. 


(7) انظر الفقرة 71 من هذا الكتاب. 

(9*) يمكن تلخيص المحاولات التي قمت بها أعلاه لاستخلاص معنى لدعوى رايشنباخ الغامضة 
مو غا الفا إن امال ال تة قله وات الصحة على النحو التالي (يوجد تلخيص ممائل مرفوق 
بالنقد في المقطع ما قبل الأخير من الملحق الأول" من هذا الكتاب): 


280 


محاولة فاشلة. إن هذا الجزم مستقل تماما عن القبول (مع رايشنباخ) بالقول إن كل 
فرضيات الفيزياء هي في «الواقع» أو عندما «ننظر إليها بدقة أكبر» منطوقات احتمال 
(أي أنها فرضيات تتعلق بقيم وسطية لمتتاليات أرصاد تحيد عنها على الدوام) أو 

عن الرغبة بالتمييز بين نوعين مختلفين من القوانين الطبيعية بين «القوانين الحتمية)» 
«المضبوطة» من جهة وقوانين ¿ اللاحتمال أو «فرضيات التواتر» من جهة ثانية. لأن 


كلا النوعين تقويمان افتراضيان لا يمكن لهما إطلاقا آن یکونا محتملین: لا یمکن 
إلا تعزيزهما. 


a SS GE aS ca E ag CE 
SIST SOS 


O a e 


ا وضع تعریف لاحتمال E‏ طريقين. أخدشها : أن نعد كل المنطوقات التي 


تنتمي إلى النظرية والتي يمكن فحصها ا وأن نحسب التواتر النسبي للمنطوقات المواتية واعتبار 
التواتر النسبي كمقياس لاحتمال النظرية. سنشير إلى هذا الاحتمال باسم الأحتمال من النوع الأول. 
انيهما: أن نعتبر النظرية بنية إيديولوجية منتظمة في صف من البنيات الإيديولوجية المشابهة أي من 
الطريات الارن الى اها العلمرة فم ديد الراتر التتيى في هذا الم ورتير إلى ذا 
الاحتمال باسم الاحتمال من النوع الثاني. 
لقد حاولت في نصي أن أذهب أبعد من ذلك لأبين أن هاتين الإمكانيتين لإعطاء معنى لفكرة رايشنباخ عن 
تواتر الصحة تؤديان إلى نتائج لا يمكن لأنصار نظرية الاحتمال الاستقرائية قبولها. 
ما إجابة رايشنباخ على انتقادي فلم تكن دفاعاً عن آرائه بقدر ما كانت هجوماً على وجهة نظري. فقد کتب 
في مقاله عن کتابي قائلا انه ايتعذر الدفاع عن نتائج کا 5لا معللاً ذلك «بفشل «طريقتي٩‏ وبإهمالي 
تفحص نظمة مفاهيمي» بما في ذلك كل النتائج المترتبة عليها eعlqıl‘.‏ !ن¡ۈ|ړ : Hans Reichenbach, «Ü ber‏ 


Induktion und Wahrscheinlichkeit: Bemerkungen zu Karl Poppers ’Logik der Forschung’,» Erkenntnis, 
5 (1935), pp. 267-284. 


كرست الفقرة الرابعة من مقاله» ص 274 وما يليها من المصدر المذكور» لمشكلتنا فى احتمال القرضية. 
وتبدأً الفقرة بالجملة التالية : «يمكن إضافة بعض الملاحظات في هذا السياق تتعلق بمشكلة احتمال 
النظريات لعلها تكمل العروض القصيرة جداأً التي قمت بها حول هذا الموضوع وترفع بعض الغموض 
الذي ما زال يحيط بهذه المسألة». ويتبع ذلك نص لا يختلف في شيء عن المقطع الثاني من هذا الهامش 
ما عدا «أساساً» التي أضفتها. 

وقد التزم رايشنباخ الصمت حول محاولته رفع «الغموض الذي يحيط بهذه المسألة» فلم يقل إنها تلخيص 
لبعض صفحات الكتاب الذي يهاجمه - وهو تلخيص ليس في بالغ الدقة باعتراف الجميع - ورغم هذا 
الصمت فإني أرى في ملاحظاته إطراء كبيرأً لي فهي آتية من مؤلف ذي خبرة واسعة في حقل نظرية 
الاحتمال (كان له كتابان ودزينة من المقالات في هذا الموضوع حين نشر كتابي) يتفق مع نتائج مساعي 
التي تفحصت بما في ذلك كل النتائج المترتبة عليها «العروض القصيرة جدا. . حول هذا الموضوع» التي 
قام بها. أما أنا فأعتقد أن الفضل يعود في نجاح مساعيّ إلى اتباع قاعدة منهجية: غا ا 
توضيح وتدعيم موقف معارضنا قدر الإمكان قبل انتقاده إذا كنا نريد أن يكون النقد مفيداً ومثمراً. 
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الكمومى الجديد بشكل جيد إلى حد. .. يجعل الاحتمال كبيراً جداأ بتطابق المخطط 
مع الواقع. فيمكننا القول إننا على شبه اليقين أن المخطط صحيح كمياً . ..»؟“. 

لا شك فى أن أكثر الأخطاء شيوعا هو وصف فرضيات الاحتمال أي تقويمات 
التواتر الافتراضى باحتمال الفرضية. يمكن فهم هذا الاستنتاج الخاطئ على أحسن 
وجه إذا أعدنا إلى الذاكرة” أن فرضيات الاحتمالء نظرآً لشكلها المنطقى» وبدون 
أذ تطلاتا المنهجة بقابلية التفتيد معن الاغخار> غ قابلة للتاكذ من صحتها كما 
أنها غير قابلة للتفنيد : إنها غير قابلة للتفنيد لأنها قضايا عامة» وليست قابلة للتأكد من 
صحتها بصرامة لأنها لا تتناقض منطقياً مع أي قضية قاعدية. ولهذا فهي كما يقول 
رايشنباخ «غير قابلة للبت بالمرة»"". إلا أنه يمكنها كما بنا أن تتحقق بشكل أفضل 
أو أسواً أي أن تتفق على هذا النحو أو ذاك مع قضايا قاعدية معترف بها: يؤدي 
التناظر القائم بين قابلية التأكد من الصحة وقابلية التفنيد» والمستند على المنطق 
الاستقرائي التقليدي» إلى الاعتقاد أنه من الممكن عزو قيم صحة متدرجة لمنطوقات 
الاحتمال غير القابلة للبت» تدرج احتمال مستمر حداه الأعلى والأدنى اللذان لا 
يمكن بلوغهما هما الصحة والبطلان» [رایشنباخ]'''. ومع ذلك فإن منطوقات 
الاحتمال» لكونها تحديدا غير قابلة للبت كليا» هي في نظرنا ميتافيزيائية ما دمنا لم 
نقرر وضع قاعدة منهجية تجعلها قابلة للتفنيد. يستتبع عدم قابليتها للتفنيد استحالة 
تعزيزها تجربياً على الإطلاق وليس إمكانية تعزيزها على نحو أفضل أو أسواً أو 
ت ااا ر لکا لا تمنع شيئاً وتتلاءم مع أي قضية قاعدية - 
اعتبار أي قضية قاعدية ذات صلة (ومهما بلغ تعقيدها) «تعزيزا». 


ونحن نعتقد أن الفيزياء تستعمل منطوقات الاحتمال في واقع الأمر على 


James Hapwood Jeans, Die neuen Grundlagen der Naturerkenntnis = The New Background (8 ) 
of Science, Translated from the English by Helena Weyl and Lothar Nordheim (Stuttgart; Berlin: 
Deutsche Verlags - Anstalt, 1934), pp. 70 f. 


(الكلمة «أكيدأ» هى الوحيدة المكتوبة بالخط النسخى فى كتاب جينس). 
(9) انظر الفقرات 68-65 من هذا الكتاب. 
Reichenbach,« Kausalitãt und Wahrscheinlichkeit,» p. 169. (10)‏ 
انظر أيضاً جواب ر ايشنباج على تعليقَى ف : Hans Reichenbach, «Die logischen Grundlagen des‏ 
Wahrscheinlichkeitsbegriffs,» Erkenntnis, 3 (1933), pp. 426 f.‏ 
کثیراً ما تعرضص أفكار مشابهة عن درجة الاحتمال أو درجة اليقين للعلم (الاستقرائی). انظر مثلاً : Bertrand‏ 
Russel: Unser Wissen von der Aufenwelt = Our Knowledge of the External World, Translated by‏ 


Walther Rothstock (Leipzig: F. Meiner, 1926), pp. 295 f., and Philosophie der Materie = The Analysis 
of Matter, Wissenschaft und Hypothese; 32 (Leipzig: B. G. Teubner, 1929), pp. 143 f., and 420 f. 


Reichenbach, «Kausalitãt und Wahrscheinlichkeit,» p. 186. )11(‏ 
انظر الهامش رقم (4) الفقرة 1 من هذا الكتاب. 
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الشكل الذي قدمناه بالتفصيل فى نظرية الاحتمال وأنها تطبق تقويمات الاحتمال على 
وجه الخصوص على غرار غيرها من الفرضيات كقضايا قابلة للتفنيد. ولكننا نرفض 
فى الوقت نفسه أن نجادل فى إجراءات الفيزياء «الفعلية» لأن ذلك يبقى مسألة تفسير. 

ولدينا نوضصيیح ساطع ألخلف بين إدراكنا والادراك «الطبيعياتي“ الذي تحد ننا 
SE 10 E‏ 
e dG aay‏ 
إلى أي نتيجة: إن كل ما يمكننا أن نستند إليه هو أن إدراكنا إنما هو نتيجة منطقية 
لمفهوم العلم الذي اقترحناء'“. 

1 - منطق الاستقراء ومنطق الاحتمال 


SE‏ احتمال الفرضبة إلى احتمال الحدث : : هذه هي نتيجة أبحاثنا 
الا خيرة. ولكن ألا يمكن تعريف مفهوم احتمال الفرضية بطريقة أخرى؟ 


والحقيقة ني لا أظن آنه يمكن إنشاء مفهوم لاحتمال الفرضيات وتفسيره 
كقيمة صحة) الفرضية على غرار مفهوم «الصحيح» و«الباطا 22۲ ت أن کوت 
هذا المفهوم مرتبطا ارتاطا زتها «بالاحتمال الموضوعي» آي بالتواتر النسبي وإِلا 
لبدا المصطلح في غير محله). ومع ذلك لنتصور جدلاً أننا نجحنا في إنشاء مفهوم 
من هذا القبيل لاحتمال الفرضيات ولنتساءل : کاس و ا بذلك؟ 


لنفرض أن فرضية ماء» نظرية شرودينغر على سبيل المثال»ء اعتبرت محتملة 
من دون أن يحدد فيما إذا كان هذا الاحتمال بإعطاء هذه الدرجة العددية له أو تلك 


الأحيان رايشنباخ ونورات وغيرهما. انظر الفقرة 10 أعلاه. 

(12) (إضافة أثناء الطبع). يمكن تصور إيجاد هيكلة لتقدير قيم التعزيز يظهر عليها نوع من التماثل 
الشكلي (صيغة بايز) مع حساب الاحتمالات ومع ذلك لا تمت بصلة إلى نظرية التواتر. هذه الإمكانية 
احذتها عن الدكتور ج. هوزياسون YY! .GJ. Hosiason)‏ ا اسك كلا أن يكون لطرق من هذا النوع أي 
مفعول على مشكلة الاستقراء . * انظر اشا الهامش 3 للفقرة 57" في ;: Popper, The Postscript! to {he‏ 

Logic of Scientific Discovery. 

أدافع منذ عام 1938 عن وجهة النظر القائلة إنه يجب على المرء» إذا أراد البرهان على ملاءمة تغيير 

المصطلحات. أن يبيّن أن موضوعات الحساب الصوري مستوفاة. انظر الملحقات الثاني" - الخامس* 

وخاصة الفقرة 28" فى : المصدر المذكور). وهذا يتضمن بطبيعة الحال استيفاء صيغة بايز. انظر فيما 

يتعلق بالتماثل الشكلي بين صيغة بايز في الاحتمال وبعض المبرهنات في درجة التعزيز الملحق التاسع" 
النقطة 9 (۷11) للمذكرة الأولى وكذا النقطتين (12) و(13) فى الفقرة 32" من: المصدر المذكور. 
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أو بدون إعطاء ای درجة. سنقول عن القضية التي تطبع نظرية شرودينغر 
«بالمحتملة» إنها تثمين لها. 


لا ريب في أنه يجب أن يكون هذا التثمين قضية تركيبية - منطوقاً عن 
«الواقع» - مثله مثل القضية «إن نظرية شرودينغر صحيحة» أو القضية «إن نظرية 


شرودینغر باطلة» فکل هذه الققضايا تندعی وو افا عن ا هذه 


النظرية يستحيل أن تكون تحصيل حاصل : فهى موائمة» أو غير موائمة أو موائمة 
بدرجة ما. ويجب إضافة إلى ذلك أن يكون لتثمين نظرية شرودينغر طابع قضية 
تركيبية لا يمكن التأكد من صحتها على غرار النظرية نفسها: لا يمكن أبدا.اشتقاق 
احتمال نظرية [أي احتمال بقاء النظرية مقبولة] من قضايا قاعدية بشكل نهائى. ولذا 
و السرال كفا يكن ترب رال من؟ كيف يكن مراته؟ كل 
EN‏ 


يمكن الادعاء (رصحة) التثمين كما يمكن وصفه بالمحتمل. فإدا فلا عنه انه 
تجربيا - أي وجود حكم سبقي تركيبي - أما إِذا وصفناه بالمحتمل وجب حدوث 


(11*) لننظر إلى منطوق الاحتمال ا = (ء,5)م» أو بالكلمات: «لنظرية شرودينغر عندما نعطى 
SO SAE UN EEN OCS SEDÎ‏ 
تفل اهل رة ان كرد التهان المخارعان اه وو قاد إو کات مره من قار رمه 
فقط فستكون ۲ مساوية للصفر في عالم واسع إلى حد كاف). إلا أن «للتثمين؛ شكلا آخر وفق المدلول 
الذي نعطيه له (انظر الفقرة 84 من هذا الكتاب وخاصة النص المرتبط بالهامش رقم (24")). الشكل 
التالي مثلاً: ۲ = (8)»م حيث K‏ تاريخ اليوم أو بالكلمات: «لنظرية شرودينغر اليوم (باعتبار مجموع 
الوقائع المادية المتاحة فعلاً) الاحتمال ء». ولكي نحصل على هذا التثمين ۲ = (8)»ط من (1) منطوق 
الاحتمال النسبي ۲ = (,5)م أي من تحصيل حاصل ومن )1١(‏ من القضية «ء هي مجموع البينات المتاحة 
اليوم» يجب علينا أن نطبق مبدأً الاستدلال (المسمى الحل من التبعات أو قاعدة الحل من التبعات في 
الفقرتين 43" و51" من: Popper, Ibid.‏ 
يشبه مبدأً الاستدلال هذا ال ”مم وله[ شبهاً كبيراً ولذا يجب فهمه على نحو تحليلى. إلا أننا إذا 
اعتبرنا هذا المبدأً قضية تحليلية فكأننا قررنا النظر إلى »م وقد عرف ب (1) و(10) أو على الأقل قررنا القبول 
أن »ص لا يعني أكثر مما يعني () وا إلا أن »م يفقد في هذه الحالة كل معاني القياس العملي إذ إنه 
لا يمكن في أي حال من الأحوال تفسيره كقياس عملي للقبول. وأفضل طريقة لرؤية ذلك هي اعتبار 
۵ به (ا)»ط في عالم واسع بما فيه الكفاية ومن أجل نظرية عامة ‏ وشريطة أن تتكون » من قضايا منفردة 
فقط. انظر الملحقين السابع“ والثامن" من هذا الكتاب. أما عمليا فإن هناك نظريات نقبلها وأخرى نرفضها. 
ومن وجهة أخرى فإننا إذا فسرنا بم كدرجة المواءمة أو القبول فسيصبح مبداً الاستدلال (أو قاعدة الحل 
من التبعات) الذي أشرنا إليه أعلاه (والذي يمثل في إطار هذا التفسير نموذجا لمبدأ الاستقراء) باطلا 
بكل بساطة وبالتالي غير تحليلي وضوحاً. 


(13) انظر الفقرة 1 من هذا الكتاب. 
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شین جد ی تکمین لن مین سن رجه اغلى؟ وهدا ما يؤدئ تا إل 
المنطقى لمنطق الاستقراء فى أي حال من الأحوال. 


تقضي وجهة النظر التي يدافع منطقيو الاحتمال عادة عنهاء بأن حكم التثمين 
يصدر وفق «مبدأً الاستقراء» الذي يعزو الاحتمالات إلى الفرضيات المستقراًة. إلا 
أننا هنا أمام أحد أمرين: إما أن نعزو إلى مبدأً الاستقراء نفسه «احتمالاً» وسيأخذ 
التقهقر اللامنتهي حينئزٍ مجراه أو أن نصفه بالصحيح وهو حكم قبلي. وهكذا ليس 
أمامنا سوى الاختيار»ء بين التقهقر اللا منتهى والقبلية. وكما يقول هايمانس 
(Heymans)‏ اانفاضا وعلى نحو حاسم» ل ا ل مال ان يسر الاإجراء 
الاستقرائی لأن المشاکل التی تکمن فى آحدهما تحديدا.. هی المشاكل التى 
ها۲ لاخر لن الاعات في كفا الخال تعد كر ا عن المقدمات 
الاه وكا قاتا لن شيد يا من ادال ك مج ا 
«محتمل» وكلمة «باطل» بكلمة غير محتمل). إننا لا نستطيع تجنب أخطاء مشكل 
الاستقراء إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم التناظر بين التأكد من الصحة والتفنيد 
والذي يعتمد على العلاقة المنطقية بين النظريات والقضايا القاعدية. 


يعترض منطقيو الاحتمال عادة على هذا النوع من النقد بالقول إنه يسري في 
«إطار المنطق التقليدي» وأنه لا يستطيع لهذا السبب استيعاب تفكير منطق 
الاحتمال. ونحن نقبل من دون تحفظ بأننا بعيدون عن هذا التفكير. 


Gerardus Heymans, Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens: Ein (14) 
Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundziigen, 2 vols. (Leyden; Leipzig: [n. pb.], 1890-1894), pp. 290 f; 
3" Verbesserte ed. (Leipzig: J. A. Barth, 1915), p. 272. 


David Hume, An Abstract of a Book: Lately Published : awl نجد مناقشة هايمانس عند هيوم في کر‎ 
Entitled a Treatrise of Human Nature (London: C. Corbet, 1740). 


David Hk An Ab of a Treatise of : ج م ا وب. سترافا ونشرت و 1938. |!نظر‎ 
Human Nature, 1740: A Pamphlet Hitherto Unknown, Reprinted with an Introduction by John 
Maynard Keynes and Piero Srafla (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1938). 

وأنا بالذات لم أكن أعلم بسبق هيوم أو هايمانس في مناقشتي وحججي ضد نظرية احتمال الاستقراء 
عندما عرضتها في كتابي عام 1931 (لم ينشر إلا عام 1979) وقرأه أعضاء عديدون في حلقة فينا. أثار 
انتباهي إلى سبق هيوم لهايمانس ج - John Oulton Wisdom, Foundations of Inference : رړۆظi| ¢ egدصيg .g‏ 
in Natural Science (London: Methuen, 1952), p. 218.‏ 
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2 - نظريات التعزيز الموجبة 


يمكن الظن' أن الاعتراضات برمتها التي أثرناها أعلاه تنطبق علينا أيضاً : إنها 
قائمة كلها على مفهوم التثمين وهو مفهوم نضطر نحن أيضاً إلى استعماله. ألا 
نتحدث عن تعزيز النظرية وهل يعتمد ذلك على شيء آخر سوى التثمين؟ [ولا 
يوجد من وجهة النظر هذه أي فرق بين التعزيز والاحتمال]. وفوق ذلك ألا ندافع 
عن الرأي القائل أن الفرضيات ليست قضايا صحيحة) وإنما هى تخمينات مؤقتة 
( أو أشتاء من هدا القيل) ا وهو زرأى كا ةل ر عه إلا الح 


ق و غ ق ن ا 
للنظريات العلمية» الذي يصفها بالتخمينات المؤقتة (أو بشيء من هذا القبيل) هو 
تحصيل حاصل لا يفسح المجال لأية صعوبة من النوع الذي يعترض المنطق 
الصوري. إن كل ما يفعله هذا الوصف هو إعادة صياغة الجملة القائلة إن القضايا 
الكلةء والظرياتة لا تن هى قابا خاصة» (وهو تحرا مكاف نةا لح 


ولا يختلف الأمر فيما يتعلق بالتثمين الذي نسميه نحن تعزيزا: فالتعزيز ليس 
فرضية وإنما نشتقه (من النظرية) ومن القضايا القاعدية المعترف بها : إنه يثبت عدم 
تناقض هذه القضايا مع النظرية آخذاأ بعين الاعتبار درجة قابلية الفحص للنظرية 
وكذلك صرامة الفحوص التي خضعت لها النظرية (حتى حين معيّن). 


ونقول عن نظرية إنها «معززة» طالما تبتت ثبتت أمام هذه الفحوص. إن العلاقتين 
الأساسيتين اللتين يتعين على تثمين التعزيز (حكم التعزيز) إتباتهما هما قابلية 
التلاؤم أو عدمها. ننظر إلى عدم قابلية التلاؤم كتفنيد للنظريةء إلا أننا لا ننظر إلى 
قابلية التلاؤم كقيمة تعزيز موجبة : لا يمكن تقويم مجرد عدم تفنيد نظرية ما عملي 
کتعزیز موجب لها. لأنه يمكننا متى نشاء إنشاء نظريات عديدة تتلاءم مع نظمة من 


القضايا القاعدية المعترف بها معطاة فا (ينطبق هذا SÎ‏ على سبيل المثال على 
کل النظمات الميتافيزيائية). 


يمكن تقديم اقتراح يقضي بنسب قيمة تعزيز موجبة إلى نظرية ما إذا ما 
تلاءمت هذه النظرية مع نظمة القضايا القاعدية المعترف بهاء ليس هذا وحسب 
وإنما إضافة إلى ذلك إذا كان جزء من النظمة يشتق من النظرية؛ ونظراً لأن القضايا 
القاعدية لا تشتتق إطلاةقا من نظمة نظريات وحدها (وإنما نفي هذه القضايا هو الذي 
يشتق) فمن الممكن وضع الاقتراح على الشكل التالي: إذا تلاءمت النظرية مع 
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القضايا القاعدية المعترف بها وإضافة إلى ذلك إذا كان صف جزئى ما من هذه 
aN E NR E EL‏ 
يمكننا تأييد هذه الصيغة الأخيرة إلا أنها تبدو لنا غير كافية لتمييز قيمة التعزيز 
الموجبه لنظرية ما. فقد اعتدنا وصف النظريات أنها معززة إلى حد يزيد أو ينقص. إلا 
أنه لا يمكننا تعيين درجة تعزيز النظرية بأن نعد ببساطة صف الحالات المعززة أي 
القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة. SE‏ 
بالاستعانة بها قضايا قاعدية عديدة معززة بقدر نظرية أخرى لم ن نشتق بالاستعانة بها 
إلا قضايا قاعدية أقل عدداً. یمکننا على سبيل المثال مقارنة الفرضيتين «كل الغربان 
سوداء» و«لكم الكهرباء الأولي القيمة التي وجدها ميلليكان» (التي أشرنا إليها في 
الفقرة 37): على الرغم من أنه يمكننا التسليم بأننا واجهنا قضايا قاعدية أكثر عددا 
مؤيدة للفرضية الأولى فإننا ننظر إلى فرضية ميلليكان على أنها معززة على نحو أمثل. 


وهكذا فليس عدد الحالات المعززة هو الذي يعين درجة التعزيز بقدر ما 
تعينها صرامة الفحوص التي يمكن للقضية موضع البحث الخضوع لها والتي 
خحضعت لها فعلا. ولكن هذا يرتبط بدرجة قابلية فحص ((بہساطة)) القضية : 
فالقضية ذات الدرجة الأعلى في قابلية التفنيد هي القضية الا سط وبالتالي ذات 
ا ولا تتبع درجة التعزيز بطبيعة الحال درجة 


(12*) تكتسي محاولة تعريف «التعزيز الموجب؟ بعض الأهمية من وجهتي نظر على الأقل (وإن 
کنا سنرفض هذا التعريف في المقطع التالي O GG‏ 
بمحاولات الدحض) أولاً لأنها وثيقة القرابة بمعيار الحد الفاصل وخاصة بصياغة هذا المعيار كما 
وردت في الهامش رقم (3 ). الفقرة 21 من هذا الكتاب. وفى في الواقع تتطابق الصياغتان إذا ما استثنينا 
التقيد بقضايا القاعدة المعترف بها الذي يتضمنه التعريف الخال: وهكذا فإن مجرد التخلى عن هذا التقيد 
يعطينا معياري في الحد الفاصل. ۰ ٠‏ 


انا : إذا قيدناء بدلا من التخلي عن هذا التقيد» صف القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة بقيود 
إضافية وتطلبنا ضرورة ة الاعتراف بها كنتائج محاولات دحض متنامية الجدية تصبح الصياغة عندئذِ تعريفاً 
ماما الاح اعرا إيجابياً» ولكنها بطبيعة الحال لا تعرف «درجة التعزيز) ؛ يحتوي المقطع التالي في 
التص أعلاه ضمتيا الأسس التى نبنى هذه الدعوئى عليها. يمكنء إصافة إلى ذلك وصف القضايا 
القاعدية المعترف بها على هذا النحو «بالقضايا المعززة» للنظرية. 

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن وصف «القضايا الآنية» (أي القضايا القاعدية المنفيةء انظر الفقرة 28 من 
هذا الكتاب) بالقضايا المعززة للنظرية التي تشكل لحظات منها لان کل قانون عام يصبح لحظات في کل 
کان قرا كما بيّنا في الهامش رقم (2*)ء الفقرة 28 من هذا الكتاب. (مفارقة التعزيز ؛ انظر أيضاً 
الهامش رقم (4*)ء الفقرة 80 من هذا الكتاب والنص المرتبط به). 

(15) يتطابق في هذه النقطة e‏ مفهوم البساطة عندنا وعند فايل. انظر الهامش رقم (8)» الفقرة 


2 من هذا الكتاب. " ينتج هذا الاتفاق من وجهة نظر جيفرس» وفرينش وفايل التي ترى أنه يمكن = 
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[213] 


قابلية التفنيد وحدها: يمكن للقضية أن تكون قابلة للتفنيد في أعلى درجة ومع ذلك 
لم تعزز حتى الآن إلا قليلاً أو أنها قد فندت. كما أنه من الممكن أيضا نسخ 
القضة دون تة في نظرية تقبل الفحص على نحو أفضل وتتيح اشتقاق القضية 
منها بتقريب كاف (وبهذا تنحدر درجة تعزيزها). 


SS ea CG GS E 
تعزيز قضيتين في كل الأحوال» إننا أبعد ما يكون عن ذلك: لا يمكننا إطلاقا‎ 
SS GS GET SS 
ي‎ a e تعزيز سالبة أو موجبة الخ" . إلا آننا‎ 
سبيل المثال» القاعدة التي تقضي بعدم نسب أي قيمة تعزيز موجبة نهائياً إلى نظرية‎ 
فندتها تجارب قابلة للتحقق البيذاتي منها (الفرضيات المفندة)؟"'. وإن كنا في‎ 
ظروف معينة نعطي قيمة تعزيز موجبة لنظرية أخرى تنحو في تفكيرها نحو قريباً من‎ 1 
تفكير النظرية المفندة ت طلا تظرية تيوتن الجسيمية وفرضية أنشتاين عن كم الضوه).‎ 
نعتبر بصورة عامة التفنيد القابل للتحقق البيذاتي منه نهائياً ولا رجعة فيه (شريطة أن‎ 
إن هذاء بالتحديد» تعبير عن عدم التناظر , رالا کد‎ ET RT 
و و ق‎ 
الطابع التقريبي للتطور العلمي. يمكن لحكم تعزيز متأخر تاريخياً عن الأحكام‎ 
اللأخرى»ء أي لحكم صدر بعد إضافة قضايا قاعدية اعترف بها مؤخرأء أن يبدل‎ 
درجة تعزيز موجبة بدرجة تعزيز سالبة ولكن العكس غير ممكن. ونحن إذ نقول إن‎ 
النظرية وحدها وليست التجربة» إن الفكرة وحدها وليس الرصد» هي التي تدل‎ 
ا ار ا ی ی‎ 
باعل دواع ال علطو ل ف وما عل دد ال‎ 
غير السالكة وتشجعنا على وضع نصب أعيننا الكشف عن كل ما هو جديد.‎ 


استخدام ضآلة عدد وسطاء دالة ما كمقياس لبساطتها وعن وجهة نظري المرافقة لهاء انظر الفقرة 38 
وما يليهاء التي ترى إمكانية استخدام ضالة عدد الوسطاء كمقياس لقابلية الفحص أو لعدم الاحتمال» 
وهي زيا لا ينف مها المولفون انقو الذك انظ كذلك الهاهتين رقمى 1(7 و(2)ء الفقة 43 
م الكتاب . 

(13*) يبدو لي» ما دام الأمر يتعلق بالتطبيق العملي للنظريات الموجودةء أن هذا ما يزال 
هدا . ولكني أعتقد الآن أنه من الممكن تعريف «درجة التعزيز» بحيث يمكننا مقارنة نظريات متباعدة 
إلى أقصى حد (نظريتي التثاقل لكل من نيوتن وآنشتاين على سبيل المثال). يعطينا هذا التعريف إضافة إلى 
ذلك إمكانية عزو درجات تعزيز للفرضيات الإحصائية وربما ea koe‏ 
درجات احتمال (مطلقة ونسبية) لها وللقضايا المعززة. انظر أيضاً الملحق التاسع* من هذا الكتاب. 


(16) انظر الفقرتين 8 و22 من هذا الكتاب. 
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وهكذا تدخل درجة قابلية التفنيد» أي بساطة النظرية» في حكم التعزيز الذي 


يمكن أن ننظر إليه كحكم على العلاقات المنطقية بين النظرية والقضايا القاعدية . 


المعترف بهاء > حكم يأخذ بعين الاعتبار أيضاً صرامة الفحوص التي أخضعت 
النظرية إليها. 
3 - قابلية التعزيز› 
قابلية الفحص والاحتمال المنطة +1“ 

يأخذ حكم التعزيز درجة قابلية التفنيد بعين الاعتبار: فكلما كانت قابلية 
التحقق من النظرية أفضل كلما ارتفع تعزيزها . إلا أن قابلية الفحص هي عكس مفهوم 
الاحتمال المنطقي مما قد يسمح لنا بالقول إن حكم التعزيز يأخذ الاحتمال المنطقي 

بعين الاعتبار. وهذا الاحتمال المنطقي من جهته قريب من مفهوم الاحتمال 
ال ر (اخار ات کار ف ا 2. يقيم هذا الأخذ بعين الاعتبار 
للاحتمال المنطقي علاقة وإن تكن غير مباشرة بين مفهوم التعزيز واحتمال الحدث. 
وقد يخطر في البال أن هذه العلاقة ربما قد تكون مرتبطة بتعاليم احتمال الفرضيات. 


عندما نريد تقدير قيمة تعزيز نظرية ما فسنحاكم على النحو التالي: تزداد قيمة 
التعزيز بازدياد عدد الحالات المعززة. إلا أننا نعلق عادة أهمية على الحالات 
المعززة الأولى أكبر بكثير من الأهمية التي نعطيها للحالات التي تليها: لا ترفع 
هذه الحالات من قيمة تعزيز نظرية معززة جيداً إلا قليلاً. ولكن هذه الملاحظة لا 
تنطبق على الحالات التي تختلف فيها الحالات «التالية» عن الحالات «الأولى» 
احتلافاً كبيراً آي عندما تتعزز النظرية بتطبيقها على حقل جديد؛ ترتفع هنا قيمة 
التعزيز ارتفاعاً كبيراً. وهكذا يمكن لقيمة تعزيز نظرية أعم”" أن تصبح أكبر من 
قيمة تعزيز نظرية أقل عمومية (وأقل قابلية للتفنيد) منها كما يمكن على نفس النحو 
أن تكون النظريات الأكثر تحديداً أفضل تعزيزاً من النظريات المحددة بدقة أقل. 
ولهذا فإننا لا نمنح نبوءات قراء الكف والعرافين النموذجية أي قيمة تعزيز [موجبة] 
لأن التنبؤات التي تقدمها غير دقيقة وشديدة الحذر إلى حد يعطيها على شكل 


(14*) إذا استعملت المصطلحات التى شرحتها للمرة الأولى فى: Karl Popper, «A Set of‏ 
Independent Axioms for Probability,» Mind, 47 (1938),‏ 
فمن الضروري هنا (كما في الفقرة 34 والفقرات التالية) إقحام كلمة «المطلق» فيي «الاحتمال ي 


(لتمييزه عن الاحتمال المنطقي «النسبي؛ أو «المشروط»). انظر في هذا الشأن الملحقات الثاني“ > الرابع 
والتاسع“ من هذا الكتاب. 


(17) انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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SS RR‏ اکت 


اال ا ل aa NS SS‏ 
القبيل ونستخلص من ضعف قابلية التعزيز في هذه الحالة ضعف قابلية الفحص. 


إذا قارنا بين هذه المحاكمة ومحاكمة منطقيى [الاستقراء] والاحتمال فإننا 
سنصل إلى نتيجة مثيرة للانتباه. فقد أقمنا نحن إذا صح التعبير”' علاقة 
تناسب عكسية بين قابلية تعزيز نظرية ما - وقيمة تعزيز النظرية المعززة - وبين 
احتمالها المنطقى» لأننا جعلنا قابلية التعزيز وقيمة التعزيز تزدادان بازدياد قابلية 
الفخض والناطة؛ ما نطق الاختمال فة اتجاها مغاكسا كلا لهذا الا تجاه 
أنه من الواضح أن المقصود بقيمة احتمال فرضية هو ما أردنا فهمه تحت اسم قيمة 
ا 


(15*) كتبت في النص «إذا صح التعبير لأني لم أكن أؤمن في الواقع بالاحتمالات المنطقية 
(المطلقة) العددية. ولذا ترددت بين اعتبار درجة التعزيز متممة للاحتمال المنطقي (المطلق) أو النظر إليها 
كمتناسبة عكسياأً معهء أي بين تعريف لدرجة التعزيز (ع)° ك:(ع)1-۴ = (ع)) حيث تساوي قابلية التعزيز 
المضمون والتعريف (ع)1/۴ = (ع)° وفيهما (ع)٨‏ هو الاحتمال المنطقي المطلق ل ع. يمكن في الواقع 
الوصول إلى إحدى هاتين النتيجتين بحسب التعاريف التي نتبناها وننطلق منها وكلتاهما 
بالحدس. وهذا ما يفسر ةذ في الواقع ترددي. توجد حجج قوية لتأييد الطريقة الأولى إلا أن تطبيق سلم 
لوغاريتمي في الطريقة الثانية له ما يؤيده أيضاً. انظر الملحق التاسع* من هذا الكتاب. 

16 ن الو ا ر في هذا المقطع وخاصة بداية من الجملة المكتوبة بخط مائل 
(والتي لم تكن كذلك في الطبعة الأولى) الأفكار الأساسية في نقدي لنظرية الاحتمال الاستقرائية. يمكن 
تلخيص هذه الأفكار على النحو التالي: نريد فرضيات بسيطة» فرضيات كبيرة المضمون وكبيرة درجة 
قابلية الفحص. وهي فرضيات عالية درجة التعزيز في الوقت نفسه لأن درجة تعزيز فرضية ما تتوقف 
اسا على صرامة الفحوص التي خضعت لها وبالتالي على قابلية الفحص. إلا أننا نعرف كذلك أن 
قابلية الفحص وعدم الاحتمال المنطقي (المطلق) العالي (أو الاحتمال المنطقي (المطلق) الضعيف) هي 
الشىء نفسه. 
وإذا كان من الممكن مقارنة فرضيتين 11 و د1 بالنسبة إلى مضمونهما وبالتالي بالنسبة لاحتمالهما المنطقي 
(المطلق) صح ما يلي : ليكن الاحتمال المنطقي (المطلق) ل ,1 أصغر من نظيره ل دط. إذأء مهما تكن 
البيّنة ه لا يمكن للاحتمال المنطقي (النسبي) ل رط وه معطاة أن يكون أكبر من نظيره ل د1 وع معطاة. 
وهكذا لا يمكن إطلاقا للفرضية الأفضل قابلية للفحص والأفضل قابلية للتعزيز أن تصلء بالنسبة إلى 
البيّنة المعطاةء إلى احتمال أعلى من احتمال الفرضية الأقل قابلية للفحص. ينتح من ذلك أنه لأ يمكن أن 
تكون درجة التعزيز نقس الشيء ا 
هذه هي النتيجة الحاسمة. نستخلص من المقاطع التالية في النص أننا عندما نعطي قيمة احتمال عالية 
فت عل أن ى اقل ماامكن بل :ون الأفضل أل فول شا ا 
أعلى الاحتمالات. 
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E ECE‏ نسميه بالاحتمال المنطق ٠۶‏ باسم «الاحتمال القبلي» 
ويكتب عن التعميم (عن الفرضية) وهو على حق ما يلي" : «كلما كان الشرط م 
أكثر شمولاً وكانت التالية ۶ أقل شمولاً كلما ارتفع الاحتمال القبلي””' ۽ 
الذي نعزوه للتعميم. يزداد الاحتمال ت کل توسع ل صم وينخفض مع كل 
ارتفاع د . (ولكن كينيز لا يفرق تفريقاً دقيقاً بين ما يسميه احتمال التعميم - 
وهو إلى حد ما احتمال الفرضيات - والاحتمال القبلي)*'“. وخلافاً لما هو 
عليه الحال في مفهوم التعزيز عندنا يعلو هنا احتمال الفرضيات مع الاحتمال 
المنطقى. کنا ان رئ ان ما یقضده ك الا مال هی هاا نيه 
«التعزيز» لأنه يلح» كما نلح» على ارتفاع الاحتمال مع ارتفاع عدد الحالات 
المعززة وخاصة مع تنوعها. ولكنه يغض النظر عما يلي: إن كون الحالات 
المؤكدة للنظريات تنتمي إلى حقول تطبيق متنوعة يمنح هذه النظريات درجة 
عمومية كبيرة بحيث يصبح التطلبان اللذان وضعهما بهدف الوصول إلى 
اختمال عغال عار رة فاا اضف درخة عمرمة فة اواك 
الخال ت :اة رعا 


وكذلك يتناقص عند كينيز التعزيز (احتمال الفرضيات)ء كما اصطلحنا على 
تسمىتە › مع تناقص قابلية الفحص. وتقوده وجهة نظره كمنطقى استقراء إلى هذا 


(18) انظر الهامش رقم (4)» الفقرة 34 من هذا الكتاب. 
John Maynard Keynes, ÛUber Wahrscheinlichkeit = A Treatise on Probability (Leipzig: (19)‏ 
Joh. Ambr. Barth, 1926), p. 253.‏ 


يقابل شرط کینیز ٩‏ وتالیته ۴ دالة المنطوق المشترطة م ودالة المنطوق التالية ۴ عندنا. انظر الهامش رقم 
(11). الفقرة 14+ انظر أيضاً الفقرة 6 من هذا الكتاب. یجب الانتباه لف أن ما تة کش شراط أو 
تال أك سول هر المضير ا ولي الماضى (نعد الصلة بين الأمضمون ¿ والماصدق) . 


(17*) يمكن القول إن كينيز يستعمل كغيره من المنطقيين البارزين في كمبريدج كلمتي 
«قبلي» وابعدي» بمناسبة لا شيء (بالفرنسية في النص الأصلي) ولربما بمناسبة المناسبة (بالفرنسية 
أيضاً) . 

(18*) يفرق كينيز إلى حد ما بين الاحتمال القبلى (أو كما a‏ 
«للتعميم؟ ج واحتماله بالنسبة إلى بيّنة معطاة 1 ولذا يجب علي تصحيح دعاوي في النص. (يقوم كينيز 
بهذا التفريق وهو محق فيه» وإن لم يعبر عنه بصراحة» عندما يقبل أنه إذا كان ررم = ص و رگ۴ = ؟ 
فتكون الاحتمالات القبلية عندئذ لمختلف التعمیمات ع: © )٩,‏ ع < 9 )٧,‏ ع < (۴ ,ب) ع. ويبرهن ا 
صحيحاً على أن احتمالات الفرضيات (البعدية) ع (بالنسبة إلى بيّنة 1 لا على التعيين) تسلك نفس سلوك 
احتمالاتها القبلية. وبهذا يبرهن أيضاأً سلوك الاحتمالات نفس سلوك الاحتمالات المنطقية (المطلقة) 
بينما كانت أطروحتي الأساسية ولا تزال أن درجات قابلية التعزيز وتعزيز الفرضيات تتناسب عكساً مع 
اللاحتمالات المنطقية. انظر: .225 John Maynard Keynes, 4 Treatise on Probability, p.‏ 
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الفهم"'. إذ ينزع المنطق الاستقرائي إلى التيقن قدر الإمكان من الفرضيات 
العلمية. ولا يمنح أهمية علمية اا المختلفة إلا إدا بررتها الخبرة. إن 
ما يعطي لنظرية ما قيمتها العلمية هو التقارب المنطقي المتين"” بين 
النظرية وقضايا الاختبار وحده. ولكن هذا لا يعنى سوى القول إنه يقتضى 
N CR NE‏ 
ذلك ان يكف هدا الإذراك عن إغطاء آى :هة لل وات وقد كی كر هان 
ميزات التنبؤ الخاصة خيالية بكل معنى الكلمة. إن النقاط الأساسية هى عدد 
ات اه را ا او ی اا د نرا 
تخد القجروضن ف الأ اا ٠‏ اها ال ات النے وفحت نبااي ال ل 
E‏ اس ا و ی «. . .اما إذا کان الأمر 
مجرد ظن فإن طالعه السعيد كونه قد سبق بعض أو كل الحالات التى تحققه لا 
ا ا و و 
إلا أنه لا بد من طرح السؤال: ما الذي يجبرنا والحالة هذه على التعميم؟ ولماذا 
نضع فرضيات ونظريات؟ يبدو هذا كله غير مفهوم تماما من وجهة نظر المنطق 
اللاستقرائي : ما دمنا لا نعطي قيمة قيمة إلا للعلم اليقين قدر الإمكان ولا نعطي أي قيمة 
للتنبؤات [المعززة] فلماذا لا نكتفي عندئذ بالقضايا القاعدية ونبقى ببساطة 
DE E‏ 


(19*) انظر الفصل الثاني" رن Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
التعزيز لا يتناقص مع تناقص قابلية الفحص وإنما ينزع إلى التزايد معها. 

(20) انظر الفقرة 48 من هذا الكتاب . 

(20*) وهذا ما يمكن التعبير عنه بالقاعدة غير المقبولة «اختر على الدوام الفرضية الأكثر مواءمة). 

Keynes, Uber Wahrscheinlichkeit, p. 254. (21) 


Rudolf Carnap, Logical Foundations : ali5 يضفي كارناب على التنبؤات قيمة عملية في‎ ()*“21( 
of Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950). 


إلا أنه مع ذلك يستخلص على ما يبدو نفس النتيجة المنتقدة هناء ويدافع عن الطرح القائل بإمكان الاكتفاء 
بالقضايا القاعدية. ويكتب على وجه الخصوص أن النظريات (ويتكلم على «القوانين؛) ليست بالشيء الذي 
لا يمكن الاستغناء عنه في العلمء بل وللقيام بالتنبؤات: يمكننا أن نتدبر الأمر من أوله إلى آخره بالقضايا 
المنفردة. «ومع ذلك» يضيف كارناب: فمن المناسب بطبيعة الحال الإعلان عن قوانين عامة في كتب 
الفيزياء والبيولوجيا وعلم النفس الخ“ (المصدر المذكور»ء ص 575). إلا أن المسألة ليست مسألة أفضلية 
وإنما مسألة التعطش العلمي للمعرفة . يريد بعض العلميين تفسير الكون ويضعون على عاتقهم إيجاد نظريات 
مفسرة على نحو مرض - قابلة للفحص على نحو جيد أي نظريات بسيطة - وإخضاعها إلى الاختبار. انظر 
أ الملحق العاشر 8 والفقر TS‏ و Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 


292 


شر شرفت كاتا ”جلى سيل الال ازات نة فما تعفد ان 
النظريات البسيطةء مثلها مثل النظريات التى لا تستعمل إلا قليلاً الفرضيات 
الداعت ٠ح‏ ترات يكن ت رها يرا جيدا نظ لمك اعيالها 
اف٤‏ هر كا المرفف تفا مغاكاا مدا إلى امن ية لك ال 
کو وغ ت 
النظريات ذات العدد القليل من الفرضيات المساعدةء في حالة تعزيزهاء 
«احتمالاً» كرا (احتمال فف ات ال أنه لا بی ها الا حتمال إلى النظرنات 
لأنها قابلة للفحص بصرامة» لأنها غير محتملة منطقياً أي لأن لهاء إذا صح 
التعبيرء فضا فلة عدندة ا eh‏ بالقضايا القاعدية وإنما على العكس 
اما لأن للنظمة ذات الفرضيات الأقل فرصا أقل قبلياً للاصطدام بالواقع من 
نظمة كثيرة القضايا. ويجب علينا هنا أيضاً أن نسأل: ما الذي يدفعنا إذاً إلى إنشاء 
هذه النظريات المغامرة؟ E‏ مع الواقع فلماذا والحالة هذه نقيم 
الدغاوى؟ فد بكرن الطريق الاك أا إقامة نطمة من :دون فرضات 7 

لتى لاتا باقر ق امتعبال الفرضات “| آي 2 RE‏ 
ها : فحن لا همتا فلة عدو القضانا ونما تاطخا بي قانل ها للمرافة 
الصارمة. يرتبط بهذا الاهتمام تقليص عدد الفرضيات المساعدة من جهة» وبشكل 
ما تطلب تخفيض عدد الموضوعات من جهة أخرى. وهذا التطلب هو نتيجة لتطلب 
أعلى مستوى ممكن من العمومية في القضايا الموضوعة وبالتالي استنتاج [وبالتالي 


تفسير] نظمة مؤلفة من عدد كبير من الموضوعات إن أمكن من نظمة أخرى قضاياها . 


أعم وأقل عدداً. 
4 _ ملاحظات حول استعمال مفهومی 


(صحيح | و(معزر) 
يمكننا تجنب استعمال مفهومي «صحيح» و«باطل» في بناء منطق المعرفة 
الذي لخصناه ا أن تخل محلهما اعتبارات متطقية عن علاقات 


Eino Kaila, Die Prinzipien der Wahrscheinlichkeitslogik, Annales Universitatis Fennicae (22) 
Aboensis; Ser. B., T. 4, Nr. 1 (Turku: Kirjapaino Polytypos, 1926), p. 140. 


(23) انظر الفقرة 46 من هذا الكتاب. 

(22*) ومن هنا فمن واجب الاستقرائي والذي يتعلق الأمر بالنسبة له ا الاحتمالات رفع 
شعار الحكمة القائلة : «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب». 

(24) انظر الفقرة 20 من هذا الكتاب . 


(23*) أسعدني الحظ بعد أن كتبت هذا بالالتقاء بآلفرد تارسكي الذي شرح لي أفكاره الأساسية - 


295 


[219] 


الاشتقاق. وهكذا فلن نحتاج للقول إن التنبؤ م صحيح إذا كانت النظرية ! 
والقضية القاعدية ۲ صحيحتين مكتفين بالقول: تتبع القضية م من ترافق ٤‏ و١‏ (غير 

1 المتناقض). ويمكننا بطريقة ممائثلة وصف تفنيد نظرية ما : فلسنا بحاجة إلى القول 
إن النظرية «باطلة» بل نكتفي بالقول إن النظرية تتناقض مع نظمة محددة من 
القضايا القاعدية المعترف بها. وكذلك فإننا لن نصف القضايا القاعدية بالصحة 
أو البطلان لأنه يمكننا RR‏ 
القضايا المعترف إنها إثباتات. 


ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أننا لا نستطيع استعمال هذين المفهومين 
صحيح» و«باطل» أو أن استعمالهما يخلق صعوبات مخصصة. وهماء لمجرد 
مقدرتنا على حذفهماء لا يفتحان باب الأسئلة العميقة علينا. يماثل استعمال 
المفهومين صحيح وباطل تماثلاً تاماً استعمال مفاهيم «كتحصيل الحاصل»ء 


= في نظرية الصحة. ومن المؤسف حقاً أن هذه النظرية - وهي أحد أهم اكتشافين في مجال المنطق منذ 

Principia Mathematica .‏ - ما زالت غير مفهومة في غالب الأحيان ومعروضة عرضا سيئا. ونحن لن نؤكد 
أكثر مما ينبغي إذا قلنا إن مفهوم الصحة عند تارسكي (وقد أعطى لتعريفه طريقة في اللغات الصورية) 
ينطبق على نظيره عند أرسطو وعند أغلب الناس (باستفناء البراغماتيين): فالصحة هي التطابق مع الوقائع 
ا ولكن ماذا يمكننا أن نعني عندما نقول عن قضية إنها تتطابق مع الواقع ؟ إنتا ما أن نتحقق أنه 
لا يمكن أن يكون التطابق تماثلاً في البنية حتى يبدو لنا أن لا رجاء في نجاح مهمة توضيح هذا التطابق. 
ولربما نفقد عندئلٍ الثقة بمفهوم الصحة هذا ونقرر الاستغناء عن استعماله. لقد حل تارسكي (من أجل 
اللغات الصورية) هذا المشكل العويص ظاهرياً بأن قصر مفهوم التطابق على مفهوم أبسط منه («إرضاء»» 
«استيفاء) وأدخل فكرة ما وراء اللغة. 
وأنا بفضل تعاليم تارسكي» لم أعد أتردد في استعمال التعبيرين «صحيح» و«باطل». ويتفق استعمالي 
لهاتين الكلمتين بطبيعة الحال» كماهو عليه الحال في الاستعمال اللغوي للناس عامة (ما عدا 
البراغماتيين)› مع نظرية تارسكي في الصحة المطلقة. ورغم الأهمية الثورية التي اكتستها نظرية تارسكي 
ال لا ي الات بال القورق وا الفلف ها ل رق الاعاش فا فی ر 
٠‏ العلمية وإن کانت قد وضحت رؤیاي. 
ويبدو لى الآن أن الاعتراضات الموجهة ضد نظرية تارسكى قد أخطأت الهدف تماماً. فمن يقول إن تعريفه 
اصطناعي وعقدي. إلا أنه وقد عرف الصحة بالنسبة للغات الصورية فقد لزم عليه الاستناد في ذلك إلى 
تعريف صيغة مصاغة بشكل جيد في هذه اللخة ولزم بالتالي على صيخته أن تكون «اصطناعية» أو «عقدية؛ 
على فدر التعريف. أما مصدر اعتراد ض آخر فهو مصطلحات الترجمة الإنكليزية لكتابات تارسكي. يقال عن 
«القضايا» أو «البيانات» إنها صحيحة أو باطلة ولکن ليس عن «الأحكام». لعل كلمة 5١١١#‏ ليست ترجمة 
جيدة للحد الذي استعمله تارسكي (أفضل شخصياً استعمال كلمة بيان Statement‏ بدلا من حکم)» انظر 
Karl Popper, «A Note on Traski’s Definition of Truth,» Mind, 64 (1955), p. 388, footnote 1. : e‏ 
إلا أن تارسكي نفسه قد بين بجلاء أنه لا يمكن وصف صيغة (سلسلة من الرموز) غير مفسرة بالصحة أو 
البطلان وهما محمولان لا یمکن تطبيقهما إلا على الصيغ المفسرة - على أحكام ذات معنى meaningful‏ 
كام (كما جاء في الترجمة). يمكن الترحيب دائما بتحسين المصطلحات إلا أن الأمر يصبح ظلامية 
محضة عندما ق ا بشت اا فط 
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«التناقض» أو «الترافق» «التضمن» الخ. .. إن هذه المفاهيم مفاهيم منطقية** 
غير تجربية تطبع قضية ما من دون أخذ تغيرات العالم التجربي بعين الاعتبار. 
فبينما نقبل بتغير خصائص الأشياء الفيزيائيıة (genidentischer)‏ مع الزمن فإننا 
نقرر استعمال المحمولات المنطقية بحيث تظل الخصائص المنطقية لقضية ما لا 
زمنية : إذا كانت القضية تحصيل حاصل فإنها كذلك إلى الأبد. وسنرفق هذه 
اللازمنية باستعمال مفهومي الصحة والبطلان مما يتفق تماماً مع الاستعمال اللخوي 
العام: فليس من الشائع القول عن قضية إنها كانت صحيحة أمس وأصبحت باطلة 
اليوم. وإذا ما أعلنا أمس عن قضية ما أنها صحيحة ثم قلنا عنها اليوم إنها باطلة 
فإننا بذلك نؤكد ضمنيا اليوم أننا أخطأنا مس وأن القضية كانت باطلة أمس أيضا 
(باطلة لا زمنياً في كل الأحوال) إلا أننا اعتبرناها صحيحة خطاأً. 


وهنا نرى بوضوح الفرق بين الصحة والتعزيز. صحيح أن تمييز قضية كمعززة 
أو غير معززة هو تمييز منطقي وبالتالي لازمني (يقيم هذا التمييز علاقة منطقية بين 
نظمة من القضايا القاعديةء معطاة ومعترف بهاء ونظمة من النظريات). إلا أنه لا 
يمكننا إطلاقا القول عن قضية كقضية وببساطة إنها «معززة» [بالمعنى المطلق الذي 
يمكننا بحسبه القول عنها إنها صحيحة] ولكنه يمكننا دائماً القول إنها معززة بالنسبة 
إلى نظمة معينة من القضايا القاعدية المعترف بها حتى لحظة معينة. «إن التعزيز 
الذي لاقته النظرية حتى يوم أمس» لا يتطابق منطقياً مع «إن التعزيز الذي لاقته 
النظرية حتى اليوم؟. يجب على نحو ما تعليق دليل [زمني] على كل حكم تعزيز يميز 
نظمة القضايا القاعدية المعطاة مسبقاً التي يعتمد التعزيز عليها“”. 


وهکذا فالتعزیز لن اقيمة صحة) ولا يمکن وضعه على قدم المساواة مع 
التعريفين (بدون دليل) «صحيح» و«باطل» لأنه يمكن إعطاء أي عدد من التعزيزات 
لنفس القضية» (ويمكن أن تكون كلها «(صحيحة» و«(مضبوطة)) لأنها تشتق كلها من 
النظرية ومن القضايا القاعدية المعترف بها في آناء مختلفة. 


يساعد ما تقدم على توضيح علاقتنا بما يسمى بالبراغماتية التي تحاول 
تعريف الصحة بواسطة التعزيز : إننا نتفق معها إذا ما اكتفت بالقول إنه لا يمكن أن 
يكون التثمين المنطقي لنجاح نظرية ما سوى حكم تعزيزها. إلا أننا لا نرى من 


(25) (إضافة أثناء الطبع). قد يقول كارناب «مفاهيم تر كيبaً.‏ |i¦ۆر‏ : Rudolf Carnap, Logische‏ 
Syntax der Sprache.‏ 


(24*) انظر الهامش رقم (11*)ء الفقرة 81 من هذا الكتاب. 
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E ا‎ El e المناسب إطلاقا‎ 
ا‎ u E e 


ما زالت باطلة. 
5 - طريق العلم 

يرتقي تطور الفيزياء متجهاً من النظريات الأقل عمومية إلى النظريات الأكثر 
عمومية. ويسمى هذه الاتجاه عادة «الاتجاه الاستقرائي» بحيث يمكن التساؤل ألا 
یشکل تقد م البحث وتطوره في اتجاه استقرائي حجة في صالح الطريقة يقة الاستقرائية؟ 

٠‏ إن هذا التطور في الاتجاه الاستقرائي لا يعني في أي حال من الأحوال 
تقدما ناتجا SS ee‏ 
ا ا ا ا ا د ا 
كتقريب جيد لها على الأقل”. ولذا فقد يكون من الأفضل تسمية هذا النزوع في 
التطور وهذا نحو النظريات ا ب «الاستقرائي الظاهري». 


9 e A ah RO PET 
درجة عموميتها أعلى من الأولى تراقب بواسطة النظرية الأولى الأقل عمو ا‎ 
وهكذا دواليك. وتعتمد طرق المراقبة كلها وعلى الدوام على الاستتباعات‎ 

الااستتاخة آما درجات العمومية فهي مبنية الواحدة على الآخرى. 


وهنا يطرح السؤال : لماذا لا نخترع مباشرة أكثر النظريات عمومية؟ ولماذ 
ننتظر التطور الاستقرائى الظاهري؟ اليس فى هذا التطور لحظات استقرائية؟ إننا لا 
نعتقد ذلك. ففي کل يوم تطرح آفکار وتخمینات ونظریات من کل مستويات 
العمومية الممكنة. وقد تتولد عن النظريات التي تبلغ أعلى درجات العمومية»ء إن 


(25 0ل عا (صحيح) اكمفيده (كما اقترح بعض البراغماتيين وخحاصة ويليام 
(William James nı‏ أو ک «ناجح» أو «مؤكد» أو معزز «فلن نكون قد فعلنا شيعا سوی إدخال مفهوم 
مطلق ولازمني جديد ليحل محل اصحيح . 

(26*) انظر الصفحتين 274» 275 أعلاه. 

(27*) إن الاستتباعات الاستنتاجية من درجة العمومية الأعلى إلى درجة العمومية الأخفض هي 
بطبيعة الحال تفسيرات بمعنى الفقرة 12. وهكذا فإن فرضيات درجة العمومية الأعلى مفسرة بالنسبة 
لمثيلاتها فى درجة العمومية الأخفض . 
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صح التعبيرء والتي تبتعد بالتالي عن المستوى الذي بلغه العلم [قابل الفحص] 
وقت انبثاقها «نظمات ميتافيزيائية). وهذه النظريات» وحتى إن أتاحت (أو أتاحت 
جزئياً كما هو عليه الحال مع سبينوزا (1«024م8)) اشتقاق قضايا علمية منها تنتمي 
إلى النظمة السائدة والمعززة آنذاك فإنها لا تأتى بأي شىء جديد يمكن التحقق منه 
و او ا ا غا ی ا 
RR‏ ق رک و0 
جديدا فابلا للتحقق مه جربا بخ ها وأهاال تعد الال «#ستافيرانة ا رودو 
لنا عندئذٍ كخطوة جديدة في التطور الاستقرائي الظاهري. وهكذا يتضح لنا أن 
الانضمام إلى ركب العلم لا يتأتى عادة إلا إلى النظريات المرتبطة بموقف إشكالي 
معين أو بتناقضات وتفنيدات معينة. وتخلق هذه النظريات التجربة الحاسمة 
المرجوة في ذات الوقت الذي تحل فيه المشاكل التي تعترضها. 


کنا لتكوين صورة عن التطور الاستقرائي الظاهري› تمثل مختلف 
الأفكار والفرضيات بجزيئات معلقة في سائل. يمثل تساقط هذه الجزيئات في قعر 
الحاوي ا من العمومية. (يزداد سمك الترسبات 
وتقابل كل طبقة جديدة نظرية أعم من تلك التي تقع تحتها). وقد يحدث أحياناً في 
هذا التطور أن تنجح بعض الأفكار التي كانت تعوم» a a‏ 
الميتافيزيائية العاليةء في الاأنضمام إلى البحث العلمي. ومن الأمثلة عن تطور من 
ال اف اا ا وو اک و ی د 
الأرض التي حاربها بيكون باعتبارها تخيلا والنظرية الجسيمية للضوء القديمة العهد 
ونظرية سائلية الكهرباءء (التي أعادت إحياءها فرضية غاز الإلكترونات في الناقلية 
المعدنية). وقد تكون هذه الأفكار والرؤى الميتافيزيائية قد ساعدت في الماضي على 
ترتيب الصورة التي نرى فيها العالم ولعلها دت كذلك في ظروف معينة إلى وضع 
التثبوات: إلا أنها لا تكتسي الطابع العلمي إلا إذا وضعت في شكل قابل للتفنيد 
وأصبح من الممكن البت تجريبياً في صالحها أو في صالح نظريات أخرى منافسة. 

لقد اتبع بحشنا الطريق الذي رسمته له الإثباتات التي انطلقنا منها - وبخاصة 
معيار الحد الفاصل - ونتائجها المختلفة. ونريد الآن ونحن ننظر خلفنا إعطاء تقرير 
عن الصورة التي رسمتها هذه الأبحاث للعلم وللبحث العلمي. ولا نقصد بالصورة 

(28*) ليكن مفهوماً أن ما أقصده بتجربة حاسمة تجربة الغرض منها دحض النظرية إن أمكن» 
وعلى الأخحص البت في شأن نظريتين منشأتين ودحض إحداهما على الأقل - من غير أن يعني ذلك بطبيعة 
الحال برهان الثانية - انظر أيضاً الهامش رقم (11)ء الفقرة 22ء والملحق التاسع* من هذا الكتاب. 
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]223[ 


هنا صورة العلم كظاهرة بيولوجية أو كأداة للتكيف أو كطريق ملتو لردود الأفعال 
ولاونتاج وإنما نقصد الصورة المتصلة بنظرية المعرفة. 


ليس العلم نظمة قضايا يقينية وهو كذلك ليس نظمة تصبو إلى الوصول بتقدم 
مطرد إلى منتهى (إلى غاية)؟ وعلمنا ليس علماً (معرفة بالمعنى اليوناني)“ 
)epistE€m8(‏ : فھو لا يستطيع بلوغ الصحة أو بلوغ الاحتمال. 

, ومع ذلك فليس للعلم قيمة حيوية وحسب» وقيمته ليست بقابليته للاستعمال 
وبفوائده وحسب: ومع أنه لا يستطيع بلوغ الصحة أو الاحتمال فإن التعطش 
الفكري وحب المعرفة هما الدافعان الأقوى للبحث. 

صحيح ما يقال: إننا لا نعلم وإنما تحسَّبُ» وأن ظننا إنما تقوده معتقداتنا 
اللاعلمية والميتافيزيائية (وإن كانت البيولوجيا تفسرها) وثقتنا بوجود انتظامات 
يمكننا كشف الغطاء عنها - اكتشافها. ولعلنا نستطيع القول مع بيكون «إن طريقة 
التفكير التى يطبقَها الناس عادة على الطبيعة . .. توقعات ... وفروض طائشة 
ا ا 


إلا أن توقعات العلم هذهء والجسورة غالبا بشكل عجيب» لا تقبل كما هي 
عليه وإنما تراقب بعناية وحرص شديدين عبر التحقق المنهجي منها. فلا يؤيد أي 
SE a SS aS,‏ يطرح. ولا يسعى البحث العلمي إلى الدفاع عنه كما 
لا سی ال إنات أ كان ما نه على العكقن من ذلك اول ستملا كل 
الوسائل المنطقية والرياضية وكل الإمكانات التقنية الاختبارية المتاحة دحض 


)29( 
التوقع کي يضح محله من جديد توقعات 5 تقوم على أساس ولا يمكن 
ا Sl‏ 


Francis Bacon, Franz Baco’s Neues Organon, Philosophiche Bibliothek; 32, Uebersetzt, (26)‏ 
Erlaütert und mit Einer Lebensbeschreibung des Veffassers Versehen von J. H. V. Kirchman (Berlin:‏ 
[n. pb.], 1870), Art. 26, p. 90.‏ 
(29*) أن اصطلاح باکون («٥ناهمنا"ه»)‏ يعني تقریباً «الفرضية؛ بالمدلول الذي استعملته لهذه 
الكلمة. انظر: المصدر نفسه. كان باكون يرى أنه من الضروري لتحضير العقل للحدس بالجوهر 
الحقيقي أو بطبيعة الشيء تطهيره بعناية من كل التوفقعات والأحكام السبقية والأوهام «Idola»‏ . 
فمصدر الأخطاء کله عند باكون هو عدم صفاء أذهاننا : فالطبيعة لا تكذب. ووظيفة الاستقراء المقصي 
الأساسية هي الإسهام في تطهير العقل (كما عند أرسطو). انظر أيضاً الفصل 14ء الجزء ا 
وكذلك الهامش 59 للفصل 10ء الجزء الأول والهامش 33 للفصل الأولء الجزء الثاني من 
کتابي : F€ Gesellschaft und ihre Feinde,‏ حیث عرضت نظریة أرسطو فى الاستقراء باخحتصار. أا عن 
تطهير العقل من الأحكام السبقية فقد نظر إليها كطقوس يتبعها العلمي الراغب في إعداد عقله لقراءة كتاب 


الطبيعة وتفسيره على شاكلة الصوفى الراغب فى رؤية الإله والمطهر لروحه استعداداً لذلك. انظر : Kar!‏ 
Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, pp. 14 f.‏ 
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ومن الممكن أن نرسم للعمل طريقاً أقل شاعرية ويمكن للمرء القول إنه 
SCS Cl IS‏ 
الجديدة وبتنظيم الادراكات التي في حوزتنا على نحو أفضل» ‏ . ويبدو لي» على 
ما في هذا الوصف من صحة أنه لا يعطي الطابع المميز للتقدم العلمي وإنما يعيدنا 
بالذاكرة إلى الاستقراء عند بيكون» إلى الكد في جمع «العناقيد التي لا جر 
لها»”*” والتي يعطي عصيرها خمر العلم» وإلى هذه الطريقة الخرافية بالسير قدما 
ا وی ن ا ي 
لاتاغها قد نها هة الفا الرة 


لا يعود الفضل في التقدم العلمي إلى التراكم المستمر لإدراكاتنا الحسية ولا 
el a e a‏ 
وا ا ا هی اام وزی اکا دزالا و 
الجسورة التي لا نتوقف لحظة واحدة عن طرحها والرهان عليها: إن من لا يعرض 
أفكاره لخطر الدحض لا يشارك في اللعبة العلمية. 


والفكر هو الذي يقود اشا فحص الأفكار عبر الاختبار: إن النظرية ھی 
اى طط للل المشرق و هير إا لا تفر ف اختارانا ول ندعها تجرف 
كالتيار لأننا نحن الذين نصنعهاء نحن الذين نصوغ الأسئلة ونطرحها على الطبيعة 
على الدوام منتظرين اللإجابة عنها بدقة «بنعم» أو «بلا» - فالطبيعة لا تجيب إن لم 
تسل - إلا أننا نحن كذلك الذين نعطى الجواب فى نهاية المطاف بعد أن نكون 
قد تفحصناه بعناية وبعد أن نكون قد بذلنا ما في وسعنا لدفع الطبيعة للإجابة «بلا) 
بجلاء وبدون لبس. يقول فايل «أقر من الصميم بالاحترام العميق الذي أكنه لعمل 


Philipp Frank, Das Kausalgesetz und seine Grenzen, Schriften zur Wissenschaftlichen (27) 
Weltauflassung; 6 (Wien: J. Springer, 1932). 


لا يزال الرأي الذي يعزو التقدم العلمي للادراكات الحسية واسع الانتشار (انظر مقدمتي لطبعة 1959 
في هذا الكتاب). يرتبط رفضي لهذا الراق راطا وا روي ان القائل إن العلم أو 
المعرفة مجبران على التقدم ن تتراكم وتكبر حتماً. إني أرى على العكس أن التقدم العلمي يعتمد 
على القرل العكرى ادى ١‏ حى !إا لخر ولذا ی ا ی عي ا 


(مع أنه 7۳ يستمر لبعض الوقت في بعض المجا لات وخاصهة التكنولوجيا). . عرضصت هذا الرأي في كتا بي : 
Karl Papper, Das Elend des Historizismus.‏ 


دافعت فى مقدمة هذا الكتاب أيضاً عن الفكرة القائلة إنه لا يمكن التنبؤ بالوسائل العلمية بنمو معرفتنا ولا 
يمكن بالتالي التنبؤ بمستقبل التأريخية. 


Bacon, Franz Baco’s Neues Organon, Art. 123, p. 173. )28( 
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[224] 


[225 ] 


]226] 


المجرب ولنضاله الدؤوب لینتزع من احتکاکه المباشر بالطيعة وقائع قابلة الت 
هذه SS‏ بالنفي القاطع أو 


با لإیجاب الغامض e‏ 


لم يكن المشل الأعلى للعلم القديم بالمعرفة المطلقة والموثوقة 
Yl! (epistemE)‏ زا . تقتضي الموضوعية العلمية ببقاء القضايا العلمية مؤقتة. 
يمكن للقضية العلمية أن تعزز ولكن كل تعزيز نسبي» ويرتبط بعلاقات مع قضايا 
أخرى مثبتة مؤفتاً على غراره. ولهذا فإننا لا نستطيع أن نكون «(على ثقة e IS‏ 
إلا رقناعاتنا الذاتىةء دمعتقداتنا الذاتية. 


a E E E SS‏ إحدى أهم 

العقبات آمام البحث. لم يكن هذا الوهم عقبة آمام طرح الأسئلة الجريئة وحسب بل 

كان عقبة أيضا أمام التفحص الصارم والأمين. وينم التوق للبقاء على صواب عن 

الالتباس: إن ما يجعل من المرء رجل علم ليس تملكه للمعرفة وللحقيقة التي لا 
تتزعزع وإنما بحثه الدؤوب والنقاد من دون مراعاة لأحد عن الحقيقة. 


هل يمكن وصف وجهة نظرنا هذه بالرضوخ؟ هل لا يقوم العلم إلا بوظيفته 
البيولوجية: تعزيز نفسه بالتطبيقات العملية؟ حل ستبقى مهمة العم الفكرية غير 
قابلة للتحقق؟ لا أرى ذلك فالعلم لا يركض وراء سراب الأجوبة النهائية أو سراب 
جعلها محتملة ولم يضع ذلك نصب عينيه البتة. إن ما يحدد طريق العلم هو هذه 
اتی اا بارال رین a CE SE‏ 
لمسائل جديدة أكثر عمقاً وعمومية من سابقتها باستمرار ويإخضاع الأجوبة الحالية 
التي نحصل عليها إلى فحوص متجددة وأكثر صرامة باستمرار أيضا. 

هنا ينتهي نص منطق البحث العلمي لعام (1934) المتبوع بالملحقات 
القديمة (1934) من الصفحة 305 إلى الصفحة 327. ضيفت الصفحة التالية إلى 
الفصل المعنون بالتعزيز عام (1968). 


إضافة (1968). حاولت جهدي في الفصل الأخير من كتابي عام 


Herman Weyil, GFUPPERIREOFIE und Quantenmechanik, 2" ed. (Leipzig: S. Hirzel, 1931), )29(‏ 
p.2.‏ 
)30( انظر على سبیل المثال الهامش رقم (30)› الققرة 30 من هذا الكتاب. لیس لهذه الملاحظة 
بطبيعة الحال أي صلة بمنطق المعرفة ؛ إنها نفسانية. انظر الفقرتين 7 و8 من هذا الكتاب. 
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EE ESE O 
E E GS 
الفحوص.‎ 


لم أحد أبداً عن وجهة النظر هذه" . أود هنا إلحاق النقاط التالية : 


(1) ليس مشكل الاستقراء المنهجي والمنطقي مستحيل الحل ولكن كتابي 
يقدم حلا سلبياً بمعنى أننا (أ) لا يمكننا تبرير النظريات لا كنظريات صحيحة ولا 
كنظريات محتملة. يوائم هذا الحل السلبى الحل الإيجابى التالى: (ب) يمكننا 
تبرير تفضيلنا لنظريات معينة على ضرء تعزيزها أي على ضوء الوضع الراهن 
للمناقشة النقدية للنظريات المتنافسة من حيث قربها من الصحة”*. 


(0 بمكن صباغة مكل الاستقراء الم اف رات از الانطولوجى 
(الوجودي)) الذي تضعه فكرة القرب من الصحة على النحو التالى: هل توجد 
ق ی ا و ان 
إن إحدى الحجج المؤيدة لهذا الجواب الافتراضي» التي قد تكون غير علمية 
(وإنما متعالية) هي : إن لم تكن هناك انتظامات فلن تجد رصداً ولا لغة. لن 
تجد توصيفا وبالتالي لن تجد حجة. 


(3) ينطوي هذا الحل الموجب لمشكل الاستقراء (الوجودي) على واقعية 


ميتافيزيائية أو (وجودية). 


(4) يجد مشكل الاستقراء العملى الحل من نفسه: إن التفضيل العملى 
لنظرية تبدو لنا على ضوء المناقشة أقرب إلى الصحة تفضيل محفوف بالمخاطر إلا 
آنه عقلانی. 


(5) إن المشكل النفسانى (المتمثل فى السؤال عما الذي يجعلنا نعتقد أن 
اله الارن ى مو ف الصا ها تاف رى إ5 اال 


(31) انظر على سبيل المثال الصفحات الثمان الأولى انطلاقا من ص 411 وص 439» 469- 
0 وعلى وجه الخصوص الفقرة 14*. ص 474-472 من هذا الكتاب. 

(32) انظر الملحق الخامس عشر* من هذا الكتاب. 

(33) انظر ص 274 وما يليهاء» وكذا هامش الصفحة 493 من هذا الكتاب. 

(34) انظر ص 140 وهامش الصفحة 417 من هذا الكتاب . 
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ليس سوى ظاهرة تكيف نختارها انتقائيا (كل المعتقدات لا عقلانية إلا نها قد 
تكون هامة عملياً في أفعالنا). 
(6) واضح آننا لم نحل كل «مشاكل الاستقراء» الممكنة. («هل سيكون 


المستقل ها بالماضى؟ هذا ها تعره إخدى تظريات الزمن وترئ آنهما 
ان وو ا 


“ إضافة (1982) 


( 1 ت‎ E ES 
أغفل أغلب منتقديني النظر إلى نظريتي في «الاستقراء الظاهري».‎ )7( 
آيامنا هذه به.‎ 


(8) انظر فيما يتعلق با لاحتمال الاستقرائي الملحق الجديد الثامن عشر". 


(35) انظر ص 274 وما بعدها»ء وص 493 وما بعدهاء وخاصة الملحق الخامس* من هذا 
الكتات. 
(36) انظر ص 296» انظر أيضاً ص 274» 275 من هذا الكتاب. 
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(لملجق الأرل 


(الفقرتان 38. 39) 


ا ل ال راا اول ریو ری کی ری ا 
النظرية وبعد صف المنحنيات ذات العلاقة في حال وضع مترية لحقل التطبيق 
(وكذلك لحقل التمثيل البيانى). إن منشأً الصعوبة هو أنه لا يجوز لنا تعريف أي 
مترية «للحقل» ولا تعريف أي توبولوجيا له» وعلى وجه الخصوص أي علاقة 
جوار. سيتجاوز تعريفنا هذه الصعوبة. إن ما يتيح لنا هذا التجاوز هو أن النظرية 
تحظر دوما السيرورات («المتماذجة»)''. ولهذا فستظهر بصورة عامة في القالب 
المولد لحقل التطبيق إحداثيات مكانية -زمانية مما يؤدي إلى ظهور نظام توبولو جي 
بل ونظام متري أيضاً في حقل القضايا الذرية نسبياً. 


وإليكم التعريف: نقول عن نظرية ۲ إنها ذات بعد 4 بالنسبة لحقل التطبیق ۴ 
[إذا SS‏ قة التالية بينها وبين الحقل ۴ SS OS‏ 


(1*) لنعط التعريف التالي الأكثر بساطة والأعم إلى حد ما: لتكن 4 و× مجموعتي قضايا. 
(بالحدس: ۸ مجموعة من القوانين العامة و× مجموعة من - قضايا الفحص - لامنتهية عادة). نقول إن × 
ر فو ا ا له و و ا ا او و وج لکن د د من وغدد 
طبيعي ١‏ = (a)ل‏ يحقق الشرطين الآتيين : (1) كل توافق »> ل ١‏ قضية مختلفة من المجموعة × يلائم ه؛ 
(11) يوجد في × ومن أجل کل توافق ۾» من هذا القبيل قضيتان × ول تحققان: .× لا يلائم 4 وم.۷ 
یمکن اشتقاقه من ۸ه ولکنه لا يشتق من ۾ وحدها أو و> وحدها؛ 
يسمى (a)ل‏ بعد ه أو درجة عقدية ۾ بالنسبة ل ۴۸ = ×؛ ويمكن النظر إلى (a)ل/1‏ أو 1+()1/4 كقياس 
لبساطة ه أو لقابلية فحصها. يعالج هذه المسألة بتفصيل أكبرء الملحق الجديد السابع*» وخاصة 
ص 425 وما يليهاء والملحق الثامن" من هذا الكتاب. 

(1) انظر الفقرتين 23 و31 من هذا الكتاب. 


305 


[229] 


[230] 


بالترافق مع النظرية كل القضايا الذرية نسبياً الباقية للحقل إلى صفين جزئيين ۸ و8 
بشكل وحيد يتمتعان بالصفات التالية : (») تشكل كل قضية من الصف 4 بالترافق 
مع المضاعف 4 المعطى مسبقاً مضاعفاً 4+1 مفنداًء أي إمكانية تفنيد 
النظرية. [بمعنى أن المفندء المضاعف 4+1 يناقض النظرية]. (8) أما الصف 
8 فهو مجموع (منته على الأكثر) ومؤلف من (واحد على الأقل) صفوف 
جزئية [48] غير منتهية بحيث يلائم ترافق أي عدد كان من القضايا المنتمية 
إلى أي واحدة من هذه الصفوف الجزئية [8] ترافق المضاعف 4 المعطى 
سابقاً مع النظرية. 

إن هدف هذا التعريف هو إقصاء إمكانية وجود حقلي تطبيق لنظرية ما بحيث 
ا ذه ا ف ا ار ي ل ر( 
هذا الإقصاء في حالة وجوب قابلية التطابق بين حقل التطبيق والتمثيل البياني 
لنلاحظ أنه وبفضل هذا التعريف قد تم حل «مشكلة القضية الذرية بالطريقة 
المسماة «بالاأستنتاجية» : فالنظرية نفسها هي التي تحدد القضايا الخاصة التي هي 
٠ E E E‏ لأ قل الط رفم اله أي القضايا 
المتكافئة بالنسبة لها من حيث صورها المنطقية. وهكذا فإن مشكلة القضايا الذرية 
لا يحلها اكتشاف قضايا ذات شكل بدائي تبنى منها القضايا الأخرى المركبة 
استقرائيا أاوال ةة وفق طريقة دالة الحقيقة. وعلى العكس فإن القضايا الذرية 
نسبياً (ومعها القضايا المنفردة) تبدو على شكل «ترسبات» إن صح التعبير للقضايا 
الكلية في النظرية. 


)2( انظر الفقرة 39 من | الكتاب. 
)3( انظر الهامش رقم (20)›. الفقرة 38 من هذا الكتاب. 
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(لہلہن زلثاني | ]231[ 


حساب التواتر العام في الصفوف المنتهية“ 


(الفقرتان 52 و53) 


aS‏ اي المنتهى ر8 و 
ا 


«H"(B.y) = „H"(B) . agH"(y) (1)‏ 
أو» نظراً للتبادل بين 8 ول 


«H"(B.y) = auyH"(B) . aH" (y) (I") 

ينتح البرهان مباشرة من التعريف في الفقرة 52 حيث نبدل الطرف الثاني : 
N(a.B.7) _ Nla.@G) N(a.8.7) (1.1‏ 

Ne) 7 Na) ° Nad) 1 


وهي متطابقة عندما نختصر (6 PN (a.‏ 


وإذا فرضنا «الاستقلال»*)» أي بقرض أن 


agH"(Y) = «H"(y) (PF) 


(1*) طورت هذا الملحق بعد ذلك إلى موضوعاتية الاحتمالات. انظر الملحقات الثالث“ - 
الخامس“ من هذا الكتاب. 


Hans Reichenbach, «Axiomatik der : ان_¡|ر‎ «(2s( لهذاالبرهان والبرهاأان‎ )1( 
Wahrschenlichkeitsreschnung,» Mathematische Zeitschrift, 34 (1932), p. 593. 


(2) انظر الفقرة 53 من هذا الكتاب. 
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فإن العلاقة (1) تأخذ شكل مبرهنة الضرب الخاصة 
(و1) «H"(BY) = „H"(B) . aH" (y)‏ 
ويمكن البرهان على تناظر علاقة الاستقلال بالاستعانة بتكافؤ (1) 
و(1). 
مبرهنات الجمع تجيب عن السؤال عن تواتر العناصر التي تمتلك إما العلامة 
8 أو العلامة «. لنرمز إلى الاتحاد الفاصل لهذين الصفين ب 8+7 حيث لا 
تعني إشارة + بين رمزي الصفين الجمع الرياضى وإنما «أو» الذي لا يفيد 
الإقصاء فإن مبرهنة الجمع العامة تقول 
aH"(B+y) = „H"(B) + «H"(y) - a"(8.7) (2)‏ 
ينتج البرهان هنا أيضاً من التعريف في الفقرة 52 مع الأخذ بعين الاعتبار للعلاقة 
التالية فى حساب الصفوف والصالحة عامة 
OES Gp Fa) 22‏ 
وكذا العلاقة [الصالحة عامة أيضاً] 
N(B + y) = N(B) + N(y) - N(B-) 22‏ 
ينتج من (2) بفرض أن 8 ول غريبان عن بعضهما في » وهو ما نرمز إليه ب 
N(a.B.y) = 0 (2‏ 
مبرهنة الجمع الخاصة 
«H"(6+y) = „H"(B) + „H"(y) (2)‏ 


تصح مبرهنة الجمع الخاصة على كل العلامات» التي هي علامات أولية 
لصف » ماء لأن العلامات الأولية تنفى بعضها EE‏ إن مجموع الواترات 
النسبية لهذه العلامات الأولية يساوي الواحد دوماً بطبيعة الحال. 


مبرهنات القسمة وهي تعطينا تواتر علامة ‏ في صف جزئي من » جرى 
انتقاؤه وفق العلامة 68. يجيبنا عكس العلاقة (1) على هذا السؤال 


9 aH" (8. 
ag H” () = &) 


(3) انظر الهامش رقم (19). الفقرة 53 من هذا الكتاب. 
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SNE NS GE O NSS 
فسنحصل على‎ 
a.gH"(Y) = qu" (y) )3°( 
حيث نجد من جديد الشرط (1) أي أن: الاستقلال حالة خاصة من الانتقاء.‎ 

كما أن ما يسمى بقواعد بايز هي كذلك حالات خاصة من مبرهنة التقسيم. ' 
ينتج من (3) بفرض أن (9.») هو صف جزئي من 8› أو بالرمز 


au.ycfÛ (3‏ 
الصيغة الأولى (الخاصة) لقواعد بايز 

all" 
ag H"(y) = ا‎ (3s) 
يمكننا التخلص من الفرضية (”3) بأن نعطي بدلا من 8 مجموع (أي صف اتحاد)‎ 
د8 ...:8 . ويمكننا إذا ما استبدلنا الإشارة + للصفوف بإشارة‎ f, الصفوف‎ 
كتابة الصيغة الثانية (العامة) لقواعد بايز‎ 2 


f‏ چ 
(3p)‏ ا = a.zg, H'" (7Y)‏ 


يمكننا أن نطبق على مخرج الطرف الثاني مبرهنة الجمع الخاصة (2) بفرض 2331] 
أن الصفوف :8 غريبة بعضها عن بعض في » وهو ما نرمز إليه ب 
N(a . PB: By) = 0 (i #j) )3/27(‏ 
لنصل إلى الصيغة الثالثة (الخاصة) لقواعد بايز - وهي صالحة للتطبيق على 
الخصوص من أجل العلامات الأولية :8 


a. 8; H"(8;) جڪ‎ 5 (3/24) 


نحصل على الصيغة الرابعة”" (الخاصة) والأهم لقواعد بايز من العلاقتين 
السابقتين ومن الفرض الإضافي 
a.y c ZÛ; (4s)‏ 


(وهو فرض محقق دوماً في حالة تحقق أحد الفرضين التاليين الأقوى منه :8< > » 


(2*) أضيفت هذه الصيغة الرابعة لقواعد بايز للمرة الأولى في الطبعة الألمانية الثانية لهذا 
الكتاب. يجب أن نشترط قبل العلاقات (3)» (.م3) و(م3) و(3/2) و(ي4) أن المخرج لا يساوي الصفر . 
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أو :28 > ). نبدل أولاأً في (3/2) :8 ب «:8 ونطبق بعد ذلك على الطرف 
الأيسر للنتيجة العلاقة المستخلصة م (؟4) 


a. Y.B = ay 
ونطبق على الطرف الأيمن العلاقة (1) على الصورة والمخرج على حد‎ 
1 سواء و‎ 
a.yH" (8;) a4, H" (N .aH" (8:) (4) 


= Slag, O0 aH") 


عندما تشكل ال :8 نظمة علامات مقصورة وكانت , علامة ماء فهى (فى 
الصف المرجعي ») صف جزئي من :26 فإن تواتر كل علامة من العلامات 


:8 في الصف الجزئي من » المنتقى وفق العلامة ‏ تحدده العلاقة (44). 
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(لملمن (لتالكت 
اشتقاق صيغة ثنائي الحد (صيغة نيوتن الأولى) 
من أجل مقاطع متتاليات متراكبة ومنتهية 


(الفقرة 56) 
يمكن البرهان على صيغة نيوتن الأولى"“ 
ag, FH (m) (Jp "q7" ™ (1)‏ 
حیث (1) "1ا = م» (0) "1ي = ۾ و" > ” وبفرض أن » 1 - ۸ (على الأقل) 
حرة من الفعل اللاحق (وبإهمال الأخطاء الناتجة عن الحدود الأخيرة؛ انظر 
الفقرة ك5) إذا ما برهنا أن 


H"(om) = p"q"™"™ (2) 


(n) 
حيث يشير 0 إلى أي ۸ حداً معطى سلفاً يحتوي على * واحداً. (يعني هذا‎ 
الرمز أيضاً أن ترتيب ال ” واحداً فى هذه المتتالية معطى كذلك). ذلك أنه‎ 
إذا كانت (2) صحيحة من أجل كل #» *# وه أف اا و س‎ 
صحيحة أيضاً بتطبيق مبرهنة الجمع الخاصة وبتطبيق القضية المعروفة في‎ )1( 

حساب التوفيقات القائلة بوجود (7) إمكانية لتوزيع واحداً على ۸ ا 


SE ENE‏ آي من آجل ٣‏ معين ومن آجل 


لان ل 


(1*) لنلاحظ أن ( ”)هي طريقة أخرى لكتابة أمثال ثنائى الحد م٤"‏ أي عدد إمكانيات ترتيب " 
شیئاً فی ۸ موضعاً حیث فرض أن ۸ک "۳ . 
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]235 


aq, HH" (om+o) = p"q*'™ (3.0) 


Ge (O) sgl gD ARE) (3. 

حیٹ تعنی 0+ م06 Om+13‏ المتتالية ال أضفنا فبها لع Om‏ نالرت 
صفراً أو ET‏ 

لنفرض الآن أن » هى 1-” (على الأقل) حرة من الفعل اللاحق من أجل 
كل أطوال المقاطع التي نأخذها بعين الاعتبار فهي بالتالي ۸ - حرة إذا اعتبرنا 
حداً 6 ولنسمه مت أن هذا الانتقاء مستقل وأنه من الممكن تطبيق مبرهنة 
الضرب الخاصةء أي أن نقول إن 


H"'(o' mq. 0) = qH'(o',) . aH'(0) = «lF'(o'm) .q (4.0) 


qgF'(O'm. 1) = „H'(0'n) . qF'(1) = „F'(O'n) .p (4.0 


ولما كان من الواضح أن عدد اللواحق م © للمتتالية Om‏ ق & يساوي 
لعدد المتتاليات O m‏ فی O (nj‏ أي أن 


«H'(om) = aH" (om) (5) 


وهذا ما يمكننا من تحويل الطرف الأيمن في العلاقتين (4)» ومن الكتابة 
اسو ا 


x„H'(om . 0) = q,.yH'(0m+0) (6.0) 


Orn +1) 


yH'(o”, . 1) = H'(o+) (6.1) 


Orn + F) 


وباستبدالنا (5) و(6) في (4) نحصل على 
H'(Gm+o) = a. H'(Gm) . 4 (7.0)‏ 


Orn + f) 


H'(Om+1) = u, H'(om) .Pp (7. 


(n+ 1)‏ 
وهكذا نرى» بفرض أن (2) صحيحة من أجل ۸ ما (ومن أجل كل ال برت 
المتعلقة به)» أن (3) صحيحة أيضاً بالاستقراء الرياضى (الاستدلال الرجعى). ومن 
السهل علينا أن نرى أن (2) محققة من أجل ۸=2 ومن أجل کل به (2 >*) بأن 

نضع 1=" ثم 0= وهكذا ف (3) تليها (2) تليها (1) محققة. 
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الملجق الرابع 
إرشادات لإنشاء نماذج من المتتاليات 
ذات الطابع العشوائي 


(الفقرات 58« 64<« 66( 


سنفرض كما فعلنا فى الفقرة 55 أنه من الممكن» من أجل أي عدد منته ” 
معطى سلفا. إنشاء دورة ۸- حرة من الفعل اللاحق ومتساوية التوزيع. يظهر في 
دورة من هذا القبيل أي توافق من مضاعفات × الممكنة (حيث 1 + "> ×) المؤلفة 
من آحاد وأصفار مرة على الأقإ '. 


(4) ننشئ على النحو التالي متتالية نموذجية حرة من الفعل اللاحق: نكتب 
دورة لا على التعيين من هذا النوع تحتوي على عدد منته من الحدود وليكن ۸ حدا. 
ثم نكتب دورة ثانية ۸-1 حرة (من الفعل اللاحق) على الأقل وليكن طول هذه 
الدورة ۸2. سيوجد في هذه الدورة الجديدة مقطع واحد على الأقل متطابق مع 


(1*) يمكن حل مسألة إنشاء دورة مولدة لمتتالية ١‏ - حرة ومتساوية التوزيع بطرق مختلفة. وإحدى 
الطرق البسيطة هي التالية: نضع ١+1‏ = × وننشئ في البداية جدول ال 2 إمكانية لمضاعفات × المؤلفة 
من آحاد وأصفار (والمرتبة وفق قاعدة ما؛ لنقل وفق كبرها). ثم نبدأً الدورة بان نكت آخر مضاعفات × 
المؤلف من الآحاد فقط» ونشطبه من الجدول. ثم نتابع بحسب القاعدة التالية : نضيف صفرأً إلى مقطع 
البداية إذا كان ذلك مسموحا؛ وإلا نضيف واحداً ونشطب من الجدول على الدوام آخر مضاعف × بنيناه 
في دورة البداية أيا كان هذا المضاعف. (نقصد هنا ابمسموح» عندما يكون آخر مضاعف × مبني في دورة 
البداية على هذا النحو لم يظهر بعد وبالتالي لم يشطب من الجدول). نقوم بذلك إلى أن نشطب كل 
مضاعفات × من جدولنا. والنتيجة هى متتالية طولها 1-×+ 2 مؤلفة من: )a(‏ دورة مولدة» طولها '*"2*=2 
لا و مى العف اللا حن ومن 7© 0 5 خا الأول في الدورة الال يكن وهف الال 
الها غل هذا الكل ماف اة هة حر ذلك آنه هن الل عا أن تى انه لا يمن ان 
يكون لمقطع دوري وه - حرة أي دورة مولدة يقل طولها عن "*"2. 
برهناء الدکتور ل. ر. ب. إیلتون ۴1۲٥١(‏ .8 .۴ .1) وأناء على صحة طريقة الإنشاء المعطاة هنا ونتطلع إلى 
إصدار نشرة مشتركة حول هذا الموضوع . 
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[236] 


الدورة الأولى ذات الطول ,”. ونعيد ترتيب الدورة الجديدة بحيث تبداً بهذا المقطع 
(وهو ما يمكننا على الدوام فعله بحسب الفقرة 55). ونكتب الان دورة ثالثة 1-ر" 
71 حرة على الأقل ونفتش فيها عن المقطع المتطابق مع الدورة الثانية» ونعيد ترتيب 
الدورة الثالثة بحيث تبدأً بهذا المقطع وهكذا دواليك: سنحصل على هذا النحو 
على متتالية متنامية الطول بسرعة كبيرة» تبدأً بالدورة الأولى؛ وتبدو هذه الدورة 
SS E‏ يمكننا إتمام طريقة يقة الإنشاء هذه باختيار 
مقطع بداية محدد وبإعطاء بعض الشروط الإضافية» كأن نشترط ألا تكون الدورات 
المكتوبة أطول مما يلزم (أن تكون بالتحديد ۸-1 حرة وليس ۸-1 حرة على الأقل). 
وهكذا نحصل على متتالية محددة تماما ومعرفة بوضوح بحيث يمكننا مبدئياً أن 
نحشب من أجل كل حد من حدود المتتالية لمغرفة ما إذا كان واحداً أو صفرا”. 


(2*) يمكننا أن نعطي مثلاً ملموساً لهذا الإنشاء - أي لإنشاء أقصر متتالية ذات طابع عشوائي كما 
أود أن أسميها الآآن - بأن نبدأً بالدورة 
)0( 01 
دات الطول م1 =2 (یمکن القول إن هذا الدورة تولد متناوبة 0 - حرة). يجب علينا بعد ذلك إنشاء دورة 
10-1 حرة» أي 1 - حرة. وتحصل بالاستطاة بالطريقة التي أعطيناها في الهامش رقم (1 *) أعلاه «00 11» 
كدورة مولدة لمتناوبة 1 - حرة. ويجب علينا الآن أن نعيد ترتيب هذه الدورة بحيث تبتداأً بالمقطع 1١‏ 0» 
الذي شرت اليه ب (0) ونحصل كنتيجة لإإأعادة التب ب على الدورة )1( 
)1( 0110 
و ,«=4. ثم ننشئ تبعاً لطريقة الهامش رقم (1*) الدورة ال 1- ٠‏ حرة (أي 3 - حرة) وهي 

1111000010011010 
ونعيد ترتيب هذه المتتالية بحيث تبدأ بمقطع البداية (1) ونحصل على 
(2) 0110101111000010 
وبما أن د" = 16 فمن الواجب» بحسب طريقة الهامش رقم (1*)» إنشاء دورة 15 - حرة طولها 
6 = "2 ولنسمها (3)» وعلينا فور إنشاء هذه الدورة (3) ال 15 - حرة ة أن نتثبت من موقع المقطع )2( 
في هذه الدورة الطويلة ومن ثم إعادة ترتيبها بحيث تبدأً ب (2) وننشئ (4) ذات الطول 2% . 
يمكننا أن نسمي المتتالية المنشأة وفق هذه الطريقة «أقصر متتالية ذات طابع عشوائي» لأن (1) كل خطوة 
من خطوات الإنشاء تقوم على إنشاء أقصر دورة ١‏ -حرة من أجل د ماء انظر الهامش رقم (1*) أعلاه. 
ولأن ([11) المتتالية أنشثت بحيث تبدأء أيًا كانت مرحلة الإنشاءء بأقصر دورة -١‏ حرة. وبالتالى تضمن 
طريقة الإنشاء هذه كون كل قطعة بداية ذات الطول ٠‏ 
2 


m = 2‏ 
هي أقصر دورة 1- حرة من أجل أكبر قيم ١‏ (أي من أجل )1-mرLog‏ = .((n‏ 
إن صفة «القصر؛ هامة. لأنه يوجد دوماً متتاليات ١‏ -حرة من الفعل اللاحق أو حرة من الفعل اللاحق 
إطلاقا وبالتوزيع المتساوي»› تبدأً بمقطع منته طوله ص لا على التعيين من دون أن يكون لها أي طابع 
عشوائي وإنما مؤلفة من أصفار فقط أو من آحاد فقط أو من أي ترتيب «منتظم؛ حدسيا. ومن هنا يتبين لنا 
أن تطلب ال ١‏ -حرية بل والحرية المطلقة غير كاف في نظرية الاحتمالات المطبقة. N E E‏ 
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وبهذا نكون قد حصلا على متتالية (معرفة) ومنشأة وفق قواعد رياضية وحيث قيمتا [238] 
التواتر فيها هما 
H’(1) = al’ (0) =3‏ 

يمكنناء بالاستعانة بالبرهان المستعمل فى الفقرة 60 لإثبات صيخة نيوتن 
الثالثة أو مبرهنة بيرنوللي (في الفقرة 61)ء البرهان على وجود متتاليات حرة من 
الفعل اللاحق (بالتقريب الذي نريد) ومن أجل أي قيمة تواتر نريد - شريطة أن 
نفرض وجود متتالية واحدة حرة من الفعل اللاحق» وهو ما أثبتناه أعلاه. 

(6 يمن تن رة شاه مانا لإقات وجرد الات تك ف دران 
وسطية حرة من الفعل اللاحق”" دون أن يكون لها أي قيمة تواتر حدية. يكفينا هنا 
أن نعدل طريقة يقة الإنشاء في (4) بحيث ندخل بعد عدد معين من الزيادات في طول 
i SGT‏ 
ومختلفة عن ل معطاة مسبقاً. تصبح المتتالية المكتوبة على هذا النحو بعد وصولنا 
إلى قيمة التواتر م (وليكن طولها :*«) مقطع بداية لدورة ۳-1 حرة ومتساوية 
التوزيع» الخ. 

)٠(‏ يمكننا أخيرأً وبطريقة مماثلة بناء نموذج لمتتالية تمتلك أكثر من قيمة 
وا ووا ا ا ا ت ی چ ا و 
تتمتع بالتوزيع المتساوي فإننا RRS GRE‏ 
(بتواترين م وه بالترتيب) نرفقهما بعضهما ببعض على النحو التالي : نبد بمقطع من 
(باتواتر 6 معطی ساق ونت قي (2) حتی جد فیا لا المقطع فم تیر 

تيب كل الدورة الموجودة قبل هذه النقطة بحث تبداً بالمقطع المذكور ونستعمل 
eT‏ ترتيبها في (8) كمقطع بداية [نأخذه طويلاً بما فيه الكفاية 
لكي يکون تواتره و ا نفتش الآن في (4) حتى نجد فيها هذا المقطع 
ونعيد ترتيب (4) الخ : وهكذا نحصل على متتالية تحتوي على الدوام على حدود 
بحيث تكون المتتالية حتى الوصول إلى هذه الحدود ;# حرة من أجل التواتر النسبي [239] 
للمتتالية (4)ء كما أن لها على الدوام أيضا خدودا بجی کون الععالة کا 


SS E و‎ A 
هذا النوع کقیاس مثالي للعشوائية. ا ا ا و‎ 
الحال في المثالين المعطيين في هذا الملحق (ط) و(). انظر أيضاً الملحق السادس* من هذا الكتاب.‎ 
انظر الفقرة 64 من هذا الكتاب.‎ )1( 
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وحتى الوصول إلى أحد هذه الحدود ۸ حرة من أجل قيمة تواتر المتتالية (8). 
ولما كان العدد « يرتفع في هذا الحالة من دون حدود فإننا نحصل بهذا الشكل 
على طريقة لإنشاء متتالية تمتلك تواترين وسطيين حرين من الفعل اللاحق 
ومختلفين عن بعضهماء ذلك أننا نستطیع تعیین (4) و(8) بحيث تختلف قيمتا 
تواتريهما الحديتان الواحدة عن الأخرى. 

ملاحظة : تتضح قابلية تطبيق مبرهنة الضرب الخاصة على المسألة التقليدية 
للعب برمي نردين × و۲ (والمسائل المتعلقة بها) إذا ما قبلنا افتراضيا على سبيل 
المثال أن «متتالية الترافق» » - أي المتتالية التي تشكل حدودها الفردية مثلا 
الرمية بالنرد × وحدودها الزوجية الرمية ب ۲ - ذات طابع عشوائي . 
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الملجن الخاس 


مناقشة اعتراض فيزيائ ' 


(الفقرة 76) 


اوو الذهنية ر إلى ٠ E‏ قيا سین 
ا 


(4) ليكن لدينا ذرة مشعة 4 وليكن > ودمء شقين يمر عبرهما الضوء ليسقط 
على حاجز ک . يمکننا بحسب هايزنبرغ إما قياس وضع 4 وإما قياس عزمها بدقة. 
E a E‏ ش» العزم) أن نقبل أن الضوء 
يصدر عن 4 على شكل موجات كروية. أما إذا قسنا العزم بدقة (وهذا ما «يخربش» 
الوضع) بأن نقيس مثلا الارتداد الناتج عن إصدار كمات الضوء فيمكننا حساب 
اتجاه وعزم كمات الضوء الصادرة بدقة؛ ويجب علينا بالتالي أن ننظر إلى الإشعاع 
على أنه جسيمي (وخزة إبرة). يقابل هذين القياسين نوعان مختلفان من الإشعاع 
الا اا ركن رعو ي ات عل فرام ا 
على الحاجز £5 في حال قياس الوضع بدقة (يصدر منبع ضوئي نقطي یاس د فی 
للوضع ! cE‏ 
(ولا يظهر على الخصوص إلا ومضات ضوئية خحلف الشقين (وهذا ما ي تاها 


Karl Popper, : انظر أيضاً الملحق الحادي عشر*. والفصل الخامس“٠ المقطع 110* في‎ )* 1) 
The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 


أرى الآن أنه يجب معالجة الشقين على نحو مختلف› إل آن اقتراح اتر اليعروص في هدا الملحق 
لا يزال يستحق بعض الاهتمام. فملاحظاتي في () تتضمن في رأيي نقداً Sb‏ ف لمحاولة تفسير 


تنوية الموجة والتجسيم بالأستعانة بمفهوم «التتامية» - وهي محاولة تخلی عنها کثیر من الفيزيائيين حا 
وخحاصة منهم الفرد لاندي (Alfred Landé)‏ . 
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]240] 


[241 ] 


مع «اتخربش» الوضع ومع عدم صدور ضوء متسق عن منبع ضوئي غير نقطي). إلا 
أننا إذا قبلنا أنه من الممكن قياس الوضع والعزم بدقة فستشع الذرة موجات كروية 
متسقة بحسب النظرية الموجية کک هذه الموجات» هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى ستشع الذرة اعا غير متسق (إشعاع الإبرة) (ولو استطعنا حساب مسار 
كل واحد من كمات الضوء فلن نحصل على أي تداخل لأن كمات الضوء لا 
تخرب بعضها بعضا كما أنها لا تتفاعل فيما بينها). وهكذا يقود القبول بقياس دقيق 
ومتزامن للوضع والعزم إلى التناقض: إلى التنبؤ بصورة تداخل من جهة» وإلى 

التنبؤ بعدم وقوع آي شكل من أشكال التداخل من جهة أخرى. 


(0) لنفسر الآن التجربة الذهنية تفسيراً إحصائياً ولنبدأً بحال قياس الوضع 
بدقة. علينا هنا ن نستبدل الذرة المشعة بمجموعة من الذرات يتصف الضوء النابع 
منها بکونه متسقاً وعلی شکل موجات كروية في آن واحد. ونحقق ذلك بأن نضع 
حاجزا آخر في الموضع الذي كانت فيه الذرة 4 مزوداأ بفتحة صغيرة جدأً 4 : تصدر 
مجموعة الذرات قبل هذا الحاجز ضوءاء وهو ضوء متسق على شكل موجات 
كروية نظراً لانتقاء الوضع أمام الفتحة 4. وهكذا نكون قد استبدلنا الذرة ذات 
الوضع المحدد بدقة «بحالة» إحصائية (نقية للوضع). 


(c)‏ وعلى نفس النحو دل «(الذرة دات العزم المقيس بدقه والوضع 
e‏ نقية العزم» آي بإشعاع متواز ووحيد اللون» صادر عن منبع ما 


أو انعدام أشكال التداخل). 


(4) كيف سنعيد تفسير الحالة الثالثة الآنء وهي الحالة التي من المفروض 
ا و ی ر و ا 
واو ا ا ی ا 
نتيجة كل إصدار»ء وهو ارتداد يزيحها عن وضعها ويغير على الدوام اتجاهها. 
a O E‏ 

ستمتص الضوء ء آم لا] بحيث تحتل أوضاعاً عديدة خلال فترة الإشعاع تقع في 
منطقة تزداد اتساعاً. ولهذا فلن نستطيع تصور استبدالها بمجموعة نقطية الشكل من 
الذرات وإنما بمجموعة من الذرات متبعثرة في منطقة واسعة؛ ولما كانت الذرة 
تشع في مختلف الاتجاهات وجب استبدالها بمجموعة من الذرات المشعة في 
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مختلف الاتجاهات : وهكذا فلن يكون لدينا أي حالة نقية وبالتالي فالإشعاع غير 
متسق» ولا أشکال تداخل. 

ويمكن وفق هذا المخطط إعادة تفسير كل الاعتراضات المماثلة إحصائياً. 

)٠(‏ نود أن نلاحظ في ختام مناقشة التجربة الذهنية هذه أن محاجة (4) غير 
قادرة في أي حال من الأحوال (وخلافاً لما يبدو للوهلة الأولى) على توضيح 
مشكل التتامية» أي ثنوية الموجة والكم - فهي تبيّن أنه لا يمكن للذرة إلا أن تكون 
إما «كمات» أو «موجات» وأنه لا يوجد بين الموجة والكم أي تعارض لأن 
التجربتين المذكورتين تقصّيان الواحد منهما عن الأخر. لكن التجربة لا تقصي 
الواحد عن الاخر ما دمنا نستطيع إرفاق قياسات «متوسطة الدقة» للوضع بقياس 
«متوسط الدقة» للعزم» ويطرح عندئلٍ السؤال عما تفعله الذرة الآن: «تتموج» أو 
اتتكمم»؟ لا يهدد هذا السؤال تأملاتنا الإاحصائية بطبيعة الحال؛ ولكننا لا ندعي 
أن هذه التأملات قادرة على حل هذه المسألة. قد لا يكون لهذه المسألة حل مرض 
في نطاق الميكانيك الكمومي الإحصائي [نظرية الجسيمات الموضوعة من قبل 
هايزنبرغ وشرودينغر» والمفسرة إحصائيا من قبل بورن 1925/ 1926] وإنما في 
نطاق الميكانيك الكمومي لحقول الأمواح ([«التكميم الثاني»] نظرية ديراك في 
الإصدار والامتصاص»› نظرية حقول الأمواج للمادة التي وضعها كل من ديراك» 
جوردان»› باولى»› كلاین («eiا&)›‏ م٫ (Wigner) iq « (Mie)‏ 1927/ 
8 .مسجد الترية بين الموجة والكت خلا تهاتيا لها على هذا النستوى 


وحله. 


(1) انظر الهامش رقم (3) لمدخل الفصل التاسع قبل الفقرة 73 من هذا الكتاب . 
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[242] 


الملمق (لساوس 


حول لی قياس غير متنبُئة UE‏ 


(الفقرة 77) 
لنقم بانتقاء العزم في حزمة من الجسيمات متوازية الاتجاه إلا أنها ليست 
وحيدة اللون تسير في الاتجاه × وذلك بواسطة مرشح (أو بواسطة التحليل الطيفي 


(1*) يعرض هايزنبرغ المسألة - متحدثاً عن قياس أو رصد وليس عن انتقاء - بتجربة ذهنية على 
النحو التالي: يجب علينا عندما نريد رصد وضع الإلكترون استعمال ضوء ذي تواتر عال يتفاعل بشدة مع 
الإلكترون ويشوش عزمه. كما يجب علينا عندما نريد رصد العزم استعمال تواتر منخفض يبقي عزم 
الإلكترون على حاله من دون تغيير عملياً لكنه لا يفيدنا شيئاً في معرفة وضع اللإإلكترون. إن الأمر المهم 
eG CC SEG oD‏ 
تشويش من هذا القبيل. إنه على العكس من ذلك ناجم عن تجنبنا تشويش النظمة بشدة. انظر الملحق 
الحادي عشر“ من هذا الكتاب النقطة (9). 
تقوم محاجتي الأصلية (بناء على هذا الواقع) على ما يلي : بما أن تحديد العزم لا يؤدي إلى تغييره نظراً 
للتفاعل الضعيف بين الضوء ء والنظمة فمن الواجب كذلك ألا يغير وضع النظمة رغم أنه لا يعلمنا شيئا 
عنه. إلا أنه يمکن في وقت لاحق معرفة الوضع غير المعروف بفضل قياس ثان. ولما كان القياس الأول 
YS‏ حساب ماضي الاإلكترون ليس خلال الفترة بين القياسين 
وحسب وإنما قبل القياس الأول أيضا 
ولا e‏ یعدل وا منحاجته. (أو بغارة آخرى 
أعتقد أنه يمكن استناداً إلى محاجتي وتجربتي الذهنية في الفقرة 77 من هذا الكتاب البرهان على وجود 
تناقض في مناقشة O‏ إلا أنني أعتقد اليوم أني كنت مخطئاء لك - 
أن ما يصح على «أرصاد؛ أو «قياسات» هايزنبرغ الذهنية يصح على «الانتقاءات التي قمت بها أيضا 
ا ر ا ا او ی وھ ا 
E a‏ 
ا شير إليهما في أول مقطع من هذا الملحق. ذلك أننا إذا أردنا للإلكترونات أن تتحرك في منحى × 

فمن الضروري أن يكون عرض الحزمة معتبرا والحاصل أننا لا نستطيع حساب وضعها قبل دخولها 
الحقل اعتماداً على انعطافها بعد الحقل. وهكڌا فقد دحضت محاجتي في هذا الملحق كما في الفقرة 715 
من هذا الكتاب: ويجب سحبها. 
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[243] 


[244] 


باستخدام حقل کهربائي عمودي على اتجاه الإشعاع في حال الإشعاع الو 
لن تغير هذه السيرورة [ بحسب هایزنبرغ] عزوم الجسيمات المنتقاة (أو مرکبات 
هذه العزوم في اتجاه ×) ولن تغير بالتالي سرعها (أو مركباتها - ×). 

لنضع خلف المرشح عداداً للصدمات (أو شريطاً مصوراً متحركا أو ما شابه) 
بحيث نستطيع قياس لحظة وصول الجسيمات المنتقاة وبالتالي مركبات الوضع في 
اتجاه × لهذه الجسيمات حتى لحظة وصولها- ما دامت سرعتها معروفة. فإذا ما 
قبلنا أن مركبات الوضع في اتجاه × لا تضطرب نتيجة قياسنا للعزم فإن القياس 
ا ر والعزم سيمتد إلى الزمن الذي سبق الانتقاء. أما إذا قبلنا على 
ك EG‏ فإن باستطاعتنا حساب المسار 

إن قبولنا باضطراب حالة الجسيم بصورة لا بمكن حسابها ا 
هذا اللاتجاه نتيجة انتقاء العزم - بينما لا تتغير السرعة - يكافئ تماما قبولنا بقفز 
الجسيم - بشكل غير متصل إلى نقطة أخرى من مساره نتيجة انتقاء العزم (وبسرعة 
أكبر من سرعة الضوء). 

إلا أن هذا الفرض يتعارض مع الميكانيك الكمومي (كما نفهمه الأن). فهو 
(مجال غير مستمر للقيم الخاصة). ولا يسمح بذلك للجسيمات الحرة (التي تنتمي 


قد يكون من الممكن إقامة نظرية غير متناقضة (تتجنب الاستتباعات التى 
وردت في النص وتنقذ في الوقت نفسه علاقات عدم الدقة) تعدل الميكانيك 
lS GS NG SK‏ قد لا تستطیع 
هذه النظرية - التي سنسميها «نظرية عدم الدقة» ا ا عدم الدقة 
ا وف لا تمكو غا الا ا حضاها : ستکون علاقات 
عدم الدقة في هذه النظرية» إن وجدت» مطر قات امال (فردن ورتا متاو 
مضمونها من دون شك علاقات التبعثر الإحصائية التى صغناها. ذلك أن هذه 
العلاقات تتلاءم» كما سنبين بمثل نعطيه أسفله» مع قبول عدم اضطراب الوضع 
نتيجة انتقاء العزم: لا يمكن لنا أن نستنبط من هذا القبول وجود حالة «فائقة 
النقاوة تمنعها علاقات التبعثر. تبيّن هذه القضية أن طريقة ة القياس التي تحدئنا عنها 
لا تغير شيثا في صيغ هايزنبرغ المفسرة ة إحصائياًء وأنها تحتل» إذا صح التعبير» 

نفس الموقع المنطقي (في نظريتنا الإحصائية) الذي تحتله ملاحظة هايزنبرغ (فيٰ 
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نظرية هايزنبرغ) ضد «حقيقة الواقع الفيزيائي» للقياسات الدقيقة؛ ومن الممكن 
النظر إلى القضية التي أعلناها كترجمة لملاحظة هايزنبرغ بلغة «إحصائية». 
la LS OG‏ 
«النقاوة؟ وذلك بعكس ترتيب التجربة السابقة بقة -انتقاء الوضع في الحركة في اتجاه × 
أولاً (بالاستعانة بسطام للعزم مثلاً) ثم انتقاء العزم بواسطة مرشح. يمکن الاعتقاد 
ES‏ 
الممكنة وسنختار منها بواسطة المرشح - وبدون تشويش الوضع - تلك التي تقع في 
مجال محدد. هذا التفكير خاطئ. لأننا عندما نختار بهذه الطريقة زمرة جسيمات 
بالاستعانة بسطام العزم فإن أمواج شرودينغر (المؤلفة من توضيع أمواج ذات 
تواترات مختلفة) لن تعطينا سوى احتمالات› تفس ها اعانا لوجود جسیمات 
لها قيمة العزم هذه أو تلك في زمرة الجسيمات آنفة الذكر. يتناهى الاحتمال إلى 
الصفرء من أجل كل مجال عزم منته رم4 ننظر إليه» عندما نجعل قطار الأمواج 
قصيراً إلى ما لا نهاية (بأن نفتح سطام العزم لفترة وجيزة قدر ما نريد)» أي 
عندما نقيس الوضع بالدقة التي نريد. وعلى نفس النحو يتناهى هذا الاحتمال 
إلى الصفر» من أجل كل زمن فتح منته لسطام العزم. أي من أجل كل قيمة 
Ax‏ لعدم دقة الوضع عندما يتناهى ,م4 إلى الصفر. وكلما كان انتقاؤنا 
للوضع أو للعزم أكثر دقة كلما ضعف احتمال حصولنا على جسيمات خلف 
المرشح. وهذا يعني آنه لا بد من القيام تغدد کر جا من التجارب من هذا 
القبيل كي نحصل في بعضها على جسيمات خلف المرشح - من دون أن 
نستطيع القول سلفاً في أي منها. وليس لدينا بالتالي أي وسيلة بين آيدينا لمع 
ظهور هذه الجسيمات في مجالات عشوائية متبعثرة كما أننا لا نستطيع بهذه 
الطريقة إنتاح أي مجموعة من الجسيمات أكثر تجانساً من الحالة النقية. 


توجد تجربة حاسمة وبسيطة نسبياً للفصل بين «نظرية عدم الدقة» التي 
شرحناها والميكانيك الكمومي. يجب أن تصل بحسب النظرية الأولى كمات من 
الضوء إلى حاجز موضوع خلف مرشح قوي (آو مرسمة الطيف) و تبقی فيه لبعض 
الوقت بعد انطفاء المنبع الضوئي ؛ ويجب أن تدوم «ما بعد الصورة» التي يعطبه 
الحاجز لمدة يزداد طولها بازدياد قوة المرشح 2 


(2*) هذا ما سيقع وفق آنشتاين وهو على حق بينما لم يحالفني الصواب. انظر الملحق الثاني 
عشر“ من هذا الكتاب. انظر أيضاً الاعتراضات المنتقدة ل س ف. فايزسيكر على تجربتى الذهنية 
کی .807 Carl Friedrich Weizsãcker, Die Naturwissenschaften, 22 (1934), p.‏ 
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(لملجق السابع 


٠ 
ی‎ 


(“1) 


(الفقرة 77) 


لنطلق من الف رضي أن ره و اة مجان بالدقة المطلوة أو نها انشا وبا 


أننا نستطيع إضافة إلى ذلك أن نفرض إمكانية قياس طويلة العزم ادها للجسيم 


الآتي من الاتجاه ×$ بالدقة التي نريد (بحسب الملحق السادس) فإن إط| قابل 
للتحديد بالدقة التى نريد بحسب مبداً انخفاظ الطاقة. وبما أننا نستطيع إضافة إلى 
هذا قياس وضع 81 و× وأوقات وصصول جسيمات 4 إلى ¥ بالدقة التي نريد فلن 
نحتاج إلا لمعرفة عدم دقة العزم ۸2 وط4 الناتجتین عن عدم دقة الاتجاهين 
وكذا عدم دقة المتجهة 48 لعدم دقة الوضع S5‏ الناتح عن عدم التحديد 
الدقيق للاتجاه ×ك. 


لنضيق الفتحة التي تمر منها الحزمة +8 بشدة [في ¥]؛ سينتج بسبب 
الانعراج الحاصل عند الفتحة عدم دقة في الاتجاه م ؛ وهي زاوبه یمکن جعلها 
صغيرة قدر ما نريد إذا ما اخترنا إره| على قدر كاف من الكبر» لأن 

h 

QP ~ r.|a2| (1)‏ 
(حيث أشرنا ب ١‏ إلى عرض الفتحة)؛ إلا أنه لا يمكن بهذه الطريقة تنقيص إده۸|. 
(ولا يمكننا فعل ذلك إلا بتكبير »١‏ الذي سيرفع من قيمة عدم دقة الوضع 
ا6) لان ) 
)2( اa2|‏ . |Aa2| ~ Q‏ 


(1*) لنقد بعض الفروض التي قامت عليها الفقرة 77 وهذا الملحق» انظر الهامش رقم (1*) 
للملحق السادس من هذا الكتاب . 
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وباستعمال (1): 
)3( * ~ |رa‏ ۸| 

حیث نری أن !ڍرaےA4|‏ مستقلة عن إره|. 

ولما كنا نستطيع تصغير قيمة Q‏ (بعد اختبارنا قيمة (r‏ تحر laz)‏ 
فيإمكاننا تصغير مركبة ده فى اتجاه ×5 قدر ما نريد؛ نرمز لهذه المركبة 
ب «(2»2) - دون أن يتأثر بذلك القياس الدقيق قدر ما نريد للوضع ك الذي 
تزداد دقته بازدياد قيمة إره| (وبنقصان قيمة .)١‏ ونريد البرهان الآن أن هذا 
يسري أيضا على مركبة ط4 في اتجاه 5۲ والتي نرمز لها ب ر(دط۸). 

يمكننا أن نكتب انطلاقاً من فرضنا أن 0 = ,2۸4+ ونحصل بحسب علاقة 
العزوم على 


4 b> = Ab, - Aa; (4) 

تتوقف قيمة ,4 على Q‏ عندما نعطي قيما محددة ل ,ره إرط| واره|ء هذا 
يعني أنه من الممكن لنا أن نكتب 

|A bı| ~ |A aa] ~ )5( 


وبالتالی 
)6( *ھ ~ |A bı — A az|‏ 


> | 


هذا من جهة. ولدينا من جهة أخرى مقابل (2): 
|A ba| ~ %.|b2| (7)‏ 
حيث تشير # إلى عدم الدقة في اتجاه رط» لدینا نظرا ل (4) و(6): 


ر ۵a]‏ ھل ہہ 
ST SEE 2‏ 


هذا يعنى أنه يمكننا (بعد اختيارنا قيمة ل )١‏ تصغير قيمة # قدر ما نريد بإعطاء قيمة 
كبيرة كافية لطويلة العزم ارط| - وهنا أيضا من دون أن يتأثر بذلك القياس الدقيق 
صغخيراً قدر ما نريد وبشكل مستقل عن الحد الآخر؛ وسيكون كافيا لدحض 
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تقييد الدقة عند هايزنبرغ أن نجعل أحد الحدين صغيرأً قدر ما نريد شريطة ألا 
يزداد الحد الآخر إلى ما لا نهاية. 

لنلاحظ إضافة إلى ذلك أنه من الممكن (باختيار مناسب للاتجاه ×8) 
تعحديد iS gE i re‏ 5 وط4 متوازیین وبالتالي عمودیین 
غل 5۲ : : بشرط أن تكون ۳ صغيرة إلى حد كاف. وبهذا تصبح دقة قياس 
العزم» ومعها اشا دقة قياس الج في هذا الاتجاه» مستقلة عن دقة 
قياس الوضع 5S‏ (تتوقف هذه الدقة الّخيرةء عندما نعطي ل إرده| قيمة كبيرة 
جدأء فى الأساس»ء على صخر .)١‏ ولا تتوقفان إلا على دقة قياس مركبات 
الوضع والعزم في اتجاه 5# للجسي الاي إلى ا من هذا الأاتجا وعدا 
يماثل تقابل صغر “ مع حالة توقف دقة القياس ×(ده۸) للجسيم الا تي الى * 
على صغر .Q‏ 

ومن هنا يتضح لنا أن علاقات الدقة في قياس الجسيم [4] (غير المتنبئ 
ظاهرياً) الآتي إلى × وفي التنبؤ بمسار الجسيم [8] بعد 8 علاقات متناظرة تماماً. 


(1) نبهني شيف (1طء8) أثناء مناقشة لتجربتي الذهنية أنه من الممكن أن يكتسي تفحص علاقات 
الدقة فى الاتجاه العمودي على 48 أهمية. خاصة. 
أود هنا تقديم خالص الشكر للدكتور شيف على تعاونه المثمر معي والذي استمر سنة تقريباً . 


327 


[249] 


تلمقات جويوة 


عودود ونفديم 


على الرغم من أني أجد ببالغ الدهشة بعد مرور ثلاثين عاما ا ازال 

متفقاً مع معظم ما جاء في كتابي من وجهات نظر فلسفية وكذلك مع أغلب تأملاتي 
حول الاحتمال - وهو موضوع تغير فيه إدراكي للأمور أكثر بكثير من غيره من 
المجالات . فإني أراني ملزما بطرح ا ی لدی ن مراد لى دی هذه السنين 
على شكل ملحقات. وهي مواد كثيرة لأني لم أكف يوماً عن الانشغال في المشاكل 
التي تعرض لها كتابي. ولقد أصبح من المستحيل بالتالي ضم كل النتائج وثيقة 
الصلة بها إلى هذه الملحقات؛ وتجدر الإشارة على وجه الخصوص إلى نتيجة لن 
نناقشها هنا وهي نظرية سميتها التفسير النزوعي للاحتمال" (أو التفسير الميولي) 
تشرح ما يدعونا إلى تفسير الاحتمال كقياس للاتجاه نحو التحقق. عالجت هذا 
التفسير بالتفصيل في كتاب لم ينشر بعد بعنوان (متممات : : بعد عشرين عاماً)؛ 
ويوجد عرض مختصر لهذا المو ضوع في عملي : «Quantum Mechanics without‏ 
‘the Observer’,» in: Mario Benge, ed., Quantum Theory and Reality: Papers,‏ 
Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science; 2‏ 
(Berlin; New York: Springer - Verlag, 1967).‏ 


: كما آنتی طورت بحض أفكار كتابى منطق البحخث تحديدا فقي‎ 
Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 3® rev. ed. 
(London: Routledge & K. Paul, 1969); 


Karl Popper, «The Propensity Interpretation of Probability and the Quantum : ر‎ |b! (1) 
Theory,» in: Stephan Korner and M. H. L. Pryce, eds., Observation and Interpretation: A Symposium 
of Philosophers and Physicists, Colston Popers; 9 (London: Butterworth, 1975), pp. 65-70 and 88 f. 
Karl Popper, «The Propensity Interpretation of Probability,» British : انظر أيضاً عملی الا کت تد‎ 
Journal for the Philosophy of Science, 10 (1959), pp. 25-42. 
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Objective Knowledge: 4" وفیى أعمال خر ى جمعت فj كةب‎ 
Evolutionary Approach (Oxford: Clarendon Press, 1972); and Sth rev. ed., 1979, 


ال جم إلى الlnJlÎنية‏ تحت Objektive Erkenntnis: Ein : ùlgie‏ 
Evolutiondrer Entwurf, Kritische Wissenschaft (Hamburg: Hoffman und‏ 
Campe, 1973), and 3" rev. ed., 1981.‏ 
يحتوي الملحقان الأولان على ثلاثة أعمال قصيرة نشرت فى الفترة الواقعة 
ن 1933 و1938 وهی مر تبط از تاطا فیا بالکات, كنت اح آنها ليست 
سهلة القراءة : فهي مكثفة بشدة ولم يکن بمقدوري تحسينها من دون الإانقاص من 
قيمتها الوثائقية. 
للملحقات الثاني” - الخامس” طابع تقني - أكثر من اللازم بحسب مزاجي. 
إلا أننى أرى أنه من المستحيل بدون هذه التقنية الرياضية-المنطقية حل المشكل 
الفلسفى الاآتى : 
هل درجة تعزيز نظرية ما أو درجة قبوليتها احتمال كما يرى كثير من 
الفلاسفة؟ أو بعبارة أخرى هل تخضع لقواعد حساب الاحتمالات؟ 


اجبت عن هذا السؤال فی کتابی وكان جوابى «كلا). وقد اعترض بعض 
الفلاسفة على ذلك قائلين «إن ما أفهمه بكلمة احتمال (أو تعزيز أو تأكيد) يختلف 
عن فهمك لها». لقد كان لزاما على لتبرير رفضى لهذا الجواب الغامض (الذي 
يهدد بقصر نظرية المعرفة على نزاع حول المصطلحات). تحليل المشكلة من كل 
جوانبها وبعمق مستعينا بالهيكلة : كان من الضروري صياغة قواعد («(موضوعات)») 
حساب الاحتمال وتثبيت وظيفة كل واحدة منها. لقد كان من الضروري عدم 
الحكم مسبقاً في السؤال عما إذا كانت درجة التعزيز أحد التفسيرات الممكنة 
لحساب الاحتمالات آم لا؛ ولذا فقد وجب علينا أخذ هذا الحساب في أوسع 
معانيه والتخلي عن كل القواعد التي لم تكن أساسية فيه. بدأت أبحاثي عام 
5+ وفي الملحق الثاني” تقرير قصير عن بعضها. أما الملحقان الرابع" 
والخامس* فيعطيان نظرة عامة عن نتائح تحرياتي في السنين الأخيرة. تقوم دعوانا 
فى كل هذه الملحقات على القول إنه بالإإضافة إلى التفسيرات التقليدية والمنطقية 
والتواترية للاحتمال وهي تفسيرات عالجها تابي هناك تفسيرات عديدة مختلفة 
آخرى لمفهوم الاحتمال ولحساب الاحتمالات الرياضي. وهكذا تفتح هذه 
الملحقات الطريق أمام ما سميته «اتفسیر النزوع» (تفسير الاحتمال كقياس للتحقق - 
أو للاتجاه نحو الحصول). 
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لم يكن للأبحاث أن تقتصر على قواعد حساب الاحتمالات وحده. فقد كان 
علي أيضاً أن أصوغ قواعد تقويم فحص النظريات. وأعني بها درجة التعزيز. وقد 
قمت بذلك في ثلاث نشرات يجمعها الملحق التاسع“ يشكل الملحقان السابع“ 
والثامن* صلة الوصل إلى حد ما بين حسابي للاحتمالات ونظريتي في التعزيز. 

امل أن تكون الملحقات الباقية محط اهتمام الفلاسفة والعلميين على حد 
سواء» وخاصة منها الملحق عن عدم الانتظام الموضوعي والملحق عن التجارب 
الذهنية فى الفيزياء. إن الملحق الئانى عشر“ هو رسالة من ألبرت آنشتاين. 
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(لملہمق 
مذكرتان حول الاستقراء والحد الفاصل 
1934-1933 


إن أولى هاتين المذكرتين المعاد نشرهما هنا هى رسالة إلى ناشر المعرفة 
والثانية إسهام في مناقشة أثناء مؤتمر فلسفي عقد في براغ 1934 ونشرته المعرفة 
عام 1935 كجزء من تقريرها عن المؤتمر. 


و 


نشرت الرسالة إلى الناشر للمرة الأولى عام 1933 في المعرفةء 3 (وفي 

نفس الوقت في حوليات الفلسفة 1) العدد 6-4 ص 426 وبعدها. 

SS aS e aS 
تناقش بحدة من قبل أعضاء ء في حلقة فيناء وبأعمال مطبوعة أحيانا"» على الرغم‎ 
أن ايا من مخطوطاتي (التي قرأها بعض أعضاء الحلقة) لم يكن قد نشر بعد.‎ 
أسباب ذلك طولها: طلب مني اقتطاع جزء من كتابي منطق البحث العلمي حتى‎ 
يصبح قابلاً للنشر. لقد طرحت في رسالتي قضية الفرق بين مشكلة معيار الحد‎ 
الفاصل والمشكل الظاهر لمعيار المدلول (والتعارض بين وجهة نظري من جهة‎ 
ووجهتي نظر شليك وفيتكنشتاين) بإلحاح لأن أفكاري كانت تناقش في حلقة فينا‎ 
منذ ذلك الحين انطلاقا من فرض خاطئ فحواه أني من مؤيدي استبدال معيار‎ 
OS PE AF ADEE CRE A 
واقع الأمر بمشكلة الحد الفاصل وليس بمشكلة المدلول. كنت قد حاولت» كما‎ 


(1) انظر الهامش رقم (5) لهذا الملحق . 
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جاء فی رسالتی› منذ عام 1933 إزالة سوء الفهم هذا. وحاولت فعل الشىء نفسه 
في كتابي منطق البحث ولم تتوقف جهودي في هذا الا تجاه لی يومنا هذا. د 
ذلك يبدو أن أصدقائي الوضعيين لا يرون الفرق تماما. دفعني سوء الفهم هذا في 
الذي أ بالبعض إلى راي خاطےء مفاده ات بنيت أفكاري فی الأصل کانتقاد 
لفيتكنشتاين. لكني كنت قد صخت» في حقيقة الأمر» مشكل الحد الفاصل ومعيار 
قابلية التفنيد أو قابلية الفحص في خريف عام 1919 سنوات قبل أن تصبح 
فلسفة فيتكنشتاين موضوع مناقشات فينا هذا ما يفسر رد فعلي عندما علمت 
بمعيار قابلية التحقق من المدلول الجديد الذي طرحته حلقة فينا: قابلت هذا 
المعيار بمعيار قابلية التفنيد» وهو الحد الفاصل بين منطوقات النظم العلمية 
والمنطوقات الميتافيزيائية ذات المدلول تماما. (ولم أدع إطلاقا أن هذا المعيار 
يطبق على غير ذي المدلول كليا). ثم وسعت بعد ذلك معياري في الحد الفاصل 
إلى معيار لقابلية النقد: إن القضايا أو نظمة القضايا التجربية هى تلك التى تقبل 
النقد بواسطة تقارير عن الوقائع والتي يمكن دحضها تجربياً. فعلت هذا في الفصل 
4 (أي في الفصل 14 من المجلد الثاني للطبعة الألمانية) من كتابي المجتمع 
المنفتح وفی الفصل الئامن من كتابى Conjectures and Refutalions‏ . 


وهذا نص رسالتي 1933: 
معيار للطابع التجربي لنظمة نظرية 


(مذكرة تمهيدية) 


ابا(اشوال المد .ا «مشكل الاستقراء» عند هيوم» ا لوال ن 
صحة قوانين الطبيعة» من التناقض (الظاهري) بين «طرح التجربية الأساسي» (إن 
الخبرة وحدها هي التي تستطيع البت في صحة او بطلان منطوقات الواقع) ووعي 
هيوم بعدم صحة البراهين الاستقرائية N Od‏ تانر هن 


Karl Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report,» in: Conjectures and : ر]ظ__il‎ (2) 
Refutations. 


Moritz Schlick, «Kausalitãt in der gegenwãrtigen Physik,» Die Naturwissenschaften, 19 (3) 
(193!, Heft 7), p. 156. 1 


3 36 


فيتكنشتاين أنه يمكن حل هذا التناقض بأن نقبل بان «قوانين الطبيعة ليست قضايا 
أصيلة» وإنما هى قواعد لبناء المنطوقات «وهى بالتالى شكل من أشكال القضايا 
الطاه ا فطلي مهار الل هذه (رهى فى طرق اصلاخ ها مل كل 
E O N O A‏ 
أساس : يجب أن تكون كل القضايا الأصيلة «قابلة للبت القطعى» (قابلة للتحقق 
وللتفنيد) أي أنه يجب أن يكون من المستطاع منطقياً التحقق التجربي (النهائي)ء 
مثله مشل التفنيد التجربى» فى كل القضايا الأصيلة. يمكننا إذا ما تخلينا عن هذه 
ا ا ا وا ا 
(«النظريات») على نحو خال من التناقض كمنطوقات واقعية أصيلة قابلة للبت 
جزئياً (أي أنهاء وإن كانت غير قابلة للتحقق منها منطقياء قابلة للتفنيد فقط)» 
ویمکن مراقبتها بشکل منهجي بمحاولات تفنید. 


ميزة محاولة الحل هذه أنها تمهد الطريق لحل المشكلة الساسية (بكل معنى 
الكلمة) الثانية فى «نظرية المعرفة» (نظرية «المنهج التجربى»). 


لوال آل ي يمك ر ا الك مكل الخد فاص 
ال اط فن «حدرة ال الفلة عي نالعال عن هعارز لفل بين 
الدعاوى (القضايا أو نظمة القضايا) «العلمية-التجربية» والدعاوى الميتافيزيائية. إن 
«مفهوم المدلول» هو الذي يزودنا بالحل بحسب المحاولة التي تقدم بها 
فيتكنشتاين“ : يجب أن تكون «كل قضية ذات مدلول» («كدالة حقيقة لقضايا 
أولية») قابلة لإرجاعها AY‏ وکلتا إلى قضايا رصد منفردة أو لاشتقاقي من هذه 
القضايا. وإذا ما تبين أن قضية مزعومة لا تشتق فهى «غير ذات مدلول»» 
ميتافيزيائية و«قضية ظاهرية»: ليس للميتافيزياء معنى. لقد بدا للوضعيين أنهم قد 
حققوا بمعيار الحد الفاصل هذا نصرآً كاسحاً على الميتافيزياء أكبر - مما حققه 
أعداء الميتافيزياء السابقون. ولكنهم في هذا النصر لم يقضوا على الميتافيزياء 
وحدها وإنما على العلوم الطبيعية : لا يمكن كذلك اشتقاق قوانين الطبيعة منطقيا 
من قضايا الرصد (مشكلة الاستقراء!) فلن تكون هي أيضاً سوى «قضايا ظاهرية 
غير ذات مدلول» وميتافيزيائية لو طبقنا معيار فيتكنشتاين للمدلول بحذافيره. وبهذا 
تنهار محاولة الحد الفاصل هذه. يمكننا وضع معيار الحد الفاصل» «معيار قابلية 


Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus =  Logische-Philosophische (4) 
Abhandlung. 
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التفنيد» محل دوغما المدلول ومشكلته الظاهرية» ونعنى بقابلية التفنيد (قابلية البت 
ود الان ل اال د الا ف الفا م ها الل هي 
وحدها القادرة على إعلامنا عن «الواقع الاختباري» وعن الاصطدام Ea‏ 

و اک د اا ا ا کک 
منهجية) والتي يمكن دحضها نتيجة لذلك. 


لا يسوي قبول القضايا القابلة للبت جزئياً مشكلة الاستقراء» وحدها 
(يوجد نوع واحد من الاستتباعات تتقدم في اتجاه استقرائي هو ال اا٥‏ 7 Md»‏ 
الاستنتاجي) وإنما «مشكلة الحد الفاصل» 2 (وهي المشكلة التي نشأت عنها 
كل مسائل نظرية المعرفة تقريباً)؛ يتيح «معيار الحد الفاصل؛ التمييز بدقة كافية بين 
«العلوم الواقعية»» أي نظم «العلوم التجربية» وبين النظم الميتافيزيائية (وكذلك بين 
تحصيلات الحاصل المواضعاتية) من دون أن يصف الميتافيزياء باللامدلولية. لقد 
ظهرت العلوم الاختبارية تاريخياً كترسبات للميتافيزياء. وهكذا يمكن تعديل صيغة 


YT (6) ET‏ ا ت E‏ و 


علم ما بالواقع فهي قابلة للتفنيد؛ وبقدر ما هي غير قابلة للتفنيد فهي لا ترتبط 
بالواقع 


يبيّن التحليل المنطقي أن «قابلية التفنيد» وحد الجانب lC‏ 
العجريية تلعب دوراً مماثلا صوريا N SCS‏ في انم 
I‏ 
أي مجموعة جزئية من مجموعة كل القضايا التجربية (كل القضايا المنفردة- 
الك 


(5) عرض كارناب طريقة للتفحص من هذا القبيلء الطريقة 8 في : : Rudolf Carnap, «Über‏ 
Protokollsatze,» Erkenntnis, 3 (1932-1933), pp. 223 ff.‏ 


انظر اشا : Walter Dubislav, Die Definition, Erkennınis; 1, 3rd ed. (Leipzig: Meiner, 1931), pp. 100 f.‏ 
* إضافة عام 1957: لا تتعلق إشارتي بعمل كارناب وإنما ببعض نتائجي الخاصة التي أشار إليها كارناب 
وقبلها في مقاله المذكور. قال كارناب بوضوح إن «الطريقة 8» التي وضعها تعود إلي . 

Albert Einstein, Geometrie und Erfahrung (Berlin: J. Springer, 1921), pp. 3 f. (6)‏ 
* إضافة عام 1957: كتب آنشتاين: «بقدر ما تتعلق القضايا الرياضية بالواقع فهي ليست يقيناً وبقدر ما 
هي متيقنة فهي لا تتعلق بالواقع؛. 
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NEE E REY Ty‏ ر 
الملاحظات : 


«منطق الاستقراء» و«احتمال الفرضية» 


لا أرى أنه من الممكن وضع نظرية مرضية لما جرت العادة على تسميته» كما 
يفعل رايشنباخ» «الاستقراء». لأني أعتقد أن نظرية من هذا القبيل» وسواء استعملت 
المنطق التقليدي أو منطق الاحتمالء ستتضصمن لا محالة» لأسباب منطقية محضة» 
تقهة تقهقراً لامنتهياً أو ستستعمل مبدأً قبليا للاستقراءء مبدأً تر کیبیا غير قابل للاختبار. 

إننا إذا اتبعنا رايشنباخ وفرقنا , بين إجراءات الكشف عن فرضية وإجراءات 
E CAO‏ - يستحيل إعادة 
بنائها. اما تحليل ما ب يسمى بإجراءات التبرير فلا يقود في نظري إلى أي عنصر من 
عناصر المنطق الاستقرائي. ولهذا السبب فإن نظرية الاستقراء (مبداً الاستقراء) غير 
مجدية ولا وظيفة لها في منطق العلم. 


فالفرضيات العلمية لا «تبرر» إطلاقاً ولا يمكن «التحقق منها». ومع ذلك 
فيمكن لفرضية 4 في حالات معينة أن تسهم أكثر من فرضية 8 لأن 8 تتعارض مع 
بعض نتائج الرصد» ونعني أن هذه النتائج تفندها بينما لا تفند 4 أو لأن عدداً من 
الوا دى بالاستعانة ب 4 أكبر من العدد المشتق بالاستعانة ب 8. وكل ما 
ISLE E‏ 
ها آرم لطر لها تة SS SS‏ 
إطلاقا لديك عن دالاستقراءة. 


يمكن تفسير الخطأً المرتكب عادة فى هذا الشأن تاريخيا: كان ينظر إلى 
العلم على أنه نظمة معرفة يقينية قدر الإمكان؛ وكان يقع على عاتق الاستقراء 
Karl Popper, «Indukionslogik und Hypothesenwahrscheinlichkeit« Erkenntnis, 5 (1935), (7)‏ 


pp. 170 f. 
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التيقن من صحة العلم. ثم تبين بعد ذلك أنه يستحيل الحديث عن حقائق موثوق 
منها بشكل مطلق» ولذا لجا الناس للخروج من هذا الوضع إلى نوع من «الحقيقة 
المخففة» كحد أدنى أي إلى «الاحتمال». 


إلا أن الكلام على «الاحتمال» بدلا من «الحقيقة) لا ينجينا من التقهقر 
اللامنتھیى كما لا ينجينا من القبلية“. 


يبدو من وجهة النظر هذه أن تطبيق مفهوم الاحتمال على الفرضيات العلمية 
مضلل وغیر ذي جدوی. 


يمكن لمفهوم الاحتمال المستعمل في الفيزياء وفي نظرية الألعاب أن يعرف 
(بحسب فون ميزس) على نحو مرض بالاستعانة بمفهوم الوا ا أما 
محاولة رایشنباخ لنقل هذا المقهوم إلى ما يعرف «باحتمال الاستقراء) أو 
الفرضية» E‏ الصحة» لمتتالية قضايا ' _ فمحكوم عليها 


بالفشل في نظري : فالفرضیات لا تفسر بشکل مرضٍ کمتتالیات قضایا"'". وحتی لو 
قبلنا هذا التفسير فلن يجدينا ذلك في الأمر شيا ا 
Sg aa‏ 
ألف مرة الاحتمال ل بدلا من إعطائها الاحتمال 0ء بحجة أن الفرضية قد 


تعارضت مع نتائج الأختبار مرة على افتتين وسطباً! فد کون الم أن نر 
الفرضية عنصراً من متتالية فرضيات”" بدلا من النظر إليها كمتتالية قضايا وأن نعزو 
إليها بهذه الصفة قيمة احتمال (استناداً إلى تواتر تفنيد في هذه المتتالية وليس استنادا 
الا ف ر وال اوا ف ااا و ت 


Karl Popper, Logik der Forschung, Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffasung; 9: ر†¡i|‎ (8) 
(Wien; Berlin: Julius Springer Verlag, 1935), p. 188 and pp. 195 f. 


* (هذه أرقام الطبعة الأولى؛ المقصود هما الفقرتان 80 و81 من هذا الكتاب). 
(9) المصدر نفسه» ص 94 وما بعدها»* (الأرقام من الطبعة الأولى أي الفقرات 51-47 من هذا 
الكتاب) : 
)10( یرجم هذا المفهوم اف وایت هید. 
)11( ینظر رایشنباخ إلى متتاليات القضايا كدعاوى العلوم الطبيعي « |ن¡†ر : Hans Reichenbach:‏ 
Wahrscheinlichkeitslogik, p. 15, («Wahrscheinlichkeitlogik, Sit zungsberichte der PreuBischen Akademie‏ 
der Wissenschaften,» Physik.-Mathem. Klasse, 29 (1932), p. 488).‏ 


(12) ينطبق هذا على وجهة النظر التي تبناها كريلنغ (ع«نااءا6) في هذا النقاش. انظر: 


Erkenntnis, 5, pp. 168 f. 
Popper, Logik de Forschung, pp. 192f. )13( 
(الأرقام من الطبعة الاولى أي الصفحات 282-278 من هذا الكتاب).‎ * 
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إلى النتيجة التالية : يستحيل على هذا النحو تعريف مفهوم للاحتمال يأخذ بعين 
الاعتبار كون الأرصاد المفندة تخفض بالمقابل من احتمال الفرضية. 


يجب علينا أن نتعود النظر إلى العلم «كنظمة من الفرضيات» وليس «كنظمة 
معارفنا» أو بمعنى آخر تحديدا كمجموعة من الاستباقات والتوقعات التى لا يمكن 
إقامتها على أساس متين نتعامل معها ما دامت معززة من دون أن نقول عنها إنها 
«حقيقة» أو إنها أكيدة «على هذا القدر أو ذاك» أو حتى إنها امحتملة». 
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(لہلہن الثاني 


مذكرة حول الاحتمالات تعود إلى العام 1938 


نشر هذا العمل للمرة الأولى فى المجلد 47 من مجلة ۸11۸4 (1938)» 
NERE E PE NE E OE ETT E‏ 
للاحتمالات» وكان هذا أول ما نشرته باللغة الإنكليزية (ولهذا فعلى أسلوب كتابته 
ماخذ كثيرة. أضف إلى ذلك أن التجارب المطبعية لم تصلني قط. كنت في 
نيوزيلاندا ولم يكن هناك بريد جوي آنذاك). 


يؤكد النص التمهيدي لهذه المذكرة» وهو وحده المعاد طبعه هناء وللمرة 
الأولى على ما أظن» على ضرورة بناء النظرية الرياضية للاحتمالات كنظمة 
«(صورية)» ونعنى بذلك نظمة تقبل تفسيرات مختلفة عديدة (1) كالتفسير التقليدي»› 
على سبيل المثال» و(2) التفسير التواتري و(3) التفسير المنطقي (والمسمى الآن 
أحيانا «التفسير الدلالي»). 


ات کا ال ار و ادا ی کا 


(درجة التعريز» (أو «القبولية)) لن ا حتما لأً) لن خحواص درحه هة التعزيز ل تتواءم 
ا حساب الاحتمالات اضر 


کت هذه الدراسة لاي کت ار أن اش كذلكف أن «الاحتمال المنطقي» 
الذي عالجته في کتابي هو التفسير المنطقي «للاحتمال مطلق». أي للا حتمال (ر,×)( 
حيث ر من نوع تحصيل الحاصل. وبما أنه يمكن أن نكتب من أجل تحصيل حاصل 


Karl Popper, The Postscript to the : فى‎ i De انظر الملحق التاسع“ وکذا المقاطع‎ )1( 
Logic of Scientific Discovery. 
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«لا (× ولا ×)» أو بالرمز فى مذكرتى (٭×× فمن الممكن تعريف الاحتمال المطلق 
ل × [ونرمز له ب (×)م أو TER‏ 
pa(x) = p(x, ¥) = p(x, J) gl p(x) = p(x, x%)‏ 

تتضمن مذكرتي تعريفا مشابها. 

لم أكن مطلعاً عندما كتبت هذه المذكرة على كتاب كولموغوروف 
(Kolmogoroff)‏ المفاهيم الاسانة في حساب الاحتمالات› رغم صدور الطبعة 
الأولى لهذا الكتاب باللغة الألمانية عام 1933. كان الهدف الذي وضعه 
كولموغوروف نصب عينيه شديد الشبه بهدفي إلا أن نظمته كانت أقل صورية من 
نظمتي ولم تكن لتتيح بالتالي إمكانات التفسير العديدة التي تتيحها نظمتي. والنقطة 
الأساسية التي نختلف فيها هي التالية : فبينما يفسر الأدلة (المتحولات) في مدلات 
الاحتمال كمجموعات ويقبل بالتالي أنها تحتوي على عناصر فإني لم أقبل في 
نظمتي أي شيء من هذا القبيل : لم يقبل في نظريتي أي شيء يتعلق بهذه الأدلة (التي 
أسميها «العناصر») سوى أن احتمالاتها تسلك سلوكاً متفقاً مع الموضوعات› 
E I‏ 

كانت النظمة الأولى التى وضعتها فى آخر مذكرتى ثقيلة إلى حد ما ولذلك 
Na OSS CE‏ 
صيغت النظمتان القديمة والجديدة بالاستعانة بالجداء (الترافق) وبالمتمم (النفي) 
وهذا ما فعلته في النظمات الأخرى بعد ذلك. لم أستطع حتى عام 8 1 اشتقافق 
القانون التوزيعي من قوانين أبسط منه (التجميعي مثلاً) ولذا كان لزوماً علي قبوله 
كموضوعة. إلا أنه يصبح عندما نكتبه بدليل الجداء والمتمم وحدهما ثقيلاٌ جدا. 
وهذا ما دعاني ات التخلي هنا عن نهاية المذكرة بنظمتها الموضوعاتية القديمة 
مدل تاها اة الأفط الح مها مل النطة الدب ع لاان 
العطلر: وه ق مط الان اة امه علي ل جال الس 
البحروضة فى الملحى الران ٠‏ أعطن ها الرضرعات اف شين ارتب الى 
وردت فيه في المذكرة القديمة 0 ۰ 

. (التبديل)‎ p)xy) > p(yx) 1A 

p((xy)z) > p(x(yZ2)) 2A‏ (التجميع) 


(2) انظر أيضاً ملاحظاتي في هذا الشأن في الملحق الرابع" من هذا الكتاب. 
(3) انظر : .)1955( 6 British Journal for the Philosophy of Science,‏ 
(4) انظر أيضاً الملحق الثالث عشر* من هذا الكتاب. 
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p(xx)> p(x) 3A‏ (تحصيل الحاصل) 
يوجد على الأقل × ما وبر ما بحیث 


p(x) + p(y) 44‏ (الوجود) 
p(x) >p(xy) . 1B‏ ) (الرتابة) 
p(x) = p(xy) + p(xy) 2B‏ ) (المتمم) 

يوجد من أجل كل ×» ر واحد على الأقل بحيث 
p(xy) = p(x) p(y) s p(y) > p(x) 3B‏ (الاستقلال)' 


وإليكم الآن مذكرتي لعام 1938. 


يمکن ES‏ من وجهة النظر الموضوعاتية الصورية بأنها 
مدل ثناوي (أي كدالة عددية بدليلين (متحولين)؟ لا يأخذان بالضرورة قيما 
عددية). ودلیلا هذا ألهدك هما اشنا متعيرة ا تأبتة (يمکن اعتبارهما» بحسب 


)1 *) یمکن اشتقاق الحساب بدون 4A‏ وبدون 38 وتحدیداً ۸ > (×»x)م‏ > (>)م > p)xx×(‏ = 0 (حیث 
ثابتة). أما الحد الأدنى فليس اعتباطياً . ۸ تسمح لنا فقط باستخلاص أن 0 + » وبالتالي يمكن 
استبدالها بهذه العلاقة أو ب 0 + (×)م .)٤×(‏ 8 تسمح لنا فقط أن نستخلص من 0 + » أن 1 = ». 
وهکذا یمکن استبدال 4۸ و38 ب 1 = .K‏ إلا أن ما تبينه 38 هو أن 1 = » ليس إثباتاً اعتباطياً : 
1 = م عن وجود عناصر مستقلة (احتماليا) - أي عناصر تحقق مبرهنة الضرب الخاصة. n‏ 
أنضا الملخى:الجتيد كال عر ها الات 


(5) من أجل المصطلحات « ان¡ : Rudolf Carnap, Logische Syntax der Sprache, Schriften zur‏ 
Wissenschaftlichen Weltauffassung; 8 (Wien; Berlin: Springer, 1934), and Alfred Tarski,‏ 
«Wahrscheinlichkeit und Mehrwertige Logik,» Erkenntnis, 5 (1935), p. 175.‏ 
[ترجمت كلمة ۲ه)٣«د۴‏ (وهي نفس الكلمة با للإنكليزية والفرنسية) إلى مدل لأنها ت تجمع بين مفهومي الدالة 
Funktion‏ والمؤثر Operator‏ )وlea‏ نفسهما في اللغتين الإنكليزية والقرنسية) کک تعريف المدل إلى 
تعريف المثة أولاً. والفئة هي صف اشباءَ لنسمها ...8 ,۸ (قد يكون الشيء مجموعة أو فضاء ولا 
أو زمرة الخ) وصف تشاكلات هذه الأشياء أي التطبیقات ...,6 ,۴ التي تنقل البنية : ۴ تشاكل إذا كان 
۴)A۸( ۴)8(‏ = (۴)۸8. ونرمز للتشاکلات بین الصفين Bg A‏ مشلا ب H)۸,8(‏ ولدینا H(A, B)‏ 6 ۴ وكذلك 
(8)۳,4 ع6. والمدل ۴ هو تطبيق لفئة & في فئة أخرى يتلاءم مع البنية الفئوية أو بعبارة أخرى هو 
تطبيق تقابل فيه أشياء الفئة الأولى أشياء من الفئة الثانية» وهو أيضا تطبيق لتشاكلات الفئة الأولى فى 
تشاكلات الفئة الثانية. لنسم أشياء الفنة الثانية 8 4... وتشاکلاتها ۴6... فإن المدل ۸7 = )۴)۸4 
۴(D). F(G) = FG”,‏ = )۴)۴6 ۸۰[ = (1۸) ۴ حیٹ 1۸ ھو التطبیق المتطابق في IA’ I\iSg H(A,A)‏ في 
[H(A’,A”)‏ (المترجم). 
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]262] 


اللففير آلمتارء أتماء مخمر لات أو اسما قضابا): إذا ما قبلا تفي قراعد 
الاستعاضة ونفس التفسير فيمكننا عندئذ كتابة هذا المدل على الشكل : 


«p(x, x2)» 


ونقراً «احتمال XxX‏ بالنسبة ل د×). 


لعله من المفيد إنشاء نظمة موضوعات ىء يدخحل فيها (× ,إx)٥‏ 
كمتحول أساسي (غير معرف)»ء مبنية بشكل يجعلها صالحة لكل التفسيرات 
المقترحة. إن التفسيرات الثلاثة الأكثر تداولاً هي (1) التعريف التقليدي“ 
للاحتمال كنسبة الحالات المواتية إلى الحالات الممكنة (ومتساوية الإأمكانية)» 
(2) نظرية التواتر”” التي تعرف الاحتمال بالتواتر النسبي لصف معين من الأحداث 
داخل صف آخر و(3) النظرية المنطقة“ التي تعرف الاحتمال بدرجة العلاقة 
المنطقية بين القضايا وهي تساوي الواحد إذا كان × ينتح اطا من د× و0 إذا 
کان نفي × ينتج منطقياً من 2×). 


يوصى عند إنشاء نظمة من هذا النوع به التي تقبل كلا فن الات المغار 
إليها عله (وبعضص اللفترات الأخرى اس بادخحال بعص الدالات عير المعرفة 


للأدلة بالاستعانة برمره ة حاصة من الموضوعات (انظر الزمرة 4 أسفله) كالترافق 
مثلاً (× وX2)‏ التي نرمز لها د 2×إ×x)‏ والنفي (لا × الذي یرمز له ب ×). وهكذا 


یمکننا التعبير عن 1× ولا ر×٤‏ ب 1×ر× وعن نفی هذا التخ ب هه (فإذا ما تبنينا 
التفسير (3) مثلاً أي التفسير المنطقى فإن ×× هي اسم القضية المكونة من ترافق 
القضية المسماة × مع نفیها). 


يمكننا البرهان شريطة صياغة قواعد الاستعاضة على نحو مناسب آنه يصح 


من أجل أي × و 2× و 3×: 
رو×و× D)x, x22) = P(*1,‏ 


وبهذا تتوقف قيمة (××,ر×)م في الواقع على متحول وأحد ×. وهذا ما يبرر 


Hyman Levy and Leonard Roth, Elements of Probability (Oxford: : Jll! انظر على سبي‎ (6( 
The Clarendon Press, 1936), p. 17. 


Karl Popper, Logik der Forschung, Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffassung; : رړ†¡il‎ (7) 
9 (Wien; Berlin: Julius Springer Verlag, 1935), pp. 94-153. 

" (الفصل الثامن من هذا الكتاب). 
(8) انظر : ;)1921 John Maynard Keynes, 4 Treatise on Probability (London: Macmillan,‏ 
أعطی مازور کیفکس )Mazu ki ew¡cz(‏ حدیغاً نظطمة نس« il†¡ر‏ : S. Mazurkiewicz, «Zur Axiomatik der‏ 
Wahrscheintlichkeitsrechnung,»« Comptes-rendus des séances de la Société des Sciences et des Lettres de‏ 
Varsovie, Classe IIT, 25 (1932), and Tarski, «Wahrscheinlichkeit und Mehrwertige Logik».‏ 
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التعريف”“ الصريح التالي للمدل الموناوي (بحد واحد)؟ (×)مم الذي نطلق عليهء 
اسم «الاحتمال المطلز ( 


pa(xı) = p(x, x2x2) ت1‎ 


(نعطي كمثل على تفسير (×)4م بالمعنى (3) أي بالمعنى المنطقي مفهوم الاحتمال 
المنطقي الذي استعملته في نشرة سابقة)“'. 

نكا كذلك لبد با انشا كله مى الطرف الاجر فدلا م إعطاء تة 
موضوعات إء انطلاقاً من الحد الأساسي (المدل الأساسي) (د× ,)م وإعطاء 
التعريف الصريح ل (×)م» يمكننا إنشاء نظمة موضوعات أخرى ده يظهر فيها 


ّ التعريف الصريح‎ «pa( x1)» ¬4 مدل أساسي ثم نصوع بالأستعانة‎ Kpa( x1)» 


: (D(x1, x2) 
pa(x1 x2) 


E TT 2‏ 3 
P(*1,x2) pa(x2) @‏ 
يمكن البرهان على أن هاتين الطريقتين› ا 
لا تتمتعان من وجهة نظر الموضوعاتية الصورية بنفس الميزات. فالطريقة هة الثانية 
أفضل من الأولى من بعض النواحي» أهمها أنه من الممكن في ده صياغة موضوعة 
الأحدية على نحو أقوى بكثير من نظيرتها في د (في حالة عدم تقييد عمومية .)١‏ 
يرجع هذا إلى كون قيمة (2× ,ر×)م غير محددة في حالة 0 = (2×)ه4م pa‏ . 


نعطي هنا نظمة موضوعات مستقلة (دء) من النوع الموصوف أعلاه. (ويسهل 


Carnap, Logische Syntax der Sprache, p. 24. : انظر‎ )9( 
لعله من الأسط كتابة تع 1 (من دون «تبریر٤) کالتالی : (,×,× ,ر×)م = (ر×)4م.‎ 
Popper, Logik der Forschung, pp. 71 and 151, : انظر‎ )10( 


* (الفقرتان 34 و72 من هذا الكتاب). 
)2 *) تبقی النظمة (دء) متميزة على النظمة النسبية (5) ما دمنا ننظر إلى الاحتمال النسبي p(x,y)‏ 


کغیر معین عندما تکون 0 = (4)yم‏ . إلا أنني طورت بعد ذلك نظمة يكون فيها الاحتمال النسبي معيناً. 


حتی عندما يكون 0 = (ل)هم. انظر الملحق الرابع“ من هذا الكتاب. ولذلك فإني أرى الآن أن النظمة 
النسبية مفضلة على النظمة المطلقة. (أود القول أيضاً أني أجد المصطلح «(موضوعة الأحدية) 
والمترجم إلى الإنكليزية Axiom of Uniqueness?‏ سي ء الاحتار. إن ما كنت أريذ التعبير عنه هو شيء 
من قبيل التعريف 12ء الملحق الخامس“*» ص 397 من هذا الكتاب. 
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إنشاؤها بالاستعانة (5)). إنها كافية برفقة التعريف تعد لاشتقاق نظرية الاحتمالات 
الرياضية. ويمكننا تقسيم الموضوعات إلى زمرتين. تتكون الزمرة 4 من موضوعات 
تتعلق بعمليات انضمام الأدلة - الترافق والنفي - وهي عملياً تكييف لنظمة 
لفات ما ف نج الط ٠‏ اما الم 8 قهن ال کون الیو عات 
المترية الخاصة بنظرية الاحتمال وهي : (وقد تبع ذلك نظمة الموضوعات. بأخطاء 
مطبعية عديدة تعقد القراءة» والتي استبدلتها بعد ذلك بالنظمة الأبسط المعطاة 
أعلاه). | 


کریستشرش »۰ نیوزیلاندا» 20 تشرین الثاني/ نوفمبر عام 1937. 


Edward Huntington, «Sets of Independent Postulates for the Algebra of Logic,» : انظر‎ )11( 

Trans. Amer. Math. Soc., 5 (1904), p. 292, and Alfred North Whitehead and Bertrand Russell, 

Principia Mathematica, vol. 1, 

حيث القضايا الخمسة 22,51 22,52. 22,68 24,26 و24,1› تقابل موضوعات الزمرة ۸ 
الخمسة . 


348 


الملمن (لثالت" 
حول الاستعمال الكشفي للتعحريف التقليدي 
للاحتمال وبخاصة لاشتقان مبرهنة الضرب العامة 


إن لتعريف الا حتمال التقليدي كحاصل قسمة عدد الحالات المواتية على عدد 
الحالات الممكنة ومتساوية التوزيع قيمة كشفيةٌ معتبرة. إلا أن العيب الأساسي فيه هو 
أنه» في رمي النرد على سبيل المثالء لا يطبق إلا على النرد المتناظر والمتجانس 
وليس على النرد المغشوش» فهو بعبارة أخرى لا يأخذ بعين الاعتبار عدم تساوي 
وزن الحالات الممكنة. يمكن فى بعض الحالات وبوسائل مختلفة التغلب على هذه 
الصعوبة؛ وهنا تكمن في حقيقة الأمر القيمة الكشفية لهذا التعريف : يجب أن يتطابق 
التعريف الجديد المناسب مع التعريف القديم في حال التغلب على صعوبة عزو وزن 
للحالة» وعليه بالأولى أن ينطبق على كل الحالات التي يصح فيها التعريف القديم. 

(1) يطبق التعريف التقليدي في كل مرة نخمن فيها أننا نتعامل مع أوزان 
متساوية» أو توزيعات متساوية وبالتالي مع احتمالات متساوية. 


(2) ويطبق كذلك في كل الحالات التي نستطيع فيها تحويل المسألة لنحصل 
على وزان أو توزيعات متساوية. 

(3) ويطبق بشكل يختلف اختلافا طفيفاً عندما نعزو إلى الإمكانات المختلفة 
دالة وزن خاصة بكل منها. 

(4) ويطبق على أغلب الحالات التي يعطي فيها تقويم مبسط جداً وقائم على 


تساوي التوزيع حلا تكون الاحتمالات منه قريبة جدأً من الصفر أو الواحد» ولهذا 
التعريف قيمة كشفية فى هذه الحالات. 


(5) وللتعريف قيمة كشفية كبيرة كل مرة نعطي فيها الوزن شكل احتمال 
ولنعط كمثل على ذلك المسألة التالية: ما هو احتمال رمى عدد زوجى فى رمى 
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[265] 


النرد لا يعد فيه رمى الستة ونعتبره «لا رمية٠.‏ يعطى التعريف التقليدي الأحتمال 2/5 
طعا ( ل آنه كا أن تقل أن نرد فشر وا نال الات (عير المسارة) 
D(6)... p(2) cp(1)‏ لوجوهه معطاة. یمکننا حینگد حساب اللاحتمال المطلوب وهو 
p(2)+p(4) _ p(2)-+p(4)‏ 
1~p(6)  p(1)+p(2)+p(3)+p(4)+p(5)‏ ) 
وبمعنى آخر يمكننا تعديل التعريف التقليدي بحيث يعطينا من أجل 
الاحتمالات الرئيسية غير المتساوية القاعدة البسيطة التالية : 


لنفرض أننا نعرف الاحتمالات لكل الحالات الممكنة (والتى تنفى إحداها 
الأخرى)»ء إن الاحتمال المطلوب هو حاصل قسمة مجموع احتمالات الحالات 
المواتية (والتي ينغي بعضها ف على مجموع احتمالات الحالات الممكنة 
(والتي تنفي إحداها الأخرى). 

وواضح أنه يمكننا صياغة هذه القاعدة من أجل الحالات التى لا تنفى 
إخداها الاخرئ ضا 

إن الاحتمال المطلوب يساوي على الدوام احتمال فصل كل الحالات 
المواتية (النافية إحداها للأخرى وغير النافية) مقسوماً على احتمال فصل كل 
الحالات الممكنة (النافية إحداها للأخرى أو غير النافية). 

(6) يمكن استعمال هذه القواعد لاشتقاق تعريف كشفي للاحتمال النسبي أو 
لاشتقاق مبرهنة الضرب العامة. 

لأننا عندما نرمز فى المثال الذي أشرنا إليه أعلاه ب «»» للأعداد الزوجية 
وب «ط» للمختلفة عن الستة فإن مسألتنا باحتمال رمية زوجية مختلفة عن الستة تصبح 
مسألة تحديد (ط,»)م أي احتمال ۾ بفرض ط معطى أو احتمال وجوده من بين ال ط. 

ويمكن إجراء الحساب على النحو التالي فبدلاً عن (4)م + (2)م يمكننا أن 
نكتب على نحو أعم (طه)م أي احتمال الرمية الزوجية المختلفة عن الستة. 
وبدلا من (5)م + (4)م + (3)م + (2)م + (1)م المکافئ ل (6)-1 فسنكتب 
(ا)م أي احتمال رمي عدد مختلف عن ستة. وواضح أن هذا الحساب عام بمعنى 
الكلمة وأنناء شريطة فرض 0 # (0ط)م» نستطيع الكتابة على الشكل 
p(a,b) = p(ab)/p(b) (1)‏ 

أو على الشكا 


p(ab) = p(a,b) p(b) (2) 
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(وهي صيغة أعم لأنها تبقى صحيحة ولو كانت (ط)م = 0) 
يمكن النظر إلى (1) كتعريف للاحتمال النسبي. 
أما العلاقة (2) فهي مبرهنة الضرب العامة للاحتمال المطلق للجداء طه وإذا 
استبدلنا (۵» ب ٠۵‏ فسنحصل من (2)'“ على 
p(abc) = p(a, bc) p(bc)‏ 

وبتطبیق (2) على (›ط)م: 

p(abc) = p(a, bc) p(b,c) p(c) 
0 #()٥( وبفرض‎ 

p(abc)|p(c) = p(a, bc) p(b,c) 
)1( وهذا هو نظراً ل‎ 
p(ab,c) = p(a, bc) p(b,c) (3) 
وهي مبرهنة الضرب العامة للاحتمال النسبي للجداء طه.‎ 


(7) إن من السهل وضع الاشتقاق الذي رسمنا خطوطه العريضة على نحو 
صوري. ويعتمد البرهان الصوري على نظمة موضوعات عوضاً من الاعتماد على 
تعريف. . وهذا ناتج من كون استعمالنا الكشفي للتعريف التقليدي يقوم على إدخحال 
إمكانيات موزونة ق ا نفس الشيء کالاحتما لات - في التعريف التقليدي. 
إلا أنه لم يعد من الممكن اعتبار حصيلة هذه الطريقة كتعريف بالمعنى الدقيق : لقد 
أقامت هذه الطريقة علاقات بين الاحتمالات وقادت بالتالى إلى إنشاء نظمة 
ا ويجب علينا إذا شئنا كتابة اشتقاقنا على نحو صوري وه لاشقاق 
الذي يستعمل ا قوانہ نين التجميع والجمع GE‏ 
نظمة موضوعاتنا. إن نظمة الموضوعات التي أعطيناها في الملحق الثاني" 
للاحتمال المطلق مثل على ذلك. 


وعندما نكتب اشتقاقنا ل (3) صورياً فسنحصل على (3) مشروطة في أ حسن 
الأحوال - «شريطة أن تکون p(bc)‏ = 0( - وهو ما نتج و ا عن اشتقافنا 


الكشفى. 


(1) حذفت القوسين عن اط لأني مهتم هنا بمسألة كشفية وليس بمسألة صورية ولأن مشاكل قوانين 
الجمع ستعالج بالتفصيل في الملحقين القادمين . 
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ومع هذا فإن ل (3) معنى ولو بدون هذا الشرط إذا أتيح لنا إنشاء نظمة 

[6] موضوعات يكون فيها (ط,4)م ذا معنى بصورة عامة ولو كان (ط)0=p.‏ وواضح أننا 
لن نستطيع في نظرية من هذا القبيل اشتقاق الصيغة (3) على النحو الذي قمنا به 
هنا. إلا أنه يمكننا قبول (3) كموضوعة والنظر إلى الاشتقاق الحالي كتبرير كشفي 
لإدشال هذه الموضوعة.وهكذا نضل إلى النظمة التي ستشرحها فى الملحق 
التالي الرابع". ) 


(2) انظر أيضاً الصيغة (1) في الملحق القديم الثاني من هذا الكتاب. 
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(لملجن (لرابع" 


النظرية الصورية للاحتمال 


لقد بدا لى أنه من المرغوب فيهء نظراً لإمكانية تفسير منطوقات الاحتمال 
مثل ٣‏ = (,4)م بطرق عديدة» إنشاء نظمة (صورية) بحتة («(مجردة) (مستقلة 
بذاتها») بحيث يمكن العناصرها» (الممثلة ب »» ط..) أن تفسر بأشكال مختلفة من 
دون أن نكون ملزمين بأي منها تحديداً. لقد اقترحت نظمة صورية للمرة الأولى عام 
8 ا(في عمل نشر في 414 وأعيد طبعه في الملحق الثاني*) ثم أنشأت بعد 
عة ات 


British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955), pp. 53 and S7f., : فی‎ )1( 


Karl Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report,» in Cecil Alec: jzdnÛ Jوألإ وفى الهامش‎ 
Mace, ed., British Philosophy in the Mid-Century: 4A Cambridge Symposium (London: Allen and 
Unwin, [1957}, 


انظر الهامش رقم (1*)» ص 345 أعلاه. 

تجدر الملاحظة أن النظمات التى نناقشها هنا هى «صورية» أو «مجردة» أو «مستقلة بذاتها» بالمعنى الذي 
أعطيناه لها أعلاهء إلا أن إعطاء شكل صوري كامل لنظمتنا يقتضى إدماجها فى هيكلة رياضية ما. (قد 
يكفي لذلك جبر تارسکي البدائي). 1 ۰ 

يمك التساول غا إذا كان إجراء البت موجوةا من أجل نظمة عؤلفة من الجر البدا تارسك ملا ومن 
الصيغ ۸ و8 و٤ء‏ انظر ص 373 أسفله. والجواب كلا لأنه من الممكن إضافة صيغ إلى النظمة تعطي 
عدد العناصر 4» ا»... الموجودة في النظمة 5. وھهکذا فلدینا في النظمة المبرهنة : 

يوجد في 8 عنصر 4 بحیث p(a,a) + p(a,a)‏ 
ويمكننا أن نضيف إليها 

(0) يصح من أجل أي عنصر 4 في 8 p(a,a) + p(a,a)‏ 
إلا أن إضافة هذه الصيغة إلى النظمة تسمح لنا بالبرهان أن في 8 عنصرين فقط. تبين الأمثلة التي نبرهن 
بواسطتها أدناه أن موضوعاتنا متسقة (خالية من التناقض) أنه من الممكن ل 5S‏ أن تحتوي على عدد لامنته 
من العناصر. وهذا ما يبين أن (0) وما شابهها من الصيغ التي تحدد عدد العناصر في 8 غير قابلة 
للاشتقاق. وكذلك فإن نفي هذه الصيغ غير قابل للاشتقاق هو أيضا. وهكذا فإن نظمتنا غير تامة. 
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[269] 


إن ما يميز نظرية من هذا القبيل من غيرها هو الصفات الرئيسية الثلائة التالية : 
(2) إنها صورية بمعنى أنها لا تفرض أي تفسير خاص ولكنها تتيح فيما تتيح كل 
التفسيرات المعروفة (7[) إنها مستقلة بذاتها بمعنى أنها د تقوم على المبداً القائل إن 
اللاستتباعات الأحتمالة تشتق من المقدمات الاحتمالية وحدها أو بتعبير آخر أن 
E E EO‏ 2) إنها 
متناظرة» وهذا يعني آنه يصح ما يلي : في كل الأحوال التي يكون لدينا فيها احتمال 
(ه,ظ)م- أي احتمال ط مع 4 معطی -یوجد أیضا احتمال (ط,4)م حتی ولو کان 
احتمال ط المطلق واوا للصفر› أي حتی لو کان 0 = (۵۵ p(b) = p(b,‏ . 

والغريب في الأمر أنه باستثناء محاولاتي في هذا المجال لا توجد على ما يبدو 
نظرية من هذا النوع حتى الآن. لقد سعى بعض المؤلفين - كولموغوروف على سبيل 
المثال - إلى بناء نظرية «(مجردة» أو «صورية» إلا أنهم كانوا يقبلون أثناء إنشائهم هذا 
التفسير الخاص أو ذاك. لقد افترضوا مثلاً أن «العناصر» ط,ه في معادلة مثل 

p(a,b) = Fr 

ھی قضایا أو تطمات اسا لقضاياء او شخترغات:؛ أو خواص أو 

ONE E 


یکتب کولموغوروف" : : «إنه من الضروري والممكن وضع نظرية 
اللاحتمالات بصفتها فرعا ا 
الهندسة أو الجبر» ويذكر بإدخال مفاهيم الها السا في کتاب هیلبرت 
(0۲۲ط۳111) أسس الهندسة وبنظمات مجردة شبيهة آخرى. 


ومع ذلك يقبل کولموغوروف في صیخته ٠)4,۵((‏ - استعمل هنا رموزي بدلا 
من رموزه - أن ه وط مجموعتان وهو بهذا ينفي فيما ينفي التفسير المنطقي الذي 
تكون فيه ۾ وط قضيتين (أو إذا أردنا «منطوقتين») ويكتب وهو على حق «ولا 
يهمنا .. ما تمثله عناصر هذه المجموعة .٠..‏ ولكن هذا لا يكفي لإثبات الطابع 
الصوري للنظرية الذي يبتخيه؛ فليس ل ه وط في تفسيرات عديدة أية عناصر أو أي 
شيء آخر يمكنه أن يقابل عناصر من هذا القبيل. 


ولهذا كله توابع خطيرة في إنشاء نظمة لموضوعات. 


Andrej Kolmogoroff, Grundbegriffe der : كل المقتطفات هنا مأخو ذة من الصفحة 1 من‎ )2( 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete; 2 (Berlin: 
J. Springer, 1933). 
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الحساب الذي ينظم الروابط بين القضايا (حساب المنطوقات) على هذه العناصر. 
وبنفس الشكل يقبل کولموغوروف بصلاح عملیات الجمع والضرب والتتميم في ) 
المجموعات على عناصره لأنه يعتبر هذه العناصر کمجموعات. 


أو على نحو ملموس تفترض صلاحية القوانين الجبرية التالية (أحياناً بشكل 


ضمني) : 

التجميعية 
(ab) c = a(bc) (a)‏ 

[270] ٠ التبديلية‎ 
) ab = ba )۵( 


أو قانون تطابق القوة (قانون بول عا800) 


a = aa (c) 
من أجل عناصر النظمة - أي من أجل أدلة الدالة (..,..) م‎ 
ثم يعطى بعد هذا القبول» العلني أو الضمني» عدد من الموضوعات أو‎ 
المصادرات للاحتمال النسبي أي ل‎ 
` pab) 


ونعني احتمال ۾ على اسا إعلام «cb‏ أ للاحتمال المطلقى 
p(a)‏ 


ونعني احتمال ۾ عندما لا تكون لدينا أية معلومات أو معلومات تحصيل حاصل 
فقط. 


إلا أن القيام بالإجراءات على هذا النحو يخفي الواقع التالي الغريب والهام 
في آن واحد وهو أن بعض الموضوعات أو المصادرات التي تبنيناها للاحتمال 
النسبي تضمن لوحدها صلاحية كل قوانين جبر بول من أجل العناصر. وهكذا ينتح 
على سبيل المثال شكل من قانون التجميع من الصيغتين التاليتين”“ : 

(3) انظر الملحق الثالث*. السابقء من هذا الكتاب. 
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p(a b) = p(a,b) p(b) (d) 


p(a b,c) = p(a, bc) p(b,c) (e) 

كما توفينا أولى هاتين الصيغتين بنوع من التعريف للاحتمال النسبي انطلاقا 
من اللاحتمال المطلق 

p)a,b) = p(ab)/pض(b)‎ il إذا كان 0 + )ط(ص‎ (d') 


أما الصيغة الثانية » وهى الصيغة المقابلة للاحتمالات النسبيةء فهى المعروفة 
باسم «مبرهنة الضرب العامة). 

ينتح من هاتين الصيغتين (4) و(ء) وبدون أي فرض إضافي (ما عدا قابلية 
استعاضة الاحتمالات المتساوية بعضها من بعض) الشكل التالي لقانون التجميع 

p((ab) c) = p(a (bc)) (۸ 

ومع ذلك يبقى هذا الواقع”“ المهم غائباً عن الأنظار إذا ما أدخلنا (/) عن 
حسات الأحتمال. لأنا انطلاقا من 

(a b)c = a (bc) (a) 

نحصل على 0) بأن نضع ببساطة في المتطابقة 

p(x) = p(x) 

وهكذا تبقى إمكانية اشتقاق 0) من (4) و(ء) غائبة عن الأنظار كذلك. أو 
بعبارة أخرى لا يرى المرء أن قبول (ه) لا طائل منه البتة عندما نعمل فى نطاق 
اة و قات تين © و) راك أ رخا وان فول( بالاضافة آل 
(da)‏ و(٤)‏ يحجب عنا إمكانية التثبت من العلاقات التي تحتويها موضوعاتنا أو 
مصادراتنا ضمنيا. مع أن هذا التثبت هو أحد أهم أهداف الطريقة الموضوعاتية. 


(4) يجري الاشتقاق على النحو التالي : 


d p((ab)c) = p(ab,c)p(c) (1) 
1,e p((ab)c) = p(a,bc)p(b,c)p(c) (2) 
d p(a(bc)) = p(a,bc)p(bc) (3) 
3, d p(a(bc)) = p(a,bc)p(b,c)p(c) (4) 
2, 4 p((ab)c) = p(a(bc)) (5) 
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وتبعاً لذلك لا يلاحظ المرء أن (4) و(ء) رغم أنهما تتضمنان )ء أي معادلة 
مصوغة بتعابير الاحتمالات المطلقة فإنهما غير كافيتين وحدهما لاشتقاق (ع) 
و(۸)» وهما المعادلتان المقابلتان المصوغتان بتعابير الأحتمالات النسبية : 

p((ab)c, d) = p(a (bc), d) (g) 

p(a, (bc) d) = p(a, b(cd)) (h) 

يتطلب اشتقاق هاتين الصيغتين” أكثر بكثير مما يتطلبه اشتقاق (ه) و(ء)؛ 
وهذا أيضا آمر في بالغ الأهمية من وجهة النظر الموضوعاتية. 

لقد أعطيت هذا المثال لأبين أن كولموغوروف لم ينفذ برنامجه. ويصح هذا 
أيضا على كل النظمات التي أعرفها. أما في نظمات المصادرات التي وضعتها في 
تقسرات غديدة متنوغة : كجره أو ج محمولات) أو فضايا (منطوقات) الخ. 

وهناك نقطة أخرى تكتسى أهمية كبرى هى مشكلة «التناظر» فى النظمة. 
تسمح لنا ('4) كما أشرنا إلى ذلك أعلاه إعطاء تعريف للاحتمال النسبي بمساعدة 
الاحتمال المطلق : 

)4( إذا كان 0 + )ط(م p(a,b) = p(ab)/pص(b) ùl‏ 

ولا يمكن هنا تجنب المقدم «إذا كان 0 + ()م» لأن القسمة على صفر 
المعتادةء يعبر عنها على شكل شرطي مثل ('4). وعلى سبيل المثال فإن 
الصيغة (ع) غير صحيحة في أغلب النظمات ويجب استبدالها بصيغة شرطية (ع) 

p((ab)c, d) = p(a(bc), d) إذا كان 0 ± (d(م فإن‎ )g( 

ويجب وضع شرط مماثل أمام (۸). 
فون فریت (٤۲عنا ٥٥‏ .8 .6)؛ قبل هذا الأخير شروطا تعود إلى الشرط 0 + ط» 
مع أن هذا لا يضمن أن يكون 0 # (ط)م لأن نظمة فريت تتضمن على وجه 
الخصورص (موضوعة استمرار»). وهكذا فان نظمات هؤلاء المؤلفين على 


(5) انظر الملحق الخامس“. الفقرات 41 62 من هذا الكتاب. 
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شكلها الحالي متناقضة» مع أنه من الممكن تحسينها في بعض الأحوال. (قام 
جيفرس بعد نشر هذا الكتاب بالإنكليزية بالإصلاحات الضرورية جزئيا)“. 
قد انتہه مۇلفون آخرون ال هذا الوضع وأخذوه بعين الاعتبار وىتح من ذلك 
أن نظماتهم (إذا ما قورنت بنظمتي) ضعيفة منطقيا: قد يقع في نظماتهم أن 
p(a,b) =r‏ 
صيغة ذات معنى بينما ليس للصيغة 


p(b,a) = r 
بنفس العنصرين أي معنى لأنها غير معرفة وفق الأصول ولا يمكن تعريفها‎ 
لكون 0 = (ه)م.‎ 


إن هذا النوع من النظمات ليس ضعيفاً وحسب ولكنه غير ملائم لأغراض 
هامة عديدة. فلا يمكن على سبيل المثال تطبيقه بشكل جيد على القضايا ذات 
الاحتمال المطلق المساوي للصفر» على الرغم من الأهمية البالغة لهذا التطبيق : 
إن للقوانين العامة على سبيل المثالء وهذا ما سنفرضه مؤقتا الاحتمال صفر. 
لنأخحذ نظریتین کلیتین 8 وا بحیث تشتق 8 من 1؛ يمكننا عندئذ الادعاء أن: 

p(s,t) = 1 

أما إذا كان 0= (1)م فلن يعد في مقدورنا فعل ذلك في نظمات الاحتمال 

المعتادة. ولأسباب مماثلة فمن الممكن أن يكون 
p(e,t)‏ 

حيث ٠‏ واقع مادي يدعم النظرية ۲» غير معرف. ولكن هذا التعبير هام جدا. 
(يتعلق الأمر بال ٥٥١4‏ طامنا لفيشر (۲۴۲ذ۴) «بالصدق» النسبى ل ٠٤‏ بأرجحيتها 
على ضوء الإثبات الواقعى )أ . 


وهكذا فإننا فى حاجة إلى حساب احتمالات يمكننا فيه استعمال دليل ثان ما 
باحتمال مطلق مساو للصفر. وهو حساب لا غنى عنه فى المناقشة الجدية لنظرية 


(6) انظر الهامش رقم (10) في الملحق الخامس" من هذا الكتاب. 
(7) انظر الملاحق السابع“ء والثامن". والسادس عشر* من هذا الكتاب. 
(8) انظر كذلك الملحقين التاسع“ والثامن ع من هذا الكتاب . 
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ولهذا فقد بذلت جهدي لسنين عديدة لإإأنشاء حساب للاحتمالات النسبية [273] 
بحيث نعطي فيه› كل مرة نعطى فيها معنى ل 
p(a,b) =r‏ 
(أي أنها «صيغة جديدة جيدة التكوين») أي أنها صحيحة أو باطلةء معنى أيضاً 
للصيغة 
p(b,a) =r‏ 
حتی ولو کان 0 = .p(a)‏ يمكن القول عن نظمة من هذا ا ا «(متناظرة). ولقد 
ET‏ المذكور 55 e‏ هذه کک 
من هذا القبيل. EREN‏ ا 
مرضية قواعد كالتالية : 
p(a, bb) = [1‏ 
إذا كان 0 + (ط,ط)p‏ فإن 1 = (ط,۾)p‏ 


إذا كان 0 # (طه ,)م فإن 1 = (ط,a۾)p‏ 


وهي صيغ إما أنها غير صحيحة في النظمات المعتادة أو أنها - ويصح 
هذا على الصيغة الثانية والثالثة - صحيحة لعدم صحة المقدم فقط (محققة بالفراغ 
satisfied‏ yاVacuous)‏ لاأّنها افترضت دللا ا ذا احتمال مطلی مساو للصفر. 
ولهذا فقد اعتقدت عندئذ أنه من الضروري وجود صيغ من هذا النوع في 
موضوعاتي. ولکني وجدت O a‏ 
نطاف هذا التبسيط آنه من الممكن اشتقا شتقاه ق كل هذه الصيغ غير المألوفة من صيغ 
آخرى دو قاد ا تاا . ونشرت النظمة المبسطة التي و إليها 
الأو ك في مقالي «Philosophy of Science: A Personal Report»‏ ر 


بالنظمة المؤلفة من الموضوعات الستة التى أعرضها بالتفصيل فى هذا الملحق. 


British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955). : فی فی‎ )9( 


Popper, «Philosophy of Science: A Personal Report,» in: Mace, ed., British Philosophy in (10) 
the Mid-Century: A4 Cambridge Symposium, p. 191. 


إن الموضوعات الستة المعطاة هناك ھی 1A, 2A «3A۸ «2B «€ c18‏ فی هذا الملحقى وقد رمز لها هناك 
ال تت 1D «1C «3B «2B «1B‏ ۾T1E.‏ 
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إن هذه النظمة بسيطة وحدسية على نحو مدهش وتتجاوز قوتها المنطقية كل 
النظم الأخرى المعتادة بكثير. ويعود ذلك إلى أنني حذفت الشروط من كل الصيغ 
باستثناء واحدة (الموضوعة ٣)؛‏ شروطا من نوع «إذا كان 0 + (ط)م فإن ...» 
(هذه الشروط موجودة في النظمات المعتادة أو يجب وضعها وإلا وقع 
التناقض). 


أود في هذا الملحق شرح نظمة الموضوعات بداية وإعطاء البرهان على 
خلوها من التناقض وعلى استقلالها ومن ثم إعطاء بعض التعاريف المرتكزة على 
النظمة» ومن بينها تعريف حقل الاحتمالات لبوريل. 

ولنبداً بنظمة الموضوعات بالذات. 


تدخل في جملة مصادرتنا أربعة مفاهيم غير معرفة : (7) 5 كمنطقة مفردات أو 
نظمة العناصر المقبولة؛ نرمز لهذه العناصر بالحروف اللاتينية النسخية الصغيرة 
(«4» «ط» «ء» . .. الخ): (77) دالة ثناوية عددية بمتحولين من هذه العناصر نرمز لها 
ب (ط,4)م الخ» وتعني احتمال ۾ بالنسبة إلى ط (بفرض ط معطاة). (111) عملية 
ثناوية على العناصر نرمز لها ب «ط»» ونسميها جداء (أو ترافق) ۾ وطا؛ (17) متمم 
العنصر 4 ونرمز له ب4. 

يمكننا أن نضيف إلى هذه المفاهيم الأربعة غير المعرفة مفهوماً خامساً يمكن 
النظر إليه كمعرف أو غير معرف كيفما نريد. إنه «(4)م» «الاحتمال المطلق ل ه». 


تدخل مصادرة من المصادرات كلا من هذه المقاهيم غير المعرفة» ومن 
المفيد أن يبقى ماثلاً في أذهاننا لكي نفهم بالحدس هذه المصادرات أنه تصح من 
أجل كل العناصر ۾ وط من £ العلاقة 1 = (ط,ط)م = (4,»)م. وهي الصيغة 23 التي 
E‏ 9 : « 


المصادرة 1. إن عدد عناصر ك هو على الأكثر عدود لا متناه. 


المصادرة 2. إذا كانه وط فى ك فإن (ط,»)م عدد حقيقي وتصح 


4 توجد عناصر ه وط فی ؟ بحیث (ط,۾)م ۴ (4,۾)7 (الوجود) 
4 إذا کان (ء,»)م + (,ه)م فیوجد عندئذ عنصر 4 فی ک بحیث 
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2 زف‎ SBA Dad 


p(a,a) < p(b,b) 3A‏ (العكسية) 

المصادرة 3. إدا كان كل من ۾ وط في ؟ فإن طه في ك إذا كان إضافة إلى 
ذلك » فى 8 (وبالتالى ءط). فلدينا عندئذ الموضوعتان التاليتان 

p(ab,c) < p(a,c) IB‏ (الرتاية) 

p(ab,c) < p(a,bc) p(b,c) 2B‏ (الضرب) 

المصادرة 4. إذا كان ۾ فى £ فإن ۾ فى ؟؛ وإذا كان إضافة إلى ذلك ط فى 
5S‏ فلدينا عندئذ الموضوعة التالية 

p)a,b) = p)b,b) 1C‏ + (p)a,bر‏ إل إذا صحت العلاقة 

(ط,ء)م = (ط,۵)م من أجل کل »في 5 (الإتمام) 


وبهذا نختم النظمة «البدائية («بدائية» بالمقارنة مع توسيعها على حقول 
بوريل). وكما قلناء يمكننا أن نضيف إليها تعريف الاحتمال المطلق كمصادرة 
خامسة ونسميها مصادرة ال 4۲ (أ.م)؟. كما يمكننا إذا شئنا اعتبار هذه الصيغة 

.)12( 
کتعریف کو ولیس كمصادرة . 

المصادرة 4۲ (أ.م). إذا كانه وط في ؟ وإذا كان (ط,ء)م < (ء,ط)م من 
أجل کل » فى ك فإن (ط,ه)م = (4)م (تعريف الاحتمال المطلق) 

وسنبين أسفله أن النظمة المعطاة هنا والمؤلفة من خمس مصادرات وست 

كما نعتقد أنه من المناسب هنا إبداء بعض الملاحظات العامة حول نظمة 
المصادرات البدائية هذه. 

فهى تحتوي بالاإأضافة إلى منطوقات الوجود فى المصادرات على ست 
موضوعات - 14ء 24ء ۰34 18ء 28. .1٤€‏ تكتسى هذه الموضوعات أهمية 
كبرى في المناقشة الحالية لأنه من الممكن تحويلها وتوفيقها فيما بينها بطرق 


(11) كتبت في طبعات سابقة 24 على شكل بدائي مختلف إلا آنه مكافئ. انظ الامش رق 
(2)» ص 389. والهامش رقم (8)» ص 397 والإضافة على الصفحة 387 من هذا الكتاب. 


(12) تقوم ۴ على أن 1 = (ط)م ج (ط,a)م‏ = (a)مء‏ انظر النقطة (7) في الهامش رقم (16()› 
ص 365 من هذا الكتاب. 
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مختلفة» كما يستند إليها بصراحة في عملية اشتقاق المبرهنات””". أما القسم 
الباقي من المصادرات (المحتوي على منطوقات الوجود) فمن الممكن قبولها 
كمبرهن عليها ضمنياً (كما في الأشغال التي أشير إليها في الهامش رقم (1) ص 
3.). وإننا ننصح القارئ بالرجوع إلى الاشتقاقات في الملحق الخامس" لفهم 
أفضل لما سنقوله هنا وللاستعانة بها للتعامل بثقة مع السير العملي للنظمة. 


إن نظمة الموضوعات الستة هذه مستقلة عن جبر بول كما يمكن للمرء أن 

٠ ۰‏ “ھا س ٣‏ ا )14( 

يراه على الفور» بمعنى انها لا تشتق من أي من موضوعات التطابق عند بول 
3 ثم إن النظمة مستقلة عن جبر بول بمعنى أقوى سنطلق عليه اصطلاح «الاستقلال 


(13) انظر الملحق الخامس" من هذا الكتاب. 

(14) شكل آخر ينوب عن نظمة الموضوعات يعطيه فصل موضوعة الرتابة 18 إلى موضوعتين 
نسمیهما 4۸ و18': 
p(a,b) > 0 '4A‏ 


p(ab,c) < p(b,c) ùl p(ab,c) < p(a,c) il !ذا‎ '1B 
قى المضادرات والموضوعات الباقة بدون تعيش إلا أنه يمكننا أيضا ادال 34 آو: 6ا أو كلاهما‎ 


p(c,b) + p(c,b) = 1 إن‎ p(a,b) + 1 }ذا كان‎ 'IC 


إن فصل 18 إلى 4۸ و18 مهم في هذا السياق لأن 18' ليس حدسياً وليس مستقلاً في إطار النظمة عن 
القانون التبديلي (ط) لبول 

ab = ba (b) 

لأنه وإن كان (ط) لا يتضمن 18 مباشرة فإن صحة هذه الموضوعة تنتج عن صحة الموضوعات الأخرى. 
وهذه بدورها لا تتطلب كل القوة المنطقية ل 18' وتكتفي بالازمتها 

8" إدا كان (ء,a)م‏ > (ء,طa)م‏ من اجل كل ه وط وء فإن (ء,ط)م ك (ء,طاa)م‏ الناتجة مباشرة من )b((‏ 
الاسشغاضة: 

تأخذ نظمتنا شكل الأنظمة المعتادة إذا استبدلنا 34 و٣1‏ ب 34 إلا أنها تصبح على هذا الشكل قوية 
أكثر من الحاجة ويبقى أمر قابلية اشتقاق 34 و٤1'‏ فى نظمة لا تتعلق صراحة بعددين ثابتين كصفر 
وواخة خا هن الانظان (لاتعاى ه5 و16 اظ الملحن الخامي من عدا لكات والعلافة 03: 
يمكن استبدال 44 و18' ب 18ء في النظمة الموصوفة هنا وفي النظمة المعطاة في النص» والعكس 
بالعكس. أما برهان الاستقلال المعطى.أسفله فيطبق على النظمة الموصوفة هنا. 

یمکن اشتقاق 18 من 44' و18' بوجود الموضوعات 34 أو 34“ 1٥‏ أو '1٣‏ و28 على النحو التالي : 


'3A yİ 3A “IC gy 1C “4A 0 < p(a,b) < p(a,a) (1) 
'3A أو‎ 3A ¢2B «3A «1 p(a,a) > p((aa)a,a) = p(aa,aa) p(a,a) = p(a,a)” (2) 
21 0 < p(a,b) < p(a,a) <s 1 (3) 
32B p(ba,c) < p(a,c) (4) 

لنحول الآّن 18' (فى أحد شكليها): 
'1B«4 Gb < p(a,c) (5)‏ 


لاشتقاق 4۸' و18' من 18 انظر الملحق الخامس" من هذا الكتاب. 
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الذاتي». ولتوضيح ذلك نقول إنه لا يمكن اشتقاق أي من الموضوعات من 

الموضوعات الأخرى فى النظمات المعتادة ولو أضفنا إليها كل قوانين جبر بول 
EE‏ 

والصيغة (*)”'': 


() إن ط = ه إذا كان (ء,ط)م = (ء,4)م وفى هذه الحالة فقط» من أجل كل 
»> في 5S؛‏ حيث تعبر العلاقة = على التطابق أو التكافؤ البولي لعنصرين. 


إن الهدف من (*)ء أو من ( *) الأضعف منها 
( *) إذا کان ط = ۾ فإن (c,ط)p‏ = (c,۾)p‏ 


في هذا السياق هو أنها تتيح لنا استبدال اسم العنصر الدليل الأول في أي 
تعبير ( , )باسم عنصر اخر شريطة أن يرمز هذان العنصران إلى نفس العنصر 
البولي. وهكذا تسمح لنا الصيغة (*) أو الصيغة ( *) باشتقاق عدد كبير من 
المعادلات بين التعابير ( , )م ومن التحويلات لهذه المعادلات. 


وعلق لمرو اسل الدات ااا ادل ك م 
وضو عات لطا عن كل فة الو ضرعا تا الف ل هدا رح واا 
باستقلالها عن البقية المعضدة بكل المعادلات والتحولات التي يقود إليها جبر بول 
ومعه (*) أو ( *). 

وهكذا يكمن معنى الاستقلال الذاتي فيما يلي. يمكننا أن نكون على يقين› 
في حال استقلال النظمة ذاتياً أن إسهام كل موضوعة لا يقتصر على النظرية المترية 
للاحتمالات وإنما يتعداها إلى قواعد جبر بول» وهي القواعد التي تكشفت قابلية 
البرهان على صلاحها من أجل عناصر النظمة - بفرض أن كل الموضوعات قد 
أ عطيت. 


وأريد هنا إبداء بعض الملا حظات على المصادرات والموضوعات كلا على 
حدة. 


المصادرة 1 (ولا توجد إلا في النظرية البدائية) لا طائل منها. ينتج من ذلك 
أنه يمكننا للبرهان على استقلال النظمة إنشاء نظمة £ ليست عدودة. (يكفي من 


(15) انظر (10)» ص 397 من هذا الكتاب. 
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أجل كل المصادرات الأخرى أن نفرض أن ك هي مجموعة كل حواصل الجمع 
المنتهية للمجالات الجزئية نصف المفتوحة («,×] من المجال الواحدي (0,1]» 
حيث × ور عددان حقيقيان ولیس منطقين ؛ يمکن عندئذ تفسير (ه)م كطول هذا 
المجال ووضع (0)م/(طه)م = (ط,ه)م بافتراض 0 + ()م ويساوي 1 بافتراض 
0 = ط؛ وإلا وضعناه كنهاية ل (0)م/(طه)م (بفرض وجود هذه النهاية 
ووحدانيتها). إن المصادرة 1 لا ترمي إلا إلى تمييز النظمات البدائية فهي 
مقبولة في غالب الأحيان في المعالجة الموضوعاتية لجبر بول أو لمنطق 
المنطوقات»ء وسنبرهن لاحقاً على أن 8S‏ في النظرية البدائية هو جبر بول 
(عدود) (يوجد مثل آخر في الملحق السادس“. النقطة 15). 

إن 14 ضروري فى المصادرة 2 كى نتأكد أن الاحتمالات ليست كلها متساوية 
(أ وة اك لست ماو لر او ماوة لاخدا يكن اغ تلب وجو 
عناصر باحتمالات مختلفة بطرق مختلفة. يجب التذكير بهذه المناسبة أن استبدال 
الموضوعة الشرطية 1€ بالمكافئ المقابل يتضمن تطلب عدم مساواة كل الاحتمالات 
للصفر. وسيكون في هذه الحالة في وسعنا إضعاف 14 واستبدالها بالصيغة التالية 

4 إذا کان (ء,4)م = (4,ء)م من أجل كل » وه في ؟ فإن 0 = (ط,ه)م 


وهي الصيغة التي تعطينا (بالاستعانة بال (ك١ءااه!‏ وءفه۸4) دعوى الوجود 
المشتقة. 


إن الهدف الرئيسي من 2۸4 هو السماح لنا بنقل تكافؤات بول إذا ما برهنت 
من أجل الدليل الأول في ( , )م» إلى الدليل الثاني. يمكننا على سبيل المثال من 
غير الاعتماد على 24 البرهان على قانون التبديل على الشكل التالى : 

p(ab,c) = p(ba,c) 

نحصل بتطبيق 24 على الفور على 

p(a,bc) = p(a,cb) 3B 
نقول مثلاً فى المقدمة عندما لا تكون (ء,ط)م = 0 أو (ط,ء)م = 0. أما إذا لم‎ 
نشترط شيئا فتصبح 24 أو أي موضوعة مكافئة لازمة (ونقصد بمكافئة هنا إمكانية‎ 
مبادلتها ب 24 مع صلاحية كل الموضوعات الأخرى).‎ 

والواقع أن 38 نفسها هي إحدى هذه الصيغ المكافئة التي يمكن أن تحل 
محل 24» لكن محذور 38 هو أنها تفترض الجداء طه. تكتسى الصيغة 24 


364 


الأقوى من بين الصيغ المكافئة أهمية خاصة (وهي أقوى ما دمنا بحاجة إلى كل 
الموضوعات الأخرى تقريباً لاشتقاق 24* من 24ء بينما لا يتطلب اشتقاق 24 من 
4 رى 04 مل ها أن عصرم 8 : 


p(a,b) = p(a,c) ùli p(a,a) = p(b,c) = pص(c,b) إذا كان‎ "24 


والمهم هو أنه يمكن ربط 24 (أو 24” الخ) ب 34 أو 28 أو 4۶ بشكل طبيعي جداً 
(وفى كثير من الحالات بشكل «عضوي» بالمعنى الذي تعطيه مدرسة فارسوفيا 
لدل رفا الى رط 24 4 يكل سول بان ندا با 24 على الیل 
التالى 


+ 


إذا كان (ط,ء)م = (,ط)م = (ه,ه)م فان (ء,ه)م = (0ط.4)م من أجل کل ل 
5 

(16) 24 أقوى من 24 ذلك أن 34 متقدمة 24 وهذه بدورها تتضمن 24*؛ لأننا نحصل بطريقة 
منطقية صورية بحتة على 
p(b,x)) = p(c,x) + p(b,c) = p(c,c) & p(b,b) = p(c,b) (1)‏ )(( 


وبتطبیق 3۸ 

3A «(1) ((x) p(b,x)) = p(c,x) + p(a,a) = p(b,c) = p(c,b) (2) 
وبما أن استتباع (2) هو متقدم 2۸+ فنحصل على‎ 

2A2) ((%) p(b,x)) = p(c,x) > p(a,b) = p(a,c) (3) 


تنتج 24 من هذه الصيغة بوضع ه بدلا من » وه بدلاً من × ول بدلاً من ة 
نحتاج لاشتقاق 24* من 24 إلى الصيغ 64ء 63. 27 و70 من الملحق الخامس". (وهي صيغ مشتقة ‏ 
في هذا الملحق من دون استخدام 2۸ أو (2۸*) 


27.63 64 p(b,c) = 1 + p(c,c) = p(b,c) = p(ab,c) (4) 
70 c(4) p(b,c) = 1 + p({ab,c) = p(a,c) (5) 
2B p(b,c) = 1 + p(ab,c)(= p(a,bc) (6) 
:)8( تعطينا هاتان الصيغتان شكلاً من أشكال الإطناب (أو مبدأ الهمولية) (7) أو‎ 

(6) c(5) p(b,c) = 1 + p(a,c) = p(a,be) (7) 
(0) p(b,c) = 1 + p(a,b) = p(a,cb) (8) 
ونحصل بتطبیق 38 (ص 364) على (7) و(8) على‎ 

(8) «(7) p(b,c) = p(c,b) = 1 + p(a,b) = p(a,c) (9) 


وهذا هو 24* نظراً لأن 1 = (4,ه)م. وهكذا نكون قد اشتققنا 24 من 38؛ و38 بدورها ناتجة وضوحاً 
من 24 ومن القانون التبديلى» أي من الصيغة 40 فى الملحق الخامس*. 
وعندما نستعمل الرمز (ك) «من أجل كل ك في ٩8‏ فيمكننا عندئذ أن نكتب 


3A «(9) p(a,a) = p(b,c) = p(c,b) ¬+ (d)p(d,b) = p(d,c) (10)‏ 
ينتج عن استتباع (10) بالتبديل أن (ء,ط)م = (ط,ط)م ,(ء,ء)م = (ط,ء)م؛ يمكن اعتماداً على 34 كتابة الصيغة 
(10) على شکل تکافۇ. 
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ثم نستبدل هذه الصيغة الشرطية بمكافئتها 24 + 3: 

24 +3 إن (ط,ء)م = (c,ط)م‏ = (ه.ه)م في حالة کون (ء.4)م = (ط,4)م من 
أجل كل 4 فى ؟S‏ وفى هذه الحالة فقط. 

کا آ ن کت ل سط 24 فون د 28: 

p)a,d( p)b,c()( 2B‏ = (ab,c)ر‏ حیث فرضنا أن p)bc,e( = p) de)‏ من 
أجل کل e‏ فی ؟ . 

نحصل على صيغة قريبة جداً من 24 بتبديل » ب ط وعلى 28 باستبدال ‏ 
ب ٥ط.‏ ولدينا صيغة قريبة تستعمل شکلاً من شكال 24 * بدلا من 24 هى 

p(a,a) = p)bc,d( )ر حیث فرضنا أن‎ ab,c( = p)a,d( p)b,c( ‘2A4B 

p(bc,c) = p(d,c) ù 

تبقى الصيغة 248 * صحيحة عندما نبدل فى المعادلة الأخيرة ءط ب ط لأنه من 
الممكن البرهان على العلاقة «(ء,ط)م = (ء,ء0)م). إلا أنه إذا كان البرهان على 
هذه العلاقة لا يتم إلا بالاستعانة ب 248 وأنها بالتالي ليست تحت تصرفنا بعد 
فعلينا عندئذ استعمال الصورة «ء0» وحدها. 

إن إحدى ميزات طرق الربط المختلفة هذه بين 24 أو 24 وبين 28 هي 
التالية: يمكنناتجنب ظهور جداء عنصرين (ء0» كدليل ثان ل (, )م فى 
موضوعاتنا. ونکون فد تقدمنا خحطوة نحو هدفنا بعدم کتابهة الجداء إلا مره واحدة فى 
موضوعة وأاحدة» وهى موضوعة سنعتبر ها ا EN‏ 

يمكننا في الختام ربط 24* عضويا أيضا بالمصادرة 4۶ وسنطلق على 
2 ۳ + 

APˆ‏ إن p) a,c) + p)a,d(‏ - (ط,a)م‏ = (4) م بفرض أن 

. 5 في‎ e )م = (ط,ء)م = (ء,ط)م من أجل أي‎ de) 

وعندما نبدل » ب ط نحصل على صيغة مكافئة وضوحاأ ل 4۲ . ونحصل من 
دون صعوبة على 24 ' بتطبیق 4۶ على ۸4۲: 


(17) انظر أسفله. 
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وهکذا يصبح 4۶ بشكل طبيعي جزءأً لا يتجزأً من نظمة الموضوعات 
عندما نربط 24 ب 4۲ و 4۲ على هذا النحو (بینما یمکن إهمال 4۲ فى نظمتنا 
المعتادة بدون خحسارة تذكر اللهم إلا طريقة لا ختصار بعض الصيغ). 

ونتوصل» عندما نحذف 24 بأي طريقة من الطرق الموصوفة أعلاه - بان 
نوحدها هي أو إحدى صورها بموضوعة أخرى من موضوعاتنا - على نظمة 
«مستقلة ذاتيا» بالمعنى الذي أعطيناه لهذا التعبيرء ليس هذا وحسب وإنما على 
نظمة أقوى منطقياً و«مترية كليأ»: أطلق هذا الاسم على نظمة تخلت عن كل آثار 
الارتباط بجبر بول وبقيت مستقلة إذا أضفنا إلى الصيغة المذكورة أعلاه 

( *) إذا کان ط = ۾ فإن (c,ط‏ )م = (c,۾)7‏ 

الصيغة التالية 

(* ) إذا کان ط = ۾ فإن (ط,c‏ )م = (۾,p)c‏ 

وهي التي تتيح لنا استبدال أسماء العناصر المتكافئة في الدليل الثاني فى كل 
من موضوعات النظمة مستقلة عن الموضوعات الأخرى حتى ولو أضفنا إلى هذه 
الموضوعات العلاقتين ((*) و(“ ) أو أي نظمة تامة من جبر بول. 

ودا يی دسا أن لدی كل وضو عة رده ما تقر ل من وجهة الط 
«المترية» وليس من وجهة النظر المنطقية وحسب (بمعنى وجهة نظر جبر بول 
المفسر كنظمة منطقية) بحيث تثبت كل موضوعة قانونا أساسيا لقياس الاحتمالات. 
والمهم بطبيعة الحال أنه ليس بمقدورنا في نظمة مستقلة ذاتيا أو في نظمة مترية 
كاملة ‏ كتلك التى تتخلى عن 24 وتقبل 4۲ مثلا -اشتقاق جبر بول اللامتري»› 
والمهم كذلك أننا لسنا بحاجة إلى قبول أي قاعدة من قواعد بول فى أي موضوعة 
من الموضوعات. ونكتفى عند هذا الحد فيما يتعلق ب 24 . 

نحتاج إلى الموضوعة 34 كما أشرنا للبرهان أن 

7[ = (۵,۵)م من أجل کل عنصر ۾ من ؟. 

وهذه الصيغة أقوى منطقياً بكثير من 34 طبعأًء لأن 34 تنتج عنها مباشرة 
بالتبديل. نستعمل لاشتقاق 1 = (ه,ه)م من 34 كل الموضوعات ما عدا 24 كما 
يتضح من برهان الصيغة 23 في الملحق الخامس". 

وكما هو عليه الأمر في 24 فمن الممكن إدماج 34 ببعض الموضوعات 
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الأخرى. ولقد ناقشنا سابقاً إمكانيتين من هذا النوع. والإمكانية الثالثة هي تقوية 1٤°‏ 
بإدخال متحول رابع. ويمكن كتابة الصيغة الناتجة بهذه الطريقة على الشكل التالي 
a,b) = pe.) 14C‏ )م + (ط,a)م‏ بفرض أن +p ),٥(‏ (ط,4)م 
من أجل أي 4 في 5 . 
وباستعمال السهم ٠+«‏ كاختزال ل «إذاء فإن» فمن الممكن الكتابة 
p(a,b) ¥ p(c,c) > p(c,c) = p(d,b) + p(d,b)‏ 


تنتج 1٤‏ مباشرة بالتبديل في أي من هاتين العلاقتين. أما اشتقاق 34 فهو أكثر 


فاا د 
تاطلت المضادرة 3 و جود اء تين آنا كاتا وة ف 8 وتمیز كل 
خواص الجداء (كالمراوحة (تطابق القوة) والتبديل والتجميع) بواسطة مو ضوعتين 


بسيطتين أولاهما بديهية بالحدس وثانيتهما نوقشت فى الملحق الثالث“ واشتقت 
بالکشف. 


إن الموضوعة 18 فى رأيى هى أكثر الموضوعات بداهة بالحدس. وهى 
اة علي 44 و78 اللتن تلان مها محلها ولك أت اة وا وان من 
الممكن إساءة فهم 44'واعتبارها مواضعةء كما أن 18' لا تميز الطابع المتري 
الحدسي للاحتمال كما تفعل 18 وإنما تميز خاصة صورية للجداء (أو الترافق) طه. 


ومن المهم أيضاً أننا بحاجة إلى 18 للبرهان أن الاحتمالات ليست 


(18) يمكن اشتقاق 34 من 14٣‏ على النحو التالي : 


1CA p(c,b) + p(c,b) # p(b,b) > p(b,b) = p(d,b) = p(c,b) = p(c,b) (1) 


p(a,a) # p(b,b) > p(a,a) = p(c,b) + p(c,b) # p(b,b) (2) 


1 «1CA = p(c,b) = p(c,b) 

2 p(a,a) # p(b,b) > p(a,a) = 2p(b,b) (3) 
3 p(b,b) # p(a,a) > p(b,b) = 2p(a,a) = 4p(b,b) = 0 = p(a,a) (4) 
4 p(a,a) = p(b,b) (5) 


ويمكن أيضاً استبدال 14٥‏ بالصيغة الأقوى 
p(a,a) # p(b,c) > p(a,c) + p(a,c) = p(d,d) C°‏ 


(19) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 
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أعداداً سالبة“. وتلعب 18 على صلة مع 28 دوراً حاسماً للبرهان على قانون 
التبدیل (4,cط)م‏ = (c,طa)م.‏ 
إن الموضوعة 28 هي لب النظمة. وقد اتضح معناها الحدسي في 
اللاشتقاق الكشفى الذي قمنا به فى الملحق الثالث*. وكما سنرى فى اشتقاقات 
الملحق الخامس* تلعب 28 دوراً أساسياً فى اشتقاق العلاقتين (ه.ه)م > (ط.ه)م 
و1 = (ه,ه)م وفي اشتقاق قوانين التبديل والتجميع والجمع. إن طريقة الكتابة 
المستعملة هنا - المتحولات بالترتيب الأبجدي - ليست شائعة؛ وطريقة الكتابة 
المألوفة هي : 
p(ab,c) = p(a,c) p(b,ac)‏ 
لقد اخترت الترتيب الأبجدي في طرفي العلاقة لأبين بوضوح أننا لا نفرض على 
نحو آقوی قوانين من قبيل قانون التبديل. 
توجد طريقة تافهة ولا تكتسي أهمية كبرى لدمج 28 و18 نكتب فيها 
p(ab,c) = p(a,bc) p(b,c) < p(a,c)‏ 
ویمکننا على هذا النحو أن ندمج أيضاً وضوحاً 18 مع 248 و248* . سنسمي آخر 
هذه الإدماجات 48 : وسيؤدي هذا بنا إلى اختزال عدد الموضوعات الست إلى 
ثلاث 14 و48 * و٣14.‏ إلا أن الإدماج 48 * ضعيف العضوية بحيث يطرح 
التساؤل عن إمكانية استعاضته بصيغة تقربه من فكرة الموضوعة العضوية ؛ ويمكننا 
فى الوقت نفسه السعى إلى قصر عدد عناصر الجداءات الظاهرة صراحة إلى واحد 
وإلى إعطاء ا شکل تعریف. 
سأسمي اث ثنتين من الصيغ الناتجة 8" و8 . وکلتاهما توحد 24› 34»› 18 
Ss 2B‏ نوعا ما ولذا فإني سأستعمل في مخططهما الاختصارات 
التالية التي تعطيهما مظهرا عاماً أفضل : (&) عوضا من «و» و«اج» ل «إذا.. فإن» 
و«جه» ل «إن فقط وإن .. إذا»» «(4)» ل «كل عنصر ۾ فى ؟» وه٤‏ ل «يوجد على 
الأقل عنصر من » بحيث» ٠‏ 
p(ab,d) = p(c,d)+> (e)(EfJ(p(a,d) > p(c,d) <= p(b,d) & *B‏ 
(p(a,d) > p(d,d) < p(b,d) > p(c,d) > p(e,e) & ((p(b f) >‏ & 
p(ef) = p(df) & (p(b f) > p(ff) S p(df) > p(e f) >‏ >2 
p(c,c)) > p(a,e) p(b,d) = p(c,d)))).‏ > 


(20) انظر الموضوعة 44 في الهامش رقم (14) أعلاه» والبرهان على استقلال 18 أدناه. 
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ياخذ هذا التكافؤ شكل تعريف إذا استطعنا المؤثر «4» فى بدا كل من 
رفا :ورو لا هذا اتتادا على اللىي الجاسن ٠‏ اسعدال الطرف الاش 
للتكافؤ المعدل على هذا الشكل بالتعبير 


ab=c+ ...‏ 
وتفسيره كتعريف ل «طه». a E a‏ 
الاشقاقات المسنندة على 8" عندما نستعیض عن » ب طه في 8 ` ر يصبح الطرف 


الأيسر تحصيل حاصل ونحصل من الطرف الأيمن على 18ء 34 Ce‏ 
EE EE e‏ إلى صيغة أقصر وأضعف من هذه ولها ميزات 


E‏ يز المتمم بشكل 
شرطى مخفف للصيغة المعروفة / = (a,b) + p(a,b)‏ المنتمية إلى 1C‏ اا 
لأن 1 = (6,ط)م. إن الشرط الموضوع على هذه الصيغة ضروري لأنه إذا كانء 
على سبیل المثال هه (أي العنصر الفارغ) فإن (٥,۵)م‏ = 1 = (٥,4)م‏ بحیث تفقد 
الصيغة المعروفة والواضحة ظاهريا صحتها فى هذه الحالة الحدية”. 

إن لهذه المصادرة» أو ال جر للموضوعة «1C‏ انعا ا ل p)a,b)‏ 
بالاستعانة ب (ط,ه)م و(ه,ه)م وهذا ما نراه على الفور عندما نكتب 1٤€‏ على الشكل 
التالي (وملاحظة أن 11 ناتج من 1) : 

p(a,b) = p(a,a) - p(a,b) 1 

بفمرض أ يو جد ٤‏ بحيٺث (4,۾)p‏ #۴ (ط,p)c؛‏ 


p(a,b) = p(a,a) II 
بفرض أنه لا يوجد » من النوع المذكورء‎ 


يمكن استخلاص الطابع التعريفي ل 1٥‏ بطريقة أخرى» بأن نكتب على نحو 
ممائل ل 8 ` التكافو : 


p(a,c) = p(b,c)+>(d)(p(c,c) F p(d,c)+p(a,c) + p(b,c)=p(c,c) C' 
انظر (12)» ص 397 من هذا الكتاب؛ انظر أيضاً الصيغة (*)» ص 363 أعلاه.‎ )21( 
. انظر الصيغة (31) في الهامش رقم (7)» ص 394 من هذا الكتاب‎ )22( 
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ويمكننا هنا أيضاً وضع «(ء)» في مطلع الطرفين ثم استبدال الطرف الأيسر ب 
a = be...‏ 

وكما هو الحال في 8 ” فإننا بحاجة هنا إلى السهم المتجه من اليسار إلى اليمين 
فقط لأننا حصلنا على كل الصيغخ المعتادة بتبديل 4 ب ط (وبتطبيق ال 
.(Modus ponens‏ 

تشكل ٤'‏ مضافة إلى 8 و14 نظمة مؤلفة من ثلاث موضوعات 
تأخذ اثنتان منها شكلا تعريفيا (انظر أسفله ما يتعلق بالتعاريف «الخلاقة» أو 
«الميدعة)). 


تمكتنا تقوة € باسخدال 15١‏ ت ١ة‏ (وهو ما نقطلت قلت المؤئن؛ 
ونحصل على 


p(a,c) = p(b,c) <> (p(a,c) + p(b,c) = p(c,c)t>(Ed)p(c,c) = p(d,c)).  C 


ویمکن إعادة كتابة هده الصيغة کما فعلاا "B4‏ و'C‏ بمۇتر ((c)»‏ فی بداية 
الطرفين أو بالطرف الأيسر « ..ج+ط = ه». ويمكننا فى حال قبولنا لد ٤‏ * وبفضل 
قوته المنطقية التى سمحت لنا باشتقاق 

(b) (Ea) p (b, a) # 0 )+( 


استبدال 14 بالصيغة الأضعف منها 14 التى أشرنا إليها أعلاهء أو بالصيغة 4 التى 
طا د قلل تما ها ااال 8 بال ال 


ورغم أن 1€» ٤'‏ و٤‏ * «مجرد تعاريف» فإنها تسهم بشكل مدهش في تقوية 
بقية النظمة. يستحيل اشتقاق صيغ كثيرة هامة لا تتضمن الإتمام بدون الاستعانة 
ب .*٤‏ والصيغة (7) في الهامش رقم (16) مثل على ذلك. وهذا ما يبي أن ل "٤‏ 
طابع «التعريف الخلاق). كما نود أن نسميه: نقول عن تعريف إنه خلاق (خلافا 
«اللتعريف الملخص فقط)) عندما يتيح› إذا ما أضيف إلى صيغ النظمة الموضوعاتية 
الأخرى» اشتقاق المبرهنات التى يستحيل اشتقاقها بدونهء والتى لا تتضمن التعبير 
الذي يعرفه التعريف. (وهكذا تیگ رف «(خلای» أن يصبح اتعريفاً ملخصا» 


(23) انظر أسفله. 
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فقط عندما تقوى نظمة الموضوعات الباقية على نحو ما : إن مفهوم «الخلاق» 
ر ل الو غا 

إن "٤‏ في نظمتنا خلاقة بدرجة آعلى من 8 * (و 4۲ غير خلاق بالمرة). 
ذلك أنه توجد بالفعل صيغ لا تتضمن الترافق ولا تشتق بدون 8 * ؛ أحد الأمثلة 
الهامة على ذلك 1 = (مره)م؛ وأمثلة أخرى هي 1 = (۾,p)a‏ ج ±0 p)a.a(‏ أو 
yl! . (Ea) p(a,a) ¥ p(a,a)‏ أن عدد هذه الصيغ صغير دا على نحو غير 
متوقع» ثم إنه من الممكن الحصول عليها بدون 8 بإضافة موضوعة أو 
موضوعتين لهذا الغرض ا وهکذا فإِن 8 ” ليس خلاقا بدرجة "٤٣‏ 
هاما الحا اة 

إن ااال ساسا هو دالة قياس جمعية وبالتالي وا و 
نظرية الجمع في صلب المعالجة الموضوعاتية للإحتمال أمر مفهوم تماماً. و 
الممكن تصور الانطلاق من المجموع البولي ط + » بدلا عن الجداء طه وقبول 
مبرهنة ة الجمع العامة كموضو e‏ 

p(a + b,c) = p(a,c) + p(b,c) - p(ab,c) 

إلا أن الجداء طه مستعمل في هذه الصيغة (أو المتمم في حال عدم وجود 
الجداء)» وهو مر لا يمكن تجنبه عندما نستعمل مبرهنة الجمع الخاصة (لأنها 
تدخل الشرط ... ج 0 = (ء,ط»)م؛ كذلك» وهو الأهم» فإن مبرهنة ا 
لا تعفينا من قبول صيغ منفصلة تعود أساساً إلى 28 و٤1‏ وناو | خر ی شی 
نظرية الجمع فعلاً من نظرية الجداء والمتمم ولكن أياً من هاتين النظريتين 
الأخيرتين لا يشتق من الأخرى حتى ولو قبلت نظرية الجمع على شكل 
موضوعاتي. إن المنزلة المنطقية لموضوعة الجمع من وجهة النظر هذه قريبة من 
نظيرتها فيي جبر بول: لا يوفر قبولها علينا شيئا يذكر ولا يقدم لنا أي إمكانية 
د20 


ومن جهة أخرى فإن 1€ أو ٤‏ *» وبالتالي نظرية الإتمام» مصدرا كل نظرية 
الجمع (علی أن نقبل مجرد بدائیات نظرية الجداء)» کا e‏ - اشتفمافات 
الملحق الخامس" . كل هذا يبيّن لنا الطابع الخلاق ل 1٥‏ وكذاد ٤€‏ 


(24) انظر أعمالی فی : .107 Synthese, 15 (1963), pp. 167-186, and 21 (1970), p.‏ 
(25) انظر المصادرة 79 الملحق الخامس" من هذا الكتاب. 


Synthese, 15 (1963), pp. 177, 178. : انظر‎ )26( 
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ريا آنه يكن اخ ال نظما الله من ست موضروغات إلى ثلاث 
موضوعات : إلى موضوعة الوجود 14 على سبيل المثال وإلى التعريفین 8" 
*؛ ويمكننا إذا شئنا إضافة التعريف 4۲ الذي يمكن كتابته على نحو أبسط - 
p(a) = p(a, aa) ).(‏ 
وإذا أراد المرء أقل وأقصر الموضوعات فعليه تفضيل نظمة الموضوعات 
المؤلفة من 4 و8 و٤‏ التالية على ما عداها. لأن 4 أقصر من 1۸4 وأضعف من 
4 وكذلك الأمر في 8 (المعتمد على 248 * أعلاه) و٤‏ فهما أقصر من 8 " 
و٤‏ * بالترتیب. وعلی قصره فإن ٤‏ قوي بقدر ٤‏ وهو ما آتاح لنا استبدال 14 
ب 14 أو 4. وباستعمالنا ل 8 بدلا عن 8 * الأقوى منه نستغل قوة٤‏ أو “٤‏ 
اللإضافية أي الصيغة (+) أعلاه. لنلاحظ أن 8 - وهي من وجهة النظر هذه منفصلة 
عن e 8B‏ لتا عن الموتر الأول ااا استبدلنا (جه» 


(Ea)(Eb)p(a,b) ¥ 1 4‏ 
((dJp(ab,d) = p(c,d) > (d)(e)(p(a,b) < p(c,b) & p(a,d)> B‏ 
p(c,d) < p(b,c) & p((b,d) < p(e,d) & p(b,e) > p(e,e) <‏ > 
p(d,e) 3> p(a,e) p(b,d) = p(c,d))).‏ =< 
p(a,b) = p(b,b) — p(a,b) <> (Ec) p(b,b) ¥ p(c,b).  C‏ 
نحصل في هذه النظمة بداية على 18 و28 من 8 بوضع ۵ه بدلا عن ء وهط 
بدلا عن ء؛ وبوضع 4ه بدلا عن » وه بدلا عن ط و بدلا عن ء. نحصل عندئذ 


على 34' من الحد الأخير الأيمن وأخيراً على 24 بتبدیل » ب طه وط بدلا عن ل . 
(عندما نستیدل ۸4 ب 4 فإن 1٥‏ كافية عوضا عن .)٤‏ 


تبدو لي هذه النظمة المؤلفة من ۰۸4 8» ٤‏ مشوقة نظرأ لقصر موضوعاتها 
وطابعها التعريفي إلا أني أفضل على الرغم من ذلك نظمتي الأولى.المؤلفة من 
ست موضوعات 14ء 24ء 34ء 18ء 28. 1٤€‏ لأنها تعرض في رأيي على أوضح 
وجه کل فروضاتنا وتسمح لنا تحديد الدور الذي تلعبه كل من هذه الفروضات 
المنفردة على وجه الدقة فى النظرية. 

يبرهن أن نظمة موضوعاتنا غير متناقضة : يمكننا إنشاء نظمة من عناصر ©5 
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(عددها لامنته؛ البرهان تافه عندما يكون العدد منتهياً) ودالة (ط,»)م بحيث تتحقق 
كل الموضوعات بالبرهان كما يمكن البرهان على استقلالية نظمة موضوعاتنا. وهو 
برهان سهل حقاً نظراً لضعف موضوعاتنا المنطقى. 


يقوم البرهان التافه على عدم التناقض من أجل ؟ منته بفرض ؟ مؤلفاً من 
عنصرين . }0,1{ = .S‏ ونأخذالجداء والتتميم مساويين للجداء 
والتتميم العدديين (بالنسبة 1). نعرف 0 = (0,1)م ونضع في كل الحالات 
الأخرى 1 = (ط,ه)م. وهذا ما يحقق كل الموضوعات. 

خط ف أن ت افا ا ا الارن مرن م ار 
ها الاد ا و وغ ا وي و ا ا وغ 
الوجود التالية .)٤(‏ 

)٤(‏ یوجد فی ؟ عناصر ۰4 ۵ ce‏ بحیث یکون 

p(a,bc) = 0 g p(a,b) = 1 
O E EEN, 

() يوجد في ؟ عنصر 4 یحقق 

p(a) = p(a,a) = p(a,a) = 0 ¥ p(a,a) = 1] 

لا تصح هاتان الدعوتان في المثل الأول ولا يمكن تحققهما في أي نظمة 
احتمالات أعرفها (باستثناء بعض نظماتى الذاتية بطبيعة الحال). 

انف الل الاأرل الدى قى فنا و95( من ا رة عاص 
.S = )0,1,2,3(‏ نعرف طه بأنه أصغر العددين ۾ وط إلا من أجل 0 = 2.1 = 1.2. 
نعرف المتمم ه-3 = ۾ كمانعرف 0 = (3,ه)م = (ه)م كل مرة تكون فيها 0 = ۾ 
أو 1 = ه» و1 = (3,ه)م = (ه)م كل مرة تكون فيها 2 = ۾ أو 3؛ 1 = (4,0)م؛ 
0 = (4,1) إلا عندما تكون فيها 1 = ه أو 3 = ۾ وعندها تكون 1 = (4,1)(. 
وفي الحالات الأخرى ()م/(طه)م = (ط,4)م. يمكن بالحدس مطابقَة العنصر 
لتحقیق (8) 2 = ۾ 3 = ط» 1 = ». و('£) محققة لأن 2 = 4. 

يمكن تمثيل المثل الموصوف هنا بالاستعانة «بالمصفوفتين» التاليتين. (أعتقد 
أن هونتينغتون كان أول من استعمل هذه الطريقة عام 1904). 
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إن المثل الثاني تعميم للمثل الأول ويبين ين أن نطاق الأفكار التي تأسس المثل 
الأول لها نمك أن نند لشي غددا من العناصر أكبر من أي عدد نريد شريطة 
أن تشكل هذه العناصر جبر بول ويعنى هذا أن عدد العناصر يساوي "2. يمكن النظر 
إلى #” هنا على أنه أصغر عدد للمناطق أو الصفوف المقصورة - التي تنفي إحداها 
الأخرى - التي يمكن أن ينقسم إليها حقل مفردات. يمكننا أن نلحق بكل صف من 
هذه الصفوف› ا ا وا 1 “>0 کاحتمال مطلق له منتبهين إلى 
وجوب أن يكون مجموعها يساوي 1. ونلحق بكل مجموع جبري لبول المجموع 
العددي لاحتمالات عناصر المجموع وبکل متمم بولي المتمم العددي بالنسبة 
ل 1. ويمكننا أن ننسب إلى منطقة (أو صف) صغيرة واحدة أو أكثر (غير معدومة 
الإسهام) الاحتمال صفر. وإذا كانت ط إحدى هذه المناطق (أو الصفوف) نضع 
0 = (ط,ه)م في حال 0 = طه؛ وإلا 1 < (ط,ه)م. ونضع 1 = (0,۾)p.‏ ونضع في 
كل الحالات الأخرى (0ط)م|(طه)م = (ط,4)م. ومن الواضح أن (£) و('E)‏ 
محققتان. 

ولک ان نظمتنا غير متناقضة حتى في حالة كون 8 لامنته عدود نختار 
التفسير التالي (وهو جدير بالاهتمام نظراً لعلاقته بالتفسير التواتري). لیکن 5 
صف الكسور المنطقة ممثلة على شكل ثناوي؛ بحيث إذا كان ۾ عنصراأً من 8 
فمن الممكن كتابته على شكل متتالية ...,32 ,» = ۾ حيث ¡ه يساوي الصفر أو 


الواحد. ونفسر da1 Dı, a2b»,... EE ab‏ ی ۾ بعحسث a;b;‏ چ (ab);‏ « وa‏ 
كمتتالبة .. -d2,‏ 1 ,1-4 = بحیث ;1-4 = به . ولكي نعرف (,۵)م نستعين بالتعبير 


ا على النحو التالي 


An = 28 Ci 
(AB), ا‎ ab; 


ونعرف إضافة إلى ذلك الدالة اا ۾: 


بحیث کون لدینا 
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إن 1 = (ط.و»)ه على الدوام عندما تكون 0 = ہ8 
و„ ٩)an,.( = )4B(n/ B‏ على الدوام عندما تکون 0 # ,8 
يمكننا الآن تعريف الاحتمال م 


p(a,b) = lim q(an,bn) 


وهذه النهاية موجودة من أجل كل العناصر ۾ وط في ك ومن السهل البرهان انها 
ن : .2701( 
تحقق كل موضوعاتنا 


ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بعدم تناقض نظمة موضوعاتنا. 


يمكننا للبرهان على استقلال 14 وضع 1 = (ط,ه)م من أجل کل ه وط فی 
5 . تتحقق عندئذ كل الموضوعات ماعدا 14. 


وسق ل ار هاا عل اسقلال 24 5ون 5 م خحة عاف 
.8S = ]0,1.2,3,4(‏ نبرهن بسهولة أنه يجب أن يكون الجداء طه غير تبديلى ويمكن 
تعریفه کما یلی : 2 = 1.2+ 0 = 34 = 3ه إذا كانت 3 > ۾ وإلا ف 3 = م3 = 3ه؛ 
أما فى كل الحالات الأخرى بما فيها 2.1 فإن فه يساوي الحد الأدنى ل (ط,ه) 
آي صر هدي الخدين رة تجرف اها مه با سء عد 
تکون 27 قى هذه الحالة 4=3. ونحدد ما ¢p(a,0) = p(a,l)=] E‏ 
BOS Dall SO ET EOD pO pm‏ 
إذا كانت 3 > ه. و إلا ف 1 = (4,ه)م = (4,3)م. يبرهن بسهولة أنه من أجل 
أي ط تصح العلاقة (ط,2)م = (ط,1)م» بينما 1 = (0,1)م و0 = (0,2)م. وبهذا 
تتحقق كل الموضوعات (بما في ذلك المصادرة 4۴)*“ باستثناء 24. 


يمكننا توضيح هذا التفسير بكتابة المصفوفة اللاتبديلية التالية 


(27) انظر أيضاً الملحق السادس”* من هذا الكتاب» النقطة 15. 


(28) يحل هذا المثل (مصفوفة بخمسة عناصر) المعطى هنا للبرهان على استقلال 24 محل 
مصفوفة بثلاثة عناصر أعطيت في الطبعة الإنكليزية الأولى لهذا الكتاب وهي مصفوفة أعطيتها في نفس 
الوقت الذي أعطاها فيه الدكتور ج. أكاسي )5ًع .[) . إلا أن هذه المصفوفة ذات العناصر الثلاثة لم 
تحقق المصادرة ۸۴ وأبقت المسألة مفتوحة عما إذا كانت 24 تشتق من النظمة الباقية بما فيها ۸۲. 
يجيب المثل الحالي بلا. انظر أيضاً الإضافة في الصفحة 387 من هذا الكتاب. 
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2 
© 
ى 
د۸ 
دن 
+ 
| دع 


RHE SE IENE 
ET 
E 
EEE IORI 
4 0 1 2 3 4 0 


p(a,0) = p(a,1) = ] 

0 = (3,2)م = (0,2)م وفيما عدا ذلك 1 = (7)4,2 

0 = (4,ه)م = (3,۾)م عندما تکون 3 > ۾ 

و إلا 1 = (4,۾)p‏ = (3,۾)p‏ 

سنفرض للبرهان على استقلال 34 أن [0,1]) = ؟» كما فعلنا فى برهاننا 
الأول على عدم التناقض› وسنساوي بين الجداءات والمتممات المنطقية ونظائرها 
العددية. ونعرف 1 = (1,1)م و 0 = (4,0)م في كل الحالات الأخرى. وتصح 
عندئذ العلاقة (0,0)م # (1,1)م وتصبح 4 باطلة بينما تتحقق الموضوعات 
الأخرى (باسشناء ٤‏ ص 373 حيث لا يوجد 34). 

ولکي نبرهن على استقلال 18 سنقبل أن [1+,1,0-) = £ ولنأخذ 
الجداء طه مساوياً للجداء الحسابى ل ه ب ط» ه = ه-؟ و(اطا-1) .۾ = (ط,ه)م. 
وبهذا تتحقق كل الموضوعات باستشناء 18 لأنه لا يصح إذا أخذنا 1- = ۾ 

a 


p(a,b) 


يبرهن هذا المثل استقلال 44 أيضاً””. قوم مثل آخر» يبرهن استقلال 18 [289] 
و18 على السواء» على المصفوفة اللاتبديلية التالية : 


(29) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 
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p)0,2) = 0‏ 
فى كل الحالات الأخرى 1 = p(a,b)‏ 


و RE he‏ ا 
(30 
سنقبل کی نبرهن أن 28 مستقلة نفس النظمة ؟ التى أخذناها من أجل 34 
ونعرف 0 = (0,1)م؛ و2 = (ط,4)م في كل الحالات الأخرى. 28 لا تصح لأن 
p)1,1( =‏ (1,1.1)م ۴ p)1.1.1(‏ = 2. وتبقى كل الموضوعات الأخرى 


هه عو عھ 


م حهههة . 


على (٥,۾)p‏ > (٤,۾p0)b»‏ ای کک الصيغة الثنوية د 18؛ ا أنه 
بإمكاننا استعمال المثل الثانى المعطى ل 18 على أن نغير فيه فقط قيمة 1.0 من 0 
إلى 1 وقيمة 0.1 من 1 إلى 0. وكل شيء ما عدا ذلك يبقى دون تغيير. لا تصح 
28 من أجل 1 = ه» 0 = ط و2 = .)c‏ 

ولكي نبرهن أخيراً أن 1€ مستقلة نأخذ من جديد نفس النظمة 8 
الت اختتاعاب أجا 34 و نة نها 2 = م تققد 7/0 ها نكما اه 

E ag کں‎ 

0 = (0,1)م و 1 = (ط,ه)م فى كل الحالات الأخرى ذلك أن (1,1)م + (0,1)م. 
وتبقى الموضوعات الآخحرى محققة. 

وبهذا نختم براهين استقلال الموضوعات الفعالة. 

أما في يخص الجزء غير الفعال من المصادرات فقد عرض برهان لاستقلال 
المصادرة 1 (كما ناقشت هذه المصادرة ص 363 أعلاه). 

Ee Eg AE KBE HP e 


(30) انظر الهامش رقم (28) أعلاه. 
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وسنفسر لهذا الغرض 5 كجبر لبول عدود على أقصى تقدير وغير حسابي (نوعأ ما 
كمجموعة من القضايا بحيث تكون «ه». «ط» الخ أسماء قضايا متغيرة). ونتطلب : 
عندما يكون × عدداً فإن «×» يرمز إلى العدد «×-»ء وعندما يكون × عنصر بول 
(قضية نوعاً ما) فإن × هو المتمم البولي (النفي) ل ×. وعلى نفس الشكل نتطلب 
ان يحون للعمليات التالية «بر×». «ر+×) «ر#×» المعنى الحسابى المعتاد 
عندما تكون × ور أعداداً ومعناها البولي المعروف عندما تكون × ور عناصر 
بولية. (عندما تکون × ور قضایا فيیجب تفسير ر > × أن × يتضمن منطقياً 
ر»). لنتطلب أخيراً للبرهان على استقلال المصادرة 2 تفسير «(,4)م» على أنه 
اسم آخر للعنصر البولي ط+ه. تفقد عندئذ المصادرة 2 صحتها بينما ي 
4 24 34 وكل الموضوعات والمصادرات الأخرى مبرهنات معروفة جيدا 
e‏ 

إن البرهان على استقلال الأجزاء الوجودية فى المصادرتين 3 و4 تافه إلى حد 
ما ندخل بداية نظمة مساعدة (0,1,2,3) = "$ ونعرف الجداء والمتمم والاحتمال 
المطلق بالاستعانة بالمصفوفة: 


ab 0 1 2 3 a p(a) 


E 
ا اا ا ا ا‎ © 
ا ا‎ 


3 0 1 2 3 0 1 


© آ س ارم 


إن 0 = (ط,4)م على الدوام إذا كان (ط)p‏ = 1 + pa)‏ 
و 1= (ظ,ه)م في كل الحالات الأخرى 


تحقق النظمة '5 كل موضوعاتنا ومصادراتنا. ولكي نبرهن على استقلال 
الجزء الوجودي من المصادرة 3 نقصر £ على العنصرين 1 و2 من '8 ونبقي كل 
شيء آخر على حاله. واضح أن المصادرة 3 غير صحيحة لأن جداء العنصرين 1 و2 


(31) يحول تعديل صغير في هذا التفسير كل الموضوعات إلى تحصيلات حاصل في حساب 
المنطوقات تحقق كل المصادرات ما عدا المصادرة 2. ) 
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[2901 


[291] 


ليس في S؛‏ وكل ما عدا ذلك صحيح. وبشكل مماثل نبيّن استقلال المصادرة 4 
بقصرنا £ على العنصرين 0 و1 من '5. (يمكننا اختيار العنصرين 2 و3 أو أي 
ت ركيب من ثلائة عناصر من '8 باستثناء التركيب 1ء 2 و3). 

إن البرهان على استقلال المصادرة 4۲ أكثر غثاثة : إنه بحاجة فقط إلى 
إعطاء ك و(ط,ه)م المعنى الذي أخذاها في البرهان الأول على عدم التناقض 
ووضع ثابتة = (ه)م (ثابتة مثل 0ء 2 أو 1 أو 2) ونحصل هکذا على تأويل لا 
تصح فيه 4۲ . 

وهكذا نكون قد برهنا أن كل دعوى منفردة أثبتناها في نظمتنا مستقلة؛ (لم 
ينشر على علمى حتى الآن أي برهان على استقلال موضوعات النظمات 
لاال رة في ان لك وو ا أن اف ال ود ےا ان کون 
E N‏ 

تكمن عدم استقلالية النظمات المعتادة (فيضها عن الحاجة) في تطلبها 
الصريح أو الضمني صلاحية كل أو بعض قواعد جبر بول لعناصر النظمة S؛‏ وهي 
قواعد» كما سنبيّن ذلك فى آخر الملحق الخامس*» تشتق كلها من نظمتنا إذا ما 
عرفنا تطابق بول »٠=6«‏ بالصيغة التالية” : 

(*) إن ط = ۾» فى حالة واحدة فقط» عندما (ء,ط)م = (,4)م من أجل كل 
في ک5 . ۰ 

يمكن طرح السؤال هل تصبح موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة إذا 
سلمنا أن طفه هو جداء بول وأن ۾ هو المتمم البولي كذلك› ون كلاهما 
يحقق كل قوانين جبر بول وأن (*) صحيحة؟ والجواب: لا لن تكون أي 
موضوعة من موضوعاتنا فائضة عن الحاجة (باستثناء الموضوعة المعدلة 
8). تصبح 24 فائضة عن الحاجة في حالة واحدة فقط إذا سلمنا أنه يمكن 
استبدال أي عنصرين من جبر بول» برهن على تكافئهماء أحدهما بالآخر في 
الد الان للاك ى لان الت ى من 22 هر قق ها المسكة الإضافة. 
الهو عات اا ی ر ات ل ى يا ان اسول ا ( اب 
4 طبعاً) يبرهن بالاستعانة بأمثلة تخضع لجبر بول. لقد أعطيت فيما سلف أمثلة 
من هذا القبيل من أجل كل الموضوعات باستثناء 18 و1€. وإلیکم مثلا على جبر 
بول يبيّن استقلال 18 و٤1‏ (و 44). والمثل ساسا هو المصفوفة المشار إليها 
أعلاه: 


(32) انظر ص 363. و370 أعلاه» و (12) ص 397 أسفله. 
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p(a) = a; p(a,0) = 1 :(4A4 gy) IB 


في كل الحالات الأخرى: طإطه = (ط)م|/(ظa)صp‏ = (ط,p)a‏ 

abl =0 #b اlolice‎ p(a,b) =0 1C 

وفی کل الحالات الشف 1 = p(a,b)‏ 

18 منقوضة لأن 1< (1,1)م < p)1.2,1(‏ = 2 

1€ منقوضة لأن 2 = (2,1)م + (0)2,1 

رغم أن (1,1)م = (0,1)م 
بقولنا أن النظمة مستقلة «ذاتياً». إن النظمة تتوقف عن كونها مستقلة ذاتياً عندما 
ستبدل الموضوعة 18 ب 44 و18 . والاستقلال الذاتى خاصة مفيدة (ومرغوتب 
فيها) في النظمات الموضوعاتية لحساب الاحتمال*“*. 

اود في تعريف مفهومي «النظمة S a‏ و«حقل e‏ 
ا e‏ فإني aS‏ وأود أن 
أناقش بشيء من التفصيل الفرق بين معالجة كولموغوروف للمسألة ومعالجتي لها 
لأن هذا النوع من النقاش مليء بالدروس على ما يبدو لي. 


أعرف فى البدء من وجهة النظر الاحتمالية ما أقصده عندما أقول أن ۾ هو 


(33) انظر الهامش رقم (14) أعلاه. 
(34) ناقشنا أعلاه تطلاً أقوى من الاستقلال الذاتي. ألا وهو تطلب «المترية الكلية»؛ للنظمة. 


(انظر ص 66 368-3 من زا الكتاب). . نتعرف على استقلال 1٣٥‏ بواسطة جہر بول آخر يو جد في عملي 
في : .176 Synthese, 15 (1963), p.‏ 


(تنقص إشارة النفي عن آخر «ه» في السطر العاشر من الأسفل). 
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[293] 


a O 
أقوى منطقياً أو مساو ل 4). وهذا نص التعريف و‎ 


إن ه عنصر أعلى من ط أو إن طا عنصر جزئي من » - وبالرمز < - إذا 
وفقط إذا کان (×,ط)م < (×,)م من أجل کل × فی ؟. 


وأعرف الآن ما أقصده بالعنصر الجداء ۾ للمتتالية اللامنتهية 
.2 ,1 = 4 التي د تقع کل حدودها مه في 5 . 


لتكن بعض عناصر ؟ أو كل هذه العناصر إذا أردنا قد رتبت فى متتالية 
لأمنتهية ...,د۵ ,ر4 = ر وروا ع ف ق ااا 
ر 0 عل ا ا ا 
...0,1,01 = 4 و...0,0,0 = 8 متتالية لامنتهية بالمعنى المراد هنا. إلا أن الحالة 
الأهم هي بطبيعة الحال حالة متتالية 4 كل حدودها أو معظمها عناصر مختلفة من 
5 التي تحتوي والحال هذه على عدد لامنته من العناصر. 


هناك حالة خاصة مهمة وهي حالة متتالية متناقصة (أو على وجه الدقة غير 
متزايدة) لامنتهية أي d1, B2,...‏ = 4 بحیث يکون ] dn+‏ < وه من أجل أي حدین 


المجموعات) للمتتالية اللامنتهية ...,ره ,» = 4 بأنه الأوسع من عناصر ؟ التي هي 
عنصر جزئي من كل حد وه من المتتالية أو بالاصطلاح الاحتمالي : به 7 = ۾ 
إئا وق إا حقى ۾ الشطرين الال 


p(a,x) (D‏ < (×..»)م من أجل كل العناصر وه من 4 ومن أجل كل عنصر 
× من ک3 . 


a a (ID 
من ؟ يحقق الشرط التالي ا أجل‎ 
ey 


(35) إضافة إلى ذلك انظر الملحق الخامس*. الصيغة 32.» ص 399 من هذا الكتاب. 
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ولكى نبيّن الفرق بين العنصر الجداء (البولى) ۾ ل 4 الذي أعطيناه وبين 
الجداء (الداخلي) ل 4 في نظرية المجموعات فإننا سنقصر نقاشنا على أمثلة 8 
تحقق مصادراتنا 2 إلى 5 وتكون عناصرها مجموعات ×» از 7. .. جداؤها ر× هر 
جداء مجموعات. ١‏ 


ومثلنا الأساسي £١‏ والذي أسميه «مثل» «أنصاف المجالات الناقصة» هو 
التالي: ,ك هو نظمة أنصاف مجالات جزئية مفتوحة معينة من المجال 
العام [0,1) = ». ,ك يحتوي على وجه التحديد على (4) المتتالية المتناقصة ۸4 
حيث [”2 + ,0) = به ويحتوي كذلك () على جداء عنصرین من عناصره 
وعلى متمم أي عنصر من عناصره بمعنى نظرية المجموعات (المجموعاتي). 


. 2 ]1 ع 
مجال جزئي من ۸. 


ولما كان «المجال الناقص» ر 1 2 ,0( = h‏ هو الجداء (المجموعاتي) 
للمتتالية 4 فإن 5 لا يحتوي على هذا ا ومع ذلك يحتوي 5 على 
«اعنصر جداء» (بولي) ل 4 كما عرف هنا. لأن المجال الخالي يحقق طبعا الشرط 
(7)» ویما آنه أوسع المجالات التي تحقق () فإنه يحقق (1) أيضاً. 


ES‏ ع ا 
Fh E (0 ۲ E‏ 


N O 
على الدوام على عنصر جداء (بالمعنى الذي عرفناه به) من أجل كل 4 في 5؛ أنه‎ 
إذا كان 5 لا يحتوي على أوسع عنصر يحقق الشرط () فإن باستطاعة العنصر‎ 
الخالي نجدتنا. يبين المثل الثاني د5 أن هذا ليس صحيحاً وهو الذي يحتوي‎ 
بالإضافة إلى عناصر 5 عناصر المتتالية ....دط ,1ظ = 8 (كما يحتوي على الجداء‎ 
المجموعاتي لأي عنصرين من عناصرها وكذا على المتمم المجموعاتي لكل‎ 
N . عنصر فيها) حيث [*'1(/2-"2) ,0) = وط‎ 
.)20 وط يحقق الشرط (7) من أجل العنصر الجداء ل 4 فلا ي يحقق أي منها الشرط‎ 
)( وهكذا فالواقع أنه لا يوجد في د5 بأي حال العنصر الأوسع الذي ي يحقق الشرط‎ 
ا ا‎ 


إن د5 لا يحتوي والحال هذه الجداء المجموعاتى ل 4 كما لا يحتوي 
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[295] 


العنصر الجداء بمعنانا نحن (البولى). إلا أن ,5 وكل النظمات التى نحصل عليها 
بإضافة عدد منته من المجالات الجديدة (زائد الجداءات والمتممات) إلى 5 
ستحتوي على عنصر جداء ل 4 بمعنانا نحن (البولي) ولكن ليس بالمعنى 
المجموعاتى إلا إذا أضفنا إلى ,5 نصف المجال الناقص ]2 ,0( = 


والآن نستطيع تعريف «النظمة المقبولة» و«حقل احتمالات بوريل» على 
الو الا 

0) نقول عن نظمة S‏ تحقق مصادراتنا 2 إلى 4 إنها نظمة مقبولة إذا وفقط إذا 
حققت ك إضافة إلى مصادراتنا الشرط المعرف التالى : 


لتكن ...,طره ,طره = 04 متتالية متناقصة لا على التعيين من عناصر فى .S‏ 
(ونقول فى هذه الحالة أن ...,ره ,ره = 4 «متناقصة نسبة إلى .)٤0‏ وبفرض أن 
العنصر الجداء طه لهذه المتتالية هو في 5 فيصح عندئز 

lim p(an,b) = p(a,b) 


2) نقول عن نظمة مقبولة إنها حقل احتمالات بوريللي إذا وفقط إذا كان ؟ 
يحتوي على عنصر جداء من أجل أي متتالية متناقصة من عناصر 8 (سواء كان هذا 
التناقص مطلقاً أو نسبيا) يقابل (0)» من بين هذين التعريفين» ما يسمى «بمجموعة 
الاستمرار» لكولموغوروف بينما يلعب (1) في نظمتنا دوراً لا يقل أهمية عن الدور 
الذي يلعبه تعريف حقل الاحتمالات لبوريل في نظمة كولموغوروف ولكنه لا يقابله 
تفاضا 


كولموغوروف فهو على الدوام أيضا حقل احتمالات بالمعنى المعرف هنا. وبهذا 
يكون الاحتمال دالة قياس جمعية وعدوده للمجموعات التی هی عناصر فی ک . 


(36) کان یمکننى أن أضيف هنا «وإذا كان 0 (۵ه ,)م بحيث يكون اه خالياً»: مما كان 
سيقرب صياغتي أكثر فأكثر من صياغة كولموغروف. إلا أن هذا الشرط ليس ضرورياً. أريد أن أشير هنا 
إل الدعم الكبير لامالى الذي لقيته فى عمل آ. رينيس (ءزرغ۴ .۸) الكبير الأهمية :4 ¬0« A. Rênyis,‏ 
New Axiomatic Theory of Probability,» Acta Mathematica Acad. Scient. Hungaricae, 6 (1955), pp.‏ 

۰ .286-335 
على الرغم من أنه قد اتضح لي منذ سنين عديدة أنه من الضروري جعل نظمة كولموغوروف نسبية ومن 
کو وت اشرت ی فتاسات عديدة إلى الميزات الرياضية لنظمة نسبية فإن عمل رينيس فد بين لى مدى 
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تکون کل النظمات ؟ التی تحقق مصادارتنا والتی لا تحتوي إلا على عدد منته من 
E a E E o N‏ 
يكتسيان أهمية إلا عندما يتعلق الأمر بنظمات تحتوي على عدد لامنته من العناصر 
المختلفة. وهي نظمات قد تحقق أو لا تحقق أحد شرطينا المعرفين أو الشرطين 
ا . وبتعبير آخر لا إطناب في شروطنا المعرفة عندما يتعلق الأمر بنظمات لامنتهية 
وهي بالتالي شروط مستقلة. 

يبرهن بسهولة على عدم الإطناب في الحالة (7) باستخدام العلاقة المشار 
إليها في الهامش رقم (36) - وهي شكل من أشكال (7) - في مثل أنصاف 
المجالات المتناقصة (ر5) المعطى أعلاه. وكل ما علينا فعله هو تعريف الاحتمال 
(×)م بأنه (×))ء» طول المجال ×. ينقض هذا تعريفنا (1) لأن ‏ = (مه)م 
بينما 0 = (١)م‏ من أجل العنصر الجداء (في 8) ل 4. أما التعريف ([) فينقضه 
المثل د5 (وهو الذي يحقق التعريف الأول نظرا لعدم صحة المقدم أي أنه تحقق 
خالي). 

وفيما يبرهن مثلنا الأول على استقلال تعريفنا الأول أو على الأصح على عدم 
إطنابه - وذلك بنقضه - فإنه لا يبرهن» في هذا الشكل» على استقلال «موضوعة 
الاستمرإر» لكولموغوروف وهي موضوعة محققة بوضوح في مثلنا. لأنه سواء كان 
نصف المجال المتناقص [- ,0) = ۸] في 5 أو لم يكن فإن ۸» وفي كل الأحوالء 
هو الجداء المجموعاتي ل 4 أي أن ۸ = ۾ بالنسبة للنظري في نظرية المجموعات 
سواء کان في 8 ام لا . ويصح» في حالة ۸ = ه» (8)م = (وه)م. وبالتالي فإن 
موضوعة كولموغوروف محققة (حتى ولو أهملنا الشرط 0 + (م,ه)م)*. 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن كولموغوروف لم يعط في كتابه أي 
برهان على استقلال أموضوعة الاستمرار» عنده رغم دعواه بهذا الاستقلال. إلا أنه 
من الممكن تحويل برهاننا على الاستقلال ليطبق على موضوعة كولموغوروف وعلى 
إجراءاته المجموعاتية. يتحقق ذلك بأن نختار بدلا عن النظمة 5 نظمة مجالات و؟8» 
لا تختلف عن ,8 إلا بكونها مبنية على متتالية 0 ل 
على المتتالية ...رد۵ = 4 حيث [" 7 +4 ,0( = «ه. نستطيع الآن أن نبيّن 
E E a‏ 


pen) = 0 (e) + > = p(an) 


(37) انظر الهامش رقم (36) أعلاه. 
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[297] 


حيث (وء) 0 طول المجال و». وهذا التعريقف أبعد ما as‏ 
SR E‏ من المجالين [-.0) و[0,1) وبالتالي 
الاحتمال صفر للمجال [1 .چ . وکون هذا ا و 
as‏ ا ان اا . وهو 

ينقض الموضوعة لأن ج = (,ء)م نا مع أن 0 = (ء)م. ونظراً لهذا الطابع البعيد 
و لا ن اتن ا المثال ليس جلياًء ولا بد إذن من البرهان عليه إذا 
ما ردنا إثبات صحة البرهان على استقلال موضوعة كولموغوروف دون أي 
اعتراض منطقي. 

إن البرهان على عدم التناقض سهل إذا نظرنا إلى برهاننا على الاستقلال 
السابق -البرهان على استقلال تعريفنا الأول بالاستعانة بالمثل .8١‏ لأن 
الاحتمالين («ء)م و(مه)م متطابقان. وبما أننا نستطيع بربط المتتاليتين 4 و٣‏ 
ببعضهما إقامة تقابل» واحد لواحد» بين عناصر إ5 وعناصر و8 فإن اتساق 
یبرهن على اتساق دک . 


وواضح أن كل مثل يبرهن على استقلال موضوعة كولموغوروف هو بعيد عن 
البداهة بقدر e‏ السابق ويجب بالتالي البرهان على اتساقه باللجوء إلى آي 

يقة مماثلة للطرق التي اتبعناها. وبتعبير آخر يجب للبرهان على استقلال 
EN E ER E Ss‏ 
كما هو الحال عندناء وليس على تعريف مجموعاتي. 


وعلى الرغم أن كل حقل احتمالات بوريللي بالمعنى الذي يعطيه 
E a E‏ 
صحيحاً. لأن باستطاعتنا إنشاء نظمة وک تقابل تماما 5 ولکن ينقصها [ ج ,ه) = ۸ 
aS EC‏ 2 )= ومع = .p(g‏ سنعرف بشکل 
اعتباطي نوعاً ما [1, ( = uu yg g=u-g‏ =( +ع)-» (بدلاً عن النقطة 4( .ری 
ا و وع عنصر جداء ل ۸4 ولکن 54 لیس حقلا 
بوريللياً بمعنى كولموغوروف لأنه لا يحتوي على الجداء المجموعاتي ل 4: يتيح 
تعريفنا إعطاء تفسير بواسطة نظمة مجموعات لا تشكل نظمة مجموعات بوريللية ولا 
يتطابق الجداء والمتمم فيها تطابقاً تامأ مع الجداء والمتمم المجموعاتي. وهكذا 
فتعریفنا آعم من تعریف کولموغوروف. 

يلقي برهاننا على استقلال (7) و(17) بعض الأضواء - على ما يبدو لي - على 
الدالات التي تحقق () و10). فعلى دالة (2) استشناء النظمات مثل 5 كي تضمن 


3 86 


ملاءمة الجداء (أو القيمة الحدية) في متتالية متناقصة من وجهة نظر نظرية القياس : 
يجب أن تكون القيمة الحدية للقياس مساوية لقياس القيمة الحدية. وعلى دالة (11) 
استثناء النظمات مثل دك مع متتاليات متزايدة من غير قيم حدية: وهذا يضمن أن 
لكل متتالية متناقصة جداء في 5 ولكل متتالية متزايدة مجموع. 

إضافة (1983). اعتبر في الوقت الراهن» من بين الصيغ المختلفة 
للموضوعة 24“ بالسليقة الصيغة التالية أكثرها جاذبية : 

((a) p(a,b) < p(a,c)) <> ((a) p(a,a) < p(b,c) < p(cb)) 2.34 

وهى طريقة كتابة أخرى (موجودة ص 389) ل 24 + 3 فى الصفحة 366. 
ميزتها أن وظيفة الموضوعة تبدو للعيان من الوهلة الأولى: فهي تحدد الشروط 
التى يحق لنا فيها تبديل ط وء أحدهما بالآخر عندما يقعان كدليل ثانٍ (أي بعد 
الفاصلة). نحصل على 34 عندما نبدل فى ۰2,34 ب ط (أو ب ط/ء). 


(38) انظر الصفحات 360. 367-364 و389 من هذا الكتاب. 
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(لملہن (لخجاس* ]298[ 


اشتفقاقات نظرية الاحتمالات الصورية 


سأشرح في هذا الملحق أهم الاشتقاقات التي نحصل عليها من نظمة 
المصادرات المعروضة في الملحق الرابع*. وسأبين كيف يمكننا الحصول على 
e PEH ES eg aS‏ 
.)1( 
U‏ : 


سأكتب اختصاراً ٤‏ عوضاً من 1€ ص 361. وكاختصار «إذا . .. فإن» 
سأستعمل السهم > وسأستعمل السهمين جه ل إذا وفقط إدا فإن؛ ا 
«و» و...84» عوضاً من ايوجد في 5 عنصر ٩‏ بحیث» و . .. (۵) عوضاً من «من 
أجل کل ۾ فی ؟ . 

وأعطي بداية مرة أخرى المصادرة 2 والموضوعات المترية الستة التي 
سنستشهد بها في البراهين. (أما الجفادرات الاخى فع ما 
والمصادرة 2 لن ترد إلا في البرهان على 5). يسهل فهم 34 و٣‏ على ز نحو أفضل 
عندما نقرر سلفا صحة (ط,ط)م = 1 = (ه,ه)م وهو ما تبرهن عليه الصيغة 23. 

المصادرة 2. إذا كان ۾ وط فى ؟ فإن (ط,»)م عدد حقيقى 


(Ea) (Eb) p(a,a) # p(a,b) 1A 
¢a) p(a,a) = p(b,c) < p(c,b)) > ((a) p(a,b) < p(a,c)) 2A 


Synthese: 15 (1963), pp. 167-186, and 21 (1970), p. 107. انظر:‎ )1( 


(2) كتبت فى الطبعتين الثانية والثالثة 24 :(ط,4)م = (ه,ل)م ج ((ء,ط)م = (ء,a)م‏ ((ء)). وطريقتا 
الكتابة متكافئتان كما يبيّن المنطق البدائى. انظر اللإضافة (1983) ص 387 من هذا الكتاب . 
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2B 
C 


p(a,a) # p(b,c) > p(a,a) = p(a,c) + p(a,c) 


p(a,a) 5 p(b,b) 
p(ab,c) = p(a,c) 


p(ab,c) = p(a,bc)p(b,c) 
(3) 


والآن سأکرس نفسی للاشتقاقات. 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 


p(a,a) = p(b,b) = Kk 


p((aa)a,a) < p(aa,a) < p(a,a) = k 
p((aa)a,a) = p(aa,aa) p(a,a) = k 
K < k 

0< k<1 


k ¥p(a,b) > k = k + p(b,b) 
k # p(a,b) > p(b,b) = 0 
(ab,b) = p(a,bb)p(b,b) 

k ¥ p(a,b) > 0 = p(ab,b) < p(a,b) 
k ¥ p(a,b) +0 < p(a,b) 

k = p(a,b) > 0 < p(a,b) 
0s p(a,b) 

0< p(a,b) 

k ¥ p(a,b) ¬+ k > p(a,b) 
p(a,b) <k “I 

0 < p(a,b) sk “1I 

k = p(aa,aa) < p(a,aa) < k 


k = p(a(aa),a(aa)) 5 p(a,a(aa)) < k 
k= p(aa,aa) = p(a,a(aa) )p(a,aa) = k? 


E ) 
(Ea) (Eb) p(a,b) #0 +k = 1 
(Eb) (Ea) p(b,a) # 0 


(3) انظر «1C‏ ص 1 من هذا الكتاب. 
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اختصار یعتمد على 3۸4 
1.1B‏ 

1 «2B 

1 3 «2 

)2 (والمصادرة‎ 4 
ECG 

6 

2B 

IB «8 «7 

9 

3 

II «10 

12 

TICE 

5 «14 

I5 «12 

15 IB «1 
I15 IB «1 
18 «17 «2B «1 
19 

20 16 

1A4 


2F J p(a,a) = 1 = p(b,b) (23)‏ 22 
1A (Ea) (Eb) p(a,b) ¥ k (24)‏ 1 
(Ea)p(a,a) = 0 (25)‏ 7 24 
لقد برهنا الآن على كل قوانين الحد الأعلى والحدالأدنى: تبيّن (12) 
و(15) التي يجمعها (16) أن الاحتمالات محددة بين 0 و1. تبيّن (23) و(25) أنه 
يمكن في الواقع بلوغ هذين الحدين 
p(a,bc) < I1 (26)‏ <0 16 
«2B p(ab,c) < p(b,c) (27)‏ 26 


وهو قانون الرتابة الثاني ؛ ويماثل 18 
p(ba,ba) < p(a,ba) = 1 (28)‏ = 1 23 27 15 
«2B p(ab,a) = p(b,a) (29)‏ 28 
وهذا شکل من أشکال «قانون الإطناب» . 
نكرس أنفسنا الآن لاشتقاق القوانين «الجبرية» («الجبرية) لتمييزها عن 


الف الما خر ادم وول 


15 IB «23 = p(ab,ab) <= p(a,ab) = ] (30) 
2B p(aa,b) = p(a,ab)p(a,b) (31( 
3I «30 p(aa,b) = p(a,b) (32) 


هذا هو قانون تطابق القوة المسمى أحياناأً «قانون تحصيل الحاصل» أو 
«قانون بول». ولنلتفت الآن إلى اشتقاق قانون التبديل. 


23 p(a(bc), a(bc)) = 1] )33( 
T23 p(bc,a(bc)) = 1 (34) 
15 IB «34 p(b,a(bc)) = 1 )35( 
2B «35 p(ba,bc) = p(a,bc) (36) 
2B «36 p((ba)b,c) = p(ab,c) (37) 


(4) انظر الصيغتين '29 و 29 في الهامش رقم (7)» ص 394 من هذا الكتاب. 
)5( انظر ص 8 وما بعدها من هذا الكتاب . 
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IB «37 p(ba,c) > p(ab,c) (38 
(استعاضة)‎ 38 p(ab,c) > p(ba,c) )39( 
39 38 p(ab,c) = p(ba,c) (40) 


هذا هو قانون التبديل من أجل الدليل الأول. (عليناء لتمديده على الدليل 
الثاني استعمال 24). لم يستعمل في اشتقاقه من (23) إلا قانونا الرتابة (18 و27) 


p(ab,d((ab)c)) = 1 (41)‏ 35 (استعاضة) 
IS «IB «<41 p(a,d((ab)c)) = 1 = p(b,d((ab)c) ) (42)‏ 27 
p(a,(bc((ab)c)) = 1 (43)‏ 2 (استعاضة) 
2B «43 p(a(bc),(ab)c) = p(bc,(ab)c) (44)‏ 
2B p(bc,(ab)c) = p(b,c((ab)c))p(c,(ab)c) (45)‏ 
p(b,c((ab)c)) = 1 (46)‏ 42 (استعاضة) 
C27 023 p(c,(ab)c) = 1] (47)‏ 15 
p(a(bc),(ab)c) = 1 (48)‏ 44ء إلى 47 


هذا هو شكل أولي لقانون التجميع. تنتج (62) منه استناداً على 2۸4 (و28). 


2B «<40 p(a(b(cd)),d) = p(cd,b(ad) )Jp(b,ad)p(a,d) (49) 
2B «40 p(a(bc),d) = p(c,b(ad) )p(b,ad)p(a,d) (50) 
IB «50 «49 p(a(bc),d) > p(a(b(cd)),d) (51) 


وهذا إلى حد ما تعميم ضعيف لقانون الرتابة الأول 18 


p(a(b(cd))d), (ab)(cd)) = 1 (52)‏ 48 (استعاضة) 
2B «52 ) p((a(b(cd))(ab),cd) = p(ab,cd) (53)‏ 
IB «53 p(a(b(cd)),cd) > p(ab,cd) (54)‏ 
2B «(54 p((a(b(cd)))c,d) > p((ab)c,d) (55 (‏ 
IB «55 p((a(b(cd)),d) > p((ab)c,d) (56)‏ 
p(a(bc),d) > p((ab)c,d) (57)‏ 51« 56 
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40 «57 p((bc)Ja,d) > p((ab)c,d) ) (58) 


40 v)ةضاعتسا(‎ 58 p))ab(c,d( < p)b)ca(,d( (59) 
59 58 p((bcJa,d) > p(b(ca),d) (60) 


p((ab)c,d) > p(a(bc),d) (61)‏ 60 (استعاضة) 


وهذا هو النصف الثاني لقانون التجميع. 
p((ab)c,d) = p(a(bc),d) ) (62)‏ 57« 61 
وهو الشكل التام لقانون التجميع من أجل الدليل الأول“. نحصل على 
القانون من أجل الدليل الثاني بتطبيق 24. (يقود تطبيق 28 مرتين على طرفي (62) 
إلى شكل شرطي فقط مع ١ج‏ 0 + (4,ءط)م» كمقدمة (كعنصر شرطي). ٠‏ 
لنعمم الآن موضوعة الإتمام €. وسنختصر من الآن فصاعدا الاشتقاقات 
p(b,b) + 0 +4 (a)p(a,b) = 1 (63)‏ 257 
«C p(a,b) + p(a,b) = 1 + p(b,b) (64)‏ 23« 63 


هذا شكل غير شرطي لموضوعة الإتمام ٤‏ أعممه الآن. 
2 أن (64) ليست شرطية وأن «»» غير موجودة على الطرف الأيمن فبإمكاننا 
وضع » بدلا من ۾ وكتابة 


64 p(a,b) + p(a,b) = p(c,b) + p(c,d) )65( 

65 p(a,bd) + p(a,bd) = p(c,bd) + p(c,bd) (66) 
| p)bط,d( نحصل بالضر ب ب‎ 

2B «66 p(ab,d) + p(ab,d) = p(cb,d) + p(cb,d) (67) 


وهذا تعميم ل (65) وبالتبديل 
p(ab,c) + p(ab,c) = p(cb,c) + p(cb,c) (68)‏ 67 


(6) انظر أيضاً الصيغة (ع)» ص 357 في الملحق الرابع* من هذا الكتاب. 
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ونظراً لأن 


63 «23 IB 7 p(cb,c) = p(c,c) (69) 

فبإمكاننا كتابة (68) على شکل مختصر على نحو مماتل ل (64): 
p(ab,c) + p(ab,c) = p(b,c) + p(c,c) (70)‏ 68« 69« 29 

)7( ٤ : 2 : 

)64( اي للصيغة‎ ٤١ وهدا هو تعميم الشكل غير الشرطي ل‎ 
70 p(aa,b) + p(aa,b) = p(a,b) + p(b,b) (71) 
32 71 «40 p(aa,b) = p(aa,b) = p(b,b) 72 
64 p(aa, b) + p(aa, b) = p(aa, b) + p(aa, b) = 1 + p(b,b) (73) 
72 p(aa, b) = 1 = p(aa, b) (74) 

وبهذا نكون قد برهنا أن شرط المصادرة 4۶ محقق عندما نضع ته = ط. 
ونحصل بالتالي 
AP p(a) = p(a, aã) = p(a, aa) = p(a, bb) = p(a, bb) )75(‏ 75 23 

(7) نحتاج لاشتقاق (70) الصيغة (29) على الشكل 

p(cb,c) = p(b,c)‏ (29) (الاستعاضة) 

نطبق الآن (40) على هذه الصيغة بحيث نحصا 

p(ab,b) = p(a,b) (29)‏ 29 « 40 
وهي شكل آخر لقانون الإطناب» الذي يكتب في شكله الأكثر عمومية 

p(ab,c) = p(a,c) aiay p(b,c) = 1 ¬+ p(ab,c) = p(c,c) (+ 29(‏ 64ء 70. 40 
يمكننا هنا أيضاً سرد قانون تطابق القوة من أجل الدليل الثاني 

2B p(ab,b) = p(a,bb) = p(a,b) (30'(‏ 23« '29 
ونحصل إضافة إلى ذلك من (30) بالتبديل 

p(a,a) = 1 (31)‏ 30 
وعلى نفس النحو من (28) 

28 p(a,aa) = I (32) 
وهذا يعطي‎ 

32 «31 (a) p(a,bb) = 1 (33'( 
-ومنه لدينا‎ 

33" (Eb}(a)p(a,b) = 1 (34) 

34 (Ea)p(a,a) = 1 )35'( 


انظر أيضاً (25). توجد الصيغ (31) إلى (35) من بين المبرهنات في النظمات العادية. 


394 


أي على تعريف للاحتمال المطلق أسهل استعمالا. 
لنشتق الأن قانون الجمع العام 


40 «70 p(ab,c) = p(a,c) - p(ab,c) + p(c,c) (76) 
76 p(ab,c) = p(a,c) - p(ab,c) + p(c,c) (77) 
40 «64 «76 «77 p(ab,c) = 1-p(a,c)-p(b,c) + p(ab,c) + p(c,c) (78) 
64 «78 p(ab, c) = p(a, ce) + p(b, c) — p(ab, e) (79) 


وهذا هو شكل من أشكال قانون الجمع العام؛ نرى هذا بسهولة إذا تذكرنا 
أن ١۲ا‏ ف ا ب ا به ا # وا فى خر ورل تدر الاغانة إل أن 
ل (79) الشكل المعتاد: فهو ليس شرطيا ولا يحتوي على (ء.,٥)م‏ غير المألوفة. 


: يمكن تعميم (79) تعميماً إضافياً‎ 
79 p(c, ad) = p(b, ad) + p(c, ad) — p(be, ad) (80) 
40 «2B «80 p(abc, d = p(ab, d) + p(ac, d) — p(a(be), d) (81) 
.)79( وهذا هو تعميم‎ 


ونأتي الآن إلى اشتقاق قانون التوزيع. ينتج عن (79) و(80) وعن التمهيد 
البسيط (84) الذي أود تسميته «تمهيد التوزيع» وهو تعميم ل (32) و(62) 


32 «2B p(a(bc),d) = p(a,(bc)Jd)p(bc,d) = p((aa)(bc),d) (82) 
40 «62 «2B p(((aa)b)c,d) = p(a(ab),cd)p(c,dJ)=p(((ab)a)c,d) (83) 


62 83 82 p(a(bc),d) = p((ab)(ac),d) (84) 


) هذا هو تمهيد التوزيع». 
p(ab az, d) = p(ab, d) + p(ac, d) — p((ab)(ac),d) (85)‏ 79 (استعاضة) 
نطبق تمهيد التوزيع على هذه الصيغة وعلى (81) ونحصل على : 
p(a bc, d) = p(ab ac, d) (86)‏ ) 81« 85« 84 
هذا هو أحد أشكال قانون التوزيع الأول. يمكننا تطبيق الصيغة التالية على 
p(b b, ac)p(a, c) = p(a, c) (87‏ کل «2B p(D ba,‏ 74 
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[303] 


40 «87 «86 p(ab ab, c) = p(a, e) (88( 
لنلاحظ أن‎ 

p(ab, c) = p(ab, c) )89(‏ 68 (استعاضة) 

64 p(a,c) = p(b,c) > p(a,c) = p(b,c) (90 
لدینا بالتالی‎ 

40 «89 «62 p(abc, d) — p(abc, d) (91) 

91 90ء‎ p(abc,d) = p(abc,d) (92). 


هذا هو قانون التجميع من أجل الجمع البولي. وبتبديل » وط بالمتممات في (40) 


تنجد 


40 «<90 p(ab, cC) ت‎ p(ba, c) )93( 


هذا هو قانون التبديل من أجل المجموع البولي. ونحصل بنفس الطريقة على 


90 89 30 p(aa, b) = p(a,b) (94) 


هذا هو قانون تطابق القوة (قانون بول) من أجل الجمع البولي. نحصل 


)87( من‎ 
24 «<40 «<87 | p(a, b) = p(a, bcc) )95( 
75 28 95 p(a,b) p(b) = p(ab) 96) 


p(b) * 0 ¬+ p(a,b) = p(ab)/p(b) (97‏ 96 
تبيّن هذه الصيغة أن مفهومنا المعمم للاحتمال النسبي مع (ط)م # 0 ينطبق 
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على المفهوم المعتاد وأن حسابنا هو تعميم للحساب المعتاد. وكون التعميم 
جوهرياً فهذا ما تظهره الصيغ (31) - ('35) في الهامش رقم (7). وكذلك 
الأمثلة المعطاة في الملحق الرابع* التي تبيّن اتساق نظمتنا مع الصيغة [304] 
Oe‏ 
ا 

p(a,bc) = 0 g (Ea)(Eb)J(Ec)p(a,b) = 1] (E) 


وهي صيغة لا تصح حقاً في تت تفسيرات عديدة منتهية لنظمتنا ك ولكنها صحيحة في 
التفسيرات اللامنتهية النظامية. 

ولكي نبرهن وجوب کون کل تفسیر غير متناقض لنظمتنا جبرا بولياً نبت أولا 
2B ((x)p(a,x) = p(b,x)) > p(ay,z) = p(by,z) (98)‏ 
((x)p(a,x) = p(b,x)) > p(y,az) = p(y,bz2) (99)‏ 98<« 24 


تجدر الملاحظة أن 2۸4 مطلوب لاشتقاق 99: لأن الصيغة (99) لا تنتح 
من 98 40 و28 لأنه من الممكن تماما أن يكون 0 = (2,ط)م = (4,2)م (يقع 
هذا على سبيل المثال عندما ×× # z‏ = ي). 
((x)p(a,x) = p(b,x)) & p(c,x) (100)‏ 
2B «99 = p(d,x)) > p(ac,y) = p(bd,y)‏ 


يمكنناء بالاستعانة ب (90)» (100) و24 أن نرى بسهولة أنه فى كل مرة 
يتحقق فيها الشرط 0 

() (×,ط)م = (×,)م من أجل کل × في 5 
يمكن استبدال أي اسم للعنصر ۾ في أي صيغة للحساب»› في بعض المواضع أو في 
كلهاء باسم العنصر ط دون أن يغير ذلك قيمة صحة الصيغة؛ أي أن الشرط 
(:) يكفل التطابق الاستعاضي له وط. وهكذا يمكننا تعريف التطابق (الاستعاضي) 
لعنصرين ۾ وو“ : 


a = b+ (xJ)p(a,x) = p(a,x) (ID) 


(8) انظر أیضاً ۴ ص 374 من هذا الكتاب. 


(9) يمكن ل (17) أن تحل محل 24. وعندئٍ تصبح (10) خلاقة أي موضوعة تكفل التطابق 
الاستعاضی. انظر ص 380 من هذا الكتاب . 
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نحصل من هذا التعريف مباشرة على الصيغ 


a = da (A4) 
e SB a (B) 
TOT ETT (Cc) 


(2) ط = ه +يمكن له أن تحل محل هط في بعض أو كل المواضع في أي 


صيغة دون أن تغير قيمة صحتها. 24ء 90ء 100 


ا غا ر ف ن 


a=b+c <+ a= bc (2D) 
ونحصل إذا‎ 
3 إذا كان ۾ وط في 8 فإن ط + ۾ في ک5 (المصادرة‎ (1) 
«90 ID «2D 
100 
)4 إذا کان ۾ فى 8 فإن ۾ فى 5 (المصادرة‎ (ID) 
2D «93 ا‎ b= b 4+ a (II1) 
2D «92 ` (a +b) +c = a + (b + cJ) (IV) 
2D «94 a + qa = a (V) 
2D «88 ab + ab = a (VD) 
1D «<90 «<74 «(25 (Ea)(Eb)Ja # b (VII) 


ان 7 0 N‏ تا ری نما موف دا لجر 


بول» ا ومعلوم أن كل صيغ جبر بول الصالحة تشتق من هذه 
.)10 ۰ 
النظمة .. 


وهكذا فإن 5 جبر لبول. ولما كان من الممكن تأويل جبر بول كمنطق 


Edward Huntington, «New Sets of Independent Postulates for the Algebra قارن: اه‎ )10( 

Logic, with Special Reference to Whitehead and Russell’s Principia Mathematica,» Transactions Am. 

Marh. Soc., vol. 35 (1933), pp. 274-304. 

إن النظمة (1۷) - 5) هي «المجموعة الرابعة» عند هنتينغتون المعالجة في الصفحة 280 من المصدر 

المذكور. توجد فى نفس الصفحة (2) - (۸) وكذلك (27). الصيغة (۷) لا طائل منها كما بين هنتينغتون 
فى ص 557 وما بعدها من نفس المجلد. كما يقبل أيضا (۷11). 
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استنتاج فإننا نقول إن حساب الاحتمالات في تأويله المنطقي هو تعميم بكل معنى 


ويمكننا على وجه الخصوص القول إن الصيغة (ط < ٠»‏ المعرفة ب 
ab = be a>b (3D)‏ 


تعنى بالتفسير المنطقى : « تتلو ط» (أو «ط تتضمن منطقياً .)٠»‏ ويسهل البرهان على 
ان 


p(a,yb) = ]«az> b (+( 


هذه صيغة هامة i‏ يدعيها مؤلفون عدیدوںل ومع ذلك فهي ليست صحيحة في 


النظمات المعتادة - بفرض أن تكون هذه النظمات غير متناقضة. لأنه يجب لجعل 
ذو ال صخ قول ا 2 


p(a,aa) + p(a,aa) = 2 


وبطبيعة الحال العلاقة التالية من جهة أخرى 
p(a + a, aa) =‏ 


أي أنه لا يحق لنا الادعاء بصيغ من نوع (ط,p)4‏ + (ط,p)4=(ط,ه‏ + ١)م‏ بشكل غير 
شرطي في | لنظمة (انظر موضوعتنا .)٣‏ 


(11) ادعاها جيفريس فى الفقرة 1,2 «المواضعة %3 Harold Jeffreys, Theory of : j‏ 
Probability, International Series of Mnographs on Physics; 1 (Oxford: Clarenddon Press, 1939);‏ 
لكنها ما أن تقبل حتى تصبح مبرهنته 4 متناقضة لأنها مطروحة من دون شروط مثل0 + (ط)م. لقد حسن 
جيفريس فيما يتعلق بهذه النقطة صياغته للمبرهنة 2 في : المصدر المذكور» الطبعة الثانية› عام 1948: 
O O IEG SSS‏ 


الهامش ر قم (7“). الفقرة 23 زا لجيفريس في : :» CBS Embracing?‏ ا Karl e‏ 
Mind, 52 (1943), pp. 47 ff.‏ 


بعد نشر كتابي باللغة الانكليزية قام جیفریس جزئياً بالإصلاح المشار إليه هنا في الطبعة الثالثة من كتابه 
Jeffreys, Theory of Probability, 1961;‏ 


انظر ص 35 وأيضاً الهامش ص 36 من المصدر المذكور الذي نناقشه في الملحق الثامن*ء الهامش رقم 
إلى التناقض (من أجل ۲۲ = م) إلى 1 = 
(12) انظر الصيغتين '31 و32 في الهامش رقم (7) أعلاه. 
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[307] 


إن معا کس (+) أي 
(p(a,b) = ] ¬+ a> b)»‏ 


N 
ولهذا علينا تفسير 1 = (ه,ه)م بأنه «على الأقل أكيد : ا‎ . E عدم التناقض‎ 


بالتفسير المنطقي بأن « تتبع على الأقل ‏ تقريباً ط». إل ا أخرى 
صحيحة في نظمتنا» على سبيل المثال 


a>be+p(a, ab) ¥ 0 ا‎ 


GHGS BI 


لا يصح أي من هاتين الصيغتين في النظمات المعتادة لأن (ط.ه)م غير معرف 
فيها إلا إدا کان 0 + .p(b)‏ ولهذا فإنه يىدو اا ان من البخظا تو صیف 


النظمات المعتادة للاحتمال بأنها تعميم للمنطق. فهي ليست معدة لذلك 
e‏ لأنها ل تتضمن في آي حال من الأحوال جبر بول. 


يمكن إدراك الاحتمال النسبي في تفسيره المنطقي (وهو ليس الأهم على أية 
حال) كتعميم لمفهوم قابلية الاشتقاق. إلا أنه من المهم عدم الخلط بين قابلية 
اشتقاق ۾ من ظط و«الاقتضاء المادي» أف القضية الشرطية «إذا ظط فإن ه) («ى دط))» 
لأن هذا الأخير قضية من ذات نوع ۾ وط» بينما ١ه‏ ينتج عن ط» وء = (ط,ه)م 
دعاوی تتعلق به وط. ق 0 
كدرجة صحة هد أو بعبارة أخرى وضع (۾ دط)م = (ط,ه )م '. لقد 


حسبت في عام 1938 لفحص هذا الاقتراح Ex)»,‏ أي «زيادة» أو 


(13) انظر أيضاً الصيغة (۴) ص 374 و397 من هذا الكتاب. 
Hans Reichenbach, «Axiomatik der Wahrscheinlichkeitsrechnung,»« Mathematische (14)‏ 
Zeitschrift, 34 (1932), p. 572.‏ 


عرض افتراح رایشنباخ بتفسير (ط,ة)ط على هذا النحو مرة أخرى وعلی شکل أفضل بکثیر من قبل أ. ھ. 
كود بلاند gy (A. H. Copland)‏ نخدا من قبل ه لوبلان في : :53 Hughes Leblanc, The Journal of Philosophy,‏ 
p. 679.‏ ,)1956( 
ادعی هھ لوبلان فى أعمال مختلفة Hughes Leblanc, «Probability and Randomness II, : Min)‏ 
(Abstract),» Journal of Symbolic Logic, vol. 24, no. 4 (1959), p. 318,‏ 
حيث تدخل قاعدتان لا طائل منهما «كزيادات» ضرورية ؛ وفي : : Hughes Leblanc, «On Requirements for‏ 
Conditional e Functions,» Journal a e Logic, voi. 25, no. 3 e‏ 
ا وهذه التعرى.: عبر صح حه ولت أعلاه إن 
a> bab = b (3D)‏ 
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«افيض» (ه د ط)م على (ط.4)م. ونرى قبل الحساب أن 1 < Exc(a,b)‏ < 1- 
وأنه إذا كانت ط متناقضة فإن 0 = (ط,ه)×£. أما إذا كانت ظط متسقة فنجد 
lÎ . Exc(a,b) = p(a,b) p(b)‏ في نظمتنا فيصح من دون أي شرط : 


.Exc(a,b) = (1 - p(a,b)) p(b) = p(a,b) p(b) (1 = p(b,b)) >0‏ 
وإذا كانت ۾ وط مستقلتين احتمالياً فيصح عندئذ» في حالة كون ط خالية من 
التناقض: (0)م (ه)م = (ط,ه)ء×5. وفى هذه الحالة فإن 1 = (ط,۾)Exc‏ 
عدا رن واو 0 واو ا و ا ا ا ف 
التناقض وبأية ۾ لا على التعيين عندمايكون 0 = (ط)م وه إما مستقلة5٠‏ 
عن ط و0 = (ه)م أو ه غير متوائمة مع 8 أو غير متوائمة تقريباً (مثل ۾ = يوجد 
غراب أبيض ؛ .(b = a‏ ا 
البتة. 


يمكن اعتمادأً على الطابع الصوري لنظمتنا تفسيرهاء» على سبيل المثالء 
كمنطق منطوقات متعدد القيم (بقيم متقطعة متعددة كما نشاء أو مكثفة أو 
مستمرة) أو كنظمة منطق جهوي (منچه//م۵ه1). ويمكن القيام بذلك باشکال 
مختلفة. يمكن مثلا تعريف ١ه‏ تقتضى بالضرورة ط» ب «0 + (طه,ط)م» كما 
اشا قبل قليل أ «۾ ضروري .«p(a,a) = 1« i‏ وحتی المشبالة 
عما إذا كان منطوق ضروري ضرورياً بالضرورة تجد في نظرية الاحتمالات 
EE OSU ga O EEE pS‏ 
واوا ال درا ا ف ا اا ت ا ا 


= (انظر ص 399 من هذا الكتاب) تعني في التفسير المنطقي «ه تتلو ط٠٠‏ أي أنني بينت أن الصيغة التالية 
a‏ 
baa‏ ز-p+az>be‏ 
` إشارة الدعوى عند فريح )۴٣e8(‏ - روسیل . 
وعندما يفضل المرء طريقة الكتابة المألوفة فى منطق المنطوقات (حساب المنطوقات) فيمكنه 
صياغة ملاحظتي على هذا الشكل ٠‏ 
(AL)‏ pa=2gq-إ-azbépF‏ 
بفرض أن ۾ هو اسم المتضمَّن وط اسم المتضمن في علاقة التضمن على الطرف الأيمن من 
الصيغة (۸1). هذا يعني أن ملاحظتي كافية على نحو تافه لكي نستخلص كل علاقات التضمين الممكن 
برهانها وبالتالي كل حساب المنطوقات من جبر بول. 
وصيخة أخرى قريبة (نفس طريقة التأشير) 
az>beor p=q (+ALL)‏ 
(15) «مستقل): تؤدي هذه الكلمة إلى تناقض هنا كما بين لي صديقي جورج 
دورن (0017 e0۲8‏ 6) في رسالة. انظر الملحق الجديد العشرين" من هذا الكتاب (1994). 
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[308] 


ذلك في الملحق التاسع“ النقطة 13 في التعليق الثالث من هذا الكتاب). 
يمكننا إذا رمزنا ب «× ا» ل «× ضروري» (بمعنى يبرهن منطقيا) وب »h»‏ 
(p(a,a) = ]» Û‏ أن نختزل على شکل تقريبي إلى حد ما 


L a+r p(h,h) = 1 


ويمكن فهمها على أنها المنطوقة ه ٠‏ تقتضى أن » ضروري وبما أن هذا 


La >r («p («p(a,a))=1»<c«p(a,a) =1») =1»‏ 
فنحصل على منطوقات احتمال ثانوية عن منطوقات احتمال أولية. 

إلا أن هناك بطبيعة الحال أنواعاً أخرى لتفسير (أفضل) للعلاقة بين منطوقات 
الاحتمال الأولية والثانوية. (بعض هذه التفسيرات تمنعنا من النظر إليها كمنتمية إلى 
نفس المستوى اللغوي بل وإلى نفس اللغة). 

* إضافة عام 1968. إن المقطع ما قبل الأخير من الملحق مستقل تماما عن 
كل ما سبقه أو ما سيلحقه. يقترح هذا المقطع توافقا من منطوقات احتمال أولية 
وثانوية في صيغة لم تَرقني أبدا. ومنذ أن اشتق دافيد ميللر في : ۸1 8)i J0»‏ 
»fr the Philosophy of Science, 17 (1965), pp. 59-61‏ ممارقة من أجل حالة 
خاضة» وات بذلك» في رأي: على المفارقة فى إحدى ملا حظاي' فقذفقة 
هذا المقطع ما تبقى له من قيمة. ولهذا أتمنى أن ينظر إلى هذا المقطع قبل الأخير 
كمحاولة فاشلة (ويصح هذا على الأرجح على الفقرة 13" من الملحق الجديد 
التاسع“» ص 472-469 من هذا الكتاب). 

أود أن أضيف هنا فيما يتغلق بالا ختمال المطلى مشكلة تلعب دورا فى هذا 
الموضع ( ص 472-469 من هذا الكتاب). 


تتضمن كل نظرية للاحتمال النسبي (ط,ه)م نظرية احتمال مطلق (ه)م. لدينا 
في الواقع : 
(»)م = (ة + ۾ ,)م = (@ ,»)م (الصيغة 75 ص 394؛ 22ء ص 398) 


Karl Popper, «The Propensity Interpretation of Probability,» Brirish : Jè PP انظر الصغة‎ (16( 
Journal for the Philosophy of Science, 10 (1959), p. 39. 


British journal for the Philosophy of Science, 19 (1968), p. 145. : انظر أيضاً الهامشن ر2 فى‎ 
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إلا إذا منعنا على نحو اعتباطي تبديل ط بتحصيل حاصل في (ط,ه)م. ولا 
اج لرل ان هدا الاختمال #الطلىة نسي فى الظة المارة اهال 
ھی جبر بول کما وجدنا). إن هه أو + ۾ هو ببساطة العنصر الواحدي المنتمى 
إلى جبر بول هذا. ولا حاجة لمطابقة هذا العنصر مع تحصيل حاصل منطقي» رغم 
أنه من الممكن مطابقته على هذا النحو في تفسير منطقي ما. 

يقابل العنصر الواحدي ۾ + ۾ ما نقبله على أنه من دون إشكال عندما نختار 
نظمتا 8 . 
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الملمن الساوس* 


حول عدم الانتظام الموضوعي أو العشوائية 


إن إعطاء سمه مو ضوعية لعدم الانتظام أو لعدم الترتيب دي الطابع العشوائي 
كنوع من انواع النظام أمر جوهري لإنشاء نظرية موضوعية للاحتمال ولتطبيقها على 
مفاهيم كالأنتروبية (أو فوضى الجزئيات). 


أريد في هذا الملحق رسم الخطوط العريضة لبعض المسائل العامة التي يمكن 
لسمة الموضوعية الإسهام في حلها وأن أبيّن كيف يمكننا مقاربة هذه المسائل. 

(1) نقبل التوزيع العشوائي (بتقريب كبير جدا) لسرعة الجزئيات في غاز في 
حالة التوازن. وعلى نفس النحو يبدو توزيع السدم الكونية عشوائيا مع كثافة وجود 
كلية ثابتة. وهطول المطر في أيام الأحد عشوائي: مع الزمنء تسقط نفس الكمية 
من الأمطار في كل يوم من أيام الأسبوع. وسقوط المطر يوم الأربعاء (أو في يوم 
آخر) لا يساعدنا على التنبؤ بسقوط المطر أو عدم سقوطه في يوم الأحد التالي. 


(2) لدينا إمكانيات اختبار إحصائية للعشوائية. 


(3) يمكننا وصف العشوائية بأنها «عدم وجود انتظام» ولكن هذا التوصيف 
غير مجد كما سنرى على الفور. لأنه ليس لدينا أي إمكانية للتحقق من وجود أو عدم 
وجود الانتظامات بصورة عامة. يمكن التحقق فقط من وجود أو عدم وجود 
انتظامات نوعية معطاة أو مدعى بوجودها. وهكذا فإن اختباراتنا للعشوائية لا تنفى 
أبداً كل انتظام : يمكننا التحقق عما إذا كان هناك صلة ذات مدلول بين هطول المطر 
وأيام الآحاد» أي عما إذا كانت صيغة معطاة ما تصلح للتنبؤ بالمطر في أيام الأحاد 
مثل «على الأقل مرة كل ثلاثة أسابيع؟. يمكننا بالفعل رفض هذه الصيغة استنادا إلى 
اختباراتنا ولكن هذه الاختبارات لا تثبت وجود أو عدم وجود صيغة أفضل. 
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[309] 


(4) قد يراودنا القول» فى هذه الظروف إنه لا يمكن أن تكون العشوائية أو 

1 الفوضى نوعاً من أنواع النظام» قابلاً لتوصيفه موضوعياً وإنما هي نقص في معرفتنا 

للنظام الموجود- هذا بفرض وجود نظام - أعتقد أنه يجب علينا مقاومة هذه 

المراودة وأنه يمكن تطوير نظرية تسمح لنا بالفعل بإنشاء أنواع مثالية من عدم 

الترتيب أم من عدم الانتظام (وكذلك بطبيعة الحال أنواعا مثالية من الترتيب وكل 
الدرجات بین هدين الحدين النقيضين). 


(5) إن أبسط مسألة في هذا المجال» وهي المسألة التي أعتقد أني قد 
کک ا ۰ کک E‏ الترتيب أو عدم 


GT‏ ا 


لا نقبل أي نظمة لعب فيهاء أي نظمة تتيح لنا انتقاء متتالية جزئية مسبقا يختلف 
SS‏ طبعا يقر فون ميزس 
u‏ 


يمكن وفقاً لذلك أن يكون جمعي لفون ميزس منتظماً إلى أعلى حد في مقطع 
البداية: وهكذا وبشرط أن يصبح غير منتظم في النهاية فلا يمكن استناداً إلى قاعدة 


00 1100 1100 I1... 


الخ» إلى الحد ذي الرقم خمسة مائة مليون. 


e a O aS 
ا بمتتالية تسلك من بدايتها سلوكاً عشوائ معقولاً.‎ 

إلا أن استعمال تعبير «من بدايتها» يخلق مشكلته الذاتية. هل للمتتالية 010110 

طابع عشوائي؟ إنها قصيرة إلى حد يمنعنا عن الجواب بنعم أو بلا. ولكننا إذا قلنا 
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إننا بحاجة إلى متتالية طويلة للبت في هذا السؤال فإننا نتراجع» على ما يبدو» عما 
قلناه سابقاً أي وجوب كون المتتالية ذات طابع عشوائي من البداية. 


(8) إن حل هذه المعضلة هو فى إنشاء متتالية عشوائية مثالية -متتالية غير 
منتظمة في كل بداية مقطع طال أو قصر بقدر ما يسمح طول المقطع المأخوذ بعين 
الاعتبار بذلك. يتعلق الأمر بكلمات أخرى بمتتالية تتزايد فيها درجة عشوائيتها (أي ” 
حريتها من الفعل اللاحق) بازدياد طولها وبالسرعة التي يمكن للرياضيات تحقيقها. 


لقد بيّنا في الملحق الرابع للكتاب كيف يمكن إنشاء متتالية من هذا النوع”". 


(9) يمكن تسمية المجموعة اللامنتهية لكل المتتاليات التي تتسم بهذه الصفة 


(10) وعلى الرغم من أنه لا يتطلب من هذه المتتاليات سوى أن تكون «غير 
منتظمة بقوة» - بمعنى أن تجتاز كل المقاطع المنتهية للبداية فيها امتحانات عدم 
الانتظام - فإنه يسهل البرهان على أن لها قيمة تواتر حدية بالمعنى المطلوب عادة 
في نطاق نظريات التواتر. وهذا ما يحل ببساطة أحد المشاكل المركزية في الفصل 
الذي خصصتةه للاحتمالات وأقصد حذف موضوعة القيمة الحدية بإرجاع سلوك 
المتتاليات ذي الطابع الحدي إلى سلوك مقاطعها المنتهية ذي الطابع العشوائي. 

(11) يمكن بسهولة توسيع المتتالية ذات البعد الواحد في الاتجاهين بأن 


نربط الحدود» الأول» الثاني . .. ذات الترتيب الفردي بالمواضع» الأول 
الخاد :ف ا لا ناء المر جت لخدف ا لاو له القانۍ د دات التر تت 


الزوجي بالمواضع» الأول الثاني ... في الاتجاه السالب. ويمكن بطرق مماثلة 


تمديد الإنشاء ليضم خلايا في الفضاءات ذات الأبعاد ”. 


(12) بينما انصب اهتمام نظريي تواتر عددين - أخص بالذكر منهم فون 
ميزس»› كوبلاند» فالد وتشرش - على إعطاء تعريف صارم قدر المستطاع 
للمتتاليات العشوائية باستبعاد «كل» نظمات المقامرة (بأوسع معنى الكلمة ل «كل»» 
بحيث يتواءم الاستبعاد مع البرهان على وجود المتتاليات المعرفة على هذا النحو) 


(1) انظر بشكل خاص الهامش رقم (1*)ء الملحق الرابع من هذا الكتاب» مع الإشارة إلى عمل 
للدكتور ل. ر. ب. إلتون ولي لم ينشر بعد. 
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فقد كان ولا يزال هدفي مختلفاً. لقد أردت منذ البداية الرد على الاعتراض القائل 


إن آي مقطع بداية منته 5 على التخيب يتواءم م عدم الانتظام وأردت إعطاء 
متالات تر لد من مابات مهه دات طابع عشوائی بالانتقال إلى اللانتهاء. وكنت 


آمل تحقيق غايتين : أردت أن أبقى ملتزما بنوع المتتاليات التي اجتازت بنجاح 


امتحانات ۶ N‏ الإاحصائية؛ والبرهان على قضبة القيمة الحدية. TT‏ 


(13) ثم تكونت لدي القناعة أن معالجة الاحتمال وفق نظرية القياس أفضل 

من التفسير التواة تري”” لأسباب رياضية وفلسفية في آن واحد (يلعب التفسير النزوعي 

للاحتمال كقياس للميل نحو التحقق الذي عالجته بالتفصيل في متمماتي دوراً اا 

هنا). ولهذا فإني لم أعد أعلق أهمية تذكر على حذف موضوعة القيمة الحدية من 

نظرية التواتر. ولكنه مع ذلك ممكن: يمكن بناء النظرية التواترية بالاستعانة بالنوع 

المثالي للمتتاليات العشوائية المنشأً في الملحق الرابع ؛ ويمكن القول عن متتالية 
تجربية إنها عشوائية بقدر ما تظهر الاختبارات قربها الإحصائي من متتالية مثالية. 


إن المتتاليات المقبولة من قبل فون ميزس» وكوبلاند» وفالد وتشرش ليست 
من هذا النوع بالضرورة» هذا ما كنا قد أشرنا إليه. إلا أنه يمكن لأي متتالية كانت 
قد استبعدت كغير عشوائية اعتماداً على اختبارات إحصائية أن تتحول فيما بعد إلى 
متتالية عشوائية مقبولة بالمعنى الذي يعطيه هؤلاء المؤلفون لهذه الكلمة. 


(14) واليوم بعد مرور بضع سنوات على الحل الذي أعطيته لهذا المشكل 
القديم والذي كان قد سرني عام 1934 فإني لم أعد أؤمن بأهمية الواقع الذي لا 
شك فيه : إنه يمكن بناء نظرية تواتر خالية من كل الصعوبات القديمة. ومع ذلك فلا 
آزال أرى أنه من المهم توصيف العشوائية أو عدم الانتظام بنوع من الترتيب وإنشاء 
نماذج موضوعية للعشوائية أو عدم الانتظام. 


(15) يجدر الانتباه إلى كون المتتاليات العشوائية التي وضعتهاء والموصوفة 

فى النقطتين (8) و(10) تحقق الحساب الصوري للملحق الرابع* وكذلك الشكل 
الذي وضعته لهذا الحساب عام 1938 (الملحق الثاني*). لتكن إذاً 5 مجموعة 
متتاليات مثالية عشوائية (جمعيين) ك ...,32 ,4 = ه و...,د0 ,ظ = ظط حيث الحدود به 


Karl Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : ùj انظر الفصل الثالت“‎ )2( 
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وط في المتتاليات تساوي 1 أو 0. إن بعض جداءات المتتاليات مستقلة (وبالتالي 
عشوائية هى أيضاً). تحتوي 8 على المتتاليتين التى تتكون كل حدودها من 1 فقط أو 
p(a,b) = lim ((Zab,)/Zbn):‏ 
p(ab,c) = lim ((ZanbnCn)/ZCn):‏ 
p(a,b) = lim ((Z(1-an)bn)fZbn):‏ 
p(a) = lim ((Zan)/n);‏ 


(ص 360 وبعدها و389 وبعدها من هذا الكتاب). 


(3) ما عدا المصادرة 1. انظر ص 360 461 و363 364 . 
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E e‏ 2 ه 
ادك د سه لتم ٠ ١‏ ا للت ل فمف ٠ ٠‏ فلا م ا س ع ا ا له قاط و ا ا 9 m a 3 2 eee E E RET‏ 4 ار ا کر و پو ا 


الاحتمال المعدوم والبنية الدفيفة للاحتمال وللمضمون 


ميزنا بدقة في متن الكتاب بين مفهومي احتمال فرضية ما ودرجة تعزيزها. 
وأثبتنا الدعوى الأتية : عندما نصف فرضية ما بأنها جيدة التعزيز فإننا لا نقول سوى 
إنها خضعت إلى فحوص صارمة (ومن هنا فمن الواجب أن يتعلق الأمر بفرضية 
ذات درجة فحص عالية) وإنها اجتازت بنجاح أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن 
تخطر في البال. وادعينا اتا أن درجة التعزيز EE ORE‏ باي حال من 
الأحوال لأنها لا يمكن أن تحقق قرانين حساب الاحتمالات. ذلك أن هذه 
القوانين تتطلب أن تكون» من بين فرضيتين» الفرضية الأقوى منطقياً أو الأكثر 
إعلاماً أو الأفضل قابلية للفحص وبالتالي الأفضل قابلية للتعزيزء الأقل احتمالاً 
باستمرار من الثانية بالنظر إلى كل إثبات واقع أي كان" 

وهكذا فقد ارتبطت بصورة عامة درجة تعزيز أعلى بدرجة احتمال أخفض 
E O ES a CLES‏ 


احتمال للاستقراء - بفكرة احتمال استقرائي 


على «الاحتمال» 2 بصوره ة عامة دالة 


و “ وكذلك a E TT‏ 
غير متناقضة أو إذا أمكن جعلها غير متناقضة (مثلاً نظمات كينيز» رايشنباخ أو 
کارنات). 


(1) انظر خاصة الفقرتين 82 و83 من هذا الكتاب. 
(2) انظر الملحقين الرابع" والخامس* من هذا الكتاب. 
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[314] 


بيّنا في المتن استحالة الاحتمال الاستقرائي“ بمناقشة بعض أفكار 
رايشنباخ» وكينيز وكايلا. إن إحدى نتائح هذه المناقشة أن احتمال كل قانون عام 
(غير تحصيل حاصل) في عالم لامنته (لامنته بالنظر إلى عدد الأشياء المتميزة 
بعضها من بعض أو بالنظر إلى منطقة من الزمان-المكان) يساوي الصفر. 

E 
العلمي هو الوصول إلى درجة احتمال أعلى. يجب على العلمي أن يختار بين‎ 
E الاحتمال الأعلى والمضمون الإعلامي الأعلى ولا يستطيع إذا‎ 
` الحضول على الانتين هغا. وقد فضل العلميون حتى الآن وعلى الدوام» مجبرین‎ 
بهذا الاختيار» المضمون الإعلامي العالي على الاحتمال العالي - شريطة أن تعزز‎ 
القفخوض لطر نشكا جد‎ 

أفهم بكلمة «احتمال» إما الاحتمال المنطقي المطلق للقانون العام أو 
احتماله النسبي المرتبط بقضايا ما - مفترض أنها معطاة - تتعلق بالأحداث (إثباتات 
الواقع) أي المرتبط بقضية خاصة (بقضية منفردة) أو بترافق عدد منتو من القضايا 
الخاصة. وهكذا فإذا كان ۾ قانوناً وط إثبات واقع ما فإنني أقول: 


p(a) = (1) 


p(a,b) = 0 (2) 

ستناقش هاتان الصيغتان في الملحق الذي بين أيدينا. 
هاتان الصيغتان متكافئتان. ذلك أنه يصح»› كما ثبت جيفریس وکینيز : إذا 
کان الاحتمال «القبلي؛ (الاحتمال المنطقي النطلى) لف ما مارا للضقر فن 
هذا يصح وجا على احتماله بالنسبة لای ترافق عدد منته من إتباتات الواقع cb‏ 
لأنه يمكننا أن نقبل صحة 0 + (ط)ر من أجل كل إثبات واقع منته ۵. ینتج 
من 0 = (ه)م أن 0 = (طه)م ولما کان (ط)م/(طه)م = (ط,ه)م فإننا نحصل 
على (2) من (1). يمكننا من جهة أخرى اشتقاق (1) من (2). لأنه إذا 
صحت الصيغة (2) من أجل کل إثبات وات ط» مهما ضعف هذا الإاثبات أو 
م EG‏ ا فیإمکاننا e‏ ا الحالة - 


p(a)‏ بأنه مساو ل(4,1)(. 


)3( انظر الفقرات 80« 81« و83 من هذا الكتاب. 
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توجد حجج كثيرة معقولة تؤيد (1) و(2): يمكننا قبل كل شيء الاستناد إلى 
التعريف التقليدي للاحتمال كحاصل قسمة الإمكانيات المواتية على عدد كل 
الإمكانيات (الموزعة بالتساوي). يمكننا عندئزٍ اشتقاق (2) بأن نساوي بين عدد 
الإمكانيات المواتية وعدد إثباتات الواقع المواتية. وواضح أن 0 = (ط,4)م في هذه 
الحالة لأن عدد الإثباتات المواتية منته e‏ ھا جدد i‏ في کون لامنته 
اة( ةا مر ها وان حال من ال حال عل لوان ا 
نحصل من أجل أي عالم كبير بما فيه الكفاية على نفس النتيجة وبالتقريب الذي 
نريد؛ ونعلم أن عالمنا مقارنة بالوقائع المادية المتاحة لنا كبير جدا في المكان 
وعلى وجه الخصوص في الزمان). ) 

قد لا تتسم هذه الاعتبارات المبسطة بالدقة قة المرجوة إلا أنه يمكننا إصلاحها 
إلى حد كبير إذا ما حاولنا اشتقاق (1) بدلا من (2) من التعريف التقليدي. سنقبل 
في هذا السبيل أنه يتبع من القضية العامة ۾ جداء لا منتو من القضايا الخاصة تتمتع 
کل منها باحتمال تقل قيمته عن 1 كما يقتضى الأمر. ويمكن فى أبسط الحالات 
تفسير ۾ نفسه كجداء لا منتو من هذا النوع» أي آنه يمكننا أن نضع ۾ = «لکل 
شيء الصفة 4»؛ أو بالرمز : «(×4(×)) والذي يمکن قراءته ا من جل آي قيمة 
ل ×: ل×الصفة 4“ وتفسر »۾ في هذه الحالة على أنها الجداء اللامنتهي 
kis a; = Ak; ıı a = aj, d2,...‏ اسم المقرد ال ا في عالم المفردات اللامنتهي. 

يمكننا الآن إدخال «"ه» كجداء ال ” قضية خحاصة الاأولى وه...ر4ر4 بحيث 
یمکننا أن نکتب ۾ 

a < وا‎ 

(ومقارنة مع ص 375) 

p(a) = p( lim a”) = lim p(a”) (3) 


(4) إن × هنا هو المتحول الفردي الذي يمتد على كل عالم المفردات (اللامنتهي). يمكننا أن نختار 
على سبيل المثال =a‏ «كل البجع أبيض» = «يصح من أجل أي قيمة ل ×: ل × الصفة ٩۸‏ حیث تعرف ۸ 
«كأبيض أو لا بجعا. يمكن التعبير عن هذا بشكل آخر» ك 
الزمانية-المكانية وه معرفة ك غير مسکون من غير بجع أبيض؛. یمکننا انشا كتابة ك «(×4(×)» قوانين 
أخری حتی ولو کانت ذا شکل أکثر تعقیداً من قبیل (ر 8 × ج ر۸ ٭) (y)(٭)‏ لأنه يمكتنا تعريف ۸ بالعلاقة 

Axu) KK Ry +xSy) 

قد نصل هنا إلى الاستنباط التالي: إن لقوانين الطبيعة شكلاً مختلفاً عن الشكل الموصوف هنا (انظر 
الملحق العاشر" من هذا الكتاب): إنها أقوى منطقياً مما قبلنا به هنا وإنها في حالة استعمالها على 
الشكل (٭)4۸ (×)» فإن المحمول ۸ غير رصود أساساء قارن الهامشين رقمي (1 دة ا 
في الملحق التاسع" من هذا الكتاب» رغم أنه فابل للاختبار استنتاجياً. وتبقى مع ذلك في هذه الحالة 
محاكمتنا بالأولى صالحة. 
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ومن الواضح أنه يمكن تفسير "ه بأنها الدعوى القائلة إن كل العناصر في 
متتالية العناصر K2...)‏ المنتهية تتمتع بالصفة 4. وهذا يسهل علينا تطبيق 
التعريف التقليدي لتقويم (م»)م. توجد إمكانية واحدة تكون فيها الدعوى "ه مواتية : 
إنها إمكانية أن تكون كل المفردات من دون استثناء متمتعة بالصفة 4 وليس بالصفة لا 
4. ولدينا بالكل "2 إمكانية» لأنه يجب علينا من أجل كل مفرد ز۸ أن نقبل أن يكون 
إما متمتعاً بالصفة أو بالصفة لا 4 . ووفقاً لذلك تعطينا النظرية التقليدية 


p(a") = 1/27" (4°)‏ 
OE O‏ 
ا ا ا ا إلا آنه في ريي صحيح 


e O‏ لأنه من 
الممكن الاعتراض على ذلك (وبحق على ما أظن) بالقول : بها أن 2 وض قفاوا 
طبيعياً فإن مختلف ال » «قضايا آنية» (حجج فرعية) واحتمالها بالتالي أعلى من 
احتمال نفيهاء الذي لا يعدو أن يكون إمكانية اد و ولان هذا 
الاعتراض لا يصيب إلا جزءاً غير أساسي من المحاكمة. لأن الأمر سواءء فأياً 
كان الاحتمال الذي نعزوه ل 4 (باستثناء الاحتمال واحد) فإن احتمال الجداء 
اللامنتهي ۾ يساوي الصفر (عندما نقبل الاستقلال وهو ما سنناقشه بعد حين). 
ونصطدم في واقع الأمر هنا بحالة تافهة من قانون الواحد أو الصفر للاحتمال 
(والذي يمكننا أن نسميه تلميحاً لفيزيولوجيا الأعصاب «مبدأً كل شيء أو لا 
شي ء٤).‏ يمكن صياغة القانون في هذه الحالة : إذا كان الجداء اللامنتهي ل ر a2,‏ 
... حيث (ره)م = (:»)م وحيث ۾ مستقل عن كل العناصر الأخرى فيصح إذاً 
im p(ar) = 0 (4)‏ = (ه)م إلا إذا کان ۵"(=1)م=(ے)م من أجل کل ۸ 


إلا أنه من الواضح أنه لا يمكن قبول 1 = (4)م (ليس من وجهة نظري 
وحدها وإنما من وجهة نظر معارضيّ الاستقرائيين لأنهم لا يستطيعون قبول 
الاستتباع أنه يستحيل رفع قيمة احتمال قانون عام بالخبرة). لأنه سيكون عندئذ 
للقضية «كل البجع أسود تماما نفس الاحتمال 1 الذي تأخذه القضية «كل البجع 
أبيض» وعلى نفس النحو من أجل كل الألوان. بينما سيكون للقضايا «توجد بجعة 


(5) انظر الهامش رقم (2*)ء الفقرة 28 من هذا الكتاب. 
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سوداء» و«توجد بجعة بيضاء» الخ. رغم ضعفها الحدسي منطقياً“ الاحتمال صفر. 
أو بعبارة أخرى سيقود 1 = (4)م إذا أخذ به» ولأسباب منطقية بحتة إلى الادعاء 
بخلو العالم وذلك باحتمال يساوي الواحد. 


وهكذا فإن (4) تعطينا (1). 


ومع أني أعتبر أنه لا يمكن الاعتراض على هذه الحجج (بما فيها قبول 
الاستقلال الذي سنناقشه أسفله) فإن هناك عددأً من المحاكمات الأخرى الأضعف 
منطقياً بكشير التي لا تفترض الاستقلال ولكنها تقود مع ذلك إلى (1). يمكننا على 
س لقال ان نحاكم على النحو التالي. 


لقد قبل في اشتقاقنا أن هناك إمكانية من أجل كل :۸ بأن تكون له الصفة 4 أو 
الصفة لا 4 . وقاد هذا أساساً إلى (4). إلا أنه قد يمكن القبول كذلك أن ما يجب 
اعتباره كإمكانيتنا الرئيسية ليس هو الصفات الممكنة لكل مفرد في العالم المكون 
من ۸ مفردا وإنما الإإمكانيات النسبية الممكنة للصفتين 4 ولا 4 فى اعينة) 
(مسطرة) مؤلفة من مفردات من هذا التوع. إن السب الممكنة لوقوع 4 في عينة 
مؤلفة من ۸ مفرداً هي 0» 1/۸ . n/n...‏ . عندما ننظر إلى وقوع كل من هذه النسب 
كإحدى إمكانياتنا الرئيسية ونعالجها كمتساوية («توزيع لابلاس»)“ فمن الواجب 

عندئذ استبدال (4) ب 


lin p)4”( =0 بحیث‎ p)( =1/)۸ +1)  )5( 


وعلى الرغم أن الصيغة (5) أضعف بكثير من (4°) من وجهة نظر اشتقاق (1) 
فإنها تسمح لنا مع ذلك به. وهي تقوم بذلك من دون أن تطابق الحالات المواتية مع 
الحالات المرصودة ومن دون أن تفرض أن عدد الحالات المرصودة منته. 


وتقود محاكمة شبيهة جداً بتلك إلى (1) قد نستطيع شرحها على النحو التالي. 
E‏ إلى واقع تضمن كل قانون عام ۾ منطقياً لفرضية إحصائية ۸ من الشكل 
1(0 = (ر,p)x»‏ (يعني هذا الاقتضاء أن القانون محتمل على الأكثر بقدر الفرضية) 


(6) تشكل هذه الفرضية في الواقع الأساس الذي بنى لابلاس عليه «قاعدته في التتابع» الشهيرة. 
ولهذا السبب أسميها توزيع لابلاس. والفرضية مناسبة عندما يتعلق الأمر بعينات فقط. إلا أنها على ما 
يبدو لا تناسب عندما تطبق (كما فعل لابلاس) على المسألة المتعلقة بتتابع أحداث فردية. انظر أيضاً 
ا ا > النقطة 7 وما يتبعهاء «مذكرتي الثالثة»» وكذا الهامش ا الثام“ 
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وإلى كون حساب الاحتمال المطلق ل ۸ ممكناً بالاستعانة بتوزيع لابلاس» وهو ما 
يز ودنا د 0 = (۸)م. ولما کان ۸ یتبع ه فإن 0 = (ه)م أي (1). 

يبدو لي أن هذا البرهان هو الأبسط والأكثر إقناعاً: يتيح لنا ادعاء (4) و(5) 
إذا ما قبلنا أن (4) تصح على ۾ و(5) على ۸. 

لقد اعتمدت تأملاتنا حتى الآن على التعريف التقليدي للاحتمال. لكننا نصل 
إلى نفس التتيجة إذا ما اعتبرنا كأضاس» بدلا من هذا التعريف» التفسير المنطقى 


لحساب الاحتمالات الصوري. تتحول المشكلة عندئذ إلى السؤال عن استقلال أو 
م أاستقار ل القضايا. 


إذا نظرنا من جديد إلى ۾ كالجداء المنطقى للقضايا الخاصة (المنفردة) 


...د ,ره فسيبدو لنا أن الفرض المعقول الوحيد عندما لا توجد أي معلومات 


(ما عدا تحصيل الحاصل) هو اعتبار كل هذه القضايا الخاصة مستقلة بعضها عن 
بعض» أي آنه یمن أن يتبع :» إما زه وإما نفيهاء زه ومن هنا الاحتمالات 
P(aj,ai) 2 P(a;)‏ 
p(aj.a;) = p(a,) = 1 - p(aj)‏ 

وكل فرض غير هذا الفرض يعادل إثباتا وضع خصيصا لنوع من أنواع الفعل 
اللاحق» أو بعبارة أخرى إنه يعادل تطلب إعطاء رابطة سببية بين ¡» وزه. ولكن هذا 
سيكون بكل وضوح قبولا تركيبيا غير منطقي» يقتضي صياغته على شكل فرضية 
علمية. وهو أمر لا يمكن فرضه ضمنيا فى نظرية منطقية بحتة للاحتمالات إلا إذا 
کان تحصیل حاصل بحت منطقیاً. 

یمکن قول هذا على شکل آخر : يصح مع وجود فرضية علمية ۸ ما يلي 
p(a,,ajh) > p(a;,h) (6)‏ 


ذلك آنه يمكن ل # أن تعلمنا عن وجود نوع من أنواع الفعل اللاحق. ويصح بالتالي 
أيضا 


p(aaj,h) > p(a;,h) p(aj,h) (7) 


لأن الصيغة (7) مكافئة ل (6). أما إذا لم تكن لدينا ۸ أو إذا كانت ۸ تحصيل 


(7) قارن الملحق التاسع“ من هذا الكتاب» المذكرة الثالثة وخاصة النقطة 13“ . 
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حاصل» أو بعبارة أخرى إذا كان علينا التعامل مع الاحتمالات المنطقية المطلقة 


p(araj) = p(a:) p(a;) (8)‏ 
وتعني (8) أن زه وره مستقلتان وتكافيع الصيغة 
P(aj,aı) = p(aj) ) (9)‏ 


إلا أن قبول الاستقلال المتبادل يقود مع 1 > (:ه)م» كما في السابق» إلى 
0 = (4)م آي إلى (1). 


وهكذا تقود (8) أي قبول الاستقلال المتبادل للقضايا المنفردة إلى (1). وهذا 
تحديداأ ما دعا مؤلفين عديدين إلى رفض الصيغة (8) مباشرة أو بشكل غير مباشر. 
وكانت حجتهم على الدوام آنه يجب أن تكون (8) باطلة وإلا فلن نستطيع تعلم شيء 
ال ات ر و ت کت ولا اتال و اا وک فا ن 
O,‏ : يمكننا أن نتعلم من الخبرة حتى عندما یکون 0 = (ط,۵)م = (4)م؛ یمکن 
SS‏ أي قيمة درجة تعزيز ۾ بالخبرات ط» 
بإضافة خبرات ا . وهكذا تخطيء هذه المحاججة «المتعالية» هدفها ولا 
افا ا 


ولنعد مع ذلك إلى تحليل وجهة النظر القائلة أن (8) باطلة أو أن العلاقة 
التالة بکلمات أخرى» 


p(a;a;j) > p(a:) p(a;) 


(8) انظر الملحق التاسع* من هذا الكتاب. 

(9) نقول عن حجة إنها متعالية إذا كانت تحتكم إلى واقع كوننا نمتلك المعرفة وأننا نتعلم من 
الخبرة وإذا كانت تستخلص من هذا الواقع أن المعرفة أو التعلم من الخبرة ممكنان لزوماًء وإضافة إلى 
ذلك› أن كل نظرية ينتج منها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من الخبرة باطلة بالضرورة. (يلمح التعبير إلى 
مصطلحات کانط). يمكن في نظري أن تكون محاججة متعالية صحيحة إذا استعملت بشكل نقاد ضد 
نظرية ينتج منها عدم إمكانية المعرفة أو التعلم من الخبرة. إلا أن الحذر الشديد ضروري في هذا الشأنء 
قارف النرتة ب ماللكلمة وة مواجردة بها إلا نها بمعنى آخر كمعرفة موثوقة مثلا أو 
قابلة للبرهان - غير موجودة. . ولا يحق لنا أن نقبل من دون نقد أننا نمتلك معرفة «محتملة) علماً محتملاً 
بمعنى حساب الاحتمالات. ودعواي فى الحقيقة أننا لا نمتلك معرفة محتملة بهذا المعنى. لأنى أعتقد أن 
NR DEAE E EN CN A E‏ 
التخمينات غير محتمل (احتمالاتها تساوي الصفر) رغم أنها معززة على شكل جيد جداً. انظر الفقرتين 
28* و 32* من : Karl Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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P(aj,ai) > p(aj) 
: وكذلك الصيغة الاتية‎ 


DP( dn, d1d2... an-1) > P(an) (+ J 


وهكذا يصح وفق وجهة النظر هذه: إذا كنا قد أثبتنا أن لأحد :» الصفة 4 فإن 
هذا يرفع احتمال تمتع مفرد أخر ز۸ بنفس الصفة؛ ويرتفع الاحتمال بارتفاع عدذ 
الحالات التي نجد فيها الصفة 4. أو باصطلاحات es‏ : تدعي (+) «أن تلك 


الا ت غ سل الال ال ا نلك عا ی خو ایک ا که 
الحا لات التي نمتلك خبرة عنها). 


إن هذا التنويه ما عدا كلمتي «يمكن أن» مأخوذ من نقد الاستقراء"" لهيوم. 
وينطبق نقد هيوم تماما على (+) وعلى صياغتها بالخط المائل. لأن حجة هيوم هي : 
«(إننا وحتى بعد ملاحظتنا لتكرار الترافق الثاإبت للأغراض فليس لدينا أي دا 
لاستخلاص أي استتباع يتعلق بأي غرض غير الاغراض التي اختبر ناها»'". وإذا ما 
ادعى امرؤ أن خبرتنا تبرر لنا استنباط نتائج من الأغراض المرصودة على الأغراض 
غير المرصودة عندئٍ يقول هيوم «لأعدت طرح سؤالي ما الذي يجعلنانقوم 
باستنتاجات من هذه الخبرة تتجاوز الحالات الماضية التي اكتسبنا الخبرة منها). أو . 
بعبارة آخرى يبين هيوم أننا نقع في تقهقر لامنته عندما نلتجى إلى خبرتنا لتبرير أي 
استتباع يتعلق بحالات لم ترصد» بما في ذلك مجرد الاستتباعات الاحتمالية) كما 
يضيف في ال 1ء1۲ءط4 . لأننا نقرأً فيها : «وواضح أن آدم » على ما حظي من علم› 
لم يكن يستطليع البرهان على وجوب استمرار سير الطبيعة على نفس النحو ويشكل 
متجانس ... لا بل وسأذهب أبعد من ذلك وأؤكد أنه لم يكن ليستطيع بأي من 
E‏ 
الماضي. إن كل الحجج المحتملة مبنية على فرض وجود تطابق بين الماضي 


David Hume, A4 Treatise of Human Nature: Being an : انظر الفْقَرة ¥1 األجڄزjء 111 من‎ )10( 
Aftempt to Introduce the Experimental Method of Reasonning into Moral Subjects, 3 vols. (London: 
John Noon, 1739-1740), vol. 1: Of the Understanding, 


(الخط المائل من هيوم نفسه)ء انظر أيضاً الهامش رقم (1)ء الفقرة 2ء والهامش رقم (2)ء الفقرة 50* 
من : Popper, The Postscript to the logic of Scientific Discovery.‏ 

(11) انظر الفقرة 11× من : Hume, Ibid.‏ 
(الخط المائل من هيوم)» والتنویه القادم من المصدر المذكور» الفقرة 1۷. 
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والمشتقبل ولا تستطيع بالتالي أبداً الإتيان ببرهان عليه . وهكذا فإن الخبرة لا 
تبرر (+). . إلا أنه من الواجب لكي تكون هذه الصيغة صحيحة منطقياً أن تأخذ طابع 
تحصيل حاصل يصح في كل عالم ممكن منطقيا . ولكننا لسنا في هذه الحالة. 


وهكذا فإن (+)» في حالة صحتهاء N OT‏ 
صحبح قبلياً وتر كيبي وليس طابع دعوى تحليلية أو منطقية ة. ولكن (+) ليست كافية 
في آي حال من الأحوال كمبداً استقراء. لأنه يمكن ل (+) أن تكون صحيحة ومع 
e‏ = (a۾)p.‏ (ونعطي نظرية كارناب مثلاً على نظرية تقبل صحة (+) 
قبليا ی - والتي تقبل في الوقت نفسه (1)» 

p(a) = 


قد يكون من الضروري أن يكون مبدأً استقراء احتمالي فعال أقوى من (+). 
وقد يكون من الضروري أن يتيح لنا على الأقل أن نحصل اعتماداً على إثبات واقع 
مناسب ط على احتمال 1/2 < (ط,)م أو بالكلمات أن نجعل 4ء ا 
ا اکر امالا من نف إلا أن هذا ممكن في حالة بطلان (1) 
فقط أي إذا صح 0 < (۾). 


نحصل على نقض مباشر ل (+) وعلى برهان على (2) من محاكمة طرحها 
جیمریس في کتا به c Theory of Probability‏ الفقرة 6, ا يناقش جيفريس صيعة 


David Hume, Ar Abstract of a Treatise of Human : قارن الهامش 2 الفَقَرة |8 فآ‎ )12( 
Nature, 1740: A Pamphlet Hitherto Unknown ..., Reprinted with an Introduction by Johan Maynard 
Keynes and Piero Sraffa (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1938), p. 15. 


(الخط المائل من هیوم) . 
(13) إن تطلب كارناب بكون «لامدا» التي وضعها منتهية؛ وهو عكس قياس التبعية 
کا ت فى : ,290 Karl Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, p.‏ 
يقتضي (+)؛ فارù Rudolf Carnap, Continuum of Inductive Methods ([Chicago]: University of : alas‏ 
Chicago Press, [1952]);‏ 
ومع ذلك يقبل كارناب أن 0 = (3)م مما يستتبع بحسب جيفريس استحالة التعلم من الخبرة. إلا أن تطلبه 
بوجوب كون «لامدا» منتهية وبالتالي (+) صحيحة يستند إلى نفس المحاكمة المتعالية التي يلجأ إليها 


Rudolf Carnap, Logical Foundations of : جیفریس - والتي بدونها لا چ التعلم من الخبرة. |نظر‎ 
Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950 1 Pp. 565; 


Popper, Conjectures and Refutations: The : jn انظر أيضاً الفصل 11 وبشكل خاص ص 289 وما يليا‎ 
Growth of Scientific Knowledge, 1963, and 1965. 


Paul Schilpp, ed., 7he Philosophy of : (يحتوي هذا الفصل» وخاصة الهامش 87 على مساھمتى فى‎ 
Rudolf Carnap, The Library of Living Philosophers; 11 (La Salle, Il1.: Open Court, [1963]). 


Harold Jeffreys, Theory of Probability, International Series of Monographs on : ر]ظil‎ (14) 
Physics; 1, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1948), p. 39. 


ترجمت رموز جيفريس إلى رموزي وأهملت 8 عنده» لأنه ما من شيء في حججه يمنعنا من اعتبار 8 د 
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شار إليها ب (3) وتقابل ف فى رموزنا الدعوى التالية: بافتراض أن 0 = (4, P):‏ من 
أجل کل ۸ کن بحیث «p(a b") = 5 )a(‏ فإن الصيغة التالية صحيحة : 


p(a, b") = p(a)/p(b") = p(a)|p(bı) p(b2,b')... p(bn,b"') (10) 


يقول جيفريس في مناقشته لهذه الصيغة (وأتابع استعمال رموزي عوضاً من 
رموزه): «وهكذا بعد عدد كاف من التحققات تحصل بالضرورة إحدى الأمور ' 
التلائة : (1) يتجاوز احتمال ۾ بالنظر إلى المعلومات المتاحة | ۰ إنه مساو 
للصفر درا ( 6 ر( و اهي ی اا وش أ واكاك( سا راف 
بحيث لا يبقى سوى (2) و(3). وأنا أقول الآن إن قبولنا أن (3) صحيحة عامة 
انطلاقاً من بعض الدواعي المنطقية الغامضة (بل لوجب أن تكون صحيحة عامة وأن 
تكون في واقع الأمر قبلية كي تستعمل كمبداً استقراء) قول إن هذا القبول دحوض 
بسهولة. لأن الشرط الوحيد المطلوب لاشتقاق (10). ما عدا 1 > (ط)م > 0» هو 
وجود قضية ه تحقق 1 = (4,"ط)(. E‏ 
القضايا ظ. لأنه إذا فرضنا أن :ط هي تقارير عن رمي النقود فإنه من الممكن دوما 
E N SS‏ ۾ تنتح منه التقارير عن ال ١-1‏ رمية مرصودة ويسمح کک 
بالرميات الأخرى (ولو كان هذا الشكل غير صحيح)"”". وهكذا فإن ۾ المطلوب 
21 يوجد على الدوام. ويوجد معه قانون آخر "» يزودنا بنفس النتائح ال 1- الأولى من 
أجل الرمية ۸ ولكنه يتنبا من أجل هذه الرمية بالنتيجة المعاكسة. ولهذا فإن قبول 
الحالة (3) لجيفريس يصبح مفارقة لأننا سنحصل من أجل ” كبيرة بما فيه الكفاية 
غلل( 00 قر نة من الوا خد دوما وأيضا (من قانوق اخر "4) على 7 5.0) م 
قريب من الواحد. ومن هنا فإنه من الممكن استعمال محاكمة جيفريس التي لا 


= كتحصيل حاصل أو على الأقل كخير ذات صلة. وفي كل الأحوال يمكن صياغة تأملاتي بدون إهمال ٤‏ . 
Harold Jeffreys, Scientific Inference, 2nd ed. (Cambridge, MA: Cambridge University Press, ùji‏ 
p. 35.‏ ,)1957 


إن تطلب جيفريس المترجم هنا بالكلمات افتراضاً من أجل الصيغة (10) ليس قوياً بما فيه الكفاية. يجب 
أن يتطلب :ظط ده . 

(15) لنلاحظ أن لا شىء فى الشروط الموضوعة لاشتقاق (10) قد يتطلب أن تأخذ زط شكل (:))8 
بمحمول مشترك 8 ولا شيء يمنعنا بالتالي من قبول اط = k‏ وجه» ورا = ز) قغا٤.‏ وبرغم ذلك نستطيع 
إنشاء محمول «8)» بحیث یاخذ کل ;طا شکل ())8) یمکننا تعریف 8))K(‏ ک إن :م وجه أو قفا بالترتیب 
إذا وفقط إذا كان الحد المقابل في المتتالية التي يحددها القانون الرياضي 01 أو 1 بالترتيب». (أود أن 
ا شير هنا إلى أن محمولاً من هذا القبيل معرف فقط بالنسبة إلى حقل مفردات أفرادها مرتبة؛ وهي الحالة 
الوحيدة التي تهمنا في التطبيق؛ وأريد أيضاً أن ألاحظ أني قد وسعت حديثا المناقشة أعلاه للصيغة (10) 
كي لا تقتصر على رمي النقود فقط وإنما لكي تطبى على قوانين الطبيعة (على قوانين كبلر على سبيل 
المثال). وتمثل الطريقة برهاناً على أن (1) و(2) يصحان على الأقل على كل قوانين الط ريا 
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يمكن تجنبها رياضياً » للبرهان على الحالة (2) عنده التي تتطابق مع صيغتي (2) كما 
أعلنا بدء هذا ال 

يمكن تلخيص انتقادنا ل (+) على النحو التالى. يعتقد كثيرون أن احتمال أن 
رئ الشن: الاد الذع رة اجر يردا لأساب مطقة ةة نصو رة غا 
بازدياد عدد الأشياء الحمراء التي رأيناها في الماضي. إلا أن هذا إيمان بالسحر - 
إيمان بقوة سحر لخة البشر. لأن «أحمر» ليس سوى محمولاً. وسيوجد أمامنا على 
الدوام محمولان 4 و8 ينطبق كلاهما على كل الأشياء التي رصدناها حتى الآن 
ولکنهما يؤّدیان إلى د تنبؤات احتمالية غير متوائمة فيما يخص الشيء ء القادم. قد لا تقع 
هذه المحمولات فى اللغة العادية إلا أنه من الممكن إنشا ؤها دوماً . (والغريب في 
الأمر أنالإيمان التر الاق ننتقده هنا منتشر لدى الذين ينشئون نماذج لغات 
اصطناعية أكثر من لدن نظرائهم محللي اللغة الاعتيادية). أنني أدافع في نقدي هذا 
ل (+) بطبيعة الحال عن مبدأً استقلال مختلف ال وه عن كل الترافقات ...زمه 
(استقلا لا منطقياً مطلقاً). أي أن انتقادي يمثل على ما يبدو دفاعاً لا يرد عن (4) و(1). 

توجد براهين أخرى على (1). يستند أحد هذه البراهين أساسا على فكرة 
لجيفريس وفرينش”". وهو برهان سنناقشه بالتفصيل في الملحق الثامن". يمكن 
تلخيص محاكمته (مع تعديلات طفيفة) كما يلي. 

يڪن gÎ explikandum e‏ بشڪل أدق مجموعة من الوقائع المنفردة التي نرید 
شرحها بواسطة قانون عام. ويوجد بصورة عامة عدد لامنته من الشروح الممكنة ‏ 
بل عدد لامنته من الشروح (النافية كل واحدة منها للأخرىء ء معطاة) بحيث لا 
يمكن لمجموع احتمالاتها (بالنسبة )٠‏ أن يتجاوز الواحد. ولکن هذا يعني آن 
احتمال كل هذه الشروح تقريباً مساو للصفر - إلا إذا استطعنا ترتيب القوانين 
الممكنة في محالية لامتهية وعزو اخنمال موجب لكل منها بحيث يتقارب النجنيع 
ولا يتجاوز الواحد. وهذا يعني أيضاً أن احتمال القواني نين التي تظهر في بداية 
المتتالية أكبر (بصورة عامة) من القوانين التي تأتي بعدها في المتتالية. علينا إذاً أن 
نتأكد من تحقق شرط الاتساق الهام التي : 

يجب ألا تتيح طريقة ترتيب القوانين أبدا وضع قانون قبل قانون آخر إذا كان 
بالإمكان البرهان على أن احتمال هذا الأخير أكبر من احتمال الأول. 

كان لدى جيفريس وفرينش بعض الدواعي الحدسية للاعتقاد بإمكان إيجاد 


. لقد استخلص جيفريس النتيجة المعاكسة: أن (3) صحيحة‎ )16( 
Dorothy Wrinch and Harold Jeffreys, «On Certain Fundamental Principles of Scientific (1 7) 
Discovery,» Philosophical Magazine, 42 (1921), pp. 369f. 
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طريقة لترتيب القوانين تحقق شرط الاتساق المذكور: لقد اقترحا ترتيب القوانين 
الشارحة بحسب تناقص بساطتها («مصادرة البساطة))» أي بحسب اند عقدیتها › 
وتقاس العقدية بعدد الوسطاء الحرة المتاحة للقانون. إلا أنه يمكن البرهان 
(وسنبرهن في الملحق الثامن*) أن طريقة الترتيب هذه - مثلها مثل كل الطرق 
الأخرى الممكنة - تعارض شرط الاتساق المصوغ أعلاء'. 

وهكذا نحصل على 0 = (ء,۵)م من أجل فرضية شارحة أياً كانت إثباتات 
الواقع »٤‏ أي آنتا نحصل على (2) ومنها على (1). 

(إن أحد مظاهر هذا البرهان اللافت للنظر هو أنه صحيح أيضا ولو في عالم 
منته» بفرض أن فرضياتنا الشارحة مصوغة بلغة رياضية تجعل من الممكن إعطاء 
عدد لامنته من الفرضيات (النافية الواحدة منها للأخرى)). يمكننا على سبيل المثال 
إنشاء عالم””" كالتالي: وضع أحد الناس على رقعة شطرنج ممددة أسطوانات 
صغيرة أو دامات وفق القاعدة التالية : توجد دالة رياضية معرفة» أو منحن»› يعرفها 
هو ولا نعرفها نحن ويجب أن توضع الاسطوانات في المربعات التي يمر فيها 
المنحني ؛ ويمكن ن توضع الأسطوانات كيفما اتفق ضمن الحدود التي تحددها 
القاعدة. أما مهمتنا فهي رصد أوضاع الأسطوانات وإيجاد و شارحة)» أي 
المنحني الرياضي غير المعروف إن أمكن أو منحنٍ آخر قريب جدا منه. واضح أنه 
كرد ال عك هش الول الع ةة غ المت ر اة رناضا روجا جا 
رغم أنها لن تتميز بعضها من بعض بالنسبة للأسطوانات الموضوعة في طرف 
الرقعة. ويمكن بطبيعة الحال دحض أي نظرية من النظريات بواسطة الأسطوانات 
الموضوعة في طرف الرقعة وفق صياغة النظرية. ورغم أن العالم - عالم الأوضاع 
الممكنة - قد اختير منتهيا فإنه يوجد عدد لامنته من النظريات الشارحة الرياضية غير 
المتوائثمة فيا بيتها: إن غلى وى أن الا دون أو العملاتيين مبقولون إن التمير 
ما مدان ن المر غات ر دى لرل رل أغ فن الط عن 
هذا الواقع وهو أن هذا المثل ليس جزءاً بأي حال من محاكمتي وآني لست مها 
بالتالي بالرد على هذا الاعتراض فمن الضروري أخذ ما يلي بعين الاعتبار: 
سيكون من الممكن فى كثير من الحالات إعطاء «(معنى» ET‏ 
المدلول» وذلك بالرفع من دقة القياس وجعل الشبكة بالتالي كثيفة بقدر الكفاية أي 
باختيار المربعات والأسطوانات أصغر فأصغر. 


(18) انظر الهامش رقم (11)» ص 436 من هذا الكتاب. 
(19) يستعمل في الملحق الثامن“ مثل مشابه» ص 431 من هذا الكتاب» النص المقابل للهامش 
رقم (3). 
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سنناقش في الملحق الثامن" بالتفصيل واقع عدم تحقق شرطي في الاتساق. 
وسأترك الآن مشكلة صلاحية الصيغتين (1) و(2) لأكرس نفسى لمشكلة صورية 
ات فن صك هان الهو حتفا ن لك الات العاف أن كان مضا 
الاحتمال صفر. 

مما لا شك فيه أن المضموت» أو القوة المنطقية» يختلف اختلافا كبيراً من 
٠‏ نظرية عامة إلى أخرى. لنأخحذ مثلاً القضيتين ره = «كل الكواكب تتحرك على 
دوائر» وده = «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة). وبما أن كل دائرة قطع 
ناقص (باختلاف مركزي معدوم) فإن ده تتبع »» ولكن العكس غير صحيح. إن 
مضمون ٩‏ آکبر بکثیر من مضمون ده (توجد طبعا نظریات آخری أقوی منطقيا من 
» أيضاًء مثل «كل الكواكب تتحرك على دوائر متمركزة على الشمس»)*. 

يكتسي كون مضمون » أعلى من مضمون ده أهمية كبرى في كل مشكلاتنا. 
توجد على سبيل المثال فحوص من أجل ب» أي محاولات لدحض المسار 
الدائري باكتشاف أي انحراف عنه - لا يمكنها أن تكون فحوصاً من أجل ره؛ إلا 
أنه لا يمكن أن توجد فحوص حقيقية ل ده ليست فى الوقت نفسه محاولة لدحض 
۾ . ولذا فإن تفحص » أشد صرامة من تفحص ده ES‏ قابلىة فحص .أ على. 
وعندما يجتاز » فحوصه الأكثر صرامة بنجاح فإنه يبلغ درجة تعزيز أعلى من 
الدرجة التي يمكن ل ره أن يبلغها. 

وتقوم علاقات ممائلة بين نظريتين ه وده ولو لم تقتض به منطقياً ده» وإنما 
تقتضي نظرية تشكل تقريباً جيداً جد ل ده. (وهكذا يمكن أن تكون ,ه الديناميك 
النيوتوني وده قوانين كبلر التي لا تنتج من نظرية نيوتن وإنما «تنتج منها بتقريب 
جيده) ٠‏ وهنا أيضا فان نظرية وتن أفضل قابلة للفحض لان مضمونها أك . 


(20) انظر أيضاً ص 152 أعلاه. 

Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : فأ‎ 5ë انظر اش الفقر‎ )21( 

(22) يا كان المقصود بالوقائع اiئn—>ۍىoaaã (Confirming Evidence)‏ عند س. ج. همبل 
)C. 6. Hemp‏ فإنه لا يمكن أن يعني نتيجة الفحوص التي تعزز النظرية» فقد أعلن في أعماله عن هذا 
المو ضوع (C. G. Hempel: «A Purely Syntactical Definition of Confirmation,» The Journal of Symbolic‏ 


Logic, vol. 8, no. 4 (1943), pp. 122 fF; «Studies in the Logic of Confirmation,» Mind, 54 (1945), 
pp. lff. and 97ff., and «A Note on the Paradoxes of Confirmation,» Mind, 55 (1946), pp. 79ff.). 


من ضمن شروط الملاءمة التي وضعها عن الشرط التالي (8,3): 

إذا كانت ٠‏ واقعة محققة لبعض الفرضيات» ,1 وط مثلاًء فإن من الضروري أن تشكل ٠‏ وبأ ودط معاً 
مجموعة متسقة من القضايا. انظر : Hempel, «Studies in the Logic of Confirmation,» pp. 102ff.‏ 
إلا أن حالات نوعية ومثيرة معأ تنطق ضد هذا الشرط. لتكن ,1 وط بالترتيب نظرية التثاقل الآنشتاينية 


والنيوتونية. تؤدي هاتان النظريان في حالة حقول الثقالة الشديدة والأجسام المتحركة بسرعة إلى تائج غير = 
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إن ما يبيّنه برهاننا على الصيغة (1) هو أن هذه الفروق فى المضمون وفى 
ا ا اا ا ا ا ا 
وده لأن 0 = (ده)م = (ر4)م. وإذا عرفنا قياساً للمضمون (ه))) بالعلاقة (ه))٩‏ 
(۾)مp‏ - 1 = کماهو مقترح في النص فسنخلص من جديد إلى (ده)€1 = (ره۾)°€1 
بحيث يستحيل التعبير عن الفروق في المضمون التي تهمنا هنا بواسطة قياس من 
هذا القبيل (وعلى نفس النحو يبقى الفرق بين قضية متناقضة هه ونظرية عامة » غير 
معبر عنه لأن 0 = (ه)م = (هه)م و0 = (۾)€ = (۾)2)C.‏ | 


متوائمة وتتناقضان بالتالي فيما بينهما. ومع ذلك فإن كل الوقائع المعروفة المؤيدة لنظرية نيوتن تؤيد في 
الوقت نقسه نظرية انشتاين وتعززهما كلتيهما. والوضع لا يختلف عندما نأخذ بعين الاعتبار نظريتي نيوتن 
وکبلر أو نيوتن وغاليليه. (وكذلك تعزز كل محاولة فاشلة لاإيجاد بجعة حمراء أو صقراء النظريتين التاليتين 
واللتين تنقض إحداهما الأخرى في حالة صحة القضية «توجد على الأقل بجعة» وهما: (1) «كل البجع 
أبيض» و(1) «كل البجع أسود»). 

غير متوائمتين تتضمن كل منهما الفرضية ۸ منطقيا. . (يمكن ل ,1 أن تكون اه ول رط أن تكون 1ة). يكون 
عندئٍ كل فحص ل 1 فحصا ل بط وط لأن كل دحض ناجح ل 1 يعتبر دحضا لكل من 1 وط؛ وعندما 
تكون ٠‏ تقريرآً عن محاولة فاشلة لدحض 1 فإن ٠‏ تعزز عندئذٍ كلا من ٠:‏ ودط. إن «التحققات» وضرب 
الأمثال» (”ءi0nاهناممtءم1)‏ مسألة أخرى ولا حاجة لأن يكون لها أي علاقة بالفحوص. 

لنلاحظ بغض النظر عن هذا النقد أنه لا يمكن التعبير عن التطابق في النموذج اللغوي لهمبيل؛ انظر 
بشكل خحاص الصفحة 143 (السطر الخامس من الأسفل) في : Hempel, «A Purely Syntactical‏ 


Definition of Confirmation», 
وفي مقدمة هذا الكتاب لعام 1959. يوجد تعريف بسيط (دلالي) لضرب الأمثال في آخر هامش‎ 
Karl Popper, «A Note in Tarski’s Definition of Truth», Mind, 64 (1955), p. 391. أعملى‎ 
لا يمكن التجنب في أي نظرية احتمال مطبقة على حقل مفردات لامنته أن يكون لقضية‎ )23( ٠ 
متناقضة ولقضية تركيبية غير متناقضة نفس الاحتمال: وهذا نتيجة مباشرة لقانون الضرب الذي يقضي‎ 
بوجوب تناهي (مه ...2ة3)م نحو الصفر إذا فرض استقلال كل ال نه الواحدة عن الأخرى. . ومن هنا فان‎ 
وج الواحد بعد الآخر يساوي في كل نظريات الاحتمال ويصبح صفراً إدا أصبح‎ ٣ احتمال رمي‎ 
عدد الرميات لامنتهياً. قارن الملحق السادس عشر“ من هذا الكتاب.‎ 
١ ومسألة آخرى مشابهة في نظرية الاحتمالات هي التالية: لنضع في علبة " كرة مرقمة من واحد إلى‎ 
ونخلط هذه الكرات. ما هو احتمال سحب كرة رقمها عدد أولى؟ يتناهى الحل المعروف لهذه المسألة‎ 
كسابقتها إلى الصفر غندما باهي د إلى الما انها هذا يعن أن شخت كرة رقمها قابل للقبحة شاهى‎ 
إلى الواحد عندما يتناهى ”جه مع أن في العلبة عدد لامنته من الكرات أرقامها غير قابلة للقسمة. يجب‎ 
أن نحصل على نفس هذه النتيجة في كل نظرية احتمالات مناسبة. ولهذا لا يحق اختيار أي نظرية‎ 
احتمالات» كنظرية التواتر مثلاء وانتقادها على أنها «على الأقل مفارقة نوعاً ما» لأنها تزودنا بهذه‎ 
William Calvert Kneale, Probability iie gilli jù النتيجة الصحيحة تماشا تد اتتادا‎ 
and Induction (Oxford: Clarendon Press, 1949), p. 156. 


ET BS GE EES SIT O 
Jeffreys, : Pheu f Probability, p. 38. : انظر الهامش في‎ 
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EEE SL a; V d2g ال ده منطقيا (بحیث تشتق ده‎ dı 


0 = )va2رp(a,,a‏ = «p(a2,d,) = p(az,aıVa2) = 1 ¢p(a,,a2)‏ 
رغم أن 0 = (ده)م = (ر4)م في الوقت نفسه. 
ونحصل فى هذه الحالة على 

P(a,,aıVaz) < p( ad2,d Vaz) 
وهو ما يشير إلى مضمون ره الا کبر.‎ 

يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار الفروق الموجودة في الواقع في المضمون وفي 
الاحتمال المنطقي المطلق والتي لا يمكن أن تعبر عنها القياسات مباشرة بقولنا إنه 
الفصل بين المضامين والاحتمالات المطلقة الكبيرة ونظيراتها الصغيرة حتى في 
الحالات التي تکون فيها فیاسات (۾)€1 و (4)( شنه وعير متحسسة لهذه الفروف 
أي في الحالات التي تعطي نتائج متساوية. سنستعمل للتعبير عن هذه البنية الدقرقة ق 
E‏ ن الا شارنين المألوفتين Z>NgE<SD‏ الرهرين ر س ) («أعلى») Jy‏ =( 
(«أخفض)). (كما يمكن استخدام « #» («أعلى أو على نفس العلو») و«*)). 
تعن شرح امال هذه الرموز بالا ستعانة بالقواعد التالىة : 

(1) «(ط)€1 =« ()€1» ومنه مکافئه «(ط) > ٩)4(‏ يستعملان للإعلان أن 
مضمون ۾ أكبر من مضمون ط - على الأقل بمعنى البنية الدقيقة للمضمون. ومن 
هنا سنقبل أن (ط)°1 < (€1)4 يقتضي منطقياً ()€1 ع (1)4) وأن هذه الأخيرة 
تقتضي (1)0) < ٥1)4(‏ أي بطلان (ط)© > (€1)4. ولا تصح أي من الاقتضاءات 
المضادة. 

(2) تقتضي العلاقتان (ط)€1 ¥ (۾)€1 و(ط)€1 چ (۾)€1 معا أن = (۾)° 
«Ct(b)‏ لن Ct(a) = Ct(b)‏ يتواءم مع Ct(a) *= Ct(b)‏ ومح Ct(a)  Ct(b)‏ 
وبطبيعة الحال مع Ca) F& Ct(b)‏ و Ca) € Cb)‏ أيضاً. 


(3) تقتضي ()€1 < (ه)€1 دوسا Ct(a) y= Ct(b)‏ . 
)4( وتصح قواعد مقابلة من (ط)« < (4)م الخ. 


ويمشل أمامنا الآن مشكل قعيين الحالات التي يصح فيها القول إن 


425 


]327] 


]328[] 


Ç1)(‏ « (€1)4 رغم أن (ط)€ = (ه):٥.‏ والأمر واضح تمامآفي عدد 
من الحالات. كما فى حالة الاقتضاء وحيد الجانب ل طمن ه وفى حالة 
p)b,avb(‏ > (a,avb)م.‏ اقتر ح القاعدة التالية : 


1 


عندما يصح (ط)1٩‏ < (ه)C)۲‏ وبالتالي (ط)C‏ <« ٤1)4(‏ بحسب (3) من أجل 
كل العوالم المنتهية والكبيرة بما فيه الكفاية (أي من أجل كل العوالم ذات حدود 
عددها أكبر من العدد × الكبير بما فيه الكفاية) فإننا سنحتفظ بالعلاقة “« (ه)° 
(ط)1٤‏ من أجل عالم لا منته حتی عندما نحصل على (ط)1٩‏ = (ه)۲)٤‏ من أجل 
عالم لا منته. 


تشمل هذه القاعدة على ما يبدو أغلب الحالات ذات الأهمية ولعلها تشمل' 
اللات 


تخضع مشكلة النظريتين به = «کل الکواکب تتحرك على دوا 
الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة» إلى قواعدنا وضوحأء ويصح الشيء نفسه 
كذلك على مقارنة a E E E‏ ناقفصة ذات 
اخحتلافات مركزية لا تساوي الصفر»؛ لآّن (رa)م‏ < E E)‏ 
اله ا فيه الكفاية (عالم الأرصاد الممكنة مثلا) بأبسط المعاني» أي بوجود 
إمکانيات أكثر تتواءم مع وه من تلك التي تتواءم مع ٩1‏ . . ولدينا أيضاً من وجهة نظر 
نظرية القياس 


p(da,,aıVa3) < p(a3,a1۷a3) 


لا يتوقف مفعول البنية الدقيقة للمضمون والاحتمال الذي ناقشناه على 
OSS SNS EEG I O‏ 
ولك اتهولكي ره وده قانونین عامین ولتکن العلاقتان 0 = (ره)م = (ر7)4 
و( ۲)۵2‏ (ر۵)م صحيحتين كما سبق. ولنفرض أن ط غير مقتضى لا من به ولا 
من ده ولا من نفیهما ولیکن احتماله ] > r‏ = (ط)p‏ > 0. 


(24) نوقشت مسائل مشابهة بتفصيل كبير في نشرة جون كيمني المحفزة فعلاً: .6 ١1هل‏ 

Kemeney, «A Logical Measure Function,» Journal of Symbolic Logic, vol. 18, no.4 (1953), pp. 289ff. 

إن نموذج كيمني اللغوي هو ثاني هذه النماذج التي أشرت إليها في مقدمة هذا الكتاب الثانية لعام 1959. 

وهو فى نظري» ومن بعيد» أكثر هذه اللغات الثلاثة إثارة. إلا أن فى لغة كيمنى» كما يبيّن في الصفحة 

۵4م المصعو المذكور رها ت ل ا “غالا الفائل أن د كل عبد با عدو اح لا 
يستحيل البرهان عليها. ولذا فإنه لا يمكنها احتواء نظمة الحساب المعتادة. ۰ 
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لدينا عندئد 


p(a,vb) = p(azvb) = r 


وفي نفس الوقت 
p(avb) « p(azvb)‏ 
ولدينا على نفس النحو 
p(aıb) = p(azb) = r‏ 
وفي نفس الوقت 


p(aرb)-‎ p(azb) 

لأن (4)م<(,4)م على الرغم طبعأ من 1 = (ده)م = (ه)م. ومن 
هنا يمکننا أن نضيف بء لکل طیحقق ۲= (ط)م بحیث (ط)م = (رc)‏ 
و( )م ,)م وكذلك ce‏ بحیٹ (ط)م = (c2)م‏ و (ط)م م .)c2(‏ 

إن الوضع المناقش هنا هام لمعالجة بساطة وأبعاد نظرية ما. وهي المشكلة 
التي سنناقشها بتعمق في الملحق القادم. 

*إضافة (1968): أشرت فى الفقرة الأخيرة من هذا الملحق إلى أهمية فكرة 
البنية الدقيقة لمقارنة البساطة ومقارنة الأبعاد. إلا أن العكس صحيح أيضاً: 
فالبساطة والأبعاد هامة في نظرية البنية الدقيقة» كما يستخلص من الصفحات 
ا 

ولما كان البعد هو بعد بالنسبة إلى حقل تطبيق وبالتالي» كما هو مبين في 
الدقيقة لمضمون النظرية وبالتالى فى «جودة» ال 

“إضافة (1982): أوجزنا وحَستا في الملحق السادس عشر* الحجة المتعلقة . 
بانعدام احتمال القوانين العامة (1981). توجد في الملحق السابع عشر“ 
)1981( محاكمة مستقلة عن هذه تبين عدم الصلة بين حساب الاحتمال 
والاستقراء أو a‏ 


55 اق ع وة الوص ال (0 فن 432 من ما إلكات. 
(26) انظر أيضاً ص 474 الهامش رقم (11*)ء والصفحات 302.301 من هذا الكتاب. 
(27) انظر أيضاً الملحق الثامن عشر" (1982) من هذا الكتاب. 
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الملمن لتاس“ 


المضمون والبساطة والبحد 


إنتى كما أعلنت فى مثن هذا الكتاب" لست من أنصار تقييد حرية حركة لخة 
العلم بمنع العلمي من استعمال أفكار جديدة» محمولات › مفاهيم «غامضة» أو كل 
ما يمكن استعماله كلما تبدت له الحاجة لذلك. وإني على هذا الأساس لا أتفق مع 
هؤلاء الفلاسفة الذين يحاولون هذه الأيام بأشكال مختلفة إدخال طريقة الحساب 
الاصطناعي أو نظمات اللغات في النظرية العلمية بزعم أنها نماذج «للغة علمية 
مبسطة». وأعتقد أن هذه المحاولات لم تكن فقط من دون جدوى حتى الأن وإنما 
أسهمت فى الغموض واللبس اللذين يسودان النظرية العلمية فى الوقت الحاضر. 

يمكنناء كما شرحنا باختصار فى الفقرة 38 وفى الملحق الأول» إدخال 
مقلوب أصغر عدد من القضايا الذرية المتطلبة لدحض النظرية كمقياس لمضمون هذه 
النظرية - شريطة أن تكون تحت تصرفنا قضايا ذرية (مطلقة) _ أو» ما يعود إلى نفس 
الشيء» محمولات ذرية مطلقة. لأن درجة مضمون نظرية ما هي نفس درجة قابلية 
فحصها أو درجة دحوضها. وهكذا فإن النظرية الدحوضة بعدد أقل من القضايا الذرية 
هي النظرية الأسهل دحضا والأسهل فحصا وبالتالي الأغنى مضموناً. (أو باختصار : 
كلما قل عدد القضايا الذرية المطلوبة لبناء إمكانية تفنيد كلما كبر مضمون النظرية). 


ولكني لا أريد القيام بعملياتي بتخيل القضايا الذرية ولا العمل ضمن نظمة 
لغة اصطناعية تضع القضايا الذرية تحت تصرفنا. لأنه يبدو لي في منتهى الوضوح 
أنه لا وجود لمحمولات ذرية «طبيعية» في العلم. لقد أدركت محمولات مثل 
«إنسان»ء «فان» من قبل بعض المناطقة القدماء وكأنها محمولات ذرية. أما كارناب 


(1) انظر الفقرة 38 من هذا الكتاب وخاصة النص بعد الهامش رقم (20)» ص 157 وبعدهاء 
والملحق القديم الأول ص 305 وبعدهاء ومقدمة هذا الكتاب الثانية» لعام 1959. 
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فقد استعمل «أزرق» أو «ساخن» كمثل على المحمولات الذرية ولعل ذلك يعود 
إلى أن «إنسان» وافان» مفهومان جد معقدين يمكن تعريفهماء كما يخيل للبعض» 
بالاستعانة بمقاهيم أبسط مثل «أزرق» و«ساخن». إلا أن ما يطبع النقاش العلمي هو 
أنه لا يعالج لا هذه المحمولات ولا أي محمولات أخرى كذرية (مطلقة). يمكن 
أن ننظر بحسب المشكل المعروض للمناقشة لا إلى مفهومى «إنسان» و«فان» 
وحدهما كمفاهيم في غاية التعقيد وإنما «لأزرق» و«ساخن» أيضاً ؛ إلى الأزرق 
على أنه لون السماء الذي تفسره الفيزياء الذرية. ويمكن فى ظروف معينة النظر إلى 
الاصطلاح «أزرق» الظاهرياتي كقابل للتعريف - كمميز لصور مرئية مرتبطة بحالات 
فيزيولوجية معينة - إن ما يطبع المناقشة العلمية هو سيرها الحر: ولو نجحت 
ماو قچرددھا ن ھا ی تاراما هی رای رارک رت (1 و50 عا 
لغة معدة سلفاً لكان ذلك نهاية العلم. 


وعلى هذا الأساس فقد رفضت منذ البداية فكرة استعمال القضايا الذرية 
لقياس درجة المضمون أو البساطة لنظرية ما؛ واقترحت عوضا من ذلك إدخال 
فكرة القضايا الذرية نسبيا إضافة إلى فكرة حقل من القضايا الذرية نسبيا بالنظر إلى 
نظرية ما أو إلى صف من النظريات» حقل وثيق الصلة بفحصها: نفسر هذا الحقل 
على آنه حقل ثطبيق النظرية أو صف النظريات المددعة. 


رخفا بطر ع دید ا تفعاتا ن (الم تی لای إلى الین ود کر 
الكواكب تتحرك على دوائر» وده = «كل الكواكب تتحرك على قطوع ناقصة» كمثل 
فيمكننا عندئلٍ اعتبار الحقل كل القضايا ذات الشكل «في اللحظة × كان الكوكب ر 
قي ابو 2 وستصبح هده القضايا قضايانا اکا واا فرظ انثا تلم 
سابقاً أن المسار منحن مستوء فبمشدورتا تمثيل الحقل بؤرقة بيائية ميلليمترية 
وتسجيل مختلف الأوضاع على هذه الورقة ومعها تسجيل الزمن واسم الکوکب 
الآن سا بيت بل قل سيل إحدق الايا اللرية ثيا (ويسكن طا 
إدخال البعد الزمني و في التمثيل بأن نحدد الوضع بواسطة إبرة يمثل طولها الزمن 
انطلاقاً من نقطة اعتبرناها نقطة الزمن صفر؛ ويمكن لإبر ذات ألوان مختلفة 
الإشارة إلى أسماء الكواكب المختلفة). 


لقد شرحنا - وبشكل رئيسي في الفقرات 46-40 وفي ملحقي القديم الأول - 


(1*) نضع 1 + (a)ع1/4‏ = (ة)مص = (ه)م؛ وتعني ؛ هنا «المضمون بالنسبة ل .١۴‏ قارن أيضاً 
ص 157 158 305 306« والإضافة ص 438« من ها الكتاب . 
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كيف يمكن استعمال العدد الأصغر من القضايا الذرية نسبياً الضروري لدحض 
نظرية معينة كقياس لعقدية هذه النظرية. وتبيّن أنه من الممكن قياس البساطة 
الصورية لنظرية ما بواسطة ندرة عدد وسطائها على ألا تكون هذه الندرة نتيجة 
اخحترزال «(صوري» (خلافا «للمادي») لعدد اللفطا. 

وتعود كل هذه المقارنات لبساطة أو مضمون النظريات بوضوح إلى مقارنة 
البنية الدقيقة للمضمون كما حللنا ذلك فى الملحق السابق لأن كل الاحتمالات 
المطلقة لكل هذه النظريات تصبح متساوية (ومساوية للصفر تحديدا). وأريد أن 
أبيّن الأن أن عدد الوسطاء في نظرية ما (بالنسبة لحقل تطبيق ما) يمكن في واقع 
الأمر تفسيره كقياس للبنية الدقيقة لمحتواها. 

وعلى لهذا الغرض أن أبيّن صحة ما يلى: إن النظرية ذات عدد الوسطاء 
الأكبرء في عالم منته کبیر بما فيه الكفاية» أكثر احتمالاً (بالمعنى التقليدي) من 
النظرية ذات عدد الوسطاء الأصغر قرفن أن النطر شن مخافستان: 

ويمكن تبيان ذلك على النحو التالي : إن عالم الأحداث الممكنةء في حالة 
حقل تطبيق هندسي مستمر»ء والموصوفة كل منها بقضية ذرية نسبيا ممكنة» لامنته 
ظا يمكننا في هذه الحالة» وكما بينا في الفقرة 38 والتي تلتها > مقارنة النظريتين 
بالنظر إلى بعد الإمكانيات (وليس عددها) التي تترکھا مفتوحة آي عدد الإامکانیات 
المواتية لها. وما ييحصل هو أن بعد هذه الإمكانيات يساوي عدد الوسطاء. ونستبېدل 
الآن عالم القضايا الذرية نسبياً اللامنته بعالم قضايا ذرية نسبياً منته (ولكنه كبير 
جدأ) يقابل مثل رقعة الشطرنج في الملحق السابق”. أي أننا نقبل أن تقترن كل 
قضية نسبياً بمربع صغير ضلعه 8 في المستوي. بدلا من اقترانها بنقطة› »> يمثل 
وضع الكوكب كما نقبل عدم تقاطع الأوضاع الممكنة“. وعلى خلاف ما 
فعلناه في مثل الملحق المتانن ات #اشياه المتختات (بعرضصٍِ يساوي 8 

oT‏ المختلفة ES‏ دسا غاد أي 


من النظريات الممكنة (بقدر ما تؤدي ا نتائج مختلفة). 


(2) قارن بشكل خاص الفقرتين 40 و44 وما بعدهاء والملحق الأول من هذا الكتاب . 

(3) قارن الملحق السابع*. النص المتعلق بالهامش رقم (19)» ص 422 من هذا الكتاب. 

(4) يبسط هذا القبول بعدم تقاطع الأوضاع عرضنا؛ مكنا أن قبل ضا ولي هدا بالاهر 
الأسواء راكب الات ال اور ج نا روجا روجا - لنقل بربع مساحتها. ويمكننا SS‏ 


n CI CES OE Ca SDS CLE‏ وهذا القبول أقرب إلى تفسير «الوضع 
باعتبار أنه نتيجة لقياس المكان» وهي نتيجة يستحيل أن تكون مضبوطة ا 
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وننظر الآن إلى تمثيل نظرية به وسيط» ممثلة في حالة الاستمرار بمستمر 
ذي 4 بعدا تمثل نقاطه (ه-ضعفا) كل واحدة منها منحن. ونجد أننا نستطيع 
تحال طرهة تمل مابهة شوئ أن الستير ذا آل 2 بدا معدل رتبب دى هه 
بعداً «لمكعبات» (ضلعها 8) ب 4-بعداً. وتمثل كل سلسلة من هذه المكعبات 
الصغيرة «شبه منحن» أي إحدى الإمكانيات المواتية للنظرية. ويمثل الترتيب 
ذو ال 4 بعد مجموعة أشباه المنحنيات المتلائمة مع النظرية أو المواتية لها. 

ويمكننا الآن القول إن النظرية ذات عدد الوسطاء الأقل - مجموعة أشباه . 
المنحنيات الممثلة بترتيب أقل أبعاداً - لن يكون لها أبعاد أقل فحسب وإنما تحتوي 
أيضاً على عدد أقل من «المكعبات» أي على عدد أقل من الإمكانيات المواتية. 

وهكذا يصبح تطبيق نتائج الملحق السابق مبررأًء إذا كان عدد وسطاء ت قل 


ولکنه مته 

p(a,) < p(az) 
ومنه‎ 
P(aı)« P(aڊ2)‎ (*) 


وتبقى الصيغة (”) صحيحة عندما نفرض أن 8 يتناهى نحو الصفرء وهو ما 
يعادل في النهاية استبدال عالم منته بآخر لامنته. ونكون بذلك قد وصلنا إلى 
الميركة اة 

(1) إذا کان عدد وسطاء أصغر من عدد وسطاء ده فان قبولنا أن 

p(a,) > p(a2) 

يناقض قوانين حساب الاأحتمالات. كما يناقض بعض فروض الانتقال إلى 
الحد. 

عندما نرمز ب (4)م4 أو على شكل أبسط ب (ه)4 لبعد النظرية (بالنسبة إلى 
حقل تطبيق ۴) فيمكننا عندئزٍ صياغة المبرهنة على النحو التالى 

(1) إذا كان (ره)d‏ > (,ه)d‏ فإن (ده)م »> (,4)س؛ ومن هنافإن 
«((2ه )م < (4)م» لا تتواءم مع « (ده)d‏ > (ر4)4». 

تتفق هذه المبرهنة (وهي محتواة ضمنياً في متن الكتاب) مع الأفكار التالية : 
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تتطلب نظرية ما لدحضها 1 + (4)4 قضية ذرية نسبياً على الأقل. ويتكون «أضعف 
مفنديها» كما يمكننا تسميته من ترافق 1 + (ه)ه قضية ذرية نسبياً. أي أنه عندما 
تكون 1 + (ه)ه >« فلن يكون ترافق ” قضية ذرية نسبياً قوياً منطقياً بما فيه الكفاية 
بحيث يمكن اشتقاق ۾ أي نفى النظريةء منه. وبالتالى فإن قوة ۾ أو محتواه مقيس 
د1 + (ه) لأن » أقوى من أى ترافق من (ه)4 قضية ذرية نسبياً ولكنها ويکل 
تأكيد ليست أقوى من بعض الترافقات المؤلفة من 1 + (4)4 قضية من هذا النوع. 
إلا أننا نعلم من قاعدة الاحتمال 
p(a) = 1- p(a) = Cı(a)‏ 


أن احتمال نظرية ما ۾ يتناقص بارتفاع احتمال نفيها ۾ والعكس بالعكس 
وأن نفس العلاقات تصح على مضامين ه وه. وهذا ما يرينا مرة أخرى أن 
4)2 > (4)4 تعني أن مضمون » أكبر من مضمون ده ومنه أن (ده)ه > (ره) 
تقتضي منطقيا أن (۲)22 > »p)4(‏ أي انه لا ا (د»)م < (ره)م. ولکن هذه 
التتيجة ليست شيئ آخحر سوى المبرهنة المشتقة أعلاه (1). 

O CT a TT 

E 
p(a) = p(a,e) = 0 (2) 
حيث ه أي قانون عام وء أي إثباتات واقع منتهية.‎ 

وهذا ما ترا استعمال الصيغة (1) لاشتقاف اخر ل (2)؛ وهو ما يمکن 
القيام به باستعمال فکرة تعود إلى دوروني فرینش وهارولد جیفریس. 


وكا أشر ناش الملحق السابى فقد لا حط هان المرلفان غاي عا 


يكون لدينا عدد لامنته من النظريات غير المتوائمة والتى تنفى كل واحدة منها 
الأخرى فلا يمكن لمجموع احتمالات هذه النظريات أ ا ادق 
يجب أن تكون احتمالات كل هذه النظريات تقريبا مساوية للصفرء إلا إذا استطعنا 
ترتيب هذه النظريات في متتالية وعزو قيم احتمال كسرية تشكل متتالية متقاربة لا 
يتجاوز مجموعها الواحد. يمكننا على سبيل المثال عزو القيم التالية: ننسب 


(5) قارن الملحق السابع“ من هذا الكتاب» ص 421 وما يليهاء والنص المتعلق بالهامش رقم 
(17) فيه . 
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[333] 


1334] 


a ES REE N a 
نتسب لكل من النظريات ال 25 الأول الق 1/50 أى (1/2:25) ولكل من‎ 
النظريات المائة التي تليها القيمة 400/ 1 أي (2”.100)/ 1 الخ.‎ 


وكيفما رتبنا نظرياتنا وكيفما كانت القيم التي عزوناها للاحتمالات فإن هناك 
على الدوام قيمة احتمال أكبر من كل القيم الأخرى نرمز لها ب ۶ (وهي 1/2 في 
مثلنا الأول و50/ 1 فى الثانى)؛ وهذه القيمة ۲ معزوة إلى ۸ نظرية على الأكثر 
(خي ١‏ عدة نة وا <8 ).لكل نة مئ هذه ال # نظرة ال عزي إليها 
الآ حال في ۶ هد ولك 5 أ كر هة الا ماد الم ةة ليده الظ بات ىة 
إحدى هذه النظريات ذات البعد 2: 2 = (ره)4. وواضح آنه لن تکون اى 
نظرية بعدها أكبر من 2 من بين النظريات ۸ ذات الاحتمال الأكبر. لتكن ده نظرية 
بعدها أكبر من 2 (ره)4 = 2 < (ره)4. عندئلٍ يؤدي ترتيب قيم الاحتمال إلى 


p(aı) > p(a2)g d(a,) < d(az) )=-( 


تنقض هذه النتيجة مبرهنتنا (1). إلا أن نسب القيم على الشكل الموصوف أعلاه 
يؤدي لا محالة إلى هذه النتيجة إذا كنا لأ نريد عزو نفس الاحتمال - أي صفر - إلى 
كل النظريات. ومن هنا فإنه من الضروري انطلاقاً من مبرهنتنا عزو الاحتمال صفر 
لكل النظريات. 

لقد توصل فرينش وجيفريس من جهتهما إلى نتيجة مختلفة تماما. فهما يريان 
أن إمكانية المعرفة التجربية تتطلب إمكانية رفع احتمال قانون ما وذلك بجمع 
إثباتات الواقع المواتية له. ويستخلصان من هذا وجوب بطلان (2) ويذهبان أبعد 
من ذلك إلى القول بوجوب وجود طريقة مشروعة تعزو إلى متتالية غير منتهية من 
النظريات الشارحة احتمالات مختلفة عن الصفر. وهكذا يصل فرينش وجيفريس 
إلى استنباطات إيجابية وقوية جداً من المحاجة «المتعالية» (كما سميتها فى ملحقى 
السابق)“. وهما يعتقدان أن تزايد الاحتمال هو أيضاً تزايد في العلم (بحيْث 
يصبح هدف العلم الوصول إلى الاحتمال الأعلى)ء غاضين النظر عن الإمكانية 
التالية (التي فصاناها هنا): إن الخبرة تعلمنا باستمرار شيئاً جديداً عن القوانين 
الطبيعية من دون أن يرفع ذلك احتمالها؛ وأننا نستطيع على الدوام تفحص هذه 
القوانين على نحو أفضل وتعزيزها وبالتالي رفع درجة تعزيزها من دون أن نغير 


(6) قارن الهامش رقم (9) في الملحق السابع“ء ص 417 من هذا الكتاب . 
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كاف قط. لقد كانت نکرتھی الرئيسية المسماء اة البساطة» أنه تت 
اللاحتمالات المعزوة إليهاء O ORE TE gE‏ 
O O‏ لاحظ 
E‏ التي تشمل 
نفس عدد الوسطاء أن لها نفس الاحتمال القبلي»“. إلا أن عدد القوانين التي لها 
نفس الاحتمال القبلي لامنته لأنه يمكن متابعة أمثلة جيفريس بالذات إلى ما لا 
نهاية: × = بر جه = بر ... "× = رالخ مع »ج "». وهکذا یعود نفس 
المشكل من أجل كل عدد للوسطاء كما من أجل كل المتتالية. 


إضافة إلى ذلك يعترف جيفريس فى الفقرة 0. 3 ذاتها أنه يمكن الحصول 

على قانون نارن ا عر تولك وسا إأصافا وذلك برضم خا ال 
و للصفر وأنه في هذه الحالة (ره»)م > (ره۾)p0»«‏ لن ره حالة خاصة من ده 
وبالتالي يفتح عددا أقل من الإمکانیات°' . وهكذا يعترف جيفريس في هذه الحالة 
الخاصة أن للنظرية التي عدد وسطائها أقل احتمالاً أقل من النظرية التي عدد 
وسطائها أكثر - على اتفاق مع مبرهنتنا (1). إلا أنه لا يعترف بذلك إلا في هذه 


Harold Jeffreys, Theory of Probability, International ;: j 3.0 يقول جيفريس فى الفقرة‎ )7( ٠ 
Series of Monographs on Physics; 1 (Oxford: Clarendon Press, 1939), and 2" ed., 1948, 


عن «مصادرة البساطة» إنها «ليست مصادرة منفصلة وإنما تطبيق مباشر للقاعدة ۲5. إلا أن كل ما تقوله 
القاعدة 5 استناداً إلى القاعدة 4 (وكلاهما موجودتان فى الفقرة 1. 1 من المصدر المذكور) هو «مبدأً 
التعالي“ في شكل في منتهى الغموض. ولهذا فإننا لسنا بحاجة لأخذها بعين الاعتبار [أود أن أشير الآنء 
لعام 1968ء إلى أن جيفريس في الطبعة الثالثة للكتاب نفسه لعام (1961) قد حذف كل الفقرة 0. 3 
باستثناء السطور الأحد عشر الأولى - أي حوالى صفحتين ونصف - أي كل المقاطع التي أثرت حولها 
الانتباه عام 1959 في هذا الهامش وفي الهوامش أرقام (8) - (11) من هذا الملحق. يبدو لي أن هذا 
الحذف في الطبعة الثالثة هو تنازل ضمني أمام انتقاداتي]. 

(8) انظر الفقرة 3.0 فى: المصدر نفسه» ص 95. 1938ء والطبعة الثانيةء ص 100» وليس 
فى الطبعة الثالثة . ۰ 

۰ (9) المصدر نفسهء 1938. ص 92 وص 101 من الطبعة الثانية» وأهمل هذا المقطع في 
الطبعة الثالثة . 

(10) يلا حظ جيفريس فى : المصدر نفسهء أن «نصف الاحتمال القبلى [ل دة] مركز فى 0 = إ+مك» 
ويبدو أنه يعنى أن 2/(رة)م = (رة)م؛ إلا أن هذه القاعدة تقود إلى تتاقضات إذا كان عدد وسطاء رة 
أكبر من 2 1لا يوج المقطع المتاقئن هنا فى الطبعة الالة لكتات جبفريس واسعيدل على ايدو 
بالملاحظة في الفقرة 1,62» ص 50-49]. 
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الحالة الخاصة ولا يعلق بشيء على واقع إمكانية قيام تناقض بين مصادرة البساطة 
عنده وهذه الحالة. ولم يحاول قط أن ي يبن عدم وجود تناقض بين مصادرة البساطة 
ونظمة موضوعاته؛ رکفم ا اه ا للخالة الخاصة المشار إلنها 
(والناتجة طبعاً عن نظمة موضوعاته) أن يشعر بوضوح بالحاجة الملحة للبرهان 
على عدم التناقض. 


تظهر اعتباراتنا أنه لا يمكن البرهان على الاتساق وأن «مصادرة البساطة» 

1 تناقض بالضرورة كل نظمة موضوعات مناسبة للاحتمالات لأنها تنقض مبرهنتنا 
?)11( 
TENE‏ 


(11) يقول جيفريس ص 36 من الطبعة الثالثة من : المصدر نفهء عام 1961 عن نظريته «لقد 
کان لزاماً علنا القيأم بتقييد يوجب أن تكون لكل المنطوقات» المستعملة كمعطيات [أي كدليل ثان فى 
(«×)م] احتمالات موجبة.. بالنسبة إلى .٤٨‏ ويعتي هنا الاحتمال الموجب بالنسبة ل 1 عمليا ما أعنيه 
«بالاحتمال المطلق الأكبر من الصفرا؛ ثم يقول إن هذا يسبب بعض الصعوبات» التي يمكن تجنبها 
ويضيف في الهامش الملا حظة التالية: يدعي الأستادذ 3 ر ڊgڊر‏ « Logic of Scientific Discovery‏ 
(الملحق الثامن) [والذي يجب أن يسمى الثامن"] أنه يستحيل تجنبها [هذه المعوبات]. إلا أنني لا أرى 
آنه قد فکر بالقدر الكافي بدا التقارب المناقش في الفقرة 1.62 من كتاب جيقریس)؛. 
إن هذه الملا حظة غير مفهومة ة للآسباب الثلاثة الثالية: 

(1) أدخلت الفقرة الجديدة 62. 1 فى الطبعة الثالثة. (كانت مهمة الفقرة 62. 1 الجلية إضعاف الاعتراضات 
في ملحقي الامن" قدر الإمكان؛ من دون أي إشارة مباشرة إلى انتقادي الهم إلا الهامش المسرود أعلاه 
رالموجود تسع صفحات قبل 62. 1( ولما كان كتابي قد نشر عام 9ء قبل أن تنشر الفقرة 1.62 
لجيفريس فقد كان يصعب علي آنذاك «أن أفكر بالقدر الكافي؛ بهذه الفقرة التي لم أكن أعرفها. 

(2) لم يصغ «مبدأً التقارب» ولم يناقش في أي مكان من الفقرة 62. 1. لقد جاءت في حقيقة الأمر 
کلمات «شر ط۲ («ioانل«م)‏ ص 46)؛ و«شرط التقارب؟ Condition of Convergence)‏ مر تین ص 47) 
وأتسيراً بعد ذلك بخثير »زاغۍة اilتêفlرm‘ (Rule of Convergence)‏ ص 49( ومن بعد #مبداً التقارب» 
ye «Principle of Convergence)‏ 0 . إلا أن هذه التعابير لم تشرح في أي ان ناهيك أن تكون قد 
نوقشت› رغم أن مجرى الأمور يجعلنا نفهم أن جيفريس يريد أن يشير مع كل هذه التعابير إلى واقع 
بسيط جداً فکرت فيه ل وناقشته ألا وهو آنه يکنا فيي متتالية لامنتهية (عدودة) من القضايا النافية 


E RT‏ عزو ة قيمة احتمال موجبة لكل من هذه القضايا بأني نعطي مثلاً القيمة 
"1/2 للقضية رقم ١‏ 


(3) يعتقد جيفريس في الفقرة 1.62| الجديدة بصحة «مصادرة البساطة» (اواناءه۴ راانامص81) التي 
وضعها رغم أنه يكتب بالذات الآن ما يلي : 


.«(48 ا أعتقد أن القاعدة [= مصادرة البساطة] التي افتر حناها [فرينش و جیفریيس] مر ضيه ( ص‎ (a) 
لہ أعلم ما 5 كانت مصادرة البساطة متصاغ يوسا بشکل مضبوط ہما فيه الكفاية لكي يتيح عزو‎ )b( 


احتمال محدد [= احتمال عمطلق» احتمال قبلى] لكل قانون [= قانون طبيعة]» (ص 48). يؤكد هذان 
آلغازلا ق على جو الوق لد قخلى جيشريي بالات هن يدا الباطةة خخيرا إياة خير مرفي هز 
المبداً الذي صاغه برفقة فرينش كما أثيرت الشكوك (المبررة) حول وجود صياغة مرضية. وعلينا عندئذ 
حل معضلة وجود مصادرة بساطة لا تتناقض مع بقية موضوعات حاب الاحتمالات كما هو عليه الحال 
في مصادرة جيفريس وفري ينش. ذلك أن البرهان على عدم التناقض الذي تطلبته مستنداً إلى أسباب وجيهة : 
سصيصبح مستحيلاً وسنتخلى عنه منذ البداية إذا لم نجد صيغة مرضية لمصادرة البساطة. انظر أبضاً - 
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وجيفريس على اعتبار «مصادرة البساطة» عندهما غير مؤذية - غير قادرة على خلق 
الصعوبات. 

علینا ألا ننسى آنهما كانا أول من حدد البساطة وندرة عدد الوسطاء (أما LÎ‏ 
فإني لم أحدد هذين المقدارين مباشرة: إني فرق بين اختزال صوري واختزال 
مادي لعدد الوسطاء”“ هكذا فإن ما يبدو حدسياً أنه البساطة يجب فهمه نوعاً ما 
ET E 1 E RE‏ 
لعلميين يفضلون النظرية الأبسط على النظرية الأكئر تعقيد تعقيداً انهم نیرون لهنا 
ا ا ارو د ع و د ا 
العقدية التى يزداد عددها بازدياد عدد وسطائها. 


وقد قادهما هذا الواقع الأخير على ما يبدو إلى الاعتقاد بأن 
العقدية هي النظريات a‏ احتمالاً (لأن الاحتمال المتاح موزع بشکل ما بين 
مختلف النظريات). ولما كانا قد افترضا TT‏ 
إلى درجة أعلى من العلم وآنها لهذا السبب أحد أهداف العلمي» فقد ظنا أنه من 
البداهة اعتبار أبسط النظريات (وبالتالي ال غوت ا اکر من رع متطابقة مع 
النظريات الأكثر احتمالاأً؛ وإلا لأصبحت أهداف العلميين غير متسقة. وهكذا 
بدأت مصادرة البساطة ضرورية بالبداهة وبالتالي وبالأولى خالية من التناقض. 


إلا أننا ما أن نتفهم أن العلمي لا يطمح ولا يمكن ن يطمح إلى درجة احتمال 
أعلى وأن الشعور بالعكس راجع إلى الخلط بين فكرة الاحتمال الحدسية وبين فكرة 
حدسية أخرى””" (نسميها درجة التعزيز) حتى يتضح لنا أن البساطة أو ندرةعدد [338] 


= لمناقشتي مع جيفريس الهامش رقم (7) أعلاه؛ وكذا الهامش رقم (10) في الملحق الخامس“ 
وص 420 وما يليها من هذا الكتاب . 

(12) قارن الفقرات 40ء 44ء و45 من هذا الكتاب. 

(13) برهن في النقطة 8 من «مذكرتي الثالثة» المعاد طبعها في الملحق التاسع" من هذا الكتاب على ما 
يلي : إذا كانت ٠‏ فرضية إحصائية تدعى أن 1 = (ط,4)م فسیکون لهذه الفرضية بعد أن تکون قد اجتازت ۸ 
فحصاً صارماً درجة التعزيز ((2+ .1/)١+2( = 1 - )2/)١‏ يوجد تشابه ملحوظ بين هذه الصيغة وبين «قاعدة 
التوالي» للابلاس وبحسبها یکون احتمال اجتیاز ‏ الفحص القادم ھو ((2+ 1/)0) - 1 = )2+ .(n+1)/(n‏ 
قد يفسر لنا التشابه العددي لهاتين النتيجتين مضافاً إلى عدم التفريق بين الاحتمال والتعزيز النظر إلى 
نتيجة لابلاس (ونتائج أخرى مماثلة) حدسياأً على أنها مرضية. أرى أن نتيجة لابلاس باطلة لأن فرضياته - 
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رج بسا ای تیر جنا مع درجت اما ذلك أن درج فة حص آعلى) 


لم نهتم في كل هذه المناقشة بمفهوم «المحتمل» قدر اهتمامنا بتحقيق لقوانين 
حساب الاحتمال التقليدية. ولما كان جيفريس وفرينش قد افترضا أن مفهومهما 
للاحتمال يحقق هذه القوانين فإن انتقادي ينطبق على هذا المفهوم. 

سنناقش في الملحق القادم مشكلة التعزيز بالتفصيل. 

* إضافة e‏ إنني كما e Po‏ أخری ص 173 174 لا 
E rg‏ 

ولقد أعطيت منذ ذلك الحين لمقارنة البساطة شكلا أكثر نسبية. 

(1) لقد نسبت عام 1934 البعد ومعه البساطة على حقل تطبيق'. 

(2) وهذا يعني التنسيب على مشكل أو على دائرة مشاكل ومن ثم تنسيب 
مقارنة البساطة على صف من محاولات الحل المتنافسة (نظريات). 
ا اي ما ر غ ا ال ها سی ت 
دات مفھر ن اکر (ن): 

E a a و‎ a 
a على الوضع التاریخي للمشکل: على التظريات المقترحة وعلي تعزيزم‎ 
يصبح مشكل المضمون أو مشكل البساطة لنظريةٍ ما جزئياً مشكلاً تاريخيا‎ 


= في نظري (أفكر هنا بما سميته «توزيع لابلاس») غير قابلة للتطبيق في الحالات التي يعالجها؛ رغم أن 
هذه الفرضيات تصح في حالات أخرى؛ وتسمح لنا بتقويم الاحتمال المطلق لتقرير عن عينة إحصائية 
(مجموعة مساطر). قارن أسفله ص 456 وبعدهاء وص 462 والتالية من هذا الكتاب. 
(14) انظر ص 301 من هذا الكتاب النقطة (1) حيث يوجد حل سلبي لهذا المشكل وكذ 
حل إيجابي جزئياً . 


(15) انظر ص 305 وانظر أيضاً ص 159-157. 
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i a4 


e IRA ar i Fg: 


UE Tr je Cl a REL PREITY, TaD OTT ra TACDO PT r r gg LANL Fmt 


ru er FTP 7 r NC TIPE TFT TP TTL 


OTT TTT Hs E AE FIT TEP TANE (NFAT 


mT TRUITT A, 2 mea qer 1a at 


a "=. 


التعزيزء وزن إثباتات الواقح والاختبارات الإحصائية 


The British نشرت المذكرات الثلاث المعاد طبعها فى هذا الملحق فى‎ 
D Journal for the Philosophy of Science 


کنت أری حتى قبل نشر كتابي عام 4 أن مشكلة درجة التعزيز هي من 
بين المساتل التى تقتضى بنحنا دفيقا. إن ما أقصده «بمشكلة درجة التعزيز» هو (7) 
كيف يمكن أن نبيّن وجود قياس لصرامة الفحوص (سنسميه درجة التعزيز) التي 
E Cala SS E a‏ آم لا و(17) ھل یمکن 
تبيان أن هذا الفان ل حال وك مكو ولك ار كو اى اه ل ن 
القوانين ع الصورية لحساب الاحتمالات. 


لقد احتوى كتابي على الخطوط الكبرى لحل هاتين المشكلتين - والثانية 
منهما على الخصوص. ولكني شعرت بالحاجة إلى شيء من الاستفاضة. فلم يكن 
کافاً أن نن فل قرات الا حال الم و جود نظریات کش او جرس ملا او 
كايلا أو رايشنباخ. لم يستطع أي واحد منهم البرهان ولو على أطروحتهم 
Sg‏ 
ا كوس 2ا . (كما لم يفلحوا في البرهان على أنه يمكن لقانون عام» أو لنظرية؛ 
أن يكون له احتمال مختلف عن الصفر في أي حال من الأحوال). لقد كان من 
الور ا اليا عل ر ا و ا د د ك ي ا 
حساب احتمالات صوري يقبل تفسيرات مختلفة. وکان في ذهني في هذا الصدد 
2) التفسير المنطقي الذي عولج في خطوطه الكبرى في كتابي كاحتمال منطقي 


British Journal for the Philosophy of Science: 5 (1954), pp. 143fF.; ۰ (1) 
7 (1957), pp. 350ff., and 8 (1958), pp. 294ff. (انظر أ التصحيحات ص 334 و359)» و‎ 
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[339] 


[340] 


(مطلق) للقضايا ؛ (77) الاحتمال المنطقي النسبي للقضايا كما تصوره كينيز ؛ ([11) 


تفسیره کحساب الخواترات (الحية للمتخالانت؛ 7۴7 تفسیره کحساب لاحات 


أو لمخمولات أو لضقو فأو لمجموغات: 


وكات :الهدف النهائى بطبيعة الخال هو تيان أن يزجة التعزيز ليست آحخمالا 
ای آنھا لا تی إلى اتفسرأبة ساب الاسسمالات الممكة إلا آنه كان راضتا 
لدی آذ مھم إنشاء ساب اضورق i‏ تالاساف إلى سانجا ليها لسیق دخا 
مسألة هامة بحد ذاتها. 

قادت كل هذه الاعتبارات إلى نشرتى فى ۸11۸4 المعاد طبعها فى الملحق 
الات ال عوك ا ق مت ر الت می فی ان واد کی 
کاک اک ھر عات و افا جسانہ سالا یکی أن اد ف 7و 
امان اة إلى اة مخ بد عن 076 ی وکر کاو فم اا 
للصفر. ومنشأ المشكلة طبعاً هو إخفاق التعريف 

p(a,b) = p(ab)|p(b) 


عندما یکون 0 = (ط)و*. 

كان حل هذه المشكلة ضرورياً لأني تحققت بسرعة أن على أن أتعامل في 
تعريفي ل (ر.×)€ - درجة تعزيز النظرية × بإثباتات الواقع لر- مع معاكس (×,ر)م 
سماه ر. آ. فيشر مصداقبة × النسيية (4٥٥۸ناe)]‏ (أر جحية)؟) (على ضوء الوقائع ر 
أو بالنسبة ل ر). (لنلاحظ أن «المصداقية النسبية» لفيشر مثلها مثل «التعزيز» عندي 
يقيسان قبولية الفرضية ×. وهكذا فالمهم هنا هو × بينما تمثل ر الوقائع المادية 
المتغيرة ة أو كما أفضل أن أسميها الارر عن تاج اوی وكنت مقتنعاً إنه في 
حالة كون × نظرية فإن 0 = (×)م. ولهذا فقد رأيت أن من واجبي إنشاء حساب 
احتمال جديد تكون فيه «المصداقية» (×,ر)م عىدداً معيناً مختلفا عن 0/ 0 حتى ولو 
كانت × نظرية عامة و0 = = (× و 


وأود الآن أن آشرح باختصار منشاً مشكلة المصداقية النسبية (۸004ناء) 
(×, )م ل ×. 


إذا طلب منا إعطاء معيار لكون الواقعة ر تعزز أو تثبت تثبت القضية × فإن أوضح 


(2) انظر لحلها الملحقين الرابعم” والخامس“ من هذا الكتاب. 


(3) انظر الملحق السابع“ من هذا الكتاب. 
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جواب منتظر هو «يجب أن تزيد ر احتمال ×» أي أن تغيره. يمكننا أن نعبر عن ذلك 
بالرمز بأن نكتب بدلا من «إن × مؤيدة أو معززة من قبل « «(ر.»)٥€»‏ ويمكننا 
بالتالى صياغة المعيار على النحو التالى 

(1) (ر×)٥٤‏ إذا وفقط إذا (×)م < (ر,×)م 


إلا أن في هذه الصياغة عيباً. E Cg‏ 
تجربي لا على التعيين فيصح عندئٍ» كما رأينا في الملحقين السابقيں“ 
(2) (رyٍp)x‏ = 0 = pP)x(‏ 
مما سيعني أن الصيخة ٥٥)×«(‏ باطلة دوما من أجل نظرية × وإثبات واقع ر؛ أو 
بکلمات أخرى أنه لاأ يمكن أن يكون قانون عام مؤيداً أو معززاً أو مثبتاً أبداً بواقع 
as‏ 
کبیر جداً كعالمنا. لأن كلا من 0 و(×)م سیصبحان في هذه الحالة 
NS E‏ 
(3) (×)م < (ر×)م إذاوإذا فقط (ر)م < (×,ر)م 
C)xy( )4(‏ إذا وإذا فقط (×)م < (رx)م‏ أو ()م < (×,y)م‏ 
والآن ليكن × من جديد قانوناً عاماً ور واقعة ناتجة عن ×. في هذه الحالةء 
أي في كل مرة تنتح ر عن ×» سنقول بشكل حدسي أن 1 = (×,ر)م. وإذا كانت ر 
إضافة إلى ذلك تجربية بحيث يكون (ر)م أصغر من 1 بكل تأكيدء فإن (4) تطبق 
وتصبح الدعوى (ر,×)٥)‏ صحيحة. آي أن × معززة ب ر إذا كانت رناتجة من × 
وبشرط واحد وهو أن يكون 1 > («)م. وهكذا فإن الصيخة (4) مرضية حدسيا 
تماما. إلا أنه لكي نستطيع التعامل بحرية مع (4) فإننا نحتاج إلى حساب احتمالات 


یکون فيه (×,«)م معرفا - في حالتنا 1 = (×,ر)م- ولیس 0/ 0 حتی عندما یکون 
0 = (×)م. ويجب علينا لتنفيذ ذلك تعميم الحساب المعتاد كما شرحنا أعلاه. 


(4) انظر بشكل خاص الملحق السابع" العلاقتين (1) و(2)» وكذا الملحق الثامن“ الصيغة 
()2) من هذا الكتاب . 
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[341] 


ورغم أن هذا کان واضحاً تماما في ذهني حين ظهرت مذكرتي في 4٫ن‏ °4 

فقد منعتني مهمات أخرى عن متابعة عملي في هذا المجال. ولم أنشر نتائج أبحاثي 

حول مسألة درجة التعزيز إلا عام 1954 في المذكرة الأولى من المذكرات الثلاثة 

المعاد طبعها هنا. انقضت بعدها ستة شهور قبل أن أنشر نظمة موضوعات 

للاحتمال النسبي“ تستجيب للمطالبة بكون (ل,×)م عدداً معيناً حتى في حالة كون 

.p)y( = 0‏ (كانت هذه النظمة مكافئة للنظمة المعطاة ة في الملحق الرابع" وإن 

]342[ كانت أقل بساطة منها). وقد هيأ هذا العمل الأسس التقنية لوضع تعاريف مرضية 
للمصداقية النسبية عند فيشر ولدرجة التعزيز عندي. 


EE‏ مذكرتي الأولى «Degree of Confirmation)‏ التي نشرت في 
British Journal for the Philosophy of Science‏ عام 4 دحضا رد ا لكل 
نظريات الاستقراء التي تسوي الدرجة التي يمكن أن تعزز بها قضية ما بواسطة 
الفحوص التجربية بدرجة احتمالها (بمعنى حساب الاحتمالات). . ويقوم الدحض 
على تبيان أن المساواة بين درجة التعزيز والاحتمال تجبرنا على قبول عدد من 
القضايا المفارقة إلى أبعد حد» من بينها هذه الدعاوى المتناقضة ET‏ 


(*) توجد حالات تكون فيها × مدعومة بقوة من قبل z‏ ور مزعزعة بقوة من 
قبل 2 وفي الوقت نفسه × معززة ب 2 بدرجة أقل من تعزيز ل ب 2. 


يبيّن مثل بسيط معطى في النقطة 6 من مذكرتي الأولى” أن هذا الاستتباع 

المخرب إلزامي عندما نساوي بين التعزيز والاحتمال. ولما كانت مناقشة هذا المثل 

في الموضع المذكور قصيرة جداً فقد يكون من المفيد هنا إعادة شرح هده المسال 
مرة أخرى. 


):3 إلى الرمية التالية بنرد متجانس. ولتكن × القضية «ستكون نتيجة الرمية 


-(5) قارن الملحق الثاني" من هذا الكتاب. 
(6) انظر : .57 British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955), pp. 56 and‏ 
(7) خلافاً للمثل المعطى هنا في النص فان الأمثلة المعطاة في النقطتين 5 و6 من مذكرتي الأولى 
هي أبسط الأمثلة الممكنة لأنها تعمل بأصغر عدد ممكن من الصفات متساوية الاحتمال والنافية الواحدة 
للاخری. ينطبق هذا أيضاً على المثل المعطى في هامش النقطة 5. (فيما يتعلق بالنقطة 5 يبدو أنه يوجد 


Rudolf Carnap, Logical Foundations : li مثل مکافئ وإن کان أك تعقيداً في الفقرة 71 من كاب‎ 
of Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950); 


إلا أن عرض كارناب معقد إلى حد لم أستطع متابعته. أما ما يتعلق بنقطتي 6 فإني لم أجد لا عند كارناب 
ولا عند أحد غيره مثلاً مقابلاً). 
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الستة» ولتكن ر نفي × أي أنه يصح × = رولتكن 2 الأعلام «ستكون نتيجة الرمية 
عدداً و لدينا اذا الاحتمالات المطلقة التالية : 


p(z2) = 1/2 gy p(y) =56 ¢ p(x) = I6 
: ولدينا إضافة إلى ذلك الاحتمالات النسبية التالية‎ 

p(y,z) = 2/3 ‘p(x,2) = 1/3 

را0 ا د بالإإعلام ع ذلك أن 2 ترفع احتمال × من 1/6 إلى 
26 = 1/3. ونرى كذلك أن ر قد زعزعت ب2 لأن 2 خفضت احتمال ربنفس 
المقدار من 5/6 إلى 2/3=4|6. ومع ذلك فإن (2,ر)م > (2,×)م. يبرهن هذا المثل 
على المبرهنة التالية : 
(5) توجد قضایا ×» بر» z‏ تحقق 

p(x,z) < p(y,2) &p(y,2) < p(y) «&p(x,z) > p(x) 

وواضصح أننا نستطيع استہدال pD(y,z) < p(y)‏ بالعلاقة الاعف 


.p)y,2() > p)y 


ليست هذه المبرهنة مفارقة طبعاً ويصح الأمر نفسه على لازمتها (6) التي 
نحصل عليها عندما نبدل بالترتيب التعابير p)y,2( > م)y( »p)×,2( < p)×(‏ 
ب €0)x,2(‏ وب €0)y,2(‏ نہ أي لا :€0)y,2(‏ 


: تحقق الصيغة التالية‎ z توجد قضايا ×» بر»‎ )6( 
p(x,z2) < p(y,Z) & ~ Co(y,z) & Co(x,z) 
eC e a a a E La 


بمثلنا : يمكن ل × أن تكون مدعومة من قبل 2» لر مزعزعة من قبل z‏ ومع ذلك فإنه 
من الممكن أن بكرن أقل انالا بالنسبة ل 2 من رر بالنسبة ل 2. 


إلا أن تناقضاً واضحاً سيظهر على الفور إذا وضعنا في الصيغة (6) درجة 
التعزيز (ط,4)€ بدلا عن الاحتمال (ط,ه)م؛ لأننا سنحصل على الصيغة المتناقضة. 
C(x,z) < C(y,Z) & ~ Co0(y,z) & Co(x,z) CC)‏ 


التي د تقول «إن × وليس رهي المدعومة أو المعززة من قبل 2؛ وفي الوقت 
نفسه فإن × أسواً تعزیزاً من قبل 2 من «ا. 
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[344] 


وهكذا نكون قد برهنا أن مساواة درجة التعزيز ز بالاحتمال (وكذلك أيضا 
بالمصداقية ال أو («likelihood‏ خلفي سواء ازطلقنا من امن صوربه ة أو 


حدسية : تقود هذه المساواة ا تناقض منطقي. 


ويمكن هنا فهم التعبير «درجة التعزيز» بمعنى أوسع من لذي قصدته. فبينما 
أرى فيه عادة مرادفاً TE Pe FEE:‏ فإنه مستعمل 
هنا كدرجة الدعم الذي تتلقاه القضية × من القضية ر ليس إلا. 

ونرى عندما نتمعن النظر في هذا البرهان أنه يرتكز على قبول أمرين 

(۾) الصيغة (1) 

() قبول أن كل دعوى من الشكل التالي متناقضة : 

(**) إن ل × الصفة ۶ (الصفة «ساخن» على سبيل المثال) وليس ل رالصفة 
ول ر الصفة ٨‏ بدرجة أعلى من × (ر أسخن من × على سبيل المثال). 

U SSL Ca 
أسفله) أن يتحقق أن هذا العمل يحتوي ضمنياً على كل نقاط التحليل‎ 451 0 
التى استخلصناها أعلاه باستثناء الصيغة ("**) للمتناقضتين () و("). لا ننكر أن‎ 
ار ر ا ر ا‎ 
ما كان صياغة تعريف لدرجة التعزيز.‎ 

لقد كان الانتقاد الذي احتوته مذكرتى موجهاً لكل الذين ساووا على نحو 
صريح أو ضمني بين درجة التعزيز أو التثبت أو القبولية وبين الاحثمال. وكان 
الفلاسفة الذين فكرت فيهم على درجة الخصوص هم كينيز» جيفريس» رايشنباخ»› 
کایلا» هوزیاسون وحدیٹا کارناب. 

ففیما يتعلق بکینيز فقد كتبت هامشا منتقداً أعتقد أنه يتكلم على نفسه. وکان 
الداعي إلى ذلك أن كارناب في عرضه لمعايير المناسبة من أجل درجة التعزيز تذرع 
باتفاق «كل النظريات الحديثة عملياً» على درجة التعزيز من دون أن يشير إلى موقفي ‏ 
المخالف رغم أنه أدخل التعبير الإنكليزي C٥۸۲٣ »1i0۸‏ fه‏ ءءإع+ءD‏ كترجمة 
لكغبيرى افزجة الترين “: وارذت كلك أن أن أن تسمه للا ختمال إل 
احتمال, (= درجة التعزيز عنده) واحتمالد (= التواتر الإحصائی) غير كاف» لأنه 
يوجد على الأقل تفسيران لحساب الاحتمال (المنطقي والإحصائي) إضافة إلى 
درجة التعزيز عندي التي ليست احتمالاً (وهو ما يناه هنا وما تبین في مذکرتي). 


(8) قارن الهامش رقم (1*)ء الفصل العاشرء قبل الفقرة 79 من هذا الكتاب. 


444 


يبدو أن هذا الهامش المؤلف من عشرة أسطر أثار الانتباه أكثر من 
کل مضمون مذکرتي کک وقاد إلى مناقشته ف British Journal for the‏ 
Philosophy of Science‏ ° اذغ فيها بار-هيلل ùُÎ (Bar-Hillel)‏ انتقادي لما سماه 
«لنظرية التعزيز المقبولة في الوقت الراهن» أي إلى نظرية كارناب ليس سوى انتقاد 
کلامي بحت» وأن کارناب قد رد سلفاً على كل ما كنت أريد قوله. وقاد الهامش 
کذلكٹ ا تقويم مذكرد تي في Journal of Symbolic Logic‏ لخص فيه کيمني 
(Kemeny)‏ عملي بالشكل التالي «إن اللأطروحة الوتس في هذه النشرة ة هي أن 
قياسات درجة التعزيز المقترحة من قبل كارناب أو أي فروض فى الاحتمال 
المنطقي ليست ملائمة لقياس درجة التعزيز». ۰ 
لم يكن هذا وبكل تأكيد أطروحتي الرئيسية. a eg‏ 
ر تة غر غاما فل ان یکت کات کارنات آما عالق ا قاد قط 
الخلاف - مساواة التعزيز والتثبيت والقبولية بالاحتمال - فرغم أنها تشكل بطبيعة 
الحال أطروحة كارناب الرئيسية إلا أنها أبعد ما تكون عن الأصالة. ذلك أن 
كارناب يسير هنا على التقليد الذي اتبعه کینیز» جیمریس»› رايشنباخ» كايلاء 
هوزياسون وغيرهم. ثم إن بار- هيلل وكيمني أشارا إلى ن انتقادي بقدر ما هو 
LA oN O‏ وأن التخلي عن نظرية 
کارناب لا يقوم على أساس. ولذا فإني أريد أن أؤكد هنا وبكل وضوح أن نظرية 
كارناب متناقضة منطقياً وأن هذا التناقض ليس مجرد خطأً غير ذي أهمية يسهل 
إصلاحه بل إنه ناتح من أخطاء ارتكبت في التأسيس المنطقي للنظرية. 
أولاء تأخذ نظرية كارناب بالفرضين (ه) و(ط) الكافيين كما رأينا للبرهان 
على وجوب عدم مساواة درجة التعزيز بالاحتمال: )١(‏ أي صيغتنا (1) موجودة في 
كتاب «كارناب» بالصيغة (4) فى الفقرة 86" : (ط) أي (***) أو قبول أن (**) 
تناقض موجودة فى الفقَرة 18 E N E‏ «إذا كانت الصفة 
ساخن والعلاقة أسخن معینتین ب ... لنقل ۲۶ و۸ فإن 1ھط۸ »۴a. ~ı ۲b.‏ 


British Journal for the Philosophy of Science: 6 (1955), pp. 155-163, and 7 (1956(, : انظر‎ )9( 
pp. 243-256. 


(10) انظر : .304 John Kemeny, Journal of Symbolic Logic, vol. 20 (1955), p.‏ 
يوجد في تقييم كيمني خطأ في الوقائع : في السطر 16 من الأسفل يجب وضع بدلا من «قياس الدعم 
المعطى من ر ل ×ا» قياس قوة التفسير ل × بالنسبة ل . 

(11) انظر أيضاً الصيغة (6) في الفقرة 86 من هذا الكتاب. إن صيغة كارناب (4) في الفقرة 86 
مكتوبة كتكافؤ رغم أن هذا لا يغير شينا. لنلاحظ أيضاً أن كارناب يكتب ٠۲‏ لتحصيل الحاصل» وهو ما 
قد يسمح لنا بكتابة (ا,)م بدلا من (×)م . 


445 


345] 


[346] 


¥ f 


متناقضة» إلا أن هذا هو (***) عندنا. قد لا يكون لوجود أو عدم وجود 
الدعوتين (۵) و(ط) في كتاب ما صلة تذكر بمحاجتي لتبيان خلفية المساواة بين ° 
وم. إلا آنهما موجودتان بالفعل کلتاهما في کتاب کارناب. 
اا :إن الت اقفن الذي شر اة ها خاس اة لكار ات ذلك أن 
بقبوله (1) أو بشكل أدق بتعريفه في الفقرة 86 × مثبتة من قبل ر» بالاستعانة 
ب «(×)م < (ر×)م» (بحسب رموزنا) يبيّن أنه يقصد «بدرجة التعزيز» (أو 
ikandumاExp‏ عنده) ما أقصده تقريبا. ويتعلق الأمر هنا بالفكرة الحدسية عن درجة 
الدعم الذي تقدمه الوقائع لنظرية ما. (يخطئ كيمني””' عندما يطلب العكس. «إن 
قراءة منتبهة» لنشرتي - وأضيف لكتاب كارناب - لن تبيّن أن «لبوبر وكارناب تفسيرين 
لفن وإنها سن أن لکارنا ب من غير ان دته لذلك تفسرن لفن وغير 
متوائمين للاحتمال عنده أحدهما هو ٤‏ والآخر هو م عندي» سو ا اي 
ولمرات عديدة حذرت من خطر هذا الخلط فى النشرة التى قوّمها كيمنى على 
سبيل المثال). ولهذا فإن كل تغيير للفرض (ه) لن يكون إلا خصيصا. ليس انتقادي 
هو الكلامي البحت وإنما محاو لات إنقاد «(نظرية التعزيز الحالية والمقبولة». 


أما فيما يتعلق بتفاصيل أخرى فيجب الرجوع إلى المناقشة في .8.5.۲.8 
وأغشرف أن هذه المناقشة وتقويم كيمني في LIS Journal of Symbolic 1081٥‏ 
مخيبين للآمال. كما يبدو لي الوضع من وجهة نظر عقلانية خطيرا. إن كتباً كثيرة 
وبأعداد متزايدة تكتب فى عصر ما بعد العقلانية الذي نعيشه بلغات رمزية من دون 
أن يفهم أحد سببا لذلك: ما الغرض منها وما هي ضرورتها أو ميزاتها التي تلزمنا 
بتحمل مجلدات من الغثائات الرمزية ؛ حتی أنه يبدو وكأن الرمزية قد أأصبحت قيمة 
بحد ذاتها محاطة بهالة من التبجيل نظرا «لضبطها» السامي: إننا أمام شكل جديد 
للتعبير عن الطموح القديم إلى اليقين وأمام طقوس رمزية جديدة وبديل جديد 
للدين. ومع هذا فإن القيمة الوحيدة التى يمكن أن تعزى لمثل هذه الأشياء والمبرر 
الوحيد الممكن لإعلانها عن ضبط مشكوك في أمره يكمنان على ما يبدو في أمر 
واحد: إذا ما أمسكت الرمزية بلباب خطأ أو تناقض ما فلا يوجد أي مفر کلامی؛ 
بانتقاد روسيل). عندما يقتضى الأمر من امرئ الصبر على تفاصيل تقنية مرهقة 
وعلى هيكلة معقدة على نحو لا لزوم له فمن حقه أن ينتظر التعويض على الأقل 
بإقرار فوري بالبرهان السهل والمباشر الذي أعطاه على وقوع تناقض» وخاصة 


Kemeny, Ibid. (12) 
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عندما يتكون البرهان من أبسط الأمثلة المضادة على الإطلاق. ولهذا فقد کانت 
خيبة آمالي بأن أقابل بدلاً مما كنت أنتظره ه بتهرب كلامي بحت مرفوق بالإدعاء 


المتجرئ بکون انتقاداتي مجر د کلام». 


ومع ذلك علينا ألا نفقد الصبر. فقد قادت أمواج الاستقراء منذ أرسطو 
فلاسفة عددين إلى اللاعقلانية ‏ إلى الشكوكية أو التصوف. إلا انه على الرغم من 
E E PEE E EE BO SLE‏ 

ا رلت امل :اناسل عه زا ها ولهذا فإني لا استطيع رغم کل شيء ن 
قح بان المدافعين عن هذا الاعتقاد سيون راجن بالصواية وبالهيغلية امن 
1ع ) التي ترى في ص =0 مو رغه وة او موخ غا باهرا لخا 
استقرائي. (قلت باهرا لأن الأمر يتعلق على ما يبدو بموضوع يصاب أنصاره 
بالعمى عندما يقعون في تناقض منطقي). 


يمكنني أن أقول هنا إني أنظر إلى الإثبات القائل إن درجة التعزيز أو القبولية 
لا يمكن أن تكون احتمالاً كأهم نتائج البحث في نظرية المعرفة. ويمكن صياغة 
هذه الفكرة على النحو التالي. يمكن تلخيص تقرير عن نتائج فحوص أخضعت لها 
نظرية ما على شكل حكم. ويحصل ذلك بعزو درجة تعزيز للنظرية ولكنه لا يحصل 
إطلاقاً على شكل عزو درجة احتمال .لأن احتمال قضية (بالنسبة إلى اختبار 
الفا ل بهو كا آنا كان غل فرام التجوصض ال اخارا الط ول 
SS ORE aE LE‏ 
النظرية - وهو نفس الشيء كعدم احتمالها - يحدد قابلية فحصها وقابلية تعزيزها. 


وأعتقد ان هڏين المفهومين› مفهوم المضمون ومههوم درجة التعزيز› هما 
أهم الأدوات المنطقية التي طورها كتابي”'. 


(13) إن معرفة معنى المحتوى اجربي لنظرية ماء والقبول بنمو هذا المحتوى مع نمو صف 
إمكانيات التفنيد أي مع صف الظروف التي تمنع النظرية أو تنفيهاء والفكرة القائلة إن المضمون مقيس 
عبر عدم احتمال النظرية» هي كلها - على ما oT‏ ولم تأت من أي مصدر آخر. 
ولذا فقد فوجئت عندما قر أت في : 1 Rudolf Carnap, Introduction to Semantics, Studies in Semantics;‏ 

(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1942), p. 15l, 


في ما يتعلق بتعريفه «للمضمون» ما يلي : «. .. تتكون قوة تأكيد قضية ما من نفيها لظروف معينة 
(فیتکنشتاین)؛ وکلما کبر ما تنفیه کلما کبر ما تؤکده)٤.‏ کتبت لکارناب طالاً التوضيح ومذكراً إا يعض 
المواضع ذات الصلة في كتابي. أجابني أن إشارته لفيتكنشتاين تعود إلى خطأ ذاكرة وأنه كان يفكر تحديداً 
بمقطع من تابي ؟ و أعاد هذا التصحيح في Carnap, Logical Foundations of Probability, p. 406. : ala‏ 
ولكن الإشارة إلى المصدر عادت فضاعت في Rudolf Carnap, Einfiührung in die Symbolische : ali‏ 


= Logik, 2" ed. (Wien: Springer, 1960), p. 21, 6 b. 
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نتفي بهذا القدر كمدخل. تخليت في المذكرات الثلاثة التالية عن الرمز 
P(x)»‏ کک كانه (١‏ المعتاد صخت عق ا لاحطلا ال 
وأشرت إلى بعض الهرامش الجديدة المضافة بنجمة كما أضفت نقطتين 13“ 
4 اذكه الاك 


درجة التعزيز (1954) 


1. نقترح في هذه المذكرة ونناقش مستعينين با لاحتمالات تعريفاً للدرجة التي 
تعزز فيها قضية × من قبل قضية أخرى «. (وواضح أن هذه الدرجة تطابق الدرجة 
التى تعزز فيها القضية ر القضية ×). أرمز لهذه الدرجة بالرمز (ر»)٥‏ الذي يقرا 
EUS OLE Ga‏ 
صالح ۸ أو ضدها أو حيادية حيالها. إلا أن (ر.»)٥‏ يطبق أيضاً في حالات أقل 
نموذجية من تلك. 

يستعمل التعريف بالضرورة الاحتمالات ولذا فإني سأستخدم كلا من 
(ر×)۲ أي الاحتمال (النسبى) ل × بالنسبة ل ر و(×)۶ أي الاحتمال (المطلق)5٠“‏ 
ل ×. إلا أن إحدى هاتين الدالتين ستكون كافية. 

2 يفترض غالبا أن درجة تعزيز × ب برهي الاحتمال (النسبي) ل × بالنسبة ل ر 

أن (ر,× )۶ = (ر,C)x٥°‏ . إن مهمتي الأولى هي تبيان أن هذا الإإدراك غير مناسب. 


ا 


أذكر هذا هنا لأن مفهوم المضمون» بمعناه التجربي أو الإعلامي - قد ورد في أعمال عديدة منذ 1942 


من دون مغطات مر جعة اخانا ووا أ في أحيان آخری إلى فیتکنشتاین أو كارناب أو لفيتكنشتاين ولي. 
ولا أريد أن يظن أحد أني أخذت هذا المفهوم من دون الإشارة إلى مصدره أكان فيتكنشتاين أ أي 
مؤلف آخر. وبما أني مهتم بتاريخ الأفكار فإني أرى من الأعمة بمكان إعطاء المصتر: انظر أيضا 
مناقشتي للفرق بين المضمون الحقيقي والمضمون التجربي في الفقرة 35 من هذا الكتاب التي تشير في 
هامشيها رقمي (6) و(8) إلى كارناب. 
(14) أدحلت بطبيعة الحال التصحيحات المشار إليها في : British Journal of the Philosophy of‏ 
Science, 5 (1954), pp. 334 and 359.‏ 
(انظر الملا حظات في الهامش ص 439 من هذا الكتاب). 

(15) يمکن تعريف (×)۴ بالاستعانة بالاحتمال النسبي المعرف «(22 »P)x,‏ أو على نحو أبسط 
.iP(x, x)‏ (استعملت في كل المذكرة «ر×» للرمز إلى ترافق × ور و × للرمز ز إلى نفي ×). خان 
)ر P)x,‏ = )22ر ۶)x,۷2( = P)xy,2/P),2(و P)x,‏ بصورة عامة» نحصل علی ۴)y(/۴)۷(‏ = (لں)۴ - 
وهي صيغة مفيدة لتعريف الاحتمال النسبي بالاستعانة بالا حتمال المطلق. انظر مذكرتي في : ,إ#ممه۴ a۲1‏ 

«A Set of Independent Axioms for Probability,» Mind, 47 (1938), pp. 275f., 

حيیث طابقت بين الاحتمال المنطقي المطلى وبين ما سميته عام 1934 في كتابي Logik der Forschung‏ 

الاحتمال ي لأن التعبير «احتمال منطقي» مفضل في الاستعمال اللتفسير المنطقي» ذ (×)۴ 
و (,×)۶ - على نقيض تفسیرھما الإحصائي» الذي ستتجاهله هنا. ٤‏ 
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3. لننظر إلى القضيتين التركيبيتين × ولر. توجد من وجهة نظر 
التغزيزء الذي يتفحص × بواسطة ر حالتان قصويان: إن × مدعومة أو مؤكدة 
تماماً ب ر عندما تنتج × من ر وان مرغ عة تاها أو فد خوضة و ر غ ادها 
تنتج × من ر. وهناك حالة ثالثة هامة على وجه الخصوص وهي حالة 
الاستقلال المتبادل الذي تميزه العلاقة (ر)۲ ٨)×(‏ = (ر×)۲. وفی هذه 
الحالة فإن قيمة (ر×) أخفض من قيمتها في حالة الدعم التام وأعلى من [349] 
قيمتهافي حالة الدحض» توجد عدا هذه الحالات الثلائة -الدعم 
التام» الاستقلال والدحض - حالات تقع فيما بينها: دعم جزئي (عندما ينتج 
من لر جزء من مضمون ×)؛ وعندما تنتج القضية التركيبية لر من × مثلاًء من دول 
أن يكون العكس صحيحا فإن « عندئلٍ جزء من مضمون × وتقتضي بالتالي جزءا 
من × فهي تدعم ×؛ وزعزعة جزئية ل × ب رعندما تدعم ر القضية × جزئياً أي 
ا و سنقول إذاً أن ر تدعم × أو تزعزع × کل 
مرة واا فیها بالترتیب x»y(‏ )۶ أو P)x>y(‏ قيماً أغلن من تلك التي نادانا في 
حالة الاستقلال. (نرى بسهولة استناداً إلى هذا التعريف أن الحالات الثلاثة 
الدعم والزعزعة والاستقلال - تستنفذ كل اللإمكانات وأنها تنفي كل واحدة منها 
الأخرى). 


4. لنفرض الآن وجود ثلاث قضايا × ود× ور تحقق ما يلي (1) x2g x1‏ 
کلتاهما مستقلتان عن ر (أو أنهما مزعزعتان ب 7) في حين (11) تدعم ر ترافقهما 
د××. ومن الواضح أن علينا في مثل هذه الحالة القول إن ×× معززة ب إلى 
درجة أعلى من تعزز ,× أو د× کلا على تخحدة أو بالرهز 
C(xpy) < C(x/x2y) > C(x2,y) (4,1)‏ 
رغم أن هذا لن يتلاءم مع اعتبار (ر,×)٥‏ احتمالا أي مع 
C(x,y) = P(x») (4,2)‏ 
لأن لدينا الصيغة الصحيحة عامة فى الاحتمالات 
P(x,y) > P(x,x2,y) 5 P(x2,y) )4,3(‏ 


التى تناقض نظرا ل (4,1) الصيغة (4,2). وهو ما قد يستوجب إسقاط (4,3). إلا 
أنه» لما کان 1 > (ر,×)٨‏ >0 فإن (4,3) تنتجح مباشرة من مبدأً الضرب العام في 
الاحتمالات. مما سيستو جب التخلى عن مثل هذا المبدأ فى درجات التعزيز. ويبدو 
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إضافة إلى ذلك أننا سنضطر إلى التخلي عن مبداً الجمع الخاص. لأنه ينتج من هذا 
المبدأء نظراً لأن 0< (ر,×x)٣‏ 


)4,4( )xzyرP(x‏ > xıx2,y)‏ و P)xx2‏ 
إلا أن هذا لا يمكن أن يبقى صحيحاأ في حالة ٥)».‏ لأن الفصل (د×ر× أو 
د×ر×) مكافئ ل ,× بحيث نحصل بالتبديل فى الطرف الأيسر ل (4,1) 
>C (xX2,y) (4,5(‏ )2*ر*× أو C(xX2‏ 
تناقض العلاقة (4,5) بالنظر إلى (4,4) الصيغة (4,2)'. 


5 تتوقف هذه ا بوجود قضايا × ود× ور بحیٹ ([) X1‏ 
مثلها مثل 2× مستقلتان عن ر (أو آنهما مزعزعتان ب «) في حين (17) تدعم ر 
الترافق 2×ر×. ارو غل هذا الوجود بإعطاء المثل الأتي 0 


لتكن لدينا قطعات لعب ملونة نرمز لها ب «ه)» «ط٠..‏ بأربعة لوان ينفي كل 
واحد منها الآخر»ء ومتساوية الاحتمال هي الأزرق» الأخضر, الأحمر 
والأصفر. ولتكن ,× القضية «» أزرق أو أخضرا؛ × = «ه أزرق أو أحمر»؛ ر = 
«ه أزرق أو أصفر). عندئلٍ تصبح كل شروطنا محققة (2×× مدعومة من ر بوضوح : 
ر تنتج عن د×ر× وترفع احتمال ×× إلى ضعف القيمة التي يأخذها بدون وجود «). 

6ا اا ت عدم صحة ة المساواة بين (ر,C)x P(x.)‏ 
ل و اك فاه ارم دعر دعما PE‏ 
بقوة ب رر وسنتطلب أن تكون (ررر×)٥٤‏ < (رر»×)٥.‏ إلا أنه يمكن اختيار × ود× 
.P(xj,y) < P(xد,yٻ) E EE‏ والمثشل هو التالي: لتكن × = ي 


أزرق» ود× = «۾ ليس أحمر» ور = «ه۾ ليس أصفر» يصح عندئلٍ 1/4 = (ر×)۲» 


(16) یستعمل کارناب في : 53-1 Carnap, Logical Foundations of Probability, C‏ 
مبدأً الضرب و «كمتواضعات مناسبة لدرجة التعزيز». والحجة الوحيدة التي يقدمها على لياقة هذه 
المبادئ هي أنها مقبولة بصورة عامة في كل نظريات الاحتمالات «الحديثة عمليا». أي عملياً کل 
نظريات (ل,»)۴ عندنا الذي يعادله كارناب «بدرجة التعزيز». إلا أن هذا الاصطلاح الذي أدخلته في 
الفقرة 82 من کتابي Logik der Forschung‏ (وهو كتاب يرجع إليه كارناب من حين لآخر) لابين أن 
الاحتمال المنطقي مثله مثل الاحتمال الإحصائي غير مناسبين كدرجة تعزيز لأن قابلية التعزيز ترتفع 
بالضرورة بارتفأع قابلية الفحص وبالتالي ترتفع مع عدم الاحتمال (المنطقي) المطلق ومع المضمون (انظر 
أسقله) . 

(17) يحقق المثل التطلب () بالاستقلال وليس بالزعزعة. (للحصول على مثل يحقق الزعزعة 
يمكن إضافة البرتقالي كلون خامس ووضع ر «ه برتقالي أو أزرق أو أصفر»). 
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34 = (د×)P‏ و 2/3 = (yردP)x‏ > (رر۶)x‏ = 1/3. آما أن ر 1× وتزعزع 2× 
فواضح من هذه الأعداد ومن كون ر تنتح عن × كما تنتح عن × ً 

7. ما الذي جعل الأمر يختلط بهذه المثابرة بين («,×)€ و(ر,×)۶؟ لماذا 
لم ير الناس مدى المفارقة في الدعوى القائلة أنه يمكن لواقعة ر أياً كانت أن تثبت 
× المستقلة عنها تماماً؟ وأن ر تثبت × بقوة حتى عندما EE‏ 
Sa SE aL aS.‏ لا أعرف جوابا أكيداً لهذا 
السؤال إلا أنه يمكنني طرح بعض الإيحاءات. هناك أولاً هذا الجنوح القوي 
لاعتبار کل ما يمكن أن نسميه «مصداقية» أو (احتمال» فرضية ما احتمالا بمعنى 
حساب الاحتمالات. لقد ميزت قبل عشرين سنة بهدف حل المشاكل القائمة هناء 
بين درجة التعزيز من جهة والاحتمال المنطقى أو الإحصائى من جهة ثانية. إلا هذا 
التعبیر (بالاانکليıزıة (Doptée of Confirmation‏ ات مع الأسف أن استعمل من 
قبل مؤلفين آخرين كاسم جديد للاحتمال (المنطقي)ء ولعل ذلك بتأثير من رؤية 
خاطئة مفادها أن على العلم - ما دام غير قادر على بلوغ اليقين - أن يتطلع إلى بديل 

- إلى أعلى احتمال يمكن بلوغه. 


هناك إمكانية أخرى وهي أن العبارة «درجة تعزيز × ب ره قد تحولت على 
ما يبدو إلى «الدرجة التي تثبت تثبت فيها ر القضية ×» أو إلى «استطاعة ر دعم 
القضية ×). إلا أنه لو قبلت هذه الصياغة لكانت (ررر»)٤€‏ > (رر×)€ مفارقة 
بكل وضوح في الحالة التي تدعم فيها ر القضية إ× وتزعزع ٠×2‏ بينما تبقى العلاقة 
(س.د×)٨‏ > (ر.ر×) مقبولة خاصة وأنها تشير في هذه الحالة إلى أنه كان لدينا منذ 
البداية (د×)٨‏ > (,×)۶. ويبدوء إضافة إلى ذلك أن هناك توجها إلى الخلط بين 
قياس الزيادة أو النقصان والقياسات التي تزيد أو تنقص (كما يبيّن ذلك تاريخ 
مفاهيم السرعة والتسارع والقوة). إل أن استطاعة القضية ر دعم القضية × هي » 
كما سنرى» في جوهرها قياس زيادة أو نقصان احتمال × استنادا إلى ر وليست 
بالتالي قياساً للاحتمال*". 


8. يمكن الرد على هذا كله بالقول إنه من حقنا تسمية (ر.×)۲ بأي اسم نريد 
بما في ذلك اسم درجة التعزيز. إلا أن المسألة ليست مسألة كلمات. 


(1 *) يعني هذا الواقع؛ أي - 1 = (2×رر)۴ = (ر×رر)۴ _ أن المصداقية النسبية (4٥٥طنا‌)زا‏ عند 
فيشر) ل × وكذلك ل 2× اعتماداً على ر أعظمية. انظر المدخل لهذا الملحق حيث فصلت الأفكار التي 
نعرضها باختصار في النص هنا . 

(18) انظر أيضاً النقطة 9» (۷11) أسفله. 
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تستعمل درجة التعزيز ز التي تصل إليها فرضية × استنادا إلى وقائع مادية تجربية 
لتقويم الدرجة التي ضمنت فيها × تجريبياً. إلا آنه لا يمكن ل (ر×)۶ تحقيق هذا 
الغرض لآنه یمکن ل (ل,×)۲ أن یکون آعلی من (لرد×)۲ رغم أن e‏ 
من قبل ر ود× قد دعمت من قبل ر ولان هذا يعود إلى التبعية الكبيرة ل (ر,»)٨‏ 
على (×)۲» آي على الاحتمال المطلق»ء وهو الاحتمال الذي لا تربطه أي صلة 
بالوقائع المادية التجربية. 


ثم إن لدرجة التعزيز تأثيراً على البت في قبول أو اختيار فرضية معينة × حتى 
ولو كان ذلك بشكل موقت. تتيح درجة تعزيز عالية وصف الفرضية بأنها «جيدة» أو 
«(مقبولة» بينما ر يصح القول عن الفرضية غير المعززة إنها (سيئة). ولا يسعفنا (ر,×)۲ 
بشيءَ هنا لا يطمح العلم في المقام الأول إلى احتمالات عالية: e‏ 
he ha lk E‏ مستندة بشكل جيد إلى التجربة. إلا أنه يمكن لفرضية ما أن 
تكون محتملة جداً لسبب بسيط هو أنها لا تخبرنا شيئاء أو بشيء ء قليل. وهكذا فإن 
درجة احتمال عالية ليست قيمة جودة - فقد تكون أحد أعراض ضعف المحتوى 
الإعلامي ليس إلا - وفي المقابل يمكن ويجب تعريف (لء×)١‏ بحيث لا تبلغ 
درجات التعزيز العالية إلا الفرضيات ذات المحتوى الإعلامي العالي. يجب أن 
ترتع قابلية تعزيز × (آي أعلى درجات التعزيز التي يمكن للقضية × بلوغها) بارتفاع 
(*)€1ء أي مع قياس محتوى × المساوي ل ٣)×(‏ وبالتالي لدرجة قابلية الفحص 
ت أ آنه بجت أل يكرت ( وج اويا اضفر بها =(ر,P)xx‏ . 


9. يمكننا إعطاء تعريف ل (ر,×))٤‏ يحقق كل الرغبات المعطاة هنا وفى 
كتابي منطق البحث»› بل وما ھن افو متها أيضاء مبني على (ر,×)٤»‏ على 
قياس غير جمعي لاستطاعة شرح × بالنسبة ل «. ولهذا القياس حذان أعلى وأدنى 
1+« 1- ونعرفه کما یلی : 

P(y,x) - P(y) 
P(y,x) + P(y) 
كن فر و0 2 فا اه قياس (غير جمعي) لتبعية القضية ر ل ×» اوا‎ 
قياس الدعم غير الجمعي التي تحصل عليه ر من × (والعكس بالعكس). يلبي هذا‎ 


وان (ر)۲ +04؛ نعرف عندئل: 


E(x y= 


(19) يمكن التخلى عن هذا الشرط عندما نقبل كمتواضعة عامة أن 1 = (ر,»)۴ دائماً إذا كانت ل 
متناقضة . 
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التعريف أهم رغباتنا ولكنها لا يلبيها كلها فهو ينقض على سبيل المثال )/111,c(‏ 
أسفله ولكنه يحقق (1[7) و(77) على وجه التقريب فقط وفي حالات خاصة. ولدرء 
هذه العيوب أقترح التعريف التالي ل (ر.»)٥”.‏ 
(9,2) نفرض أن × غير متناقض وأن 0 + (ر)۲؛ نعرف عندئز: 
C(xy) = E(x,y) (I1 + P(x) P(x,y))‏ 

هذه الصيغة أقل بساطة من ((ر. ٨)»‏ + 1) (ر,»)٤‏ مثلاً التي : تحقق غالبية رغباتنا 
ولكنها تنقضص (IV)‏ ينما يصح من أجل (ر,C)x‏ المعرفة في (9,2) أن كل 
الرغبات التالية محققة : 

(7) إن 0 ج (ر,×)٥‏ بالترتيب إذا وفقط إذا بر تدعم ×؛ برمستقلة عن ×؛ ر 
دبزعزع ×. 

-1 = C(y,y) <SC(xy) SC(x,x)S1 (ID 

0< C(x,x) = Ct(x) = P(x)<1 (IID 

لنلاحظ أن (×)€1 وبالتالي ٥)»×,×(‏ قياس جمعي لمضمون × المعرف 

د P(x)‏ آي باللا حتمال المطلق لبطلان X‏ أو بالمصداقرة القبلية لدحض 1 وبالتالي 

تساوي قابلة التغر ير الد وة أو فا رة الت ٨‏ 

(7[) إذا كانت ر تتضمن × منطقاً فان (×)€1 = €C)x,×(‏ = (ر,C)x‏ 

(7) إذا کانت ر تتضمن × منطقیاً فإن 1- = (ررن)U)‏ = (ر.×)٥‏ 


(2) لیکن ل × مضمون مرتفع - بحیث یقترب C)×(‏ من (ر×)E‏ ۔ ولتکن 


برداعمة ل ×. (يمكننا أن نفرض مثلا أن ر هي مجموعة الوقائع المادية المتاحة). 


يصح عندئذ من أجل كل ر معطاة: تزداد قيمة (ر,×))٤‏ على الدوام بازدياد استطاعة 


)2“( وهاکم تعریف بدیل أبسط بقليل والذي يحقق كل شروط الملاءمة عندي (الرغبات). عرضته 
للمرة الأو ئ فی : .334 British Journal for the Philosophy of Science, 5 (1955), p.‏ 


P(y,x) -P 
C(x) = O a (9.2 * 


P(y,x) - P(xy) + P(y) 

وعلى نحو ممائثل أضع لتعريف درجة التعزيز النسبية (انظر "10.1 أسفله). 
P(y,xz) —- P(y,z)‏ 

Cy) = (10.1 *( 

P(y,xz) — P(xy,z) + P(y,z) 

)20( انظر الفقرة 83 من کتابي هذا Logik der Forschung‏ المعنونة «#قايلية التعزيز» قابلىة الفحص 

والاحتمال المنطقي» (یجب وضع كلمة «مطلق؛ إلى جانب منطقي کي تتطابق المصطلحات مع نشرتي 
فی (Popper, «A Set of Independent Axioms for Probability».‏ 
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× شرح « (أي شرحه لأكثر فأكثر من مضمون القضية ر) وبالتالي بازدياد الأهمية 
العلمية ل ×. 

)D(‏ إذا کان 1 + (ر)1٤‏ = C1)x(‏ فإن (س,ر)C‏ 2 ٤C)x,»(‏ کل مرة 
یکون فیها (س,ر)٣ “O p(xu) È‏ 

)/D‏ إذا کانت × تتضمن ر منطقیاً فإن : (۵) 0 < (ر×)C٥؛‏ (ط) من أجل کل 
× معطاة تزداد قيمتا (ر,×)٤‏ و(ر)Ct‏ ا و() من أجل کل ر معطاة تزداد 
(رC)x‏ و(×)٣‏ میا'. 

(#/) إذا كانت × غير متناقضة وتتضمن ر منطقياً فإن: (ه) 0 > (ر,»)٥٤؛‏ (ط) 
من أجل کل × معطاة تزداد (ر,×)€ و(ر)۲ فا و(٤)‏ من أجل کل بر معطاة تزداد 


(ر.C)x‏ و(×)۶ معا۔ 


0. يمكن جعل كل قضايانا من دون استثناء نسبية بإرجاعها إلى إعلام ولي 
2. ويتحقق ذلك بإضافة عبارات في المواضع المناسبة مثل «بفرض 2 وبفرض أن 
٠)2, 2( 0‏ . ويصبح التعريف المنسب لدرجة التعزيز : 


C(x,y,z2) = E(x,y,z) (I1 + P(x,z) P(x,yz)) (10,1) 


E(x, y,2) = Fz 7 FOZ (10,2) 


(2,ر,×)٤‏ هى استطاعة شرح × بالنسبة TE‏ 
1. توجد فى رأيى بعض الرغبات الحدسية التى لا يمكن تحقيقها بواسطة 
براعة كلما كان تعزيزها أفضل. يحتوي تعريفي على بعض مما في هذه الفكرة - 


(3*) لا يوجد الشرط ٠+1١‏ لا في النص الأصلي ولا في التصحيحات التي نشرت عام 1954. 

(21) (۷11) و([۷11) يحتويان على الرغبات الهامة الوحيدة التي تحققها («,»)۲. 

(22) لتكن ×١‏ نظرية آنشتاين في التثاقل» د× نظرية نيوتن ول الواقع المادي التجربي 
(المفسر) المتاح اليوم والذي يحتوي على القوا نين «المقبولة» (لا يهم هنا أن تكون إحدى هاتين 
الطر ت أو كلتاهما ضمن هذه القوانين شريطة أن تكون شروطنا ر محققة). ولیکن Zz‏ جزءاً من لا 
مثلاً مختارات من الوقائع المادية المتاحة قبل عام. وبما أنه يمكننا أن نقبل أن × تشرح من ل أكثر مما 
تشرح × فنحصل على (2, ٥)»‏ < (2,ل,1»)٥‏ من أجل کل 2 وعلی (2, ٥)»‏ < (2ل»)٩‏ من أجل کل 7 


مناسب يحوي على بعضص الشروط على الحدود ذات الصلة. يج هذا من <(¥D)‏ حنتی ولو قبلا أن 
.P(xı,yz) = P(xa,y2) = P(x) = P(x) = 0‏ 
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ولک لس افدر الى سكا مهه كات صزراء من الكل الع ضرا 
عن فكرة محاولة دحض بارعة E‏ 


لا أعتبر الطريقة الخاصة المستعملة هنا لتعريف (ر,×)C٥‏ ذات أهمية. ! 
المهم هو الرغبات والقدرة على تحقيقها كلها معاً. 


المذكرة الثانية حول درجة التعزيز (1957) 


ااا ا اا ي( او ان ی ا 


وکذلك الد کرو مل هاملان YY‏ سل ما حه ا و 
× المرموز ب (×)€1 ب (٭»)2۳ع٥[‏ بدلا من (×)۲ -1 كما كنت قد اقترحت في الأصل. 


(استعمل هنا رموزي). يجب في حال قبول هذا الاقتراح NS‏ 


(23) يمكننا التقرب من هذه الفكرة بأشكال مختلفة بأن نحدد جوائز على سبيل المثال للتجارب 
الحاسمة بأن نعرف 
Ca, (h) = (C(h,es) HIC(h, cj, ea)‏ 
E E E EEE ERS‏ الها ee‏ و ال و 
ما = e9 e ؟t >t sS Stn‏ هما مجموعتا الوقائع المادية (التي يمکن أن ته قوانين) المقبولتان 
فی اللحظتین وا وها. نفرض 1 = (م٠,٠)۴‏ و(لكى نضمن أننا لا نعد إلا التجارب الجديدة) 1 + (مء ,)۴ 
وكذا 1+ (ولارت)۴ دائماً إذا كان >ز («زءلا» هو التعميم الزماني المكاني ل زء»). 


* لعلي اليوم أشد ميلا لمعالجة هذه المسألة على شكل آخر. يمكننا التمييز بكل بساطة بين الصيغة 
«(ر)٤٤‏ أو ٤)*,,۳‏ وبين تطبيقاتها على ما ا بالتعزيز أو القبولية. يکفينا عندئذ أن نقول إنه 
a E SS SS E REG SSS Sh‏ 
محاولاتنا البارعة والمخلصة لدحض ×. انظر أيضاً النقطة 14" في مذكرتي الثالثة في هذا الملحق. 

لقد وضعت هنا «كل؛ بين قوسين لأن هناك إمكانية أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار: يمكننا تقييد 
الفحوص على حقل تطبيق معين ۴» (قارن الملحق القديم الأول والملحق الثامن" من هذا الكتاب) 
ويمكننا تنسيب € وكتابه (»)م٥.‏ إن التعزيز الكلي لنظرية ما هو ببساطة مجموع التعزيزات على 
مختلف حقول تطبيقها (المستقلة بعضها عن بعض) . 


John G. Kemeny, «A Logical Measure Function,» Journal of Symbolic Logic, vol. 18. no. (24) 
4 (1953), p. 297. 


. (Logik der Forschung (یر جع کيمنی إلى كتابى‎ 
. انظر الهامش رقم (1)ء» ص 9 أعلاهء وص 448 من هذا الكتاب‎ 
Charles L. Hamblin, «Language and the Theory of Information,» : j 62 انظر ص‎ )25( 
(Unpublished Ph. D. Dissertation, University of London, London School of Economics, 1955); 


توصل هامبلان إلى هذا التعريف بشكل مستقل عن عمل الأستاذ کیمنی (الذي يرجع إليه فى أطروحته). 
Karl Popper, «Degree of Confirmation,» British Journal for the Philosophy of Science, 5 (26)‏ 
pp. 143ff.,‏ ,)1954( 


اط شاف اة 
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ب (ر »)€ درجة تعزیز × ب رتعديلاً طفيفاً : يجب تبديل +1 في (17) ب »+ 
ويصبح ([7) عندئلٍ: 


0< C(x,xy) = C(x,x) = C(x) = — Log) P(x) < + (III) 


وتبقى الرغبات الأخرى من دون تغيير. 


i RAT‏ ي 
ویقترح د. هامبلان تعريف درجة التعزيز ب 


C(x,y) = Log2(P(xy)|P(x) P(yJ) (1) 


وهو من أجل النظمات المنتهية» ولكن ليس من أجل النظمات غير المنتهية دون 
شر ط› لا یختلف عن 


؛C(x,y)‎ = Log2(P(y,x)J|P(y)) (2) 

هل(0 اا ق مادو کی ی کان 0ک ع کا ی 
أن يحدث عندما تكون × نظرية عامة. وستكون الصيغة المنسبة المقابلة هى 

C(x,y,z2) = Log2(P(y,xz)|P(y,z)) (3) 


لا يحقق التعريف (1) رغبتى ۲111 (ء) وهذا ما لاحظه د. هامبلان ويصح الشيء 
نفسه على (2) و(3). وكذلك فإن الرغبات ×1 (0ط) و(ء) غير محققة. 


ترسم الرغبة 111 )١(‏ في رآيي الحد الذي يفرق بين قياس استطاعة الشرح 

غير ممکن فى القاس الثانى. لأننا إذا قبلنا أن ر تنتح من × (وتدعم ×) وأن ۾ غير 

معززة ب ر» فإن الدعوى القائلة إن ×جه معززة جيداً ب برعلى الدوام بقدر تعزز × 

وحدها تبدو فى هذه الحالة غير مرضية. (ولكنه لا يمكن الاعتراض على القول إن 

1356 ل ×ه و× نفس استطاعة الشرح بالنسبة ل ر لأن بر مشروحة تماما سواء ب ×ه أو 
د ×). ولهذا لا أرى مدعاة للتخلى عن 111 (ء). 


ولهذا فإني أفضل اعتبار (2) و(3) كالتعريفين الأكثر ملاءمة لاستطاعة 
الشرح - أي ل (ر,×)٤‏ و(2, »)£ - وليس كتعريف لدرجة التعزيز. يمكن لهذه 


Hamblin, Ibid., p. 83. )27(‏ 
تقدم الدكتور أ . ج. غود 60e(‏ .[ .1) باقتراح مماثل (بدون أن يعطي 2 كأساس للوغاريتم تحديداً) وذلك 
فى تقويمه لعملى «درجة التعزيز». قارن: .376 ,)1955( 16 Mathematical Review,‏ 
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الأخيرة أن تعرف بأشكال مختلفة بالاستعانة باستطاعة الشرح بحيث تتحقق 
1)). أحد هذه التعاريف هو التالى (وأعتقد أنه من الممكن إيجاد ما هو أفضل 
منه). 

C(x,y) = E(x,y)|((1 + nP(x))JP(x,y)) (4) 

C(x,y,2) = E(x,y,2)|((1 + nP(x,2))JP(x,z2)) (5) 


E E A EC 

د ۷۲11 (ء) مفعول ملحوظ فیجب اختیار ۸ كبيراً. 

يختفي الفرق بین ٤‏ و٤‏ في حالة نظرية عامة × مع 0 = (×)۶ ور واقع 
تجربي كما هو عليه الأمر في تعاريفي الأولية المقابلة للرغبة 7⁄). كما يختفي 
اشا TT e‏ 
بالفكرة الأساسية في نظرية الإعلام. اا دا eT‏ 

يحافظ الانتقال من التعاريف القديمة إلى التعاريف الجديدة على الترتيب. 
e LL‏ یستخلص من ملاحظات هامبلان) ومن 

2. تأخحذ ا بعين الاعتبار بطبيعة الحال كل «وزن إثباتات الواقع» (أو 
لوزن الحجة٠‏ كما سماها كينيز فى فصله السادس) سواء تعلق الأمر بتعريف 
شئت من الأسماء). يتضح ذلك في التعاريف الجديدة المعتمدة على اقتراحات 
هامبلان وذات الميزات المعتبرة إذا كنا مهتمين بالمسائل المترية. 

3. يجب أن يكون واضحاً في أذهاننا أن مترية © تتبع كلياً مترية ۲ . لکنه 
يستحيل وجود مترية مرضية ل ۶ أي أنه لا يمكن إعطاء مترية للاحتمال المنطقي 
تعتمد على الاعتبارات المنطقية البحتة. لنأخذ للبرهان على ذلك الاحتمال المنطقي 
لخاصة فيزيائية مقيسة (وليس متحولاً عشوائياً غير منفصل) كالطول وهو أبسط 
E ST O‏ الحدين 
الأعلى والأدنى 1 و» المنتهيين لهذا الطول على أنهما ضروريان منطقيا. سنقبل إضافة 
إلى ذلك أن لدينا دالة توزيع للاحتمال المنطقي لهذه الخاصةء مثلا دالة توزيع متساو 
ومعممة بين | ولا یر د غر او ری لطر ادا دی ال 


(28) انظر الهامش رقم (27) أعلاه. 
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]357[ 


[358] 


تصحيحات غير خطية لقياس الخاصة الفيزيائية (المعتمدة مثلاً على متر باريز). 


ويجب عندئلٍ تصحيح الاحتمال المنطقي أيضاً وهو ما ي يبيّن أن متريته تابعة لعلمنا 
التجربي وليست معرفة قبلياً بصورة منطقية بحتة. ES E‏ 
المنطقى لخاصة مقيسة تابعة لمترية هذه الخاصة بالذات؛ ولما كانت هذه الا خيرة 
عرض لالخ بنظربات رية فان بتكل وجرد قاس طق بحت ل مال 

يمكن التغلب على هذه الصعوبات إلى حد بعيد»ء وإن لم يكن كليّا 
باستخدام «إطار الأعلام» لدينا (ثقافتنا العلمية) 2. تظهر هذه الصعوبات في كل 
مرة أهمية الأسس الطوبولوجية (وليس المترية) لمحاولة حل مشاكل درجة التعزيز 
والاحتمال المنطقي” . 

إلا أنه» حتى ولو تخلصنا من كل الاعتبارات المترية» من واجبنا فى نظري 
الااحتفاظ بمفهؤم الاحتمال المعرف ضمنيا فى النظمات الموضوعاتية المستعملة. 
ذلك أن هذه النظمات تحتفظ بمعناها كاملا مثلما تحتفظ الهندسة المترية البحتة 
بمعناها حتى ولو كنا في ظروف لا تسمح لنا بتعريف وحدة قياس بالاستعانة 
اة( الخ ووا أ بے هة اض ا لل اة ليطا 
الاستقلال المنطقي مع الاستقلال الاحتمالي (مبرهنة الضرب الخاصة). وإذا ما 
فبلنا لغة ما كلغة كيمني (التي تنهار مع ذلك في حالة الخواص المتصلة) أو لغة 
فيها قضايا ذرية نسبياً (كتلك المشار إليها في الملحق الأول لمنطق البحث) فإننا 
مضطرون للتسليم باستقلال القضايا الد او لقا لر ا (طا فادامت 
لت اا اطا بی کبمی) وإذا ما طابقنا بين الاستقلال المنطقي 
لاال عل ا لومرف اا ف ل ا رن 


٠‏ التعلم في إطار نظرية احتمال للاستقراء؛ إلا أنه يمكننا التعلم جيدأ اعتمادا على 


دالتی ۰٤‏ أي آنه یمکننا تعزیز نظریاتنا. 
هناك نقطتان أخريان نشير إليهما فى هذا السياق. 


(4*) أعتقد الآن أني تغلبت على هذه الصعوبات» على الأقل فيما يتعلق بنظمة $ (بمعنى الملحق 


الرابع“ من هذا الكتاب) عناصرها منطوقات احتمال»ء أي على الأقل فيما يتعلق بالمترية المنطقية 
لاحتمال منطوقات الأحتمال أو بعبارة أخرى بالمترية المنطقية للاحتمالات الثانوية. ستوصف طريقة 
الحل فى «مذكرتى الثالثةه» النقطة 7 وما يليهاء انظر على وجه الخصوص النقطة 13" إضافة 1968› 
وكذلك الإضافة ص 402 من هذا الكتاب. 

ما فيما يخص الصفات الأولية فإني أعتقد أنه لا مبالغة على الإطلاق في الحديث عن الصعوبات 


ا SS‏ أمام حالة محددة فيها مجموعة 
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4. أولاً: يمكن اعتماداً على نظمة موضوعاتي للاحتمالات النسبية(29 
النظر إلى (ر,×)٨‏ على أنه معرف من أجل × ور لا على التعيين› حتی عندما تکون 
.P(y) =0‏ ويصح على وجه الخصوص ف في التفسير المنطقي للنظمة 1 = (ر,×)۲ 
A o‏ اا0 0 کک 
فيه أن تعريفنا يستعمل أيضا في اللغات التي تتضمن قضايا خاصة وقوانين 
على حد سواء. حتى ولو كان لهذه القوانين احتمال معدوم؛ NT‏ 
مثلاً عندما نستعمل دالة القياس * عند كيمني ونسلم أن (×)۲ = (×)«. ( 
حاجة البتة في حالة تعريفينا ل ۴ و٤‏ للابتعاد عن عزو وزنِ متساو للنمافج". 
وغلى العكس يجب اغتبار مل هذا الا بتعا خروجا عن التفسير المتطقى لأنه 
سينقض التساوي بين الاستقلال المنطقي والاحتمالي المتطلب في 3 أعلاه). 

E EN SEN AOE UES 
محققة في كل التعاريف ل × معززة ب «رالمقترحة من قبل المؤلفين الآخرين. ولذا‎ 
: °: يمكن الإشارة إليها على نحو منفصل كالرغبة العاش‎ 

(4) إذا كانت × معززة ب أو مثبتة أو مدعومة بها بحيث 0 < (ل.»)C٤‏ 
فيصح عندئلٍ: : (۵) × مزعزعة على الدوام من قبل بء ا 
مزعزعة على الدوام من قبل نر أي أن 0 > .٤)».¥(‏ 

يبدو لي أن هذه الرغبة شرط ملاءمة لا غنى عنه وضوحاً وأن أي تعريف 
مقترح لا يحققها هو ممفارقة حدسيا. 


المذكرة الثالثة حول درجة التعزيز (1958) 
أود فى هذه المذكرة إبداء بعض الملاحظات على مشكلة وزن إثباتات 
1. تحل نظرية التعزيز التي عرضت في المذكرتين السابقتين عن «درجة 


British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955), p. 56f., (29) 


Cecile Alec Mace, ed., British Philosophy in the : (انظر أيضاً ص 176 و 351)؛ توجد نسخ مبسطة في‎ 
Mid-Century: A Cambridge Symposium, p. 191, 


Popper, Logik der Forschung. وفى الملحق الرا بع“ هن کا‎ 
Kemeny, «A Logical Measure Function,» p. 307. قارن:‎ )30( 
Popper, «Degree of Confirmation,» p. 144. : قارن بالملاحظة نهاية المقطع الأول فی‎ )31( 


* وهو يقابل هنا المقطع الأول» ص 449 أعلاه. 
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[360] 


التعرزير e‏ ا باسم وزن إثباتات الوقائع Weight of)‏ 
.(Evidence‏ 


كان بيرس أول من أثار هذا المشكل الذي ناقشه كينيز بتقصيل بعد 
ذلك. وكان كينيز يتحدث عادة عن »وز |dJ>~جة« (“Weight of Argunen1»)‏ و 


عن امجموعة الوقائع المادية» .))Amount of Evidence»)‏ اخحذت الخبي 


e E‏ (وزن الحالات التجربية أو إثباتات الوقائع) عن ج. م. کینیز 
(33, 


تقود التأملات في وزن إثباتات الواقع في إطار النظرية الذاتية للاحتمالات 
إلى مفارقات يستحيل حلها في نظري ضمن هذا الإطار. 

2. إن ما أفهمه بالنظرية الذاتية للاحتمالات أو بالتفسير الذاتي لحساب 
الاحتمالات هو نظرية تفسر الاحتمال كقياس لعدم علمنا أو لعلمنا الجزئي أو لنقل 
كقياس لدرجة عقلانية معتقداتنا استنادا إلى الوقائع المادية المتاحة لنا. 


(أريد أن أشير بين قوسين إلى أنه يمكن اعتبار المصطلح المعتاد «درجة 
المعتقدات العقلانية» [fءناءط‏ ا۸٥‏ اها of‏ ٤ع‏ ] كأحد أعراض التشویش فی 
المفاهيم» لأن المقصود في واقع الأمر هو «درجة عقلانية المعتقد)). يتكون هذا 
اشرق فلي اجو اك الى جر ف ادى الامن آل ختمال كقاس وة او دة 
معتقد أو اقتناع : وهذه الشدة مقيسة نوعاً ما باستعدادنا على المراهنة على حقيقة 
اقتناعنا حتى ولو كان الرهان عالياً جداً. ولكننا نرى بسهولة أن شدة معتقداتنا 


British Journal for the Philosophy of Science: 5 (1954), pp. 143, 324 and 359, and 7 (1957), (32) 

p. 350; 

British Journal for the Philosophy of Science: 6 (1955), and 7 (1956), pp. 244, 249. انظر شا‎ 

يجب أن يضاف إلى المقطع الأول ق امذكرتي الثانية» إلماع إıl‏ : Yehoshua Bar-Hillel and Rudolf‏ 

Carnap, «Semantic Information,» British Journal for the Philosophy of Science, 4 (1953), pp. 1478. 

إضافة إلى ذلك يجب أن تقرأً الجملة الأولى في الهامش 1 ص 351 (المصدر نفسه» ص 83)ء 

عوضاً من شكلها الحالي ان الإسناد إلى أطروحة هامبلان. (* هذا التصحيح الأخير موجود في النسخة 
المعاد طبعھا فی هذا الكتاب؛ انظر الهامش ص 439.ء وص 110). 

Charles Santiago Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 vols. : ù ر‎ )33( 


(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931-58), vol. 2, p. 421, and John Maynard Keynes, A 
Treatrise on Probability (London: Macmillan, 1921), pp. 71-78. 

: والفھرس)؛ انظر‎ e Amount of Evidence» (انظر أيضاً ص 321 وبعدها منه»‎ 
Isidore Jacob Good, Probability and the Weighing of Evidence (London: Charles Griffin and co., 1950), 
pp. 62f; 


Clarence Irving Lewis, Ar Analysis of Knowledge and Valuation (La Salle, Ill.: Open Court : انظر اا‎ 
Publishing Co., [1946]), pp. 292f., and Carnap, Logical Foundations of Probability, pp. 554 f. 
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تتوقف أكثر بكثير على رغباتنا ومخاوفنا من توقفها على تأملاتنا العقلانية. ويقود 
هذا التفهم إلى تفسير الاحتمال كشدة أو درجة المعتقد ما دام هذا المعتقد مبررا 
عقلانياً. ويصبح الرجوع في هذه الحالة إلى شدة المعتقد أو درجته لا طائل منه 
ويصبح بالتالي ضروريا استبدال التعبير «درجة المعتقد» «بدرجة عقلانية المعتقد). 
إلا أنه لا يجب أن يستخلص من هذه الملاحظات أني مستعد لقبول أي شكل من 
ا 


3. سأكتفي لشرح مشكل وزن إثباتات الوقائع اختصاراً للحجم بإعطاء مثل 
واحد للمفارقات التي أشرت إليها. وسنسميه «مفارقة وزن الحالات التجربية أو 
إثبات الوقائع المثالي». 


لتكن z‏ قطعة نقد وه القضية: «إن الرمية # التي لم ترصد بعد ستكون وجها». 
يمكن القبول فى إطار النظرية الذاتية بأن الاحتمال (القبلى) المطلق للقضية ۾ 
p(a) = 1/2 (1)‏ 


ولنقبل الآن بأن » واقع إحصائي» أي تقرير إحصائي يعتمد على رصد آلاف 
بل ملايين الرميات للقطعة ؛ وليكن الواقع ٠‏ مواتيا للفرضية القائلة إن z‏ متناظرة 
تمامأء إنها قطعة جيدة بتوزيع متساو. (لنلاحظ هنا أن ء ليس كل التقرير المفصل 
عن نتيجة كل رمية - لنقبل بأن هذا التقرير قد ضاع - وإنما ملخص إحصائي لمجمل 
التقرير ليس إلا؛ يمكن على سبيل المثال أن يكون ء المنطوق التالي: «من بين 
مليون رمية مرصودة ل z‏ وقع الرمي على الوجه 20+ 500000 مرة». سنرى في 
النقطة 8 أسفله أن إثبات واقع ء يعطي 1350+ 500000 حالة سيبقى مثاليا 
إذا ما قبلت دالتي ٤‏ و#؛ وفي الواقع فإن ء مثالي من وجهة نظر هاتين 
الدالتين لأنه يتضمن .)٠‏ ولدينا فيما يتعلق ب (ع,ه)۲ مثلما (ه)۲ 
p(a,e) = 1/2 (2)‏ 

وهذا يعني أن احتمال رمي الوجه يبقى دون تغيير اعتماداً على إثبات الواقع 
الان لا الان 


P(a) = P(a,e) )3( 


Karl Popper, The Postscript to the Logic : j قارن النقطة 12 أسفلهء وكذا الفصل الثاني"‎ )34( 
of Scientific Discovery. 
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]361[ إلا أن هذه الصيغة تفسر من قبل أنصار النظرية الذاتية أن الإإعلام ء المنظور 
إليه ككل غير ذي صلة (إطلاقا) ب ه أو أنه غير ذي مدلول. 


وهذا أمر مقلق إلى حد ما لأنه يعني إذا ما صيغ صراحة أن ما سميناه «درجة 
المعتقدات العقلانية» للفرضية ۾ لا تتأثر بالمرة بالعلم الاختباري الذي جمعناه ع؛ 
وأن عدم وجود معطيات إحصائية عن 2 يبرر بالضبط نفس درجة المعتقدات العقلانية 
الذي يبرره وزن الإثباتات المادية لملايين من الرصود المثبتة أو المقوية لمعتقدنا. 


4. وبناءً على الأسس التالية فإني أعتقد أنه يستحيل حل المفارقات في إطار 
النظرية الذاتية. إن المصادرة الأساسية في النظرية الذاتية هو قيام نظام خطي في 
درجات عقلانية المعتقد بناء على إثباتات الوقائع : آنه یمکن قیاسها کدرجات 
الحرارة على سلم ذي بعد واحد. إلا أن كل محاولات حل مشكل وزن إثباتات 
الواقع سارت - من بيرس إلى غود - في إطار النظرية الذاتية بان أضافت إلى 
الا ختمال فاسا خر هو فاس عقلانة المعتقدات المبني على إثباتات الواقع. ولا 
يهمنا هنا أن يسمى هذا القياس «بعداً آخر للاحتمال» أو «درجة الثقة على ضوء 
إثباتات الواقع» أو «وزن الوقائع المادية». والمهم فقط هو القبول الضمني باستحالة 
عزو نظام خطي لدرجات عقلانية المعتقد بناء على إثباتات الواقع. ويعني هذا 
القبول بوجود أشكال عديدة تؤثر وفقها الوقائع المادية في عقلانية المعتقد. ويكفي 
هذا القبول لإسقاط المصادرة الأساسية للنظرية الذاتية. 


لا يستطيع الاعتقاد الاج بو جود آنواع من الكيانات المختلفة اختلافا 

جوا ا عن البعض الآخر إنقاذ النظرية الذاتية. قد نسمي بعضها «(درجة 

عقلانية المعتقد» والأخرى «درجة الثقة» أو دعم الوقائع». کما لا يستطيع دك 

الاعتقاد الذي لا يقل سذاجة عن سابقه أن هذه القياسات المختلفة تشرح 

مختلف ال «ikand2اExp»؛‏ لان الطرح القائل بو جود "dun‏ )iاExp»‏ هنا مل 
الذي سمىته «المصادرة الاساسة». 


3 تزول كل هذه الصعوبات حالما تقس احتمالاتنا خوغا( ی 
[62] كون التفسير الموضوعي إحصائياً بحتا أو قياساً للنزوع نحو التحقق”” أي دور في 


Karl Popper: : فيما يتعلق بتفسير الاحتمال كقياس للنروع نحو التحقق› انظر أعمالي‎ )35( 
«Three Views Concerning Human E in: H. D. Lewis, Contemporary British Philosophy: 


Personal Statements; «Philosophy of Science: A Personal Report,» in: Cecil Alec Mace, ed., British 
= Philosophy in the Mid-Century: A Cambridge Symposium, and «The Propensity Interpretation of 
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إطار العمل هنا). وعلينا بحسب التفسير الموضوعي إدخال ط الذي يوصف شروط 
اة (الشروط ال تغرف محال ال ارب الي أحدا ما میا بک د أن 
يكون ۵ الإعلام: إن الرمية موضع السؤال ستكون رمية بالقطعة ‏ التي ضمنا 
انها خا وغل ضاف ال ولك ال و ت الا جل الو عة 
لتكن ۸ الفرضية «1/2 = (ط,ه)P»*.‏ 


إن ما يهمنا بالدرجة الأولى من وجهة نظر النظرية الموضوعية هو هذه 

الفرضية ۸ء أي القضية 
(P(a,b) = 1/2‏ 

6. وإذا أخذنا الآن بعين الاعتبار إثباتات الوقائع ء الإحصائية المواتية مثالياً ؛ 
والتي قادتنا إلى «مفارقة إثباتات الوقائع المثالية»ء فإنه من الواضح عندئلٍ أن إثباتىات 
الوقائع ه تقابل الفرضية ۸ وليس »: إنها مواتية ل۸ وحيادية تماما في واقع الأمر 
بالنسبة له. وإذا قبلنا أن الرميات الفردية مستقلة وعشوائية فسنصل عندئلٍ فى 
النظرية الموضوعيةء من أجل كل إثباتات وقائع إحصائي أيَاً كان ء بطبيعة الحال 
إلى (ط,ه)۲ = (عط,»)٨.‏ أي أن e‏ بوجود ط غير ذات صلة في واقع الأمر به . 


وبما أن ٠‏ دليل على الفرضية ۸ فإن مشكلتنا تتحول إلى السؤال عن كيفية 
تعزيز إثبات الوقائع ء للفرضية ۸. والجواب: إذا کان ٤‏ إثبات وقائع مثالي مواتِ 
فإن ٤)۸,(‏ مثلها مثل »٥)۸,٤(‏ آي تعزیز ۸ اعتمادا على ۲» تتقربان من حدهما 
الاق ا ا ا ا ووا قود 
الوقائع المادية المثالية إلى سلوك مثالي مقابل ل ع و€. ولا توجد أي مفارقة 3631] 
هنا؛ ویمکننا من دون أي عائق قياس وزن إثبات الوقائع ‏ بالنسبة إلى الفرضية ۸ 


Probability and Quantum Theory,» in: Stefan Korner and M. H. L. Pryce, eds., Observation and = 
Interpretation: A Symposium of Philosophers and Physicists, Colston Papers; 9 (London: Butterworth, 
1957). 


" انظر أيضاً إضافة (1968)» ص 513 من هذا الكتاب. 
(36) لنلاحظ أنه يمكن تفسير ط ليس كإسم قضية فحسب وإنما كإسم متتالية من الرميات أيضاً . ولا بد 
في هذه الحالة من تفسير ٠4«‏ كإسم صف من الأحداث بدلاً عن إسم قضية؛ أما 1 فتبقى في كل الأحوال 
إسم قضية . 
(37) عرف کل من ۴ و٣‏ في مذكرتي الأولى. ويكفي هناأننتذكرأن 
E(h,e) = (P(e,h) — P(e))/P(e,h) + P(e).‏ 


وأن € تتقرب من ۴ فی أغلب الحالات الهامة. وقد اقتر حت فأ :; British Journal for the Philosophy of‏ 
Science, 5 (1954), p. 324,‏ 


أن نعرف )۶)y,×2( - P)y,2((/)P)y۷,×2( - ۴)>y,z( + ۴)y,2((‏ = (2,,»)) تحصل من هذه العلاقة على ٤))»(‏ 
بفرض أن Z‏ («الإطار الإعلامی» أو المعرفة الخلفية )»Background knowledge‏ ھی تحصیل حاصل . 
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إما بواسطة E)۸,٥(‏ أو بواسطة €C)۸,٥(‏ أو - إذا کنا متعلقین ببعض أفکار کینيز - 
بواسطة القيم المطلقة للدالتين. 

7 عندما تكون ۸ كما في حالتنا فرضية إحصائية وء تقريرأ عن نتائج 
الاختبارات الإحصائية ل ۸ فإن ( 00 کن دند اسا ادر جه تر هده 
الاختبارات اها كما في حالة الفرضية غير الإأحصائية. 

تجدر الإشارة هنا أنه» خلافاً لما هو عليه الحال عندما تكون الفرضية ۸ غير 
إحصائية » يمكن تقدير القيمة العددية ذ (ء,۸)٤‏ وحتى ل (ء,۸)€ بسهولة كبيرة عندما 
تكون ۸ فرضية إحصائية. (سأعرض في النقطة 8 باختصار كيف يجرى الحساب 
فئ الحالات البسيطة ومن بينها بطبيعة الحال في حالة = (1«ط,۾)P»‏ = ۸). 

إن التعبير 
P(e,h) - P(e) (4)‏ 
أساسي للدالتین 5)۸,٤(‏ و(٥,۸)٤:‏ إن هاتین الدالتین لیستا سوی شکكلين مختلفين 
«لمناظمة» التعبير (4). فهما تتزایدان وتتناقضان مع (4). . ويعني هذا: علينا 
للحصول على دليل جيد - المواتي جداً ل ۸ إذا كان صحيحاأ - إنشاء تقرير إحصائي 

بحيث () تقود ٠‏ إلى (#,ء)۶ كبير - مصداقية فيشر النسبية 4٩0٥٥۸ناء]‏ ل ۸ بالنسبة 
ل »-٠‏ أي إلى قيمة قريبة من 1؛ و(1) تقود ه إلى (ء)۶ صغير وجوباًء أي يجب 
أن يكون ۶)٤(‏ قريباً من 0. يجب علينا بعد إنشاء دليل من هذا القبيل إخضاع ء 
نفسه إلى فحوص تجربية. (وعلينا محاولة إيجاد وقائع مادية تدحض ء). 

لنقبل أن ۸ هو القضية 
P(a,b) =r (5)‏ 
ولتكن ء القضية: «في عينة كبرها ” تحقق الشرط ط (عينة مأخوذة عشوائيا من 

]364[ المجموع الكلي «(b‏ وه محققة في n)r+8(‏ حالة). تمتا ندند أن نضع › 
راف هن جر فاا | 
P(e) XZ 28 (6)‏ 


(38) من المحتمل أن تنكشف الدلات اللوغارتيمية En‏ 
التي يمكنها حسابها عددياً كتحسين للدالات التي اقترحتها أصلاً (انظر مذكرتي الثانية). 
الملاحظةء إضافة إلى ذلك أن دالاتي و«درجة الدعم الواقعي» لكيمني وهامبلان ستؤدي من وجهة 
العددية (وليس على الأساس النظري الذي تستند إليه رغباتنا) إلى نتائج متماثلة في أغلب الحالات. 

(5 *) نقبل هنا أن التواتر في عينة (مسطرة) مؤلفة من ” محدد في أحسن الأحوال بدقة لا تتجاوز 
۳ بحيث يمكننا أن نضع من أجل ١‏ منتهية 1/2١‏ < 5 (وفي العينات الكبيرة نصل ببساطة إلى 0 < 8). 

(6*) إن الصيغة (6) نتيجة مباشرة لكون محتوى الإعلام لمنطوق ما يتزايد بتزايد دقته بحيث يتزايد - 
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کما یمکن أن نضع 25 = P)e(‏ لان هذا سيعني أ نعزو احتمالات 

متساوية - وبالتالي الاحتمال (1/)۸+1 - لكل النسب الممكنة "/0» 1]۸» 2/۸ 
"١ .‏ التي تقع فيها الخاصة » في العينة المؤلفة من ۸. ومن هنا يتبع أن 
علينا أن نضع 

P(e) = (2d + 1)/(n+1) 

كاحتمال تقرير إحصائي يعلمنا أن 4 ± ” مفردا من مجموعة كبرها " 
يتمتعون بالخاصة »» بحيث نتحصل على 256 = (ء)۲ عندما نضع 
1 4+3/۸ = 6. (إن التوزيع المتساوي الموصوف هنا متطابق مع التوزيع الذي 
و لا بلاس في اشتقاقه لمقاعدة التتابع. کما أنه مناسب لتقويم ۶)٥(‏ إذا کان ع 

ا إحصائياً عن عينة. إلا أنه غير ملائم لتقويم الاحتمال النسبي ۲)٠,۸(‏ لنفس 
a CC a CaS CRS SG‏ 

باج فة و ا جال دد لكل ي . إن قبول توزيع توافقي» أي توزيع 
يرنوللي هو المناسب في هذه الحالة خلاقاً لتوزيع لابلاس). نری من (6) أنه یجب 
جعل 5 صغيراً ت یکون ۲)e(‏ صغيرا. 


إل الفاق الس ل عة ور كن ق ةه | 
بحسب بيرنوللي إذا كان 5 كبيراً بما فيه الكفاية (مثلاً إذا كان 1/2 ت 5) أو - 
فى حالة كون 5 صغيراً - إذا كان ”. كبر العينةء عدداً كبيرا, ومنه نجد أن 
۶)٥,۸( - ۲)۲(‏ ومعه دالتینا ۴ و٤‏ ستأخذ قيما كبيرة فى حالة واحدة فقط 
عندما يكون ٠‏ تقريراً إحصائياً يقول بوجود اتفاق جيد مع الفرضية ۸ في عينة 
كبيرة عدت جنداً. 

وهكذا فسيكون الدليل ء أفضل كلما ازدادت دقته (دقة العد المتناسبة عكسياً [365] 
مع 25) وبالتالی دحو ضبته أو مضصمونه وكلما کاو حجم العمنة «n‏ آي المواد 
الإإحصائية لاختبار .٠‏ ويمكن عندئذٍ مجابهة الدليل ء المنشاً على هذا النحو 
بنتائج الأرصاد الفعلية. 

وكما نرى فإن الوقائع المادية المجمعة سترفع› شريطة أن تكون مواتية» من 
قيمة ۴ و٤‏ . ويمكن بالتالي اعتبار ۴ و٤‏ كقياس لوزن الوقائع المادية المواتية د ۸؛ 


= الاحتمال المنطقي المطلق مع تزايد عدم دقته. قارن مع الفقرتين 34 و37 من هذا الكتاب. (أضف إلى 
هذا أن لدرجة عدم الدقة وللاحتمال فى عينة إحصائية نفس الحدود الدنيا والقصوى أي 0 و!1). 
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ويمكننا أن نقبل إن شئنا أن قيمتهما المطلقة تقيس «وزن» الوقائع المادية بالنسبة 
ذ۸ 

SE E PO SS NO Na 
8 ثنائى الحد (أو بتكامل لابلاس) ولما كان من الممكن بشكل خاص فى حال‎ 
ا ر ا ا ا یو الیک اب‎ 
.٤ عددیا وكکذلك‎ P)e,ط(‎ - P)e( 


إضافة إلى ذلك يمكننا من أجل أي ” لا على التعيين حساب قيمة 
۴2 = 8 یکون فیھا ٣)٤,۸( - ۲)٤(‏ أعظمیاً. (مع 1000.000 = ۸ نحصل 
على 0,0018 = 5). وعلى نحو مماثل حساب قيمة آخرى ل 2/(ء)۲ = 8 
يکون فيها ۴ أعظمياً. (نحصل من أجل نفس القيمة ل ۸ على 0,00135 = 8 
ڪو0,9946 = .(E(h,e)‏ 
أما في حالة قانون عام ۸ حیث 1 = (ط,۲۶)۵» = ۸ اجتاز ۸ فحصاً حاسما 
وكلها بالنتيجة ۾ فنحصل أولاً على (,۴)۸ = (ء,۸)€ لأن 0 = (۲)۸؛ 
وعندما نقوّم ٨)١(‏ بالاستعانة بتوزيع لاإبلاس و0 = 4 (ک (1/)۸+1 = )۲)e(‏ 
فنحصل على ((2/)۸+2) -1 = C(h,e) = n/)۸+2(‏ . ومع ذلك علينا الا 
أن للنظريات العلمية غير الإحصائية شكلا أخر مختلفا تماما عن الشكل ۸ 
الموصوف هنا؛ وأنها إذا وضعت بهذا الشكل على نحو اصطناعى إكراها فإن 
«اللحظات» ۾ ومعها أيضاً » ستصبح إثباتات واقع غير رصودة أساسا. 
]366[ 9. نرى من هذا كله أن فحص الفرضية الإحصائية استنتاجي - مثله مثل 


فحص كل الفرضيات الا خرى : يبنى في البداية دليل ينتح عن الفرضية (أو ينتج 


(7*) ومع ذلك يمكن الحديث عن درجة تعزيز نظرية ما بالنسبة لحقل تطبيق بمعنى الملحقين 
الأول والثامن* من هذا الكتاب؛ وستصبح عندئٍ طريقة الحساب التي توقشت هنا مطبقة. ولما كانت هذه 
الطريقة تتجاهل البنية الدقيقة للمضمون والاحتمال فإنها غير مرضية عندما تطبق على نظريات غير 
إحصائية. ولذا يمكننا في مثل هذه الحالات الاعتماد على الطريقة المقارنة التي شرحت في الهامش رقم 
)22( للمذكرة الأولى. ويجب الإلحاح على أن صياغة نظرية على شکل «(×)۹×۸ يجبرنا بصورة عامة على 
جعل 4 محمولاً كبيرأً لعقدية وغير رصود. انظر أيضاً الملحق السابع* من هذا الكتاب وعلى وجه 
أعتقد أنه قد يكون من المفيد أن نعلن هنا أن الطريقة التي طورت في المتن تتيح لنا الحصول على نتائح 
عددية - أي على درجات تعزيز عددية - في كل الحالات المدروسة من قبل لابلاس أو من قبل المنطقيين 
المحدثين؛ وهم الذين أدخلوا نظمات اللغات الاصطناعية على أمل - وهو أمل خائب - الحصول على = 
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وتجدر الملاحظة أنه إذا كان ٠‏ تقريراً كاملا عن أرصادنا - لنقل تقريراً عن 
سلسلة طويلة من الرميات وجه - قفا. .. إلخ طولها ألف عنصرء فإنه لن يكون 
صالحاً للاستعمال كإثبات وقائع لفرضية إحصائية ؛ لأن لكل متتالية فعلية طولها ۸ 
ناحتمال لها (بالنمة إلى # الى رض الا الات اة 
مثلاً). وهكذا سنحصل على نفس القيمة ل ۲)٤,۸(‏ ومعه ل ع و٤‏ أيضاً وتحديداً 
«٤ = € = 0‏ سواء احتوى e‏ على وجوه فقط أو نصف الرميات وجوه ونصفها 
الآخر أقفية. وهذا يبيّن أنه لا يمكننا استعمال كل معرفتنا المرصودة لا في صالح ۸ 
ولا ضده وإنما علينا أن نختار من البيانات الإحصائية تلك التى يمكن مقارنتها 
بقضايا تنتج من # أو ذات احتمال كبير بالنسبة ل # على الأقل. وهكذا إذا كان ع 
مكونا من النتائج الكاملة للرميات فإنه غير صالح للاستعمال إطلاقا على هذا 
الشكل كدليل على فرضية إحصائية. إلا آنه يمكن استحمال معطيات أضعف منطقيا 
نحصل عليها من ء بالذات كوسطي تواتر الرميات لأن فرضية احتمالية لا تستطيع 
شرح نتائج البحث إلا بتفسيرها إحصائيا ولا يمكن بالتالي امتحانها وتعزيزها إلا 
بملخصات إحصائية - وليس على سبيل المثال «بمجموع الوقائع المادية المتاحة» 
المؤلفة لتقرير الأرصاد بأكمله؛ حتى عندما يمكن استعمال مختلف تفسيراته 
اللخضاة كالما اوا 


مترية قبلية لاحتمال محمولاتهم» مترية ضرورية في نظرهم للوصول إلى نتائح عددية. أما أنا فقد حصلت 


على درجات تعزيز عددية فى حالات عديدة تذهب أبعد بكثير من إمكانات نظمات اللغة هذه» ذلك أن 
بناء محمولات مقيسة لا يخلق أي مشكلة خاصة لطريقتي. (ثم إنها لميزة كبيرة ألا نحتاج إلى إدخال أي 
مترية للاحتمال المنطقى لأي من المحمولات التى عولجت انظر انتقادي فى النقطة 3 «للمذكرة 
الثانية» وكذلك مقدمتي الثانية (1959) من هذا الكتاب). 

(8*( تکتسي هذه النقطة أهمية معتبرة في مشكلة القيمة العددية للاحتمالات اللازمة لتعیین ٤°)×x,۷(‏ 
أي المشكلة المناقشة في النقطة 3 من المذكرة الثأنية» والمعالجة في هذه المذكرة أشنا : انظر على وجه 
الخصوص الهامش رقم (1*) لهذا الملحق. فلو كان علينا أن نحدد الاحتمال المطلق لمجموع الوقائع 
المادية «المتاحة» المؤلف من ترافق عدد كبير من تقارير الرصد لاقتضى ذلك منا معرفة الاحتمال المطلق 
(أو «اتساع؟) لكل تقرير كي نستطيع تكوين جدائها حيث نفرض الاستقلال المطلق لهذه التقارير (كما 
وضح في الملحق السابع” من هذا الكتاب). ولكن تحديد الاحتمال المطلق لملخص إحصائي لا يقتضي 
قبول فرضية تتعلق بالاحتمال المطلق لتقارير الأرصاد أو باستقلالها. ذلك أنه من الواضح» حتى من دون 
فرض توزيع لابلاس» وجوب صلاحية (6) من أجل القيم الصغيرة ل 8 لسبب بسيط هو وجوب كون 
مضمون ٠‏ قياسا لإحكامهء قارن الفقرة 36 من هذا الكتاب. وبالتالى وجوب قياس الاحتمال المطلق 
باتساع ٠‏ المساوي ل 25. ويمكن عندئذ قبول توزيع لابلاس على أنه أبسط فرض لتساوي الاحتمال مؤْدٍ 
إلى (6). لنشر في هذا السياق أنه يمكن القول أن توزيع لابلاس يرتكز على عالم من العينات (وليس من 
الأشياء أو الأحداث). . ويتبع عالم العينات المختار بطبيعة الحال الفرضية الممتحنة. ويقود قبول تساوي 
الاحتمال وفي كل عالم عينات بمفرده إلى توزيع لابلاس. 
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[367] 


[368] 


وهكذا يبيّن تحليلنا أن الطرق الإحصائية هي استنتاجية من الفرضية أساسا 
وأنها تعمل بواسطة استبعاد الفرضيات غير المناسبة - كما تفعل كل الطرق الأخرى 
في العلوم. 


0. عندما یکون 8 صغیراً جداأً ومعه ۶)٤(‏ - وهو ما یقع عندما تکون 
العيتات كبيرة - فيصح عندئلٍ نظراً ل (6) 
P(e,h) xX P(e,h) - P(e) (7)‏ 

وهكذا يمكن في هذه الحالة وفيها فقط قبول دالة المصداقية لفيشر كقياس 
ملائم لدرجة التعزيز. وعلى العكس يمكننا تفسير قياسنا لدرجة التعزيز كتعميم لدالة 
المصداقية عند فيشر» كتعميم على الحالات - كحالات وجود 0 كبيرة نسبية - 
التي تصبح فيها دالة المصداقية لفيشر غير كافية وضوحا. لأن الأمر يقتضي 
آلا تبلغ المصداقية النسبية ل ۸ على ضوء الوقائع المادية ٠‏ قيمة قريبة من 
الحد الأقصى بكل بساطة (ولو جزئياً) لنقص الإحكام (ولو جزئياً) في الوقائع 
المادية الإحصائية المتاحة ء. 


إنه لمن غير المرضي» كي لا نقول إنه من المفارقةء أن ينتح عن إثبات 
وقائع إحصائي ء يعتمد على مليون رمية وعلى 0,00135 = 6© نفس المصداقية 
النسبية عددياً 0,9930 = (#,ء)۶ التي تنتج من إثبات وقائع إحصائي ٠'‏ بمئة 
اا 00 ل 
.(E(h,e’) = 0,7606 lia E(h,e) = 0,9946‏ 


1. لنلاحظ أن الاحتمال المنطقي المطلق لقانون عام ۸ - أي (۲)۸ - في 
عالم لامنته معدوم بصورة عامة. وعلى هذا الأساس تصبح ۲)٠,#(‏ - آي 
مصداقية ۸ النسبية - غير محددة فى أغلب نظمات الاحتمالء لأن (۸,ء)۲ 
معرف فى أغلب النظمات بالعلاقة (۸(/۲)۸ء)۶ = 0/0. ولذا فإننا فى حاجة إلى 
حساب احتمالات صوري يعطينا فا معينة ل ۶)٤,۸(‏ حتى في ال0 = «P(h)‏ 


(9*) بدت «المصداقية النسبية» لفيشر فى حالات عديدة غير مرضية حدسياً. لتكن × «إن الرمية 
القادمة بهذا النرد ستكون ستة» عندئذٍ ستبلغ المصداقبة النسبية ل × اعتماداً على الوقائع المادية ل القيمة 
1ء أي القيمة القصوى» إذا عزونا ل ر على سبيل المثال المعاني التالية: «الرمية القادمة عدد زوجي» أو 
ستظهر «الرمية القادمة عدداً أكبر من ٩4‏ أو حتى تظهر «الرمية القادمة عدداً مختلفاً عن 2). (إن قيم («,»)) 
على ما يبدو مرضية : وهي بالترتيب 8/ 3» 7/ 4» 10/ 1). انظر تعريف ٤‏ في الهامش رقم (37) أعلاه. 
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SS 
0 «تنتح تقريبا» لقد نشرت قبل زمن قصير نظمة تحقق م هذه المتطلبات‎ 


12 . يمكن تفسير £)۸,٤(‏ الذي أعطيناه ه کقیاس ملائم لا ستطاعة الشرح hd‏ 
بالنسبة ل » حتى ولو لم يكن ٥‏ تقريرا عن محاولات حقيقية ومخلصة لدحض ۸. 
أما دالتنا (.۸)€ فلا يمكن تفسيرها بشكل ملائم كدرجة تعزيز ل ۸- أو 
ق و و ق E‏ 2 
نتائج محاولاتنا المخلصة لدحض ۸ وليس من تقارير عن محاولات E‏ 


صحة ۸ . 


وكما يتضح من الجملة السابقة فإن إطروحتي هي التالية: إنه لمن الخطأً 
الظن أنه من الممكن تفسير الاحتمال كقياس لعقلانية الاعتقاد (وهو تفسير مرفوض 
نظراً e‏ 
هذا النحو"“. أما فيما يخص حساب الاحتمالات فإنه يتيح عدداً كبيراً من 
التفسيرات المختلفة”'“. وفي الواقع فإن «درجة المعتقد العقلاني» لا تتم إلى آي 
ا ر ت ر و ی ےا ا کی ا ا ا 
آنه لا توجد علاقة تذكر بين منطق الاحتمال هذا وتقديراتنا الفرضية لحظوظ وقوع 
حدث ما أو عدم وقوعه. لأن منطوقات الاحتمال التي نعبر فيها عن هذه التقديرات 
إنما هي تقويمات افتراضية لاإمكانيات الموضوعية الملازمة لوضع خاص - 
للظروف الموضوعية للوضع› في الإعداد والترتيب التجريبي مثلاً. . تخضع هذه 
التقديرات الافتراضية (التي لا تشتق من آي شيء آخر وإنما تمثل تخمينات حرة قد 
توصي بها اعتبارات تناظر أو تثيرها معطيات إحصائية) في حالات هامة عديدة إلى 
امتحانات إحصائية فهي ليست على الإطلاق تقديرات لعدم معرفتنا: وإلا فإن 


British Journal for the Philosophy of Science, 6 (1955), pp. S6f. (39) 
Popper: «Philosophy of Science: A Personal : يوجد شكل مبسط لنظمة الموضوعات هذه فى أعمالى‎ 
Report,» in: Mace, ed., British Philosophy in the Mid-Century: A Cambridge Symposium, p. 191, and 
«The Propensity Interpretation of Probability and the Quantum Theory,» in: Korner and Pryce, eds., 
Observation and Interpretation: A Symposium of Philosophers and Physicists, 

وقد أشرت إليها في الهامش رقم (35) أعلاه. (يجب تبديل > الأخير ب + في الهامش 3» ص 67 من 
المصدر الأخيرء وفي (8) و(٥)‏ يجب بدأ سطر جديد بعد السهم الثاني). " انظر الآن الملحق الرابع“ 


من هذا الكتاب. 
(40) قارن عنوان الفقرة فى : .)1955( 6 British Journal for the Philosophy of Science,‏ 
(41) قارن: Popper, «A Set of Independent Axioms for Probability,» pp. 275f.‏ 


469 


[369] 


[370] 


الأطروحة المقابلةء كما رأى ذلك بوانكاريه بكل وضوح»› هي رؤية حتمية 
للعوة وإ كانت فن قر وغي). 

ومن وجهة النظر هذه يحاول «لاعب عقلاني» ار ا ا 
الموضوعية. ولكن الحظوظ الموضوعية التي هو مستعد لقبولها لا تمثل في 
حال قياساً «لدرجة اعتقاده» (كما يفرض عادة) وإنما هي بالأولى موضوع 0 
إنه يعتقد بالوجود الموضوعي لحظوظ معينة : إنه يعتبر فرضية احتمال موضوعية ۸ 
حقيقة. وإذا أردنا قياس درجة اعتقاده (بهذه الحظوظ أو بأى قبول آحر) سلوكاتياً 
فقد يكون علينا عندئذ أن نعرف مدى استعداده للمغامرة بجزء من ثروته» تحدد 
قيمته» في الرهان المقترح عليه (بمبالغ متساوية) على صحة اعتقاده - على صحة 
تقديره للحظوظ - بفرض أنه من الممكن إثبات هذه الصحة. 


أما فيما يخص درجة التعزيز فإنها ليست أكثر من قياس الدرجة» التي امتحنت 
بها فرضية ما ۸# ودرجة وفوفها في وجه هذه الامتحانات. ولهذا لا يصح تفسيرها 
كدرجة عقلانية اعتقادنا بالفرضية ۸؛ لأننا نعرف حقا أن 0 = (م,۸)٥‏ صحيحة دوما 
عندما تكون ۸ حقيقة منطقياً. إن درجة التعزيز هي بالأحرى قياس عقلانية قبول موقت 
E‏ وبعمق. 
*. تشكل النقاط الإثنتا عشرة السابقة «المذكرة الثالثة» كما نشرت في 
n B.J.P.S.‏ إضافة نقطتين أفصل فيهما بعض التأملات الأكثر صورية 
المحتواة ضمنياً في هذه المذكرة. 


إن المشكلة الأولى التي أفكر فيها هنا هي مرة أخرى مترية الاحتمال 
المنطقى 2“ وعلاقتها بالتفريى بين المنطوقات الاحتمالية الأولية والثانوية كما 
أممة: إت طرحي هو أن نوریع لابلاس وبيرنوللي يزودنا على المستوى الثانوي 
بالمترية المبتغاة. 

سنتعامل مع نظمة م العتناصر [...ر٥,رظ,ر4,0,c,a]‏ = رS‏ (بمعنى زظمتا 
للمصادرات من الملحق الرابع). سينتح من هذه العناصر منطوقات احتمال من 


Henri Poincaré, Wissenschaft und Method = Science et méthode, Autorisierte : İl (42) 
Deutsche Ausg. mit Erlãuternden Anmerkungen von Ferdinand and Lisbeth Lindemann, Wissenschaft 
und Hypothese; 17 (Leipzig; Berlin: B. G. Teubner, 1914), IV, I. 


La Revue du mois, 3 (1907), pp. 257-276, et The Morist, 22 (1912), : نشر هذا القصل للمرة الإولى فى‎ 
pp. 31-52. 


(43) قارن المذكرة الثانية في هذا الملحق» النقطة 3. 
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الشكل ١١‏ = (ط,ه)م٠‏ سنسميها «منطوقات الاحتمال الأولية). يمكن اعتبار 
منطوقات الاحتمال الأولية هذه عناصر نظمة ثانوية [...8,۸) = ر؟؛ حيث 
«عا» ا الخ أسماء قضايا من الشكل ١‏ = (ط,ه)م. 

والآن إن كل ما تقوله مبرهنة بيرنوللي على وجه التقريب هو ما يلي : لنقبل أن 
هي ۲١‏ = (ط,»)م)» يصح عندئاٍ: إذا كانت ۸ صحيحة وإذا كررت الشروط 
التجريبية ۵ في متتالية طويلة فالاحتمال كبير جدا أن يكون تواتر وقوع ۾ مساويا ل ۲ 
(أو قريبا جدأمن ). ليكن «,(»),5» المنطوق ستقع ه في متتالية طويلة 
مؤلفة من ۸ تكراراً بتواتر ۴+5. تقول مبرهنة بيرنوللى عندئذ أن احتمال (ه),5 
يقترب من القيمة | بتزايد ۸ إذا كانت ۸ معطاة ا إدا كانت r‏ = (ط,۾)7. 
(وتقول كذلك أن هذا الاحتمال يبقى قريباً من 0 على الدوام إذا صحت 
و = (ط,ه)م حيث ء خارج المجال 5. وهذا أمر هام لدحض فرضيات 
الاحتمال). 


ينتج مما سبق آنه يمكن كتابة مبرهنة بيرنوللي على شكل قضية (ثانوية) في 
الاحتمالات النسبية تتعلق بالعنصرين ۾ و۸ من د5 على الشكل التالي 
jim p(g,h) =1‏ 
حيث ۾(ه),5 = ۽ و۸ الإعلام 8 = (ط,ه)م» أي أن ۸ منطوق 
اتختمال أولي وg‏ منطوفق اوت عن تواتر نسبي. 


وکما تبیّن هذه التأملات یجب علینا أن نأخذ فی د5 فی آن واحد منطوقات 
التواتر مثل چ أى .(5,)2 ومقبولات الاحتمال أو تقديرات الاحتمال الافتراضية 
مثل ۸. وعلى هذا الأساس تبدو في صالح التجانس في دك مطابقة كل 
منطوقات الاحتمال والتي هي عناصر في د5 مع منطوقات تواترء أو بعبارة 
أخرى» قبول نوع من أنواع التفسير التواتري للاحتمال لقضايا الاحتمال 
الأولية ...۸ ,ع ,۶ ,ء» التي تكون عناصر د&. ويمكننا في الوقت نفسه قبول 
التفسير المنطقي للاحتمال لمنطوقات الاحتمال ذات الشكل 

P(g,h) =r 

اق لمنطوقات الاحتمال الثانوية ا ا ی 
لمنطوقات الاحتمال الأولية ع وم. 

وهكذا» وحتى لو لم تكن لدينا أي مترية (مطلقة) منطقية لقضايا الاحتمال 
الأوليةء أي حتى لو كانت قيم (ه)م أو (ط)م مجهولة كلياً لديناء يمكننا أن 
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نمتلك مترية مطلقة لمنطوقات الاحتمال الثانوية: يزودنا توزیع لابلاس بمترية من 
هذا القبيل» إن (ع)٨‏ الاحتمال المطلق ل ع» أي ل ,(ه),5 هو بحسب هذا 
التوزيع مساو ل 28ء وهذا سواء كان ۾ مرصوداً تجريبياً أو فرضية؛ ومنه 
تحصل فرضية الاحتمال النموذجية على القيمة 0 = ٨)۸(‏ لأن ل ۸ الشكل 
= (ط,ه)م» من أجل 0 = 6. وبما أن طرق بیرنوللی قد سمحت بحساب 
قيم الاحتمال النسبي ٨).(‏ بواسطة التحليل الرياضي البحت» فمن الممكن 
اعتبار الاحتمالات النسبية (۸.ع)۶٨‏ محددة على أساس منطقى بحت. ولهذا 
در فل الف الط لات الاخاات الور هرر ادا عل 
المستوى الثانوي. 


والخلاصة: يمكننا القول إن طرق بيرنوللي ولابلاس تدلنا على الطريق 
للإإنشاء مترية منطقية بحتة للاحتمالات على المستوى الثانوي بشكل مستقل عن 
مسألة وجود مترية منطقية على المستوى الأولي أو عدم وجودها. وبهذا تحدد طرق 
بيرنوللى المترية المنطقية للاحتمالات النسبية (وعلى وجه الخصوص «المصداقية» 
اللانر نة للف قات الأول و تحدذ طرق الاس ال الط لا الات 
ال( ا و ع 


مما لا شك فيه أن جهود بيرنوللي ولابلاس كانت منصبة في المقام الأول 
على إنشاء نظرية استقراء احتمالية وكانا يمیلان› على ما يبدو إلى مطابقة ٤‏ مع 
م. ولا حاجة لي للقول إني لا أشاطرهم هذه الفكرة: إن النظريات الإحصائية 
ككل النظريات الأخرى استنتاجية - افتراضية. وككل النظريات الأخرى تمتحن 
النظريات الإحصائية بمحاولات تفنيدها - بمحاولات لاختزال مصداقيتها الثانوية 
إلى الصفر أو إلى ما.يقارب الصفر. ولا تتسم درجة تعزيزها ٤‏ بشيء من الأهمية 
إلا إذا كانت نتيجة لمثل هذه الامتحانات؛ لأنه ما من شىء أسهل من انتقاء مواد 
إحصائية بحيث تكون مواتية لفرضية إحصائية - عندما نرغب بذلك. 


4. قد يخطر في البال التساؤل في ختام هذه السلسلة من الأفكار عما إذا 
کنت قد غیرت قناعاتی من دون أن أشعر. لأنه قد يبدو ألا شىء يمنعنا من تسمية 
(,۸)€ الاحتمال الاستقرائي ل # بالنسبة ل ٠ء‏ أو -إذا ما لاح لنا أن هذه الصيغة 
a E a E‏ «درجة عقلانية 
اعتقادنا ب ۸ اعتماداً على ء». حتی أنه ليمکن لنقاد استقرائي خير أن يهنئني على 
حل هذا المشكل القديم في الاستقراء وبشكل إيجابي بفضل دالتي ٩‏ وعلى إثباتي 
بشکل قاطع »› > بالاأستعانة بالدالة ٤‏ » صحة المحاكمات الاستقرائية؛ خحلافاً لدعواي 
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سأرد على ذلك بقولى إنى لا أعارض فى إعطاء ما نشاء من الأسماء 
ا ا وا ور ا ات ا ن 
في شيء مادامت لا تضللنا. كما أنني لست ضد توسيع معنى كلمة «استقراء» ما 
دام لا يضللنا. ومع ذلك فإني لح على أنه لا يمكن تفسير (,۸)€ كدرجة تعزيز إلا 
إذا كان ٠‏ تقريرا عن أكثر الفحوص صرامة التي يمكن أن نتصورها. هذه هي النقطة 
التي يتبيّن فيها الفرق بين موقف نظريي الاستقراء أو التحقق وبين موقفي. إن ما 
يريده النظري في الاستقراء أو في التحقق هو توكيد لفرضية. ويأمل أنها ستتقوى 
بواسطة الوقائع المادية :٠‏ إنه يفتش عن تقوية» عن تيقن» عن تأكيد. ويمكنه أن 
يتفهم في أحسن الأحوال أنه يجب أن نكون موضوعيين في اختيارنا ل ٠‏ بمعنى ألا 
نتجاهل الحالات غير المواتية» وبمعنى أنه يجب أن تحتوي معطيات e‏ على 
مجموع ما نعلمه بالرصد المواتي منه وغير المواتي. (لنلاحظ أنه يستحيل تمثيل 
التطلب الاستقرائي > بوجوب أن تضم » كل ما نعلمه بالرصد» في أي هيكلة. إنه 
ات ر جور مع أن الصورية هي شرط الملاءمة الذي يجب تحققه إذا ردنا 
تفسیر (٤,۸)م‏ كدرجة عدم كمال علمنا ب #)'. 


أما أنا فأدعى» خلافاً لوجهة النظر الاستقرائية هذه أن (ء,۸)€ لا يمكن أن 
تفسر كدرجة تعزيز ل # بواسطة ٠‏ إلا إذا كان ٠‏ تعبيراً عن نتائج جهودنا المخلصة 
لاحض ١‏ إن تطلب الإخلاص فى الجهوذ غير ضورى» مثله مئل التطلب 
الاستقرائي بوجوب تمثيل » لمجموع ما نعلمه بالرصد. إلا أنه إذا لم يتكون e‏ من 
معطيات عن محاولات مخلصة لدحض ۸# فإننا سنغخش أنفسنا إذا ظننا أنه بإمكاننا 
تقسير (ع,۸)٥€‏ كدرجة تعزيز أو ما شابه ذلك. 


RR Cr TT 


Imre Lakatos, ed., The Problem of Inductive : jم‎ 3 إضافة (1968). أخذ على فى الفقرة‎ )*10( 
Logic, Studies in Logic and the Foundations of Mathematics; 2 (Amsterdam: North Holland 
Publishing Co., 1968), p. 157, 


اص لم أذ م الى المراجع في التطلبات الا ستقرائية (0«5نtھ)اuoي .)Popper provides n0‏ بوجوب احتواء e‏ 
على مجموع ما تعلمه» لهذا أود أن اق إل ا وفی المجلد المذكور› ص 137 عدت طباعة 


Carnap, Logical Foundations of Probability, p. 201, : القاعدة المذكو رة مع کل الم اجے إلى كتا‎ 
Ig and 1y, § 43 B. 
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جوابي مقبول كليأً لنظري الاستقراء ذلك أنه في الواقع عرض لما يسمى «طريقة 
الاسق ا المقهة ل | لته شق انه كانت مغرو فة خا غ کول > 
فیمیل (11ء ۷ء1 )W‏ ومیل ولم تنس بعد من قبل بعض نظريي «احتمال الاستقراء. (مع 


أما رد فعلي فهو إبداء الأسف على فشلي المستمر في محاولة شرح النقطة 
الأساسية في رؤياي بوضوح كاف. لأن الغرض الوحيد للإقصاء الموحى به من قبل 
كل هؤلاء المنظرين في الاستقراء كان تثبيت ودعم هذه النظرية الباقية على قيد 
الحياة قدر المستطاع» لأنهم كانوا يؤمنون أنها الصحيحة (أو بدرجة احتمالها 
العالية فقط طالما آننا لم ننجح في إقصاء كل النظريات غير الصحيحة). 


ونا على خلاف ذلك لا أعتقد أن باستطاعتنا تخفيض عدد النظريات 
المتافة كل امرس لان عددها ب لامها ء إن ها على الظرىق قله هر 
التمسك بالنظرية الأقل احتمالاً الباقية على قيد الحياة أي بالنظرية الخاضعة لأكثر 
الاختبارات صرامة. «نقبل» هله الط رة هرقا توي هدا الفول اها تمت 
إخضاعها إلى انتقادات إضافية وإلى أكثر الفحوص صرامة التي يمكننا تصورها -. 

والنتيجة الإيجابية لهذه الإجراءات هي أن تبرر لنا القول إن النظرية الباقية 
ا ا ا نعرف من 
نظریات 


(11*) إضافة عام (1968). رغم أن كلمة «الأفضل› في الجملة الأخيرة قد فتحت المجال لنفس 
التفسيرات الخاطئة التى حاولت مكافحتها فى النقطة 14" من هذا الملحق فإنى قد لا أكون بحاجة إلى 
الك ارج خف أن رة الغ ات ا ا0ا عل ف الخاد زف غل مرها وغل فا 
فحصها. انظر أيضا الإضافات ص 302-300 428-426» و438 من هذا الكتاب. 

* إضافة عام (1975) قدم د. أ. جيليس (ءااا .۸ .2) إسهاماً هاما في مسألة بتية الفرضيات 
الاحتمالية فى : .)1973 Douglas Angus Gillies, An Objective Theory of Probability (London: Methuen,‏ 
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(لملجن العاشر* 


الكليات والأمزجة والضرورة الطبيعية 


(1) إن ساس كل نظريات الاستقراء هو مذهب أولوية التكرار. ويمكننا إذا 
ما تذكرنا وجهة نظر هيوم في هذه المسألة تمييز فارقين لهذا المذهب. يمكن تسمية 
النوع الأول (والذي انتقده هيوم) مذهب الأولوية المنطقية للتكرار» وهو القائل إن 
تكرار بروز ظاهرة ما يبرر لنا بشكل أو بآخر قبول قانون عام. (وبصورة عامة فإن 
فكرة التكرار مرتبطة بفكرة الاحتمال). والنوع الثاني (والذي دافع عنه هیوم) الذي 
يمكن تسميته مذهب الأولوية الزمنية (والنفسية) للتكرار ودعواه: أنه حتى وإن لم 
يكن التكرار في أي حال من الأحوال مبرراأ لقبول قانون عام وقبول ما يرتبط بهذا 
القانون من توقع واعتقاد فإنه في واقع الأمر يحثنا على فعل ذلك - أياً كانت ضآلة 
تبرير أو عقلانية هذه الواقعة (أو هذا الاعتقاد). 


إلا أنه لا يمكن الاحتفاظ بأي من هذين الفارقين لمذهب أولوية التكرارء لا 
الفارق الأقوى صاحب دعوى الأولوية المنطقية ولا الأضعف القائل بالأولوية 
الزمنية (أو السببية أو النفسية). (لا يوجد» بعبارة أخرىء أي استقراء بالتكرار 
ويختلف «التعلم» المعتمد على التكرار اختلافا أساسيا عن «التعلم» القائم على 
اكتشافات جديدة). وهذا ما تبيه لنا محاكمتان مختلفتان كلياً الواحدة عن الأخرى. 


أولأء تقف ضد أولوية التكرار حقيقة أن التكرار الذي نعيشه هو تكرار 
تقريبي. وأقصد بذلك أن التکرار 8 للحدث 4 لا يتطابق معه» ونعني بالتطابق عدم 
إمكانية تمییزه من 4» ولکنه مماثل له كثيرا أو قليلا. إلا أنه إذا كان التكرار يعتمد 
على التماثل وحده فيجب عندئذٍ أن يتصف بالعلامة المميزة للتماثل أي بنسبيته. 
فالتماثل بين شيئين متماثلين هو تماثل في وجه من الوجوه. ويمكن توضيح ذلك 
برسوم بسيطة. 
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[374] 


E IEF 


11 


O 


E 


إذا نظرنا إلى هذا المخطط نجد أن بعض الأشكال متماثلة من حيث ترقينها 


]375[ أو عدم ترقينها والبعض الاأخر من حيث صورتها او من حیث کبرها. ویمکن توسیع 


ها الخدرل على التو اال 


إل لا x‏ 


وکما ری بسهولة فإن إمكانات التماثل غير محدودة. 

وتبيّن هذه المخططات أن الأشياء تتماثل فى وجوه عديدة وأن شيئين 
متماثلين من وجهة نظر معينة يمكن أن يكونا غير متماثلين من وجهة نظر أخرى. 
ويمكن القول بصورة عامة إن التماثل - ومعه التكرار - يفترض على الدوام تبني 
وجهة نظر معينة : قد تجلب بعض التماثلات أو التكرار انتباهنا عندما نكون مهتمين 
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بمشکل محدد» وبعض التماثلات الأخرى عندما نهتم بمشكل آخر. وإذا كان 
التمائل والتكرار يفترضان تبني وجهة نظر معينة أو الاهتمام بمشكل محددء أو 
بتوقع معين» فمن ¿ الضروري منطقياً عندئلٍ أن تأتي هذه الأمور أولا : وجهات 
النظر› فالآهتمامات › فالتوقعات والتکرارات»› المنطقية منها والزمنية. إلا ان هذا 
الاستتباع يتعارض مع مذهب الأولوية المنطقية ومذهب الأولوية الزمنية (وبالتالي 
ال قا ا 


ويمكن أن نضيف أننا سنجد بشىء من الحذاقة بعض وجهات النظر لتتمائل 
وفقي الأشياء المنتمية إلى و ا و کف 

تفی» (أو لتتساوی جزتا). وهذا يعني أنه يمكن النظر إلى شيء ما أو إلى حدث ما 
SS‏ وهذا یبین مدی 
سذاجة اعتبار التكرار كشيء نهائي أو معطى. ويرتبط ما نقوله هنا ارتباطاً قويا 
او ا اا اک 00 را ا 
إيجاد قاعدة رياضية («قانون») من أجل أي متتالية منتهية معطاة من أصفار وآحاد 
ا ا بهده المتقالية :المتهة. 


تى الآن إلى الفكرة ة الثانية التي تنتج منها الأسس المعقولة المضادة لأولوية 
۳ توجد قوانين ونظريات مختلفة كلياً من حيث النوع عن «كل البجع أبيض» 
رغم أنها قد تكون مصوغة على نحو مماثل. لنأخذ النظرية الذرية عند القدماء. يمكن 
تلخيصها (في أحد أبسط أشكالها) بالجملة : «كل الأجسام المادية مركبة من 
جسیمات). إلا آنه من الوا ضح أن الشكل «كل . .غير ذي أهمية نسبيا في 
هذا القانون. ا ن ان ان چا اغفا قطعة حديد 
مثلا - مركب من ذرات أو جسيمات لا يقل صعوبة عن تبيان أن كل البجع أبيض. 
ان ار ل وای هه ع ود ت رود 
الشىءنفسه غلن كل النظريات العلمية تقريبا. إننا لا نستطيع أن نبيّن مباشرة ولو من 
أجل جسم مفرد واحد في الطبيعة أنه يتحرك حركة مستقيمة عندما لا يكون خاضعا 
لأي قوة؛ أو أنه يتجاذب مع جسم آخر بحسب قانون التثاقل. توصف کل هذه 
النظريات ما يمكتنا أن نطلق عليه اسم الخواص البنيوية للكون؛ وهي خواص تخرج 


)1( توجد بعض الآمثلة على هذه الحجحة» بقدر ما هى موجههة ضد مذهب الأولوية الزمنية 
للتكرار (أي ضد هيوم (« في المقاطع 1۷ و۷ لعملي : Karl Popper, «Philosophy of Science: A Personal‏ 


Report,» in: Cecil Alec Mace, ed., British Philosophy in the Mid-Century: A hee Symposium 
(London: Allen and Unwin, [1957]). 


(وهو الآن الفصل الأو ل من کتابي : (Conjectures and Refutations‏ . 
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[376] 


[377] 


دائماً عن نطاق أي اختبار ممكن. وليست الصعوبة فى اشتقاق عمومية القانون» في 
هذه النظريات البنيوية› من تكرار الحالات الفردية بقدر ما هي في السؤال عن كيف 
يمكن أن نبرهن أن القانون صحيح ولو في حالة واحدة فقط ؛ ذلك أن توصيف کل 
TOL ESE o‏ 


لقد رأى العديد من الاستقرائيين هذه الصعوبة. وحاول كثيرون ممن رأوهاء 
مثل بيركلى» خلق تمييز ضابط بين التعميمات البحتة للأرصاد والنظريات 
العكرة رالا رة الات أو اة تر و اغ درا 

محاولتهم قاعدة للتخلص من المشكل؛ > كما فعل بيركلي» مفادها أن النظريات 
المجردة ليست منطوقات حقيقية عن العالم وإنما مجرد أدوات ادوات تمل 
الو رالطراه الررة اه بت ر رهاو ر وانتقدتها بشيء من 
التفصيل في مواضع أخرى“. سأكتفي هنا بالقول إني أرفض الأدوية معطياً سببا 
واحداً لهذا ارفلی وھ لای ی کن تی را لار کن اراس 
«المجردة٤ء‏ «الخفية»ء «البنيوية). لأن هذا النوع من الخواص» خلافاً لما كان يظن 
بيرکلي وأتباعه» لا يوجد في النظريات «المجردة» وحسب وإنما يستعمل باستمرار 
من قبل الجميع وفي اللخة الاعتيادية في واقع الأمر. یسمو کل منطوق من منطوقاتنا 
تقرينا لى الخترة . ولا يوجد أي خط يفصل بالضبط بين «اللغة التجربية؛ و«اللخة 
النظرية»: إننا نعيش فى النظريات دوما حتى عندما نتلفظ بالقضايا الخاصة الأكثر 
تفاهة. وهذا ما يقودنا إلى المشكل الرئيسي الذي سأتفحصه في هذا الملحق. 


(2) عندما نقول «کل البجح أبيض» فإن الخاصة المحمولة «أبيض» رصودة 
باعتراف الجميع؛ وهذا ما يمكننا إن اقتضى الأمر من القول إن القضية المفردة 
«هذه البجعة هنا بيضاء» مبنية على الرصد. ومع ذلك فإن القضية تسمو على الخبرةء 
ليس بسبب الكلمة «بيضاء» وإنما بسبب الكلمة «بجعة» لأننا عندما نسمي شيئا 
(بجعة؛ فإننا نعزو إليه صفات نتجاوز فيها بكثير الرصد الصرف - صفات لا تبعد إلا 
قليلاً عن المنطوق الذي ينعت الشيء المذكور بأنه مركب من جسيمات. 


(2) انظر المقطع الأخير ف و ا ی غ 


Karl Popper: «A Note on Berkeley as a Precursor of Mach,» British i) : قارن أعمالى‎ )3( 

for the Philosophy of Science, 4 (1953), and «Three Views Concerning Human Knowledge,» in: H. D. 
Lewis, ed., Contemporary British Philosophy: Personal Statements, Muirhead Library of Philosophy; 3 
(London: Allen and Unwin, 1956), vol. 3. 


Popper, Conjectures and Refutations: The Growth of : ين في كتابي‎ e أعيد طبع هاتین‎ 
Scientific Knowledge, 1963, and 1965. 
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وهكذا ليست النظريات الأكثر تجريداً الشارحة هي وحدها التي تسمو على 
الخبرة وإنما يشمل ذلك أيضأ القضايا المنفردة العادية. لأن هذه القضايا الخاصة 
نفسها هي على الدوام تفسيرات «الوقائع» على ضوء النظريات. (وهذا يصح أيضا 
على الوقائع المذكورة. إنها تتضمن عموميات وحيث تصح العموميات يسود 
الموقف القانوني). 


IEC E POE CC E OP E 
«كأس» أو «ماء» في «يوجد ا كأس ماء» على سبيل المثال على الخبرة بالضرورة.‎ 
ويعود ذلك إلى أن الکلمتين کاس وقماةا متعم لان لمر الطابع القانوني‎ 
لسلوك الأشياء (أو «لمزاج» الأشياء): ويمكن تسميتها «كلمات المزاج» وبما أن‎ 
كل قانون يسمو على الخبرة - وهو تعبير آخر لعدم قابلية التحقق من صحته ليس‎ 
إلا - فإن كل محمول ينطق عن السلوك القانوني يسمو بدوره على الخبرة: ولهذا‎ 
فإن القضية «يحتوي هذا الحاوي على الماء» فرضية يمكن مراقبتها وليس التحقَق‎ 
و وو اه واا ا ص ا مفهوم كلي‎ 
حقیقی (کما حاول کارناب ذلك) ونعني تعریفه بمصطلحات الخبرة أو الرصد‎ 
الصرفة أو «اختزاله» إلى الخبرة والرصد البحتين : وبما أن لكل الكليات طابعا‎ 
مزاجياً فإنه من المستحيل اختزالها إلى الخبرة. ويجب علينا إدخالها كتعابير غير‎ 
معرّفة باسثناء تلك التي يمكننا تعريفها بواسطة كليات أخرى غير خبروية (عندما‎ 
نقرر تعريف الماء مثلاً أنه تركيب لذرتي هيدروجين وذرة أوكسجين).‎ 


(3) يغيب عن الأذهان فى كثير من الأحيان أن الكليات بجموعها مزاجية 
لأنه يمكن للكليات أن تكون مزاجية بدرجات متفاوتة. وهكذا فمن الواضح أن 
للمحمول فى «حلول» أو «كسور» درجة مزاجية أعلى من «محلول» أو «(مكسور». 
إلا أنه لا يفهہ اانا ان «(محلولاً) امک ورا ها الات فو لن و اتان 
أيضاً. لن يقول الكيميائي إن السكر أو الملح محلول بالماء إذا لم يكن يتوقع 
استرجاع السكر أو الملح بتبخير الماء. ولهذا تشير كلمة «محلول» إلى ظرف 


(4) وبما أن الأمر يتعلق بقضية منفردة فليس الحديث عن تناظر بين عدم قابلية التحقق وعدم قابلية 
التفنيد بالخطأ الكبير» كما هو عليه الحال فى القضايا العامة. لأننا إذا أردنا تفنيد قضية منفردة فيجب 
E E aT‏ 
اا ا ر ا لأن هذا ا ا ر ا 


لامنتهياً من الأدلة. انظر أيضاً الفقرة 29 من هذا الكتاب» والفقرة 22" فى : ۴0pp۴۲, 71٤‏ |اKar‏ 
Postscript to the Logic of Scientific Discovery.‏ 
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[379] 


[380 ] 


٠ e O RTT‏ مثلاً أو بعظم في جسدنا: 
نراقب سلوك الشيء موضع السؤال ونحاول أن نتثبت من إظهار أجزائه أو عدم 


إظهارها لقابلية حركات أو انزياحات غير اعتيادية. وهكذا يشير «مكسور» مثله مثل 


«محلول» إلى مزاج لسلوك نظامي قانوني محدد. وعلى نفس النحو نقول عن سطح 
إنه أحمر أو أبيض إذا كان مزاجه عكس الضوء الأحمر أو الأبيض والظهور بالتالي 
في ضوء النهار بمظهر أحمر أو أبيض. وبصورة عامة يصبح الطابع المزاجي لكل 
خاصة كلية واضحاً حالما نفكر بالفحوص التي يتوجب علينا القيام بها إذا ما انتابنا 
الشك بوجود الخاصة موضع البحث في إحدى الحالات المعينة. 


و و بين المحمولات المزاجية وغير المزاجية 
بالفشل ؛ على غرار ن ایر ا (أو اللغات) وغير النظرية 
(التجربية»ء الرصدية» الوقائعية» المعتادة). ولعل ما يحدث في مثل هذه 
المحاولات هو التالي : يعتبر الناس أن ما تعلموه ه قبل بلوغهم عمرا ددا ا 
هو وقائع و«اعتيادي» وأن ما سمعوه بعد ذلك هو نظري آو «أدوي لا غير“ (يبدو ن 


(4) تسمو القوانين العامة على الخبرة لمجرد عموميتها وكونها كلية وبالتالي 
سمو غل اق عدد منته من لحظاتها الرصودة؛ والقضايا المنفردة تسمو على 
الخبرة لأن المفاهيم الكليةء الموجودة فيها بشكل نظامي» تفترض أمزجة لسلوك 
قانوني ومعها قوان نين عامة (أقل عمومية مبدثياً). وبالتالي فإن القوانين العامة تسمو 
على الخبرة بطريقتين على الأقل : عن طريق عموميتها وبوجود تعابير عامة مزاجية 
فيها. وتسمو على الخبرة بمقدار أكبر عندما تكون التعابير المزاجية الموجودة فيها 
ذات درجة مزاجية أعلى أي إذا كانت أكثر تجريدا. وتوجد طبقات درجات 
عموميتها أعلى فأعلى ومعها سموها. 


إن هذا ل SS‏ 
والدحض التجربيين. 


(5) أحاول أن أشرح بأي معنى يمكننا أن نشير إلى هذا باسم «الطبقات العميقة» أيضاً وذلك في 
الفصل الأو Hans Albert, ed., Theorie und Realitdt: Ausgewahlte Aufsatze zur Wissenschaftslehre : ja J‏ 
der Sozialwissenschaften, Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften; 2 (Tübingen: Mohr, 1964),‏ 
pp. 84f.‏ 
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ولكن لاد تسيل هذه القرائين الام العامة بدلا من الالزاء 
«بالخبرة»؟ يوجد جوابان عن هذا السؤال: 


(ه) لأننا بحاجة لها: لأنه لا توجد «خبرة صرفة) وإنما خبرة مفسرة على 
ضوء التوقعات أو النظريات «المتسامية» لا غير. 


(6) لأن النظري إنسان يريد شرح الاختبارات ولأن الشرح يقتضي استعمال 
EL Ml‏ تسمو على ما نأمل بشرحه. 


إن السبب المعطى في (4) سبب براغماتي أو أدواتي»› ورعم ا اش 
بصحته فإنه لا يعادل في نظري أهمية السبب المعطى في (). لأنه ولو استطعنا 


الأستغناء ST MO‏ 
المثال) فسوف لن يوئر ذلك إطلاقاً على أهداف النظري” 


(5) لقد ادعينا في مواضع عديدة في هذا الكتاب أن النظريات تسمو على 
الخبرة بالمعنى المشار إليه هنا. ووصفنا فى ذات الوقت النظريات كقضايا عامة 


بشكل ملائم عن النظريات أو قوانين الطبيعة بقضايا كلية مثل «تتحرك كل الكواكب 


)6( لکي تکون قارلة للفحص بشکل مستقل › انظر الفصل الأول في : المصدر المذكور. 
)7( يدعي كارناب بإمكانية الاستغناء عن النظريات. قار ن : Rudolf Carnap, Logical Foundations‏ 
of Probability (Chicago: University of Chicago Press, 1950), pp. 574f.‏ 


إ ان الا شاف اكان اتات ل کارنا ت خی ولو كان ساسكا بحد ذاته» بشکل مشروع من 
نمودج اللغة عنده على «لغة العلم» ل يقوم على اي اساس. انظر مقدمتي لعام 1959. وقد ناقش و. کریغ 
(عنها٣‏ .۷) في مقالين بالغي الأهمية بعض برامج الاختزال انظر: ¬0« William Craig:‏ 
Axiomatizability within a System,» Journal of Symbolic Logic, vol. 18, no. 1 (1953), pp. 30ff., and‏ 

«Replacement of Auxiliary Expressions,» Philosophical Review, 65 (1956), pp. 38 ff. 


ويمكن أن نقول إضافة إلى ملاحظاته الناقدة الممتازة على طريقته الخاصة لإاقصاء «المفاهيم المساعدة» (أو 
المفاهيم المتسامية) ما يلي : (0) يتوصل إلى إقصاء النظريات الشارحة أساسا برفع عدد لامنته من المبرهنات 
إلى مرتبة الموضوعات (أي بصياغة تعريف جديد «للموضوعة» يشاطر شمولية تعريف المبرهنة من وجهة 
نظر اللغة الجزئية «المنقاأة» ٥‏ ويحل محله) . (11) يقوده في الإإنشاء الفعلي للنظمة المنقاةء بطبيعة الحال» 
العلم بالنظريات الواجب إقصاؤها. (11) لم تعد النظمة المنقاة نظمة شارحة ولم تعد بالتالي قابلة للفحص 
بالمعنى الذي يمكن أن تكون به التظمات الشارحة قابلة للفحص» هذه القابلية المرتبطة أساساً بمحتوی 
النظمة الشارحة الإعلامي وبعمق هذا الإعلام. ويمكن الادعاء وبحق أن لموضوعات النظمات المنقاة عمقاً 
معدو ۴ - بمعنى الفقرة 5a‏ من : Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery,‏ 


Albert, ed., Theorie und Realitût: Ausgewahlte Aufsatze zur Wissenschaftslehre : : أي الفصل الأول في‎ 
der Gz o RENAE and 2. verbesserte Aufl., 1972. 
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]381[ في مدارات إهيليجية». ولقد وجدت انتقاد كنيل صعب الفهم ولا أزال إلى اليوم 
)8( 
عرو ما أني فهمته فهماً صحيحاً ولكني آمل ذلك . 


أعتقد أنه يمكن صياغة الفكرة الأساسية عند كنيل كما يلي : رغم أن القضايا 
O O E E‏ 
الطبيعة لا يكتفى بالدعوى «كل الكواكب تتحرك فى مدارات إهليجية». وإنما 
بالأحرى يدعى شيئًاً من قبيل «كل الكواكب تتحرك بالضرورة فى مدارات إهليجية». 
ويسمي كنيل القضايا من هذا النوع «مبدأً الفعل بالضرورة» «أو مبدأً بالضرورة» 
)Principle of Necessitation)‏ اختصارÎ.‏ وا ارف أنه لم يوفق في تو ضيح الفرق بين 
القضة العامة وسلا و gg‏ 
لمفهومي العارض والضروري» ۶ ما ليت ان قرا بدهشة : «إِن كلمة (ضرورة) 
a a‏ - من بين كل الكلمات التي نتعامل معها في هذا 
الفرع من الفلسفة»*" ويحاول كنيل في الحقيقة أن يقنعنا بين هذين المقطعين بأن 
(امعنى هذا الفرف» -تحديداً الفرق بين الضروري والعارض r ES‏ 
YN‏ ولكني وجدت أمثلته محيرة. إلا أن من واجبي القول» بفرض أني 
نجحت في فهم كنيل» إن نظريته الموجبة للقوانين الطبيعية غير مقبولة إطلاقاً على 
ما يبدو لی. ومع ذلك فإنى أعتبر انتقاداته قيمة جداً. 


(6) وأريد أن أعرض الآن مستعيناً بمثل ما أعتبره المحتوى الأساسي لانتقاد 
كنيل الموجه ضد الفكرة التي ترى أن تصوير قوانين الطبيعة كقضايا عامة كاف 
منطقياً ومُرْض حدسياً. 


لا غل م الال رانا مرا الو وهو طا کر رطاف 


)8( قار : .)1949 William Calvert Kneale, Probability and Induction (Oxford: Clarendon Press,‏ 
إن أحد الأسباب التي جعلتني أجد صعوبة في فهم انتقاد كنيلء وإن لم يكن أهمهاء هو أنه كان يلخص 
في بعض المواضع بشكل جيد بعض وجهات نظري بينما يبدو في أمكنة أخرى وكأنه لم ير ما كنت أريد 
قوله. انظر مثلاً الهامش رقم (26) أسفله. 
Kneale, Ibid., p. 32. (9)‏ 
(10) المصدر نقسه» ص 80. 
(11) المصدر نفسهء ص 32. إن إحدى الصعوبات هى أن كنيل يبدو أحيانا وكأنه قد قبل آراء 
لايبنيز «إن حقيقة ما ضرورية إذا كان نفيها يستتبع تناقضاً؛ عندما لا تكون ضرورية فتسمى عارضاً. 
قارڻ: Gottfried Wilhelm Leibniz, Die philosophischen Schriften = The Philosophical Writings, 7 vol$.,‏ 
Edited by Carl Immanuel Gerhardt, vol. 3, p. 400, vol. 7, pp. 390 fF;‏ 


ويستعمل كنيل في مواضع أخرى «ضروري» بمعنى أوسع مما يفعل لايبنيز . 
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[382] 8 i | موة (40) ليس اسما اا هو‎ Ra 


بنية بيولوجية محددة. إلا e‏ 


بل وعلى أغلب الظن أيضا - أنه لم يوجد ولن يوجد في كل الكون طير من هذه 
الطيور عدا التي عاشت في نيوزيلاندا. 


لتقبل أيضاً أن البنية البيولوجية لمتعضي الموة كانت بحيث تتيح له العيش إذا 
ما واتت الظروف ستين عاما أو أكثر. ولنقبل إضافة إلى ذلك أن شروط الحياة لم 
تكن مثالية في حال من الأحوال لعيش هذا الطير في نيوزيلاندا (نظرأً لوجود نوع 
معين من الفيروسات مثلاً) وأن أي طير من هذه الطيور لم يعمر خمسين عاما. 
N yO I E‏ قبل أن تبلغ 
خمسين عاماً» قضية صحيحة ؛ لأنه نظراً لما قبلناه من فروض لم ولن يوجد وسوف 
E a CE i Sl‏ وبالتالي لن تكون هذه القضية 
الفا اا طا ؛ وبما أنه من الممكن»› نظراً لنفس هذه الفروض› أن تعيش 
الموة لمدة أطول فإن واقع الأمر بعدم تعمير أي موة هذه السنين في الحقيقة يرجع 
إذاً إلى ظروف طارئة أو عارضة - أي إلى وجود الفيروسات في هذه الأزمان - . 


هدا المثل أنه توجد قضايا عامة صارمة صحيحة لا تأخذ طابع قانون 


طبيعي صحيح وإنما طابعا ظارئا: وهکذا فإنه غیر کافی منطقیاً وغیر مرض حدسیا 
تصوير القوانين الطبيعية كقضايا صارمة. 


(7) يدلنا هذا المثل أيضاً على المدى الذي يمكننا فيه وصف قوانين الطبيعة 
«(كمبادئ الضرورة» أو «مبادئ الاستحالة). لأنه من الممكن نظراً لفروضنا - وهى 
رور و - أن تبلغ موة في ظروف مواتية عمرأ أكبر من أي عمر بلغته موة 
فعلا. أما إذا وجد قانون طبيعي يقيد عمر متعضي هذه الأنواع من الطيور بخمسين 
SLE TS‏ 


E‏ : وقد عبرت في آماکن عديدة من کتابي عن 
(12) انظر الفقرة 14« الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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[]383 |] 


خواص القوانين الطبيعية هذه وعن نتائجها المنطقية بالقول «ضرورة طبيعية» أو 
(ضرورة فيزيائية). 

(8) إلا أني أرى آنه من الخطأً بخس تقدير الفرق بين هذه الضرورة وأنواع 
الضرورة الأخرى كالمنطقية مثلاً. لنقل على وجه التقريب أننا نصف بالضروري 
منطقياً كل ما يمكن أن يكون صحيحاً في عالم نتصوره. تمك اتضور ازن افر 
لنيوتن مثلاً كقانون طبيعي صحيح في أي عالم - ونه عندئلٍ وبنفس القدر ضروري 
طبعاً في هذا العالم - إلا أنه من الممكن أن نتصور عالماً لا يصح فيه هذا القانون 
ا ا فل مل ان 

ينتقد كنيل هذا النوع من المحاجة بالإشارة إلى تخمين كولدباخ (1ءaطفاه6)»‏ 
بامكانية تمثيل آي عدد زوجي 21 (1 < )٣‏ بمجموع عددين آوليين: يمکن بحسب 
كنيل تصور صحة قضية كولدباخ وتصور بطلانها كذلك رغم أنها قد تبرهن أو 
(تدحض) وهي بهذا رياضياً منطقياً ضرورية أو مستحيلة. يستتبع کنيل من هذا أن 
«(ضرورة قضية في الرياضيات لا تدحض بقابلية تصور قضية مقابلة مناقضة E‏ 
ولكن إذا كان الأمر كذلك «فلماذا»» يسأل كنيل» «علينا قبول آنها تدحض بهذا 
الشكل في العلوم الطبيعية ؟“ '. أعتقد أنه قد أعطي في هذه المحاجة وزن كبير 
لكلمة «يتصور». إضافة إلى ذلك يعمل كنيل بمعنى لهذه الكلمة ينحرف عن المعنى 
المقصود في الرياضيات : يمكننا القول» حالما نحصل على برهان على قضية 


کولدباخ»› آنه لا یتصور وجود عدد زوجی ۸2 (1 < ۸) لا یتکون من مجموع عددین 


أوليين - بمعنى أن هذا التصور سيقودنا إلى نتائج متناقضة -من بينها الدعوى أن 


0 = 1 وهو ما «لا یمکن تصوره). إلا آنه بمعتی آخر يتصور آن 0 = 1 وذلك بان 


نستعمل هذه المساواة» ككل المنطوقات الرياضية الباطلة» كفرضية نقبلها فى برهان 


غير مباشر. يأخذ البرهان غير المباشر في الواقع الشكل التالي : «لنتصور أنه 
صحيحة علينا عندئذ أن نقر أن ا صحيحة. لكننا نعلم أن ط خلافية. وهكذا فلا يتصور 
أن تكون ۾ صحيحة). إن استعمال كلمتي يتصور ولا يتصور هذا مبهم وغامض نوعا 
ماء إلا أن الدعوى بعدم صواب البرهان بحجة أنه يستحيل عدم تصور صحة ۾ لأننا 
بدأنا برهاننا بتصورنا صحة هذه ال ۾ بالذات» دعوى مضللة. 

وهكذا فإن («لا يتصور» في المنطق والرياضيات هي ببساطة كلمة آخرى 
ل «مؤدي إلى تناقض واضح». إد الك ارال ا هو کل ما لا يقود إلى 


Kneale, Probability and Induction, p. 80. (13) 


484 


تناقض واضح وغير الممكن أو اللامتصور هو كل ما يقود إلى ذلك. عندما يقول [384] 


كنيل إنه من الممكن أن يتصور نقيض مبرهنة فإنه يستعمل هذه الكلمة بمعنى 
مختلف - وبمعنی جید جداً ومبرر من دون شك - ولکن حجته غير صحيحة. 

(9) وهكذا فإن افتراضاً ممكن منطقياً عندما لا يناقض نفسه أي عندما يكون 
غير متناقض ؛ وو هكن ف تاتا عندما لا يناقض قوانين الطبيعة. وبين هذين 
المعنيين ما يكفي من الأشياء المشتركة لتفسير إعطاء نفس الكلمة لهما؛ إلا أن 
غض النظر عن الفرق بينهما أو محوه لن يؤدي إلا إلى التشويش والارتباك. 

إن للقوانين الطبيعية › > بالمقارنة مع تحصيلات الحاصل المنطقية› طابع عرضي 
طارئ. ولقد وعی لایہنيز ذلك بوضوح. فقد علمنا"”" أن الكون هو من صنع الله 
مثلما مختلف آنواع القطع الموسيقية من صنع الفنان. يمكن للفنان أن يختار بحرية 
غا معا ولكة قد ا الا تار الات جن ت : إنه يخضع إبداعه إلى مبادئ 
استحالة معينة» على إيقاعه مثلاً وعلى كلماته ولو إلى حد أقل في كل الأحوال. 
ويمكن أن تبدو الكلمات مقارنة بالإيقاع عارضة طارئة. ولكن هذا لا يعني أن اختياره 
للشکل أو للإیقاع لم یکن عارضاً ما دام بإمکانه اختیار شکل وإيقاع آخرين. 

وكذلك الأمر في قوانين الطبيعة فهي تفرض قيوداً على مجال الوقائع 
الف وة الميكة رطف وهكذا توجد مبادئ استحالة بالنسبة لهذه الوقائع 
المنفردة وتبدو هذه الوقائع المنفردة بالمقارنة مع القوانين الطبيعية عارضة إلى حد 
کو ومع أن القوائين الطبيعية ضرورية فعلاً مقارنة بالوقائع الفردية فهي عارضة 
a AS‏ ا لإمكانية وجود عوالم مختلفة بنيوياً - 
عوالم بقوانين ٠‏ طبيعية مختلفة _ 

تقابل الضرورة والاستحالة في الطبيعة الضرورة والاستحالة في الموسيقى. 
تقابل استحالة إيقاع بأربع نبضات في المونويت التقليدي أو استحالة إنهائه بسابعة 
متناقضة أو بتنافر آخر. ا ولكنها تترك 
للوقائع المنفردة العارضة لووط غل لوو ج هة کي دا 

نستطيع القول إذا ما طبقنا مثل الموة على الموسيقى : لا يوجد قانون موسيقي 
يمنع بموجبه كتابة المونويت وفق مقام معين. ومع ذلك فمن الممكن آنه لم ولن 
تكتب أي مونويت في هذا المفتاح غير المألوف. وبهذا يمكننا التمييز بين القوانين 
الموسيقية الضرورية وبين ¿ القضايا العامة الصحيحة عن وقائع تاريخ الموسيقى. 


Leibniz, Die philosophischen Schriften, vol. 7, p. 390. قارن:‎ )15( 
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[385] 


(10) اما وجهة النظر المقابلة القائلة إن قوانين الطبيعة ليست عرضية بأي 
معنی کان وهي وجهة النظر التي يأخذ بها كنيل إذا كنت قد فهمته فهماً صحيحاأء 
فإنها خاطئة فى رأيى مثلها مثل الأطروحة التى انتقدها كنيل بحق والقائلة إن 
ال غ شه 


يمكن التعبير عن تفهم كنيل القائل إن القوانين الطبيعية ضرورية بنفس معنى 
ضرورة تحصيلات الحاصل المنطقية بصياغات دينية على النحو التالى: لقد كان 
أمام الإله الخيار بين خلق كون فيزيائي وعدمه ولكنه ما أن اختار حتى فقد حرية 
اختيار شكل وبنية هذا الكون؛ ذلك أن هذه البنية - أي الانتظامات الطبيعية 
الموصّفة بالقوانين الطبيعية - هى بالضرورة ما هى عليه» فإن كل ما كان يمكن أن 
لم اخار ا واعغل الود ` 


أعتقد أن ديكارت دافع عن وجهة نظر مشابهة. فبحسب ديكارت تنتج كل 
القوانين الطبيعية بالضرورة من مبداً تحليلي (التعريف الجوهري اللجسم») ووفق 
هذا المبداً إن «كون الجسم؛ يعني نفس الشيء «ككون الامتداد»» ومن هنا يجب 
أن نستنتج أنه لا يمكن أن يكون لجسمين مختلفين نفس الامتداد (أو نفس الحيز 
المكاني). إن هذا المبداً E‏ للمثال الرئيسي لكنيل ما من شيء 
هو اخم تماما ف اج قا 0 3ن الا جارخا غد الاي 
الاق ا كتا نما کنیل مؤکدا على تشابهها مع تحصيلات الحاصل a‏ 
بلغت انطلاقاً من نيوتن عمقاً في التبصر بقيت الديكارتية بعيدة عنه كلياً. 


هو | الأوجه القاسة ا کل جاع« لهل ا الفملسمة اشرت لھا في u‏ 
أخرى باسم مذهب الذاتية وانتقدتها . لأنه ينتح من مذهب عدم العارضية 
المطلق لقوانين الطبيعة مذهب وجود سس شرح نهائية أي الدعوى بوجود نظريات 


Kneale, Ibid., p. 32, قارن:‎ )16( 


انظر أيضاً على سبيل المثال ص 80 من المصدر المذكور. 
(17) المصدر نفسه» ص 33. 

Karl Popper: Das Elend des Historizimus, section 10; Offene Gesellschaft und ihre : ر]†ضزil‎ (18) 
Feinde = The Open Society and Its Enemies, vol. 1, chap. 3, section 6; and vol. 2, chap. 1, and «Three 
Views Concerning Human Knowledge,» in: Lewis, ed., Contemporary British Philosophy: Personal 
Statements, 
Conjectures and Refutations: The Growth of Scienctific: Jl وهو اللآن فى الفصل الثالث من‎ 
Knowledge, 1963, and 1965. 
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شارحة غير قابلة بدورها لشرح إضافي وليست بحاجة له. لأننا إذا نجحنا في إرجاع 
كل قوانين الطبيعة إلى «مبادئ الضرورة» الصحيحة - أي إلى حقائق بدهية مثل لا 
يمكن لشيئين ممتدين جوهرياً أن يأخذا نفس الحيز المكاني أو أن لا شيء أحمر 
e‏ اخضر تماما اشا e‏ شرح لسن هدا 


e lg a 
وارق غا الك اانا ك و و ا‎ 
الطبيعة كلما غابت عن ذاكرتنا حقائق ديكارت البدهية المفهومة بحد ذاتها وغابت‎ 
التعاريف الذاتية أيضاً. إن ما يكشف العلم عنه ليس حقائق بدهية. إن أحد مظاهر‎ 
عظمة العلم وجماله هو أننا نتعلم عبر بحثنا الفردي النقاد أن الكون مختلف كليا‎ 
عما نتخيله - قبل أن تؤجج دحوضات نظرياتنا السابقة قوى التخيل فينا - وما من‎ 
e شيء يدل على وجوب توقف هذه السيرور‎ 


تتلقى كل هذه الطروحات الحجح الداعمة القوية من اعتباراتنا حول 
المضمون وحول الاحتمال المنطقي (المطلق). إذا لم تكن قوانين الطبيعة مجرد 
قضايا كلية صارمة فيجب أن تكون أقوى منطقيا من القضايا العامة المقابلةء ذلك 
أن هذة الا رة فة متها لزوفا .الا أن الضرورة الطفة له رف كما راطا 
(نهاية الملحق الخامس*)ء بالعلاقة المعرفة 


p(a) = p(a,a) = 1 


وعلى العكس فإننا نحصل من أجل القضايا العامة“ : 


p(a) = p(a, a) = 0 


قانون الطبيعة بالنظر إلى مضمونه الكبيرء أقصى ما يكون بعداً عن قضبة ضرورية 
منظقاء > ككل قضية غير متناقضة بصورة عامة. وهو قرت باطقا ن وة 
عامة «طارئة صرفة» منه إلى حقيقة بديهية منطقياً. 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific : jin 15 قارن بشكل خاص الفقرة‎ )19( 
Discovery, and Albert, ed., Theorie und Realitat: Ausgewahlte Aufsatze zur Wissenschaftslehre der 
Sozialwissenschaften. 


(20) قارن نفس الملحق والملحقين السابع" والثامن" من هذا الكتاب. 
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[386] 


[387] 


(11) إن خلاصة هذا النقاش هي أنني مستعد لقبول انتقاد كنيل ما دمت متفقا 
مع الرأي القائل بوجود فئة معينة من القضاياء قوانين الطبيعة تحديداًء أقوى منطقيا 
من القضايا العامة المقابلة. ولا تتلاءم هذه الرؤيا على ما أظن مع أي نوع من 
نظر نا ت الا ستقر اء كما نها لست دات تار تدكر غل هجك الذاتة. وغل 
عن 5ا ن ا انالا الح أو الي الد ناش ا ن 
السيرورات بحاجة إلى التفحص وذلك بان نحاول تبيان إمكانية هذه السيرورات› 
آي بإحداثها. وهذا هو على وجه التحديد منهح الفحص الذي أدافع عنه. 


وهكذا فإن وجهة النظر المتبناة هنا لا تقتضي أي تغيير في منهجيتي : إن ما 
يحتاج إلى بعض التغيير يقع في اختصاص علم الوجود والميتافيزياء. نعبر عن هذا 
التغيير بقولنا إننا عندما نخمن أن ه قانون طبيعي فإننا نعني أن ۾ يعبر عن خاصة 
E‏ > خاصة تمنع وقوع بعض السيرورات المنفردة أو الحالات الممكنة 
ا . (وهذا ما شرحناه بالتفصيل في الفقرات 21- 32» 79ء 83 و85 من هذا 
الكتاتب). 


(12) يمكن شرح الضرورة المنطقيةء كما بيّن تارسكي» بالاستعانة بالعامية : 
نقول عن قضية إنها ضرورية منطقية إذا كانت مشتقة من دالة قضايا («(صحيحة عامة» 
(بالتخصيص مثلا) أي من دالة تتحقق في كل منوال”'“. (وهذا يعني أنها صحيحة 
في كل أنواع العوالم الممكنة). 


أعتقد أنه يمكننا بالاستعانة بنفس الطريقة توضيح ما نعنيه بالضرورة الطبيعية ؛ 
PE E RSC‏ 


E r ا‎ 
E وجد» سوی‎ 0 


إننا بطبيعة الحال لا نستطيع أبدأً أن نعلم إذا كنا أمام قانون حقيقي أو آمام 
قضية تظهر فعلاً بمظهر القانون ولكنها في واقع الأمر تابعة لشروط على الحدود 
معينة تسود في منطقتنا من الكون”“. ولهذا يستحيل علينا القول اليقين عن أي 


Karl Popper, «A Note on Tarski’s Definition of Truth,» Mind, 64 (1955(,: قارن مقَالى‎ )21( 
p. 391. 


(22) قارن الفقرة 79 من هذا الكتاب. 
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قضية غير منطقية معطاة ة إنها في الواقع ضرورية طبيعيا : يبقى التخمين بأنها كذلك 
تخميناً إلى الأبد (وهذا ليس فقط لأننا لا نستطيع تفحص عالمنا كله لنقنع أنفسنا 
بعدم وجود مثال مضاد» وإنما لسبب أخر أقوى وهو أننا لا نستطيع تفحص كل 
العوالم التي تختلف عن عالمنا بالشروط على الحدود). ومع أن التعريف الذي 
نفترضه يقصي إمكانية إيجاد معيار موجب للضرورة الطبيعية ‏ فإن باستطاعتنا عملا 
اسه العلل حو وا ن تخد وا عل الخد 
و ا و ا ا ی رورا اى ا6ا اعا 
EEG‏ 


2 
ا 


ونرى على الفور أن التعريف المقترح ينطبق تماما على النتائج التي حصان 
عليها في مَل الموة الذي ناقشناه"” : ولأننا فكرنا تحديداً أنه كان من الممكن 
وات أن تمن لفرة أطول لو كانت الشروط مختلفة - لو أتيحت الظروف 
المواتية - فقد تكوّن لدينا الشعور بالطابع الطارئي للقضية العامة الصحيحة عن 
طول العمر الفعلي. 

(13) سنرمز ب (۸» لأسم صف القضايا الصحيحة بالضرورة» بمعنى الضرورة 
الطبيعية أو الفيزيائية » أي صحيحة بشكل مستقل تماما عن الشروط على الحدود. 

لنضع بالاستعانة ب ۸ هذا التعريف التافه نوعاً ما ل ط جه أو بالكلمات «إذا 
ه فإن ط ضروري») على النحو التالي : 


(2) طا < ۾ صحيحة إذا وفقط إذا × 8 (ط ج ي). 


أو بالكلمات تقريباً : إن القضية «إذا ۾ فإن ط ضروري» صحيحة إذا وفقط إذا 
صحت القضية «إذا ۾ فإن ط» بالضرورة. إن طا جه هنا هي بطبيعة الحال قضية 
ESS EE‏ ولو رغبنا بتعريف الاقتضاء المنطقي 
أو «الصارم» لأمكننا على أي حال استعمال 2 على أن نفسر »N«‏ «كضرورة 
منطقية» (عوضاً من الضرورة الطبيعية أو الفيزيائية). 


فیزیائیاً٬‏ وهو ا ا 
)24( قارن النقطتين (6( و(7) أعلاه. 
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بالخواص التالية : ۰ 
(4) ط ۾ لیس صحیحا دوما عندما یکون ۾ باطلاً خلافا ل طجي. 


)4٨(‏ ط5 » صحیح دوماء عندما يستحيل ه (باطل بالضرورة)» أو عندما 
ا ا ها 


(8) ط 5ه صحیح دوماًء عندما کرد 6 صخا ارو رة سوا کانت 
هذه الضرورة منطقية أو فيزيائية. 


حيث ه وط قضايا أو دالات قضايا. 


يمكن تسمية 6۾ قضية شرطية «ضرورية» أو «اسمية). تعر صيغتنا» في 
رأيى» عن نفس ما تعبر عنه «القضية الشرطية اللولية» (التبعية)؟ («ع«iاء»زط5»b‏ 
‘conditional‏ أو اconditiona ))€unter factual‏ عند بعض المؤلفین. (الا انه يبدو 
أن مؤلفين آخرين يعنون شيئا آخر «بالشرطية المعاكسة للواقع؟: تعني هذه الصيغة 
في مصطلحاتهم أن » باطل في الواقع؟. وهو استعمال لا أرحب به). 


فقط على صف القضايا التى هى من قبيل القوانين الطبيعية العامة الصحيحة والتى 
يحتوي أيضا على كل القضايا التي تنتح من القوانين الطبيعية العامة الصحيحة (من 


(25) قارن ص 495 والتالية من هذا الكتاب» وكذا الهامش رقم (37) أسفله. 
(26) في : Karl Popper,«A Note on Natural Laws and so-called Contrary to Fact‏ 
Conditionals,» Mind, 58 (1949), pp. 62-66,‏ 
استعلnمت‏ lالiصbÛoںîlح «Subjunctive Conditiona})‏ ل ماس ها فف شرطية «ضرورية» أو 
«اسمية)؛ وشرحت مراراً أن هذه ال «ءاConditio«a »Subjunetive‏ تشتق لزوما من القوانين 
الطبيعية. ولهذا فإنه يصعب أن نفهم كيف استطاع كنيل ولو بمجرد افتراض› أن يعزو إلى 
تفyn4 «(Contrary to fact Conditional) Subjunctive Conditionals * _İ‏ الشكل )a((‏ إ د .“~)(a) . )p)a(‏ 
ولا أعلم إذا كان قد خطر في ذهن كنيل أن هذه الصيغة لا تعدو كونها تعبيراً معقداً [ *(4)۵-» لأنه مَّن 
الذي يستطيع أن يدعي أن )“۲ تشتق من القانون "))ل( ¥ ¬ (|(X)‏ )x(¢؟‏ |نز¡†ړر : William Calvert‏ 
Kneale, «Natural Laws and Contrary to Fact Conditionals,» Analysis, 10 (1950), p. 122.‏ 


* إرفاق عام 1959: كما أرى اليوم لقد كان كنيل على علم بهذا الأمر. وهذا ما يجعل الصعوبة أكبر في 
فهم كيف أمكن أن يعزو إلى هذا التفهم. 
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النظريات حول بنية العالم الصحيحة). ومن بين هذه القضايا قضايا توصف شروطاً 
على الحدود معينةء كقضايا من الشكل «إذا مزجنا في أنبوبة الاختبار هذه» بشروط 
الحرارة النظامية في المكان وبضغط مساو ل 1000 سم / غرام الهيدروجين 
بالأوكسجين .. ف ٠..‏ عندما تشتق قضايا شرطية من هذا النوع من قوانين طبيعية 
صحيحة فإن صحتها لا تتغير بتعديل الشروط على الحدود: فإما أن تتحقق الشروط 
N E a CS aS‏ 
الشرطية)» وإما لا تتحقق الشروط على الحدود المعطاة ة في المقدمة والمقدمة بالتالي 


باطلة بالواقع (المعاكسة للواقع («Counterfactual)‏ وتصبح القضية الشرطية نظراً | 


لبطلان المقدمة (صحيحة (كمحققة بالخلاء)» .)acuously satisfied)‏ وھكذا يسهم 
«التحقق بالخلاء؛ الذي نوقش كثيراً في التأكيد على أن القضايا التي يمكن اشتقاقها 
من القوانين الطبيعية الضرورية ضرورية هي أيضاً (بمعنى تعريفنا). 

وفي واقع الأمر كان يمكننا أن نعرّف N‏ ببساطة على أنه صف القوانين 
الطبيعية ومستتبعاتها المنطقية. إلا أنه قد يكون لتعريفه بواسطة مفهوم الشروط على 
الحدود ميزة صغيرة (بواسطة صف متاني من القضايا المنفردة). فعندما نعرف N‏ 
على أنه مثلاً صف القضايا الصحيحة في كل العوالم التي لا تختلف عن عالمناء 
إذا ما اخخلفت: إلا بالشروط على ادود فاا تحت التغام اللرلة اة 
کالتالي مثلاً «الذي کان سیبقی صحیحا حتی ولو سادت (فی عالمنا) شروط على 
الحدود غير التي تسود في الواقع». 


رک دای ی کر اران کی یت می 
شيء» إن وجد» سوى الشروط على الحدودا تقتضي دون ريب ضمنيا مفهوم 
القوانين الطبيعية. إن ما نقصده بهذا التعبير هو «كل العوالم التي لها نفس البنية - أي 
نفس القوانين الطبيعية - التي لعالمنا». وما دام تعريفنا يحتوي ضمنيا على مفهوم 
القوانين الطبيعية فمن الممكن وصف )٨(‏ بالدائري. إلا أن كل التعاريف دائرية 
بهذا المعنى مثلها مثل كل الاشتقاقات (خلافا للبراهين) ٠”‏ فكل القياسات على 
سبيل المثال دائرية : يجب أن تكون الاستنتاجات محتواة تحديدا في المقدمات. 
ومع ذلك فإن تعريفنا ليس دائرياً في معنى خاص. . يتعامل المعرف فيه مع فكرة 
حدسية في منتهى الوضوح : نترك الشروط على الحدود لعالمنا تتغير مثلما يفعل أي 
مجرب على مر الأيام. وتفسر نتيجة هذا التغيير على أنها «منوال» نوعأً ما لعالمنا 


Karl Popper, «New Foundations for Logic,» : الفرق بين الاشتقاق والبرهان أعالجه فى‎ )27( 
Mind, 56 (1947), pp. 1931. 
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(منوال أو انسخة» لم تعد بحاجة فيما يخص الشروط على الحدود للولاء إلى 
الأصل)؛ ومن ثم يستعمل معرّفنا الطريقة المعروفة جيدأ بتسمية قضايا (ضرورية» 
تلك القضايا الصحيحة في كل هذه المناويل مجموعة (أي الصحيحة من أجل كل 
الشروط على الحدود الممكنة منطقيا). 


(14) يختلف التحليل المعطى هناء من وجهة النظر الحدسية» عن نسخة 
نشرتها E‏ أعتبر العرض الجديد أفضل من سابقه وأعترف بني مدين في 
هذا التقدم وإلى حد كبير إلى انتقاد كنيل. إلا أن التعديلات المدخلة تبدو ضئيلة 
عندما لا ننطلق من وجهة النظر البدهية وإنما من الصورية. لأني تعاملت في النشرة 
السابقة مع (4) مفهوم القوانين e LD SC‏ الشرطية التي 
تنتتح من القوانين الطبيعية ؛ إلا أن ل (ه) و(ط) كما رأينا تخدیداً نفس امتداد ×: ثم 
إني قبلت في عملي عام SAE SAC‏ 
من (4) أي تحديدا القضايا التي تنتمي إلى الصف (0). أخيراً وفي الفقرة الأخيرة 
من هذا العمل السابق ادعيت أن علينا قدر الإمكان إدخال الفرض التالي: يجب 
أن تتحقق كل الشروط على الحدود الممكنة (وبالتالي كل الأحداث والسيرورات 
التي تتلاءم مع القوانين) يوماً ما في مكان ما من الكون - وهو إلى حد ما تعبير تقيل 
لنفس ما أقوله اليوم تقريباً حيث يدور الحديث في صياغتي عن عوالم لا تتميز من 


عالمنا إلا باحتلاف (إن وجد) الشروط على الحدود”. 


يمكن في حقيقة الأمر صياغة موقفي عام 1949 على النحو التالي. على 
الرغم من أن عالمنا لا يستطيع احتواء كل العوالم الممكنة منطقياً لأن عوالم 
ببنية مختلفة ‏ بقوانين مختلفة فة فاه > فإنه يحتوي كل العوالم الممكنة 
فيزيائيا ما دامت كل الشروط على الحدود الممكنة فيزيائياً محققة فيه - في مكان ما 
وفي وقت من الأوقات - إن إدراكي اليوم هو أنه من الجائز أن يكون هذا الفرض 


Popper, «A Note on Natural Laws and so-called Contrary to Fact Conditionals,» : ùرlê‎ (28) 
pp. 62-66; 


Karl Popper, Das Elend des Historizismus = The Poverty of His!oricism : J انظر اا الامش‎ 
(Tübingen: Mohr, 1965), p. 97. 


(29) لقد وصفت صيغتي القديمة «بالثقل؛ لأنها تقود إلى إدخال الفرض أن مُوّات عاشت في مكان 
ما في شروط مثالية أو أنها ستعيش يوماً ماء وهذا ما يذهب بعيداً نوعاً ما في رأيي E‏ 
الفرض بآخر: يوجد من بين كل «مناويل» عالمنا - التي لا ننظر إليها على أنها حقيقية وإنما منشأة منطقياً قيا - 
على الأقل عالم تحيا فيه الموات في ظروف مثالية. أجد هذا الفرض ليس مقبولاً وحسب وإنما بديهياً. 
وما عدا التعديلات المصطلحاتية فإن هذا هو التعديل الوحيد بالنسبة لأفكاري المعروضة فى : .ل11 ,۴۲ص۴0 
ومع ذلك أعتبر هذا التعديل هامَاً. ۰ 
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الميتافيزيائي صحيحا - ولكن من الجائز فقط - كل هذا بديهي إلى أقصى حد. إلا 
أننا سنكون في حالة أفضل بكثير بدونه. 

وإذا ما قبلنا مع ذلك هذا الفرض الميتافيزيائي فتصبح عندئٍ مفاهيمي 
القديمة والحالية متكافئة (بغخض النظر عن الفروق المصطلحاتية البحتة) فيما يخص 
الوضع الشرعي للقوانين. ومن هنا يمكن القول إن طرحي القديم أكثر «ميتافيزيائية 
(وأقل «وضعية») من الحالي وضوحأء رغم أنه لم يستعمل إطلاقاً كلمة «ضروري» 
لتمييز الوضع الشرعي للقوانين 


(15) لا يوجد فرق كبير» بالنسبة لمنهجي الذي يرفض الاستقرائية ويناصر 
نظرية التفنيد» بين تفهم القوانين الكلية على أنها ليست أكثر من قضايا عامة صارمة 
والطرح الذي يرى أنها «ضرورية»: ففي كلا الحالتين نستطيع اختبار تخميننا 
بمحاولات دحضه. 


القانون «الضروري»» ذلك أن القواني OD‏ من القضايا العامة 
الصرفة ويقل بالتالى اعتمادها على الاستقراء عن اعتماد e‏ 


إلا a a‏ 
وعلى العكس يبدو أن بعضهم يعتقد أنه من الممكن استعمال قضية توصف القوانين 
الطبيعية بالضرورة كتبرير للاستقراء - إلى حد ما بمعنی «مبداً ار 


إلا أنه من الواضح أنه ما من مبداً من هذا القبيل بقادر على تبرير الاستقراءء 


فوانین طبع ت07 TT‏ هذه الملاحظة بختلف اختلافاً كلا 
عن معناه عندما نكون فى صدد مسألة إمكانية تبرير الاستقراء. إننا نريد فى هذه الحالة 


الأخيرة وضع قضايا معينة - وتحديدا التعميمات المستقرأة - على أساس منطقي. 


(30) قارن: :6.36 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus,‏ 
«لو كان هناك قانون سببية لكان نصه: «توجد قوانين طبيعية». ولكن مما لا شك فيه أنه لا يمكن القول: 
إنه يتدى للعيان). إن ما يتبدى» في ريي» في حالة ما تبدى شيء ماء هو انه يمك اقول طعا قد 
قبل › فلا سن فل فک اين: إن ما لا يمكن القيام به هو التحقق من القضية القائلة بو جود قوانين ۲ طبيعية 
(لا يمكن تفنيدها بحال). لكن كون القضية غير قابلة للتحقق (حتى ولو كانت غير قابلة للتفنيد)ء لا يعني 
نها غير ذات مدلول أو آنها غير مفهومة أو أنه «لا یمکن القول» كما يظن فیتکنشتاين. 
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يمكن بمعنى ما تبرير هذه المهمة بالعلم بو جود قوانين صحيحة _ بان العالم يبدي 
انتظامات بنيوية - فمن الممكن التبرير بدون هذا العلم: الأمل بوجود غذاء في مكان 
ما «يبرر» مما لا شك فيه البحث عن هذا الخذاء حتى ولو كان هذا الأمل بعيدا عن 
ويصح هذا على الخصوص عند a‏ 
ا العله: رت و ل ع راا د 


ویىدو» إضافة إلى ذلك أن الهد تو ارات «الضرورية) والقضايا العامة 
الصارمة لا يلعب في هذه المشكلة أي دور: إن علمنا أن القوانين موجودة» كانت 
ضرورية أم لم تكن» قد يسهم نوعا ما في «تبرير» بحثناء مع أن هذا النوع من 
E‏ 


(16) ومع ذلك فإني أرى أن فكرة وجود قوانين طبيعية ضرورية (بمعنى 
الضرررة الط الت وة ف ال (012) فة هام من وة الظ 
الميتافيزيائية والوجودية كما تكتسي دلالة حدسية كبيرة ترتبط بمحاولاتنا فهم 
الكون. ورغم أنه يستحيل إثبات هذه الفكرة الميتافيزيائية لا تجربيا - إنها غير قابلة 
للتفنيد - ولا بأي طريقة أخرى» فإني أومن بصحتها كما أشرت إلى ذلك في 
الفقرات 79ء 83 إلى 85. وسأذهب هنا أبعد مما قيل في هذه الفقرات لألح على 
الوضع الوجودي (الأونتولوجي)» الخاص للقوانين العامة (بأن أتكلم مثلا على 
«ضرورتها» أو على طابعها البنيوي) بتبيان أن الطابع الميتافيزيائي للدعوى القائلة 
بوجود قوانين طبيعية وكذلك لا دحوضيتها لا يكفيان لمنعنا من مناقشة هذه 
الدعرى عقلانياً› آي انتقادں( . 


وأنا خلافاً لكنيل لا أرى في «ضرورة؛ بكل بساطة سوى كلمة - كعلامة 
مفيدة للتمييز بين عامية القوانين والعامية الطارئة. ويمكن بطبيعة الحال أن تستعمل 
أي كلمة أخرى لأن الصلة بالضرورة المنطقية ليست قوية جداأ هنا. أتفق مبد مبدئيا مع 
فیتکنشتاین عندما يقول معيدأ سبك هیوم -: لاو ي 
ت i SIN OND ETD‏ ولا علاقة 
ل بالضرورة المنطقية إلا من ناحية واحدة: لا تعود الصلة المنطقية بين ۾ وط»ط 4>٠‏ 


Popper, The Posıscrip! : ia انظر على وجه او الفقرات 6 7" 15“ و120“‎ (31) 
1o the Logic of Scientifhc Discovery. 


Wittgenstein, .Ibid., 6.37. قارن:‎ )32( 
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لا إلى ۾ ولا إلى ط وإنما إلى كون القضية الشرطية المقابلة ۾ ->(ط (دون ۸) تنتج 
من قانون طبيعي بضرورة منطقية - إنها ضرورية منطقياً بالنسبة إلى قانون طبيعى ٥‏ 
N RT ET‏ أو يشرح» من 
قانون أعلى درجة عمومية منه أو أكثر «عمقاً**. قد يمكن القبول بأن هذه ا 
المتطفة الضروروة تحدندا لقضابا ةأ غلل فرمة نخمن وجودها» هی 
التي أدت منذ البداية إلى نشوء فكرة «الصلة الضرورية» بين السبب والفعل”. : 
إن لتعريفنا (2) المعطى فى الصفحة 489 بعض المستتبعات التى تولد رابطة 
بين الضرورة الطيعة وخباب الا الات ل دامن الإشارة سا إلى مترعشن 
لانهما كما رئ ممائلعان لل رهنات ول الضروزة المتطفة. ولديا التكافة 
الرتى ( 1 لدی برجم رمرزا إلى مصطلحات برل 
b EN (1)‏ ج إذا وفقط إذا ab = a € N‏ 


وهذا ما يسمح لنا بالانتقال إلى حساب الاحتمالات. نحصل مثلاً من 32 في 
الصفحة 399 : 
a+b N )2(‏ إذا وفقط إذا ۸× 8 (a,c)م‏ = (c,طa)م‏ من أجل کل co‏ 
(3) إذا کان ا د ے فإن ٣ >+ ص)٥,ہ( < ٣‏ = (c,٦)م‏ من أجل کل e‏ 

أو بالكلمات : إذا كانت القضية الشرطية ط +¬ ه ضرورية فإن ط بالضرورة 
وأياً كان الظرف ء متساوية الاحتمال على الأقل مع ». (يمكن لهذه الضرورة أن 
تكون منطقية أو فيزيائية). 

مکو غل غر دة الیرها ت كا أن تخل عل ترب الف 
تماما «للاحتمال» في تسلسل الأفكار التالي المعقول حدسياً (إلا أنه باطل منطقيً) 
إذا کان ط + ۾ محتملاً وه محتملاً فإن ط محتمل أيضاً» :قفي کل مرة یکرن فيها 


فالا نفسره على الفقىور كما يلي : «إذا قبلنا التخمين ط ره (كمعزز جيدأً على 
سبيل المثال) فعلينا عندئز أن نقبل .)p)4,c( > P)b,c(‏ (آما إذا تخلینا عن »×N(‏ 


Karl Popper, «What Can Logic Do for Philosophy?» : jn 3 لقد ذكرت هذا فى الفقرة‎ )33( 
Aristotelian Society (Supplementary Volume), 22 (1948), pp. 141-154; 


انظر على وجه الخصوص ص 18 منه. عرضت في هذا العمل الخطوط الكيرئى لبرنامج قمت بتنفيذ 
معظمه منذ ذلك الحين . 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. : فی‎ 15a انظر الفقر‎ )34( 


Popper, Ibid. قارن:‎ )35( 
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[394] 


[395] 


فيمكن عندئذٍ وبسهولة إنشاء أمثلة مضادة). وهنا أيضاً يمکننا أن ننظر إلى × كرمز 
للضرورة الفيزيائية أو الضرورة المنطقية. (يمكننا كذلك تفسير «(۸» كضرورة رياضية 
يمكن على سبيل المثال أن يكون ط جه التخمين الأتي : إدا کان لعدد زوجي 


e TT‏ ولیین»؛ هلا التخمين يحتوي 


Sh‏ أنه یمکن ۵ط ٩‏ توصیف 
«بالتضمن النسبي» أي أنه تضمن يصح بالنسبة إلى القانون الطبيعي (غير المعروف) 
(أو آنه مقبول كصحيح). وهي تبيّن على هذا النحو أن الربط بين ط۵ +< » والضرورة 
المنطقية يكفي وحده لتأسيس تماثلات أوسع بين هذين النوعين من الضرورة.. 

(17) يبدو لى أن المناقشات الحديثة حول «القضايا الشرطية اللولية» 
Counterfactual «KContrary-to-fact Conditionals « (Sb junkêtivê Conditionals)‏ 
وا ndi‏ بالقدر الذي أفهمها فيه قد نشأت أساساأً من الحالة الإشكالية 
التي خلقتها الصعوبات المتأصلة في الاستقرائية» في الوضعية وفي العملياتية 
والظاهراتية. 

يريد الظاهراتي على سبيل المثال ترجمة القضايا حول أشياء العالم الفيزيائي 
إلى قضايا حول الأرصاد. «يوجد أصيص على حافة النافذة» يجب أن يكون قابلاً 
للترجمة إلى المنطوق التالي : «إذا نظر اخ من موضع مناسب في اتجاه مناسب 
فسیری ما تعلم أن يسميه أصيصا». إن أبسط اعتراض (ولكنه ليس الأهم باي حال) 
على فكرة النظر إلى القضية الثانية كترجمة للأولى هو التالي: إن القضية الثانية 
صحيحة في الواقع (لاقتضاء ء بمقتضي باطل) عندما لا ينظر أحد إلى حافة النافذة 
ولكن الأمر سيصبح خلفياً لو ادعينا أنه عندما لا ينظر أحد إلى حافة نافذة ما يجب 
أن يكون عليها أصيص. قد تراود نفس الظاهراتى بالإجابة أن هذه المحاجة تعتمد 
على تعريف جدول الحقيقة للقضية الشرطية (على «الاقتضاء المادي») وأن علينا أن 
نكون على وعي بضرورة وجود تفسير آخر للقضية الشرطية - تفسير مشروط يأ خذ 
بعين الاعتبار ما نعنيه في واقع الأمرء شيا مثل + «إذا نظر أحد أو لو كان أحدينظر 
ا 


(36) جاءت حجح ر. ب. برایتویت (عااه» !اه8 .8 .۸) مماثلة لتلك التي أعترض عليها في 
المتن (التحقق الخالي) بعد بحث قدمه عن الظاهرياتية في ندوة الأستاذة سوزان ستیبینغ (18ططءا؟) في 
ربيع 1936. وقد سمعت للمرة الأولى في هذا السياق بما يسمى اليوم 10141ازل "0 e«ناeمuزاں8».‏ حول 
انتقاد «برنامج الاختزال الظاهرياتي»» انظر الهامش رقم (7)» والنص أعلاه. 
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SE N 
بشکل ما تقوم صيغتنا بهذه المهمة بشكل جيد يتجاوز كل التوقعات. ومع ذلك فن‎ 
48 N اعتاضيت الأصلن يبقى تاا لأننا نعلم أنه إذا كان ۾ ضرورياً أي إذا كان‎ 
فيصح عندئذٍ ط +< » من أجل كل ط. وعلى هذا إذا حدث لسبب ما أن‎ 
المكان الذي يوجد فيه الأصيص (أو لا يوجد) مستحيل الرؤية فو ناتا اة‎ 
SS SS gg ma 
صحتها إلى أنه لا‎ a إذا كان ينظر فسيرى أو لكان قد رأى‎ 
يستطيع أحد النظر ليس إلا”“. ولكن هذا يعني أن الترجمة الظاهراتية‎ 
Es 
الأمكنة × التي لا يمكن النظر إليها لسبب فيزيائي أو لأخر (وعلى هذا يوجد‎ 
أصيص - أو كل ما تريدون - في مركز الشمس) ولكن هذا خلافي.‎ 


وبناءً على هذا الاشاشة وغلى أسس كثيرة أحرى؛ لا أعتقد بوجود أي حظ 
لهذه الطريقة فى إنقاذ الظاهراتية. 


أما ما يخص العملياتية - وهو المذهب الذي يتطلب أن تعتمد تعاريف كل 
التخاني الغلمة كاأطزل أو الخلولة متلا عل الإخراءات التجرييية المتاسهة : 
بحيث يمكن أن يتبيّن بسهولة أن كل التعاريف المسماة بالعملياتية دائرية. وسأبيّن 
هدا با ضار فى اله لول2 


تشتمل التجارب التي نختبر فيها ما إذا كانت مادة كالسكر تحل بالماء فيما 
تشتمل على محاولة E‏ (ر لاء 
ويجب طبعاً أن نحدد هوية المادة المسترجعة أي أن ذه نثبت تمتعها بخواص السكر. 
إن إحدى هذه الخواص هى الحلولية فى الماء. وهكذا لتعريف «× حلول فى الماء» 
بالإجراءات التجريبية النظامية يجب علينا أن نقول على وجه التقريب ما ل 


(37) عرضت هذه الدعویى (قد لا تبدو حدسيتها بشکل مباشر) بدون استعمال الهيكلة وبحجج 

بدهية في : : .)1959( 68 Karl Popper, «On Subjunctive Conditionals with Impossible Antecedents,» Mind,‏ 
(38) هذه البحجة منقولة ن عمل فدمته في ينایر/ کانون الثاني عام 1955 کإسهام في : : Paul‏ 

Schilpp, ed., The Philosophy of Rudolf Carnap, The Library of Living Philosophers; 11 8 Salle, Il.: 
Open Court, [1963]. 


وهو موجود ایشا في الفصل 11 من: .صم ,1978 Popper, Conjectures and Refutations, 1963; 4th ed.,‏ 
.2781 


فيما يتعلق بدائرية التعريف العملياتي للطول فإنها تظهر عبر هذين الواقعين : (ه) يتطلب التعريف العملياتي 
للطول تصحيحات لدرجة الحرارة و(ط) ويتطلب التعريف العملياتي (المعتاد) لدرجة الحرارة قياس الأطوال. 
(39) قار النقطة (3) أعلاه. 
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[396] 


إن × حلول في الماء إذا وفقط إذا صح: (4) عندما يوضع × في الماء فإنه 
يختفي (بالضرورة) (0) تبقى (بالضرورة) بعد تبخر الماء مادة حلولة في الماء. 

إن السبب فى كون هذه التعاريف دائرية فى جوهرها هو ببساطة: أن 
التجارب لا تزودنا على الإطلاق بنتائج قطعية» إنما يجب على الدوام أن تراقب 
بتجارب جديدة. 

لقد كان العملياتيون يرون على ما يبدو أنه حالما تحل مشكلة القضايا 
الشرطية اللولية (بحيث تتجنب القضايا الشرطية المعرفة «المحققة بالخلاء») فإن 
كل العوائق الواقفة في طريق التعريف العملياتي بتعابير مزاجية ستزول. وكما يبدو 
فقد تولد الاهتمام الكبير بما يسمى مشكلة القضايا الشرطية «اللولية» أو «الأسمية» 
عن هذا التوقع. إلا أني أعتقد أني قد بيّنت أنه لا آمل حتى في حل مشكلة التحليل 
المنطقي لمثل هذه القضايا الشرطية التي تستطيع التعريف العملياتي لتعابير كلية أو 
مزاجية. لأن التعابير الكلية أو المزاجية تسمو على الخبرة كما شرحنا هنا في 
النقطتين (1) و(2) وفي الفقرة 25 من المتن. 
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الملجق (لجاوى عشر“ 
حول استعمال وإساءة استعمال التجارب الذهنية في 


النظرية الكمومية 


يتسم الانتقاء الممارس في نهاية هذا الملحق بطابع منطقي. إنني لا أهدف 
هنا إلى دحض بعض الدعاوى والأفكار التي قد يكون أصحابها قد تخلوا عنها منذ 


زمن طويل. إنني أحاول بالأحرى أن أبيّن أن بعض طرق إقامة الدليل غير مقبولة - 


وهي طرق استعملت من دون أن يعترض أحد عليها لسنين طويلة في مناقشة تفسير 
النظرية الكمومية. إن ما أنتقده قبل كل شيء هو الاستعمال الدفاعي للتجارب 
لاوا ع عا اا ت ا حت الا رت ال ع وغ عا ل 
ارند ف ای حال إعطاء الانطباع بأنى أشك فى خصابة التجارب الذهنية. 


(1) إن أحدى أهم التجارب الذهنية في تاريخ الفلسفة الطبيعية وفي الوقت 
نفسه أحد أبسط وأبرع تسلسل آفكار في تاريخ a a GE‏ 
يحتويهما انتقاد غاليليه لنظرية الحركة عند أً e‏ حض غاليليه في انتقاده 
E O OE OG ET‏ 
«يجادل الناطق باسم غاليليه قائلاً: «إذا أخذنا جسمين متحركين سرعتاهما 
اله ا وواد ا راه ارادا ا 
والأسرع» فسيبطأً الأخير شيئا ما من قبل الأبطاً وسيسرع الأبطاً شيئاً ما من قبل 
الأسرع». وهكذا «إذا كان حجم كبير يسير بسرعة ثماني خطوات على سبيل المثال 


(1) ولن أنتقد على وجه الخضوص هنا لا النظرية الكمومية ولا تفسيراتها أي كانت. 
)2( یتحدث غالیله نفسه باعتزاز عن حججه (فاضغا فی فم سامبليشيو هذه الكلمات): ا إن 
دليلك قاطء». انظر : =.؟66 Galileo Galilei: Dialoge tiber zwei neue Wissenschaften, 1638, pp. 65 and‏ 
Pp. 66 der Opere Complete, 1855, vol. XIII, and p. 109 der Edizio Nationale, 1890-1909, vol. VIII.‏ 
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[397] 


]398] 


وحجم أصغر منه بسرعة أربع فستصبح»› بعد ربطهما» سرعة النظمة المجمعة أقل 

م العا وان کی اتمہ ریق لر طن راان مما جرا اکر م الج 
الأول»ء الذي كان يتحرك بسرعة ثماني خطوات. رقا رة الجس السجمع 
(رغم کونه أثقل من الجسم الأول وحده) بأبطاً مما يتحرك به الجسم الأول وحده. 
رهذا ما يناقض فرض ك ولما كان هذا هو فرض أرسطو الذي انطلقت منه 
المناقشة قشة فإنه أصبح مدحوضاً الآن: لقد تبيّن أنه خلافي. 


أرى في تجربة غاليليه الذهنية مثلاً نموذجياً لأفضل استعمال ممكن للتجارب 
الذهنية. وهذا هو الاستعمال الانتقادي. ولكنى لا ريد القول إن هذا هو 
ااال الز ية الیكن فاق ايا على ولي البخ رجن ا اق اة 
على الكشف ذو القيمة الكبيرة. وهناك إمكانات استعمال أقل قيمة. 


ويشكل مثل قديم للاستعمال المساعد على الكشف كما سميته القاعدة 
الكشفية للمذهب الذري. لنتخيل أننا أخذنا قطعة من الذهب أو من أي مادة أخرى 
وجزأناها شيئاً فشيئاً إلى قطع أصغر: «إلى أن وصانا إلى قطع من الصغر بحيث 
کچل ارا مسدب عد تر ا دق ية لتر اة غر اا به 
للتجزئة). اكتست التجارب الذهنية الكشفية أهمية خاصة في التيرموديناميك (دورة 
گارئی و سیت :مو شرا توعا من الموضة نظراً للدور الذي لعبته فى النسبية وفى 
النظرية الكمومية. وأحد أفضل الأمثلة في هذا الإطار تجربة المصعد المتسارع 
لآنشتاين: إنها تبيّن التكافؤ المحلي بين التسارع والتثاقل وتوحي بتخمين تحرك 
الأشعة الضوئية على مسارات منحنية في حقل تثاقل. وهذا استعمال هام ومشروع 
في آن. 

إن ها يسعى إليه مقا الخلحق هر التحذير مما يسمى الأستممال الدفاقى 
تارنب التعية. وسو د خا الا سمال تارا إلى اة سار شا ااال 
والمۇقتات في إطار النسبية الخاصة. استعملل هذا النوع من التجارب الذهنية في 
البداية لعرض وتوضيح النظرية وكا هذا الاستعمال مشروعاً تماماً. ولكنه استعمل 
بعد ذلك في بعض الأحيان وخاصة في مناقشة النظرية الكمومية كحجة بقصد انتقاد 
النظرية أو الدفاع والذود عنها. (وقد لعب في هذا الطور مجهر هايزنبرغ الخيالي 
الذی یمکن بواسطنه رضذ الإلکترونات دوزاً هاماً). 


(3) المصدر نقسه» 1638ء ص 107+ 1855ء ص 65؛ 1914ء ص 63. 
(4) انظر فى هذا الصدد النقطتين (9) و(10) أدناه. 
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إن مما لا شك فيه هو أن استعمال التجربة الذهنية كحجة انتقاد مر مشروع : 
يحاول المرء بواسطتها أن يبيّن أن واضع النظرية قد تغاضى عن إمكانيات معينة. وإن [399] 

من حتى المخالف بطبيعة الحال الوقوف في وجه مثل هذه الأعتراضات التقادة بان 
يظهر مثلاً الاستحالة المبدئية للتجربة الذهنية المقترحة وأنه لم يقع التغاضي»› على 
الأقل من وجهة النظر هذه عن أي إمكانية يه إن التجربة الذهنة المغةة للاتقاد 
والتي يقع على عاتقها أن تٍ تبن آن بعض الإمکانيات لم تؤخذ بعين الاعتبار حين 
صيغت النظرية TT OTT O‏ أقصى الحذر في 
الرد: ومن المهم بشكل خاص في إعادة إنشاء التجربة موضع الجدل من قبل أحد 
المدافعين عن النظرية ألا تدخل أية أمثلة أو أي فرض خاص سوى تلك المواتية 
للمخالف أو تلك التي يقبلها كل مخالف يستعمل التجربة الذهنية موضع السؤال. 


(2) وبصورة عامة لا يمكن في نظري أن يكون الاستعمال الجدلي للتجارب 
الذهنية غا إلا إذا كانت a SAE‏ وإلا إذا اتبعت 
القاعدة التالية أن كل أمثلة إنما هي تنازلات للمخالف أو مقبولة منه على الأقل. إن 
كل أمثلة في دورة كارنو على سبيل المثال ترفع من مردودية الألة بحيث يجبر 
مخالف النظرية - الذي يدعي أن الآلة الحرارية تستطيع إنتاج عمل ميكانيكي دون 
أن تنقل الحرارة من درجة حرارة أعلى إلى درجة حرارة أخفض _ على الاعتراف 
أن الأمر يتعلق بتنازل» وتصبح كل أمثلة لا تخضع لهذه القاعدة غير مسموح بها 
في إطار الجدل الانتقادي. 


E E ASS MG یمکن تطبیق هذه‎ )3( 

التجربة الذهنية لأنشتاين وبودولسكي وروزن“ '. حاول آنشتاین وبودولسکي وروزن 
إدخال أمثلات› في سلسلة أفكارهم النقادةء يقبلها بور»ء ولم يضع بور في رده 
مشروعية هذه الأمثلات موضع الشك. یدخل آنشتاین وبودولسکي وروزن ٠‏ جزیئین 
4 و8 يتفاعلان بحيث تسمح النظرية بحساب وضع (أو عزم) 4 اعتماداً على قياس 
وضع (أو عزم) 8 ؛ ألا أن 2اد كا في هذه الأثناء ولو يعد من الممكن أن 


)5( وهکذا وعلى سبيل المثال بين انشتاين في رسالته (الملحق الثاتى شر" من هذا الكتاب) أن 
تجربتي في الفقرة 7 مستحيلة من حيث المبدأً (ومن وجهة نظر النظرية الكمومية). انظر الهامش رقم 
(12*)» الفقرة 77 من هذا الكتاب . 

)6( ی و ن و الفيزيائيين الثلاثة في رسالة آنشتاين المعاد نشرها في 
الملحق الثاني ر من | الكتاب. ونوجحد تعلیقات أخرى حول هذه المنافشة في الفقرة 109“ من ٠‏ 

Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery. 


(7) قارن الفقرة 109" والملحق الثاني عشر“ في : المصدر نفقسه. 
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يضطرب نتيجة قياس 8 . a es‏ 
الجزيء 4 غير مضبوط أو «مخريشا إذا استعملنا تعبیر شرودینغر - كما يدعي 
هايزنبرغ”“. يعمل بور في رده وفق الفكرة التي ترى أنه لا يمكن قياس الوضع إلا 
بالاستعانة «بأداة مثبتة بشكل صلب على حامل يعرف الإطار المرجعي المكاني» 
بينما يمكن لقياس العزم استعمال حجاب متحرك «عزمه. .. مقيس قبل وبعد مرور 
ابعل ادر ادل و انا ا ن اهالت الاطارت 
ا أنفسنا من «كل . .. إمكانية» لاستعمال الآأخر لإجراء الببحث على 
نفس النظمة الفيزيائية. وهو يقصد. إذا كنت قد فهمته جيداًء E‏ 
اضطرب فإن إحدائياتيه قد (تشوهت)» قد تخربشت بتخربش الإأطار المرجعى 


(4) أعتبر أن رد بور غير مقبول لأسباب ثلاثة على الأقل : 


أولاً: قبل التجربة الذهنية لأنشتاين وبودولسكي وروزن» كان تخربش الوضع 
أو العزم يعزى إلى اضطراب النظمة الذي يحدثه القياس. ولكن بور تخلى خلسة عن 
هذه الحجة مستبدلاً إياها بقوله (بوضوح ينقص أو يزيد) إن سبب الخربشة هو 
اضطراب الإإطار المرجعى› نظمة الإإأحدائيات› وليس النظمة الفيزيائية بالذات. 
وهذا تغيير كبير إلى حد لا يمكن معه أن يمر غير ملحوظ. كان من الواجب الإقرار 
بصراحة بأن الدعوى الأصلية قد دحضت بالتجربة الذهنية وكان من الواجب بعدئذ 
أن ييّن لماذا لم يرفع المبداً الذي استندت إليه هذه الدعوى الأصلية. 

ولا ننسى في هذا السياق التساؤل عن هدف التجربة الذهنية لأنشتاين 
وبودولسکي وروزن. Be i ma aa ge a‏ 
التحديد» ولم يكن مصمماً في أي حال على دحض الصيغ نفسها. وفي حقيقة الأمر 


is E OLE E PA 


)8( فکر هاپزنيرغ بطبيعة الحال بخربشة جزيء واحد فقط وهو الجزيء المقيس. as‏ 
وبودولسکي وروزن أن الخربشة تط افا على جزيء اخر - جزيء تفاعل وا ما قبل سنٽين من اللآن 
مع الجزيء المقيس. ولكن إذا كان الأمر كذلك فما الذي یمنع أن يتخربش كل شيء - الكون كله - نتيجة 
ا منفردة؟ إن الجواب على ما يبدو هو أنه نظراً «لاختزال باقة الأمواج» فإن الرصد يخرب 
الصورة القديمة للنظمة ويخلق فى الوقت نفسه صورة جديدة. وهكذاأ لا یتخرتب الكون وإنما طريقتنا 

لتمثله. إن رد بور الذي يتبع في المتن مثل على هذا النوع من الإجابة. 
Niels Bohr, «Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered (9)‏ 
Complete?,» Physical Review, 48 (1935), pp. 696-702.‏ 


المقتطفات من الصفحتين 699 و700 (الكتابة المائلة من عندي). 
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الرأي القائل إن القياس سيؤدي إلى اضطراب 4 وإلى خربشته. إضافة إلى ذلك فمن 
الممكن أن نسير في الاتجاه الذي رسمه آنشتاين وبودولسكي وروزن أبعد منهم 
ونفرض أننا نقيس (صدفة) وضع 4 في نفس اللحظة التي نقيس فيها عزم 8 
ونحصل عندئذٍ من أجل هذه اللحظة على وضع وعزم كل من 4 و8. (لا ينكر أن 
عزم 4 ووضع 8 سيضطربان عبر القياس أو سيتخربشان) ولكن هذا يكفي للبرهان 
على طرح آنشتاین وبودولسکي وروزن: إنه من الخطاً تفسير صيغ عدم التحديد 
e ESE ENE‏ 
واحد. - وإن كنا نقر بأنه لا يمكن التنبؤ بهذين المقدارين في آنِ واحر"' . 

ثانياً : يبدو أن حجة بور القائلة بأننا «قطعنا ضاتنا» بالنظمة المرنجغية الاخرى 
هي حجة وضعت خصيصاً ۸0٩‏ 44 . لأنه من الواضح أنه يمكن قياس العزم طيفيا 
O E TT TTT‏ 
صلب بنفس الإطار المرجعى كما هو حال «الأداة» الأولى (أما أن المطياف 
سيمتص الجزيء 8 فهو غير ذي أهمية في هذا النقاش المركز على مصير 4). وهكذا 
فإن ترتيب الأمور بإطار مرجعي متحرك لا يمكن اعتباره أساسياً في التجربة. 

ثالناً : لم يوضح بور هنا كيف يقاس عزم 8 بالاستعانة بفتحته المتحركة. 
ولكنه وصف في نشرة لاحقة طريقة يقة لذلك إلا أنها غير مقبولة في نظري”''. لاأ لار 
هذه الطريقة تقوم على قياس الوضع (مرتين) «(لحجاب بشق . .. معلق بواسطة 
نابض ضعيف إلى نير قاس»”". ولكن لما كان قياس العزوم يستعمل هذا النوع من 
الترتيب لقياس الأوضاع فإن بور لا يقدم هنا أي حجة ضد آنشتاين وبودولسكي 
وروزل. ولم يكتب له النجاح في نواح أخرى. کک بهذه الطريقة لا 
نستطيح قياس العزم «بدقة لا قبل ولا بعد مرور 8 و 
للعزم إلى اضطراب عزم الحجاب (لأنه يستعمل قياس وضع)؛ وهو بالتالي 
استعادي ولا يفيد شيئاً في حساب عزم الحجاب في اللحظة التي سبقت مباشرة 
تفاعله مع 8 . 


Popper, The Postscript to the Logic of : : یوجد تفسیر يأخذ بعين الاعتبار کل هذه الاقور في‎ )10( 
Scientific Discovery. 


Paul Schilpp, ed., 4/ber{ : انظر إسهام بور (80۸1) خاصة المخطط في الصقحة 0 في‎ )۱1( 
Einstein: Philosopher - Scientist, The Library of Living Philosophers; 7 (Evanston, Iil.: Library of 
Living Philosophers, 1949). 


(12) المصدر نفسه» ص 219. 


Bohr, «Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be Considered (13) 
Complete?,» p. 699. 
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وهکذا لم یلتزم بور على ما يبدو في رده بالقاعدة التي تقضي بعدم إدخال 
الأمثلات أو الفروض الخاصة إلا إذا كانت مواتية للمخالف (هذا بغض النظر عن 
عدم الاتضاح الكلى ی ما کان یرید إنكاره بالذات). 


(5) وکما نری فان الخطر كبير جداأ في مثل هذا النوع من التجارب الذهنية 
ألا يذهب المرء ذ في التحليل إلا بالقدر الذي يؤيد طرحه ولا يتجاوزه - وهو خطر 
> یمکن تجنبه إلا إذا التزمنا بالقاعدة المعطاة أعلاه التزاما ل 


توجد حالات مماثلة عديدة أود أن أناقش بعضها هنا لأني أعتبرها مرشدة. 

(6) يستعمل بور» لإضعاف تجربة ذهنية انتقادية لآنشتاين تستند إلى علاقته 
الشهيرة "٥‏ = 8ء حججأ من نظرية التثاقل لآنشتاين (أي من نظرية النسبية 
العامة)“'. لکن ۸2" = ٤ع‏ هى من النسبية الخاصة بل وتشتق من أفكار غير 
تجيوية. PET‏ ل ٤ = ٥7‏ لا يعنى بأي حال قبولنا بصحة 
نظرية التاقل لآنشتاين أيضاً. ولهذا فإذا كان من الواجب عليناء كما يدعى بور 
E E‏ 
الكمومية (المتصلة ب ”ع = ) فسيصبح ذلك عندئلٍ مساوياً للدعوى الغريبة 
بتناقض النظرية الكمومية مع نظرية التثاقل لنيوتن وأكثر من هذا للدعوى الأكثر 
a al LD aT‏ 
التي تنتمي إلى نظرية التثاقل) تشتق من النظرية الكمومية. لا أعتقد أن أحدا» من 
هؤلاء المستعدين لقبول هذه النتيجة» سيسعد بذلك. 


وهكذا لدينا هنا من جديد تجربة ذهنية» تقبل فروضاأً غير مسموح بها الغرض 
منها الدفاع. 
)7( يبدو لی رد دافید بوم )David Bh)‏ على تجربة انشتاین» وبودولسکی 


TIO gy ٤ . )15( ٍ 3‏ 
وروزن غير مرض إلى حد کبیر . يعتقد بوم ان عليه آن يبين» ان جزيء انشتاين 


Bohr, Ibid. | (14) 

نوقشت الحالة في الصفحات 228-255. أدين إلى الدكتور ج. أكاسي (اووهعة .[) الذي أثار انتباهي إلى 
عدم صحة هذه الحجة. 

David Bohm, «A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of «Hidden» (1 5) 

Variables,» Physical Review, 85 (1952), pp. 166f. and 18OfF. 


انظر على وجه الخصوص» ص 186 والتالية منه. (وكما سمعت لم يعد بوم يدافع عن بعض الآراء 
المحتواة في عمله المنتقد هنا. ولكني أعتبر أنه من الممكن أن يبقى انتقادي منطبقاً على نظرياته التالية أو 
على جزء منها على الأقل). 
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4 الذي ابتعد كثيراً عن 8 وعن جهاز القياس سيتخربش في وضعه (أو في عزمه) 
عندما يقاس عزم 8 (أو وضعه). وحاول أن يبرهن لهذا الهدف أن 4 سيضطرب 
بشکل لا يمکن التنبؤ به به على الرغم من أنه ابتعد. وهو بهذا يحاول أن يبيّن أن 
نظريته تتطابق مع تفسير هايزنبرغ لعلاقات عدم التحديد. ولكنه لم يوفق› وهذا ما 
يتضح تماما عندما نفكر كيف أن توسيعاً طفيفاً لتجربة آنشتاین» وبودولسکي وروزن 
أعطانا إمكانية تحديد وضعى وعزمى 4 و8 فى آن واحد لن يكون لنتيجة هذا 
الخديد مدلرل يوي الان أجل وضع أخد الجرن وع الأعرر لات كي 
أوضحنا في (4). نستطيع قياس وضع 8 ويمكن لشخص آخر بعيد عنا قياس عزم 
4 صدفة فى نفس اللحظة - أو فى كل الأحوال قبل أن يطول مفعول تشويش قياسنا 
ل 8 بأي شكل من الأشكال 4. ينتج من هذا من دون أي غموض بطلان منحاولة 
بوم إنقاذ فرض هايزنبرغ بإننا نشوش 4 . 

يرد بوم ضمنباً على هذا الاعتراض في دعواء أن مفعول التشويش ينتشر بسرعة 


أكبر من سرعة الضوء بل لعله آني؟ ٠"‏ وهو فرض يسنده فرض إضافي هو أن هذا 
المفعول لا يصلح لنقل الإشارات. ولكن ماذا يحصل عندما ينفذ القياسان في آنِ 


بالرقص أمام عينيه» وإذا فعل ذلك أليس هذا إشارة؟ (لا يدخل مفعول التشويش 
الخاص هذا لبوم مثله مثل «اختزال باه قة الأمواج» في هيكلة بوم وإنما في تفسيرها). 


(8) ويشكل رد بوم على تجربة ذهنية أخرى لانن لا شيا الاق 
(يحيي الات في هذا التجربة انتقاد باولي لنظرية الموجة القائدة Pilo Wave)‏ 
e (Theory‏ 


يقترح آنشتاين اعتبار «جزيء» لا مجهري (يمکن أن يکون شيثا کبيراً 
بلیارد مثلا) شرك برغا عة بین جد ارين عر ارين دهاتا واا ویرد ازتداذا 
ا عنهما. يبيّن آنشتاين أن هذه النظمة تمثل فى نظرية شرودينغر بموجة مستقرة؛ 
ويبيّن كذلك أن نظرية الموجة القائدة لدوبروي وكذا نظرية بوم المسماة «التفسير 
السببي للنظرية الكمومية» ستؤديان إلى النتيجة المفارقة (كان باولي أول من أشار 
إليها) وهي أن سرعة الجزيء (كرة البليارد) تنعدم. أو بعبارة أخرى يقود بناء على 


(16) قارن مناقشة السرعة التي تتجاوز سرعة الضوء لهايزنبرغ في الفقرة 6 من هذا الكتاب. 


Scientific Papers Presented to Max Born on his Retirement from : انظر ألبر ت انشتاین فأ‎ )17( 
the Trait Chair of Natural Philosophy in the University of Edinburgh (London: Oliver and Boyd, 
[1953]), pp. 33 fF., especially p. 39. 
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[405] 


هذه النظرية قبولناً [لأصلى أن الجزىء يتحرك بسرعة مختارة بحرية أياً كانت هذه 
السرعة إلى استخلاص أن سرعته ستكون مساوية للصفر وأن الجزيء لا يتحرك. 


يتقيل بوم هذا الاستخلاص ويرد بما يلي : «إن المثل المدروس من قبل 
آنشتاين» هو كما يكتب «اجزيء يتحر بحرية ب نجاط عاکس كلا 
وأملسين»**". (لا نحتاج هنا إلى توصيف التفاصيل الدقيقة قيقة لترتيب هذه التجربة). 
«والآن فإن الجزيء فى حالة السكون فى التفسير السببى للنظرية الكمومية» - آي 
ف دو و و ا 
نطلق سير ورة (۲٤عع!7۲)‏ تضع الرى في حالة ا إلا أن هذه الفكرة 
الف ا ها اس دات ص ايا كانت قيمتها الخاصة› والشيء الوحيد ذو 
الصلة هو أن تفسير بوم يشل الجزيء المتحرك بحرية: وتكافئ حجة بوم الدعوى 
أنه لا يمكن للجزيء أن يتحرك بين الحائطين طالما يبقى غير مرصود. لأن القبول 
بأن الجزيء يتحر على هذا النحو يقود بوم إلى استخلاص كونه في حالة السكون 
وأنه بحاجة إلى رصد لتحريكه. أقر بوم بهذا e E‏ 
يناقشه. ويدعي عوضاً من ذلك أن الجزيء لا يتحرك في حقيقة الأمر ولكن 
أرصادنا تبيّنه لنا وكأنه يتحرك (ولكن هذا لم يكن النقطة موضوع السؤال)» 
ويتحول بعدئلٍ إلى إنشاء تجربة ذهنية جديدة تماما يصف فيها كيف يمكن لرصدنا - 
إشارة الرادار أو الفوتون المستعملين لرصد سرعة الجزيء أن يطلق الحركة 
المرغوب بها. ولكن أولاً لم يكن هذا هو المشكل وثانياً لم يشرح بوم كيف يمكن 
للفوتون المنطلق أن يكشف لنا عن الجزيء في حالة سرعته الكلية (وليس في حالة 
تسارع نحو هذه السرعة). لآن هذا يفترض أن الجزيء (الذي يمكن أن يكون ثقيلا 
O TS‏ 
مع الفوتون المنطلق ويكشفها للراصد. كل هذا فروض أدخحلت لهذا الخرض لا 
E E‏ 


EA Es O |‏ ا 


العلبة. يقود هذا المثل من جديد إلى موجات مستقرة وبالتالي إلى انعدام السرع 


(18) بوم» فى المصدر نفسه» ص 13. (الخط المائل من عندي) . 
(19) المصدر نفسهء» ص 14ء انظر أيضاً الهامش الثانى فى تلك الصفحة. 
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بها ؛ لا يتغير شيء هنا في صحة انتقاد باولي - انشتاين. ولكن مفعول الإطلاق لبوم 
يصبح في هذا الوضع الجديد أكثر حراجة. لأنه إذا فرضنا أننا نرصد الجزيء 
الأيسر بآن نطلق عليه من اليسار فوتوناًء E Sa E‏ 
الذي يبقي الجزيء ساكنا وسيبداً الجزيء بالحركة - ولنسلم أنها من اليسار نحو 
ا إلا أنه على الرغم من أننا لم نطلق إلا الجزيء الأيسر فإن الأيمن سيبداأً 
بالحركة آنيا وفي الاتجاه المعاكس. وهكذا فإننا نتطلب من الفيزيائي أكثر مما 
يستطيع تحمله ليقبل بإمكانية كل هذه السيرورات - المفترضة لغخرض واحد هو 
تجنب النتائح المترتبة على انتقاد باولي وآنشتاين. 


أعتقد أنه كان من الممكن أن يكون جواب آنشتاين كما يلي : 

لقد كانت نظمتنا الفيزيائية في الحالة المدروسة كرة ماكروية كبيرة. ولم تقدم 
لنا أي حجة لمنعنا من تطبيق نظرية القياس التقليدية المعتادة على مثل هذه 
الحالات. وهي نظرية تتفق والتجربة على أحسن ما يرام. 

ولكن وبغض النظر عن القياس - هل يمكن جديا القول إن كرة نواسة (أو 
كرتين نواستين في الترتيب المتناظر الموصوف هنا) لا يمكن لها وبكل بساطة أن 
تنوس عندما رف ار وکر ما ید ای کے یل کو خد 
الادعاء بأن الفرض بأن الكرة تتحرك أو تنوس عندما لا تكون تحت الرصد يجب 
أن يؤذي إلى استخلاص أنها لا تفعل ذلك؟ ثم ما الذي يحدث» بعد أن وضع 
رصدنا الكرة في حالة الحركة» ولم تعد تضطرب على نحو غير متناظر بحيث ترجع 
النظمة إلى الاستقرار؟ هل سيتوقف الجزيء عن الحركة بشكل مفاجئ مثلما فعل 
عندما تحرك؟ وهل ستتحول طاقته إلى طاقة حقل؟ أو هل هذه السيرورة غير 
عكوسة؟ 

توضح هذه الأسئلة في نظري» حتى ولو قبلنا أنه من الممكن الإجابة عنها 
بشكل أو بأخرء مدلول انتقاد باولي - آنشتاين وأهمية الاستعمال الانتقادي 
للتجارب الذهنية وخاصة تجربة آنشتاينء وبودولسکي وروزن. كما أعتقد أنها 
کا ا جيداً على خطر الاستعمال الدفاعي للتجارب الذهنية. 

(9) لقد ناقشت حتى الآن مشكلة أزواج الجزيئات التي أدخلت في النقاش 
من قبل آنشتاين وبودولسكي وروزن. وسألتفت الآن إلى بعض التجارب الذهنية 
الأقدم بجزيء منفرد. وينتمي إلى هذه الفئة على سبيل المثال مجهر هايزنبرغ 
الخيالى الشهير الذي يمكن بواسطته «رصد' الالكترونات و«قياس» إما أوضاعها [406] 
وإما عزومها. قلما أثرت تجربة ذهنية في الفكر الفيزيائي مثل هذه التجربة. 
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[407] 


لقد حاول هايزنبرغ مستعيناً بتجربته الذهنية البرهان على طروح مختلفة. أود 
أن أشير إلى ثلاثة منها: )١(‏ تفسير لعلاقات عدم التحديد لهايزنبرغ التي تعلن 
بحسب هذا التفسير إلى أن لدقة قياساتنا حدوداً لا يمكن تجاوزها؛ (ط) اضطراب . 
الشيء المقيس بسيرورة القياس نفسها سواء أكان هذا القياس قياس أوضاع أو 
قياس عزوم ؛ و(ء) استحالة مراقبة «المسار» المكاني-الزماني للجزيء. وفي نظري 
أن الأسس التي قدمها هايزنبرغ لطروحه لا تقوم على أساس سواء أكانت 
الطروحات نفسها صحيحة أو باطلة. ذلك أن هايزنبرغ لم ينجح في البرهان على 
التناظر بين قياس الأوضاع وقياس العزوم؛ وتحديدا التناظر من حيث اضطراب 
الشيء المقيس بإجراءات القياس. لأن هايزنبرغ يبيّن في واقع الأمر بالاستعانة 
بتجربته أنه يجب استعمال ضوء ذي تواتر عال لقياس وضع الإلكترون» أي فوتونات 
عالية الطاقة» وهذا يعني نقل عزم غير معروف إلى الإلكترون وجعله يضطرب» أو 
إذا صح التعبير صدم الإلكترون بعنف. ولكن هايزنبرع لا يبين وقوع حالة ممائلة 
E E e O e a E‏ 


O N EN A TF‏ الرصد المنظم على 
هذا النحو بعزم الالكترون ولكنه لا يزودنا بوضعه الذي يبقی غير محدد. 


لننظر الآن بإمعان إلى هذه الفكرة الأخيرة. إنها لا تتضمن الادعاء بأننا شو 
(أو لاناک و ھاب مخ کت اھا کید ر 
الإلكترون. إن ما يستخلص من حججه أننا لم نشوش النظمة (أو شيئًاً قليلاً بحيث 
يمكننا إهمال الأضطراب): لقد استعملنا فوتونات بطاقات صغيرة إلى حد لا يمكن 
معها بيساطة إتاحة طاقة كافية لاأضطراب الالكترون. وبهذا فإن الحالتين ‏ قياس 
الوضع وقياس العزم - غير متمائلتين إطلاقا آو غير متناظرتين ضمن الإطار الذي 
وضعه هايزنبرغ للمحاكمة. لقد حجب هذا الأمر عن الأنظار الحديث المعتاد 
(الوضعي أو العملياتي أو الأدواتي) عن «نتائح القياس» وعن عدم اليقين فيها 
E a E‏ 
التاظر بين اوضع والعزم تاظر تام اني میکلة انع ولکن هذا لا يمني ن 
مأخوذ بعين الاعتبار في التجربة الذهنية لهايزنبرغ). وهكذا فرض - خطأ - أننا 
اقرش وسم الإتکررة ندا شس الحرم بال مسا جور حااز رغ وان تون 
هذه الخربشة؛ قد برهن عليه في مناقشة هايزنبرع لتجربته الذهنية. 


لقد اعتمدت تجربتى الذهنية فى الفقرة 7 إلى حد كبير على عدم التناظر هذا 
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في تجربة هايزنبرغ”“. ولكن تجربتي لا تستقيم تحديداً لأن كل مناقشة هايزنبرغ 
للقياس لا تستقيم نظرا لعدم التناظر : إن القياسات التي تعتمد على الانتقاء 
الفيزيائي (كما أسميه) هي الوحيدة التي يمكن أن تؤخذ كأمثلة على صيغ هايزنبرغ. 
وكما شرت بحق في الفقرة 76 يجب أن يحقق الانتقاء الفيزيائي على الدوام 
«علاقات التبعثر» (إن الانتقاء الفيزيائي يشوش فعلا النظمة). 


ومما لا شك فيه أن آمر بقاء عدم صحة حجج هايزنبرغ كل هذه المدة من دون 
أن يلحظه أحد يعود إلى أن علاقات عدم التحديد تنتج بشكل واضح عن هيكلة 
النظرية الكمومية (من معادلة الموجة) وهي الهيكلة التي تقر ضمنياً بالتناظر بين 
الوضع (4) والعزم (م). وهذا ما يفسر لنا أن كثيراً من الفيزيائيين لم يتمعنوا بالقدر 
الكافي ی ا ا : لم يحملوها محمل الجد وإنما نظروا 
NGS ES GS‏ 
المناسب بالمرة لتفسير هذه الصيغ -ناهيك عن تفسير كل النظرية الكمومية. 


(10) إني لعلى يقين بأن تأثير تجربة هايزنبرغ الذهنية الهائل يرجع إلى نجاح 
هايزنبرغ في تقديم صورة ميتافيزيائية للعالم - عبر هذه التجربة - وفي رفض 
العاف اء في دات ارقت (ولي ذلك اج غرية فافض تملك عضر ما د 
العقلانية الذي نعيشه: الرغبة بقتل الأب - أي بقتل الميتافيزياء - والاحتفاظ به مع 
ذلك بشكل من الأشكال ووضعه فوق كل انتقاد. وكأن الأب بالنسبة لبعض 
الفيزيائيين الكموميين e‏ العالم الميتافيزيائية التي توصي بي 
e Ty e‏ ن کائط) 
يجب أن تفهم كحصيلة الشيء في ذاته وجهاز الإدراك عندنا. إن المظاهر هى نتيجة 
شكل من أشكال التفاعل بين الأشياء فى ذاتها وبيننا. ولهذا يمكن للشىء نفسه أن 
يظهر في مظاهر مختلفة بحسب مختلف طرق إدراكنا له - طرق رضده والتفاعل 
معه. إننا نحاول» إن صح التعبير› أن نمسك بالشيء E‏ 
ولا نجد في شرکنا سوی مظاهر. يمكننا أن ننصب فخ جزيئات تقليديأ أو فخ مواج 
ا ك 


(20) قارن الهامش رقم (1*)» الملحق السادس من هذا الكتاب . 
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[408 } 


[409] 


للشيء. ويجب علينا إضافة إلى هذا بنصبنا للفخ خلق حافز للشيء يدفعه إلى قبول 
أحد شكلي مظهره الفيزيائي التقليدي ويجب علينا على وجه الخصوص أن نزود الفخ 
بطعم طاقي - بالطاقة اللازمة لتحقق فيزيائي تقليدي للشيء في ذاته غير المعروف (أو 
بتعبير آخر لتقمصه). وهكذا تبقى قوانين الانحفاظ قائمة. 

هذه هي صورة العالم الميتافيزيائية الموحى بها من قبل هايزنبرغ ومن قبل 
بور على الأغلب أيضا. 

وأنا من حيث المبدأ لست ضد ميتافزياء من هذا القبيل (وإن كنت لا أجد هذا 
المزيج الخاص من الوضعية والتعالية جذابا) إلا أن اعتراضي ينصب على كونها قد 
قدمت لنا بالاستعانة بالمجاز. وإن ما أحتح عليه هو أن هذا النشر عن غير وعي إلى 
حد ما للصورة الميتافيزيائية للعالم تترافق بتصريحات معادية للميتافيزياء. لأني أعتقد 
أنه لا يصح أن تدخل صورة العالم هذه وعينا خلسة وبالتالي بدون انتقاد. 


وتجدر الإشارة إلى أن عمال دافيد بوم في معظمها مستوحاة على ما يبدو 
من ذات الميتافيزياء ؛ إلى حد يجعل من الممكن وصف عمله بأنه محاولة شجاعة 
لبناء نظرية فيزيائية تشرح وتوضح هذه الميتافيزياء. وهو ما يستحق الإأعجاب. إلا 
أننى أتساءل هل هذه الفكرة الميتافيزيائية جيدة إلى حد يجعلها جديرة بكل هذه 
الجهود» ذلك أن تجربة هايزنبرغ الذهنية» مصدر كل هذه الأفكار الحدسي» 
مشكوك بأمرها (كما رأينا) إلى أقصى حد. 

يبدو لي أن هناك صلة واضحة للعيان بين «مبدأ التتميم» عند بور وبين هذا 
المذهب الميتافيزيائي القائل بوجود واقع لا يعرف. يوصينا هذا المذهب «بالتخلي» 
N AS aE a CES ca Ca E 2‏ 
الظواهر وفى علاقاتها فيما بينها. لا أريد أن أطيل هنا فى مناقشة هذه الصلة مكتفيا 
اة بن خي الي اله هي الأغرى عل فة دة 

(11) قام بور فيما يخص «مبداً التتميم» هذا" بتحليل عدد كبير من 
التجارب الذهنية البارعة ذات الطابع الدفاعي. وبما أن صياغة بور لمبدأً التتميم 
غامضة وصعبة المناقشة فإني سأستعين بكتاب معروف ومتميز في نواح عديدة هو 


Popper, The Postscript to the Logic of Scientific Discovery; : Jè Jيصفتlأب والذي أعالجه‎ )21( 


Karl Popper, «Three Views Concerning Human Knowledge,» in: H. D. Lewis, ed., : انسظر ا‎ 
Contemporary British Philosophy: Personal Statements, Muirhead Library of Philosophy (London: 
Allen and Unwin, 1956), vol. 3. 


Conjectures and Refutaltions: The Growth of Scientific Knowledge, 1963, and 1965. : وهو اللآن فى كتابى‎ 
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النظرية الكمومية الواضحة ر ب. جوردان (وبالمناسية فالکتاب يناقش باختصار 
كتابي منطق البحث)”*. 


يصوع جوردان مضمون (أو على الأصح جزءا من مضمون) مبداً التتميم 
AIOE‏ قرا كل رالرى رالة ويعبر عن ذلك على النحو 
التالي : إن أي تجربة تظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية للضوء 
لن تكون متعارضة مع النظريات التقليدية وحدها (وقد اعتدنا على تناقض من هذا 
القبيل) ولكنها إضافة إلى ذلك وفوق ذلك ستكون خلافية منطقياً ورياضياً»”. 


ويعطى جوردان كمثل على هذا المبدأً تجربة الشقين الشهيرة“” ايسةقط 
لنفرض من جهة أن الفتحتين والمسافة الفاصلة بينهما صغيرة (بالنسبة إلى طول 
الموجة) إلى حد يسمح بوقوع تداخل بين طاقات الضوء الآتية من الفتحتين تسجله 
لوحة التصوير؛ ولنفرض من جهة ثانية أنه يمكننا بطريقة تجريبية ما تحديد الفتحة 
التي مر منها کل کم ضوء ف 

ويدعي جوردان «وواضصح للعيان أن هذين الفرضين يتضمنان تنا وضا) 


2 


لا أريد إنكار ذلك رغم أن التناقض لا يشكل خلافية منطقية ورياضية (کما 
يقول جوردان فى أحد المقتطفات أعلاه). ولكن الفرضين معا قد يعارضان 
اا و ا ور 
أخرى» فهو يستحمل هذه التجربة لتوضيح صياغته لمبدأ التتميم: ولكنه يتين أن 
التجربة التي نفترض فيها توضيح المبدأ هي التي تدحضه تحديدا. 
لآننا إذا نظرنا إلى وصف جوردان لتجربة الفتحتين وحذفنا منه فى البداية 
فرضه الأخيرء البادئ ب «من جهة ثانية» فسنحصل على ظواهر التداخل على 
لوحة التصوير. أي أن هذا هو التجربة التى تبرهن على «الخواص الموجية للضوء» 
النقبل الآن أن شدة الضوء ضعيفة إلى حد يظهر معه بوضوح موضع وصول مختلف 


Pascual Jordan, Anschauliche Quantentheorie: Eine Einfuhrung in die Moderne Auffassung (22) 
der Quantenerscheinungen (Berlin: J. Springer, 1936), p. 282. 


(23) المصدر نفسه» ص 1|15 . 

)24( انظر الملحق الخامس من هذا الكات: ۰ 
Jordan, Ibid., pp. 115f. (25)‏ 
(26( المصدر نفسه » ص 116. 
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[410] 


[411] 


الفوتونات أو بتعبير آخر ضعيفة إلى حد بحيث يمكن تحليل أهداب التداخل كنتيجة 
لتوزيم كثافة الفوتونات المنفردة الواردة. وسيیکون لدينا عندئذ تجربة تظهر في نفس 
الوقت الخواص الموجية والخواص الجسيمية للضوء - على الأقل بعض هذه 
الخواص. أي أنها تفعل تحديدأً ما يجب أن يكون بحسب جوردان «خلافية منطقية 


رياضية. 


وف الحقفة ادا اطا إصاة إلى ذلك تمن الى الذي سوه وون 
محدد فيمكننا عندئلٍ تحديد مساره» وقد نستطيع القول أن هذه التجربة (المستحيلة 
على أغلب الظن) قد آظهرت الخواص الجسيمية للفوتون على نحو أقوى. أقر بهذا 
کله ولکنه غير ذي صلة إطلاقا. لأن مبدأً جوردان لا يدّعى أن بعض التجارب التى 
و ف ادا ته اس ا بعد دل ےه ھا 2 ولد غ آنه 
لا توجد أي تجربة «تظهر في وقت واحد خواص موجية وخواص جسيمية»» وهذه 
الدعوى باطلة بكل بساطة كما بنا : إنها مدحوضة من قبل كل تجارب الميكانيك 
الكمومي النموذجية تقريبا. 


ولكن ماذا كان يريد جوردان القول تحديداً؟ لعله القول بعدم وجود أي 
نجربة تظهر كل الخواص الموجية وكل الخواص الجزيئية للضوء؟ وواضح أنه 
يستحيل أن يكون قد قصد ذلك لأن التجربة التي تظهر في وقت واحد كل الخواص 
الموجية» مستحيلة - حتى ولو تخلينا عن إظهار الخواص الجزيئية - (ويصح الأمر 
ذاته إذا عكسنا الآية). 


إن أكثر ما يقلق في محاكمة جوردان هو اعتباطيتها. ea‏ 
قيل أعلاه أنه لا بد من وجود بعض الخواص الموجية وبعض الخواص الجزيئية 
التي لا تستطيع أي تجربة جمعها معاً. عمم هذا الواقع في البدء من قبل جوردان 
وصيغ على شكل مبدأً (دحضناه في الصيغة التي وضعها جوردان له على الأقل) 
ومن ثم وضح المبدأً بتجربة ذهنية يبين جوردان استحالتها. إلا أن هذا الجزء من 
التجربة الذي يقر الجميع بإمكانية القيام به يدحض في واقع الأمر المبداً كما رأيناء 
أو على الأقل في صياغة جوردان له. 
ولكن دعنا الآن ننظر بإمعان في النصف الثاني من التجربة الذهنية المبتدئ 
ب «ومن جهة ثانية). عندما نقوم بترتيب تجريبي معين يمكننا من تعيين الشق الذي 
مر منه الجزيء فإننا - كما يدعى لاحات الداخا ا ولکننا هل 
نخرب بذلك الخواص؟ لنأخذ أبسط ترتيب ولنغلق أحد الشقين. عندما نفعل ذلك 
فإن سمات عديدة للطابع الموجي للضوء تبقى قائمة. (نحصل على توزيع ذي طابع 


S12 


أ موجي حتى ولو بشق واحد). إلا أن معارضينا يقرون الآن بأن الخواص الجزيئية 
قد ظهرت بکل جلاء لأننا نستطيع رسم «مسار» للجسيم على الفور. 


(12) إن كل هذه الطروحات والحجج غير مقبولة من وجهة النظر العقلانية. 
ولا شك في أن فكرة حدسية مشوقة تقف وراء مبدأ التتميم لبور. إلا أنه لم يتسن 
إلى اليوم لا لبور ولا لأحد من المنتمين إلى مدرسته تقديم الشروح العقلانية لهذا 
المبدا ولم يتمكنوا من فعل ذلك حتى آمام المنتقدين من امثال انشتاين الذين بذلوا 
جهوداً كبيرة ولسنين عديدة لفهم هذا المبدا”“. 


(13) إضافة (1968). توجد أرائى الحالية حول النظرية الكمومية (ومعها 

“Quantum Mechanics without ’the Observer,” ثبت قصير للمراجع) في عملي‎ 
in: Mario Bunge, ed., Quantum Theory and Reality, Studies in the 
Foundations, Methodology and Philosophy of Science; 2 (Berlin: Springer, 
1967). 


يتفق هذا العمل من حيث الأساس مع الفصل التاسع في هذا الكتاب لعام 
(1934). وقد حلت مشكلة اختزال باقة الأمواج على وجه الخصوص تماما كما 
فعلنا فى الصفحة 258 أعلاه. أما ما تغير فهو استبدال الاحتمالات «الصورية» 
الصفحة 258 والفقرة 71 بتفسير النزوع : يبيّن أن النزوعات أو الاتجاهات نحو 
التحقق هي مدركات فيزيائية واقعية مثلها مثل القوى أو حقول القوى. 


Schilpp, ed., Albert Einstein: Philosopher-Scientist, p. 674. قارن:‎ )27( 
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(لملمن التانى عشر“ 
تجربه آنشتاينء وبودولسڪي وروزن 


رسالة من ألبرت آنشتاين عام 1935 


يدحض ألبرت آنشتاين في رسالته المطبوعة هنا باختصار وبشكل نهائي 
تجربتي الذهنية التي أخطأت هدفها والمنشورة في الفقرة 77 من الكتاب 
(يرجع أيضاً إلى نسخة أخرى معدلة شيئاً ما يتضمنها عمل لي لم ينشر) 
ويصف بعدئٍ بوضوح يستحق اللإأعجاب وباختصار التجربة الذهنية لانشتاب 
وبودولسکي وروزن (الموصفة في المقطع (3) من ملحقي الحادي غ 


ويوجد بين هاتين النقطتين بعض الملاحظات عن العلاقة بين النظرية 
والتجربة بصورة عامة وعن تأثير الأفكار الوضعية في تفسير النظرية الكمومية. 


أما الفقرة الأخيرة من الرسالة فتعنى بمشكل آخر عولجح في كتابي ألا 
وهو مشكل الاحتمال الذاتي والاستتباعات الإحصائية لعدم العلم. ولا ازال 
أختلف في هذه النقطة مع ا إني أعتقد أننا نستنتج هذه الاستتباعات 
من تخمينات عن التوزيع المتساوي (وهي تخمينات طبيعية جدا على الغالب 
وقد لا توضع بالتالي بشكل واع على الدوام)ء وبرفقته عن مقدمات 
احتمالية: إننا لا نستطيع اشتقاق أي احتمال من عدم علمنا. وهذا سواء 
أكانت النظرية التى ننطلق منها «معينة» (كما يقول آنشتاين) أو «احتمالية». إن 
ایا ا و ا غ 
حتی تصح استنتاجاتنا الاحتمالية. 


[412] 


[413] 


e 
لف رات لفك و رائ غل ما اء قه ال حك دة" '. ولكني لا أعتقد‎ 
أنه من الممكن إنتاج حالة «ممتازة النقاوة» تتيح لنا التنبؤ بوضع وعزم (لون) كم‎ 
ما ا ال‎ n E ضوء‎ 


ا دازا ا ا 
مثل ما تفعله شبكة انعراج. 


إن ما يدعوني إلى ذلك هو ما يلي : لنتخيل إشارة ضوئية قصيرة (وضع 
دقيق). ولكي نرى مفعول الراشح الممتص بسهولة أكبر لنتصور أننا فرقنا هذه 
الإشارة» مجرد تصور» إلى عدد كبير من قطارات الأمواج وحيدة اللون تقريبا 
Ww.‏ . وأن الرواشح تعمل على تخريب كل ال ۾ (الألوان) ما عدا 7 . إن لزمرة 
الأمواج هذه امتداد کبیر جدا لأنها وحيدة اللون ا (خربشة الوضع)؛ أي أن 
الراشح يعمل بالضرورة «مخربشاً للوضع». 

إن هذا التعلق التام «الوضعي» الذي شاعت موضته بما هو رصود لا يعجبني 
أبدا. وأعتبر من الغثاثة القول آنه لا يمكن في المجال الذري التنبؤ بالدقة التي 
نريد» كما أني موقن أن النظرية لا تصنع من نتائح الأرصاد ولكنها تخترع فقط 
(وبالمناسبة مثلك في هذا الشأن). 

لسن لدی اق تا ها عن الل الدى هة د فة الدين روزن 
وبودولسکي إلا أنه يمکنني أن أوجز عن ماذا يدور. 

يمكن أن يتساءل المرء عما إذا كان مرد الطابع الإحصائي لنتائج قيا 
ا کی یی ا ی ی ا ی 
hs Cl as‏ - موصوفة بدالة إ سا ا 
ا يحبذ هايزنبرعغ هذا الإدراك ولكنه لا يدافع عنه بشکل متسق. یمکن 
وضع التساؤل أيضا على النحو التالي: هل يمكن النظر إلى الدالة ل التي 


() النقطة الأساسية : تميز الدالة ۷ نظمة (إحصائية) مركبة وليس نظمة منفردة. وهذا هو أيضاً نتيجة 
الاعتبارات المعروضة أدناه. يبيّن هذا الإدراك آنه لا طائل من التمييز بين الحالات «النقية» و«غير النقية». 
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و حده المسؤول عن از التنبؤات طابعا إحصائا بحت ؟ 


ونصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن النظر إلى الدالة لإ على أنها توصيف 
كامل للحالة الفيزيائية للنظمة. نعتبر نظمة مركبة مؤلفة من جزيئين 4 و8 
لنفرض أن الدالة ل للنظمة المركبة قبل التفاعل (مثلاً تصادم جزيئين 


حرين أحدهما بالآخر) معروفة. تزودنا معادلة شرودينغر عندئذ بالدالة لإ 
للنظمة المركبة بعد التفاعل. 


زلر فن ا ناتا جرا فاا كام عل ال و رج اتاعر) وه 


مثلاً أو الإحدائيات). يعطينا الميكانيك الكمومى عندئذ الدالة لإ للنظمة الجزثية 
8 وهی دالة تختلف فى واقع الأمر ا لاختيار القياس الذي نجريه على 4. 


ah OS 
من قياس على نظمة منفصلة عنها ۸4؛ مما يعنى أن دالتين إ تخصان نفس الحالة‎ 
الفيزيائية ل 8 وبما أن التوصيف الكامل لال فبا و ررر رسف‎ 
أحدي لا لبس فيه (بغخض النظر عن الأمور السطحية كالوحدات واختيار‎ 
الإحداثيات الخ)ء فإنه من المستحيل النظر إلى الدالة ل كتوصيف كامل‎ 
للحالة.‎ 


وسيقول نظري كمومي أصولي بطبيعة الحال أنه لا يوجد تحديدا شيء اسمه 
توصیف کامل ولا یوجد إلا توصيف إحصائي لنظمة مركبة وليس لنظمة منفردة. إلا 
أنه بجت غلية ولا أن يقول هذا واا لا أعتقد أن علينا أن نكتفي راضين إلى 
الأبد بهذا التوصيف المهترئ للطبيعة). 


لنلاحظ أن التنبؤات (المضبوطة) التي يمكنني أن أحصل عليها من أجل 
النظمة 8 (بحسب الاأختيار الحر لطريقة يقة قياس 4) يمكن أن ترتبط بعضها بالبعض 
الآخر مثل ارتباط قياس ا وهكذا لا يمكن تجنب التصور أن 
للنظمة 8 في الواقع عزما محدداً وإحداثيات محددة. وبما أنني أستطيع التنبؤ بشيء 
ما» بعد اختيار حر» فلا بد من أن يكون هذا الشيء موجوداً في الواقع 
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[414] 


إن التوصيف الإحصائي مبدئياً المتبع حالياً هو في نظري ليس سوى مرحلة 
عابرة. - وأود أن أقول مرة د نية" إنى لا أعتبر دعواك القائلة إنه لا يمكن أن 
يستخلص من نظرية تعينية قضايا إحصائية دعوى صحيحة. يكفي أن ننظر إلى 
الميكانيك الإحصائى التقليدي (نظرية الغازء نظرية الحركة البراونية) مثلاً : تتحرك 
چک م فو فی مار وی م ا ی ا چان 
بالحساب لوجودها فی وقت محدد فى جزء ا ا ا والشىء 
الأساسي هنا هو أنني ل أعرف الحالة البدائية أو اي ا أعرفها بدقة. ۰ 


يحييك بصداقة وتحت تصرفك. 


() الكلمة «مرة ثانية» ترجع إلى رسالة سابقة من آنشتاين . 
K.R.P.‏ 


518 


TT Trg TTP TITLE AR ot nt TET MK 
9 4 I . 2 3 


الملمن شال عش “ ]419 
موضوعتان للاحتمال ولجبر بول 


يجب استبدال نظمة الموضوعات المعطاة فى الصفحة 260 من الطبعة 
الال لات ي الت اع ات ها ي ف كد اليه 
الجديدة إشارات عدم التساوي فقط (> و<): وتظهر إشارة المساواة (=) في 
المبرهنات. تتألف الموضوعة 4 من ترافق أربع موضوعات هي 44ء ا۸ء ء4» 
4 . إلا أنها مكتوبة بشكل مترابط يتجنب إشارة المعية «و. وتوحد الموضوعة 8 
الموضوعتين 44 و38 لنظمة الصفحة 260. 

نفترض وجود صف عناصر ×» ر» 2 . .. بحيث إذا كان × ينتمى إلى هذا 
الصف فإن × ينتمي إليه أيضاً؛ وإذا انتمى ر له فإن ر× ينتمي أيضاً. نفترض إضافة 
إلى ذلك أنه في حال انتماء × إلى هذا الصف فإن (×)م عدد حقيقي. وتصح 
غندقذ الموضوعتان التالتاة" . 
(xJ(y)(2) (p(xy)z) = p((yz)x) < p(x) & p(xy) + p(x y) < p(xx)JJ) A‏ 
(xJ(EyJ(p(xy) < p(x) p(y) Ss p(y) > p(x) - p(y)) B‏ 


ل كات ود 


p))xy)z) = p)(yz)x) Aa 
p))yz(x) < p(x) ۰ Ab 


) (1) من أجل مختلف الرموز المستعملة ک (۸)» و(×8)». انظر ص 369 وص 389 من هذا 
الكتأاب. 


S19 


[420] 


p)x) > p(xy) + p(xy) Ac 
p)x»y) + p(xy) < p(xx) Ad 


هى بديلة 14 و24 ص 344”. وهى مثلها مثل هاتين البديلتين› 
موضوعة جبرية بحتة. والأخرى ط4 4٥‏ 44 موضوعات مترية بحتة (شبيهة 
بمثيلاتها في نظمتي الموضوعاتية للاحتمال النسبي) على الرغم من آن مبرهنات 
i aE‏ مثل 34 على وجه الخصوص الناتجة من 4٥‏ و4 . ط4 تقابل 18 
إلا أنها اه ووا تقابل 4٤‏ و4 علاقفتي عدم المساواة المختصرتين في 
التعادلة 28. وعلى هتا التخر فاذا عددنا 28 مرحي فان المركات الاريعة 
المبلخضة فى 4 تخل محل ست موضوغات قديمة. وتحل 8 الجديدة محل 
موضوعتين 44 و38. ومن المهم إلى حد أن الحدين 0 و1 لا يردان في 


اللاشتقاقات 
Ad «Ac p)xy) > p))xy((xy)) (1)‏ 
Ab «Aa p)(xy)(xy)) < p(x) )2(‏ 
p)xy) < p(x) (3)‏ 1 2 


وهو قانون الرتابة (18 ص 345). 


3 «Aa pP)(xy)(xy)) = p((y(xy))x) S5 p(((xy)x)y) “ك‎ (4) 
> pP)(xy)x) = p((yx)x) S p(yx) 
4 «1 p)xy( = p)y>×( (5) 


وهو قانون التبديل .(IA4)‏ 


4 «Aa p))xy)z) < p(x(yz)) (6) 

Aa «5 pP)x)yz)) = p((yz)x) “ p((zx)y) S p((xy)z) (7) 

p))xy)z) = p(x(yz)) (8)‏ 6 7 
وهذا هو قانون التجميع )24( 

3 Ad «Ac p(x) = p(xx) (9) 


(2) نبهني قبل بضعة أعوام رياضي هولندي إلى استبدال 14 و24 ب ۸. ثم تبادلنا بعض الرسائل 
(ليس حول ۸4 فقط) وانتظرت بعد رسالتي الأخيرة ردا منه من دون جدوى. وكنت قد غيرت هذه الأثناء 
مكان هذه المراسلة المفيدة مع الأسف؛ وغاب عني اسم مراسلي. وهكذا فلا يمكنني هنا مع الأسف 
الشديد إلا شکره من دون دکر اسمه. 
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وهذا هو قانون بول لتحصيل الحاصل أو تطابق القوة (34)» 
Ad Ac p)x) = p(xy) + p(xy) )10(‏ 9 
وهذا هو قانون المتمم (28) 
وهكذا نكون قد اشتققنا كل القوانين الجبرية الثلاثة (5)» (8) و(9) 
والقانونين المتريين (3) و(10) من 4. ونحصل من (9) و(10) بالتبديل 
J0 «9 pP)xx) = 0 < p(x) )11(‏ 3 


إن «اختيار» 0 كحد آدنى هو أبعد ما يكون عن إثبات اعتباطي حر هل 
ااا وإنما اس ضروري لا إرادي ااك اف انا : فانون المتمم 


ال 4 بالجمعة وبقكرة النفي المعرفة ضمنيا ب 4٥‏ و4 . 


ويصح الشيء نفسه على الحد الأعلى 1 وعلى الفكرة الاحتمالية للاستقلال 
الراسة ف المو عة 8 اء لذا 


B (Ex) p(x) + 0 ) )12( 
E (Ex)J(Ey) p(x) + p(y) )13( 
11 J3 (Ex) 0 < p(x) )14( 


ولدينا من جهة أخرى (18-15 تنتح عن 4) 


10 p)x) = p(x(yy) + p(xyy) (15) 
1I1 3 o5 J1 0< p(x(yy)) < p(y) = 0 )16( 
3 (7)م > (()×)م = (×)م 15 6ل ک‎ (17) 
17 (۾ ثابتة)‎ p(x) < py) = p(x#) = k )18( 
14 «18 (zıl ) 0 < k = p(t) )19( 


ت شر الآن عوضاً ف (ررر) و (رر) «(ئ» و «۲). وبما أن p(x) = p(tx)‏ 


حسب (5) و(17) وخسب (11) 0 = (11)م فسنحصل : 


I1 J7 oS J9 0 = p(s) = p(t) < p(t) = k > p(x) )20( 


(3) انظر النقطة 44 ص 345 من هذا الكتاب . 
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[421] 


[422] 


إن الثابتة م هى نتيجة للنظرية؛ وكون ۸ > 0 كذلك. قد يبدو أن اختيار العدد 
م = (1)م اعتباطى تماما نظراً لأن ۾ > 0. ولكن الأمر ليس كذلك. 
p(xy) = p(x) p(y,x) = p(x,y) p(y)‏ 
وعندما يكون 0 + (ر)م فيعطينا هذا 
p(x,y) = p(xyJIp(y)‏ 
وهي صيغة يمكن النظر إليها كتعريف نوعاً ما للاحتمال النسبي بالاستعانة 
e‏ کک د أن يبيّن أن للاحتمال 
p)s,1) = p( x,y) = p(t.y) = 1‏ = 0 
ومن هنا فلا يمكن» فى حال اختيار 1 + «۾» اعتبار الاحتمال المطلق 
كحالة خحاصة من | امال النسبى: ا يمکن »› فی حال اخحتیار ] = «kk‏ 
تعريف الاحتمال المطلق بواسطة الاحتمال النسبى (1,×): 
p(x) = p(x,t)‏ 
لان ()/(1×)م = (x,1)م‏ ولأن 1 = (1) في حال 1 = )+ ومن جهة أخرى 
ep) x1( = p)×(‏ کما نعلم من (17) و(20). 
هذه أسباب لها وزنها لاختيأر 1 = «. إلا أن هناك أسباباً أكثر أهمية. 
يمكن تعريف الاأستقلال الاحتمالى ل × ور فى نظرية الاحتمالات النسبية 
بالعلاقات 
P(y,x) = p(y) gg  p(x,y) * p(x,t)‏ 
وهذا يؤدي فى حالة وضعنا / = ۸ إلى مبرهنة الضرب الخاصة› وھی حالة خحاصة 


¥ 


p(xy) = p(x) p(y) 

وهي إحدى أهم صيغ نظرية الزهر 

ولدينا على نحو مماثل تماما في الاحتمالات النسبية : 
p(xy,z) = p(x,z) p(y,z)‏ 
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حيث فرض أن × ور مستقلان بوجود 2 المعطى سلفاً. 

تبقى صيغة مبرهنة الضرب الخاصة هذه صحيحة فى الاحتمالات النسبية 
حتى ولو اخترنا 1 + ۸. ولكن الصيغة “ في الاحتمالات المطلقة تصبح 
باطلة في حال اختيارنا 1 + ۸. 


وعلى العكس يمكن أن نسلم بصحة حالة خاصة من * وبالتالي تعيين 1 = » 
ا وبهذا لم تعد ۸ مختارة اعتباطيا وإنما معينة بنظرية الاستقلال. وهذا 


بالتحديد ما تصل إليه الموضوعة 8 : ٳنها تؤدي من أجل 1 = ×» بحسب (20) إلى 

13 «12 «20 B (Ey)(pfty) = p(t) p(y) = p(y) *F 0) (21) 

ویما أنه حسب (5) و (17) 

17 5 p(ty) = p(y) )22( 

22 21ء‎ (Ey)J(p(y) = p(ty) = p(t) p(y) ¥ 0) (23) 

ومن هذه الحالة الخاصة ل “مع 0 + (ر)م 

p(t) = k = [1 (24)‏ 21 23 
وهكذا فإن الموضوعة 8 وبالتالى (24) ليست إثباتاً اعتباطياً : صحة مبرهنة 

الضرب الخاصة (21). فى حالة ا = ×. 

وبالتالي كل حساب المنطوقات من الموضوعتين المعطيتين أعلاه. ولا نحتاج إلا 

لتعريف التضمين البولي رك × على النحو التالي : 


x >y «4 (2)(p(xz) < p(yz)) DI 
ونحصل على حسابت المنطوقات من‎ 
L-L (qx 2 qy) © xz D2 


هذه التعاريفت مفهومة نخدسا عندما تفر غل أنه صف الاستعا جات 
المنطقية ل بي ور صف الاستنتا جات المنطقية د ره . 
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[423] 


[424] 


الاحتمالات: إن حساب الاحتمال هو جبر بول جمعي زود بمترية يشتق منه جبر 
بول الاعتيادي بواسطة 51 . 


قد يلزم القول إضافة إلى ذلك أنه يمكننا أن نبرهن مستعينين باستنباط 1 + ۸ 


من ” (الاستقراء الرياضي) في نظريتنا (بما في ذلك النظرية التي عرضت أعلاه في 
الصفحات 403-360) أن كلا من الحساب المطلق والحساب النسبى هما «سيغما 


جمعي»؛ يمكن في الحساب المطلق إدخال التعريف التالي للفصل 
pP))x+y)z) = p(xz) + p(yz) - p((xy)z) D3‏ 


أجل كل عدد #۸ من العناصر؛ ويمكننا إدخال الرمز < لفصل ۸ عنصراً: 


02 Xi) = p(x + ... + Xp) D4 
والبرهان بسهولة‎ 
n n n—f,n 
(1 < 1 1 < n) P2 = 2 2 < 1 )25( 
= = ,اة‎ 


داعا دوا دا کو لاا عاف عرو اف وت رو الا 


(4) يمكن لجبر بول - في إنشائه على شكل موضوعاتي من قبل هنتینغتون مثلا - أن يفسر كما هو 
معروف تفسيرات مختلفة: يمكننا تفسير «عناصره» كخواص أو كصفوف أحداث (وهذا ما يقود إلى 
حساب مجموعات - أو صفوف - مع 0= ×.× كالمجموعة الخالية)؛ أو كقضايا أو كمنطوقات (وهذا ما 
يقود إلى حساب منطوقات مع 0= ×.× كالمنطوقة المتناقضة). ويصح الشيء نفسه على نظرية 
الاحتمالات. نظ : Rudolf Carnap, Logical Foundations of Probability (Chicago: University of‏ 

Chicago Press, 1950), p. 345,‏ 
ولهذا لا يفهم أن يعلق كارناب قائلاً إنه يستحيل وجود حساب يسمح بتفسيرين. وخاصة أن هذا الوجود 
قد نوقش منذ الطبعة الأولى لكتابى : Karl Popper, Logik der Forschung, 1934, par. 48; 2nd and 7th ed.,‏ 
pp. 107f.,‏ 
کہا نوقفش فی مذکرتی لعام 1938 (ص 345 والتالية لهذه الطبعة). ویمکن لأعمال كثيرة ف نظرية 
الاحتمالات أن تبسط إلى حد بعيد لو تأخذ بعين الاعتبار العلاقات البدائية التي تربطها بجبر بول. 
فيما يخص جبر بول» انظر الفصل الحادي عشر على الخصوصضص منù Alfred Traski, Logic, li‏ 
Semantics, Mathematics: Papers Jrom 1923 to 1938, Translated by J. H. Woodger (Oxford: Clarendon‏ 
Press, 1956).‏ 
(إن عملية < عند تارسكى أقوى بكثير من تلك التى ندخلها فى المتن أسفله). 
انظر أيضاً الهامش رقم (14). الملحق الخامس" من هذا الكتاب» ص 400 وما يليها. 
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n—1,n 


(26) إذا كانت 0= (×ز×)م ر5 فإن 1 > (×)م < = (× )م 
i=[ =[ i=, 2‏ 

ويصح المماثل بطبيعة الحال على الحساب النسبي” . 

لنلاحظ في الختام أن حساب الاحتمالات النسبي كما طور أعلاه هو 
أعم وأقوى في آنٍ واحد من كل الحسابات التي أعرفها. (ويصح هذا أيضاً على 
اتا ريئي رذ ۸) وناك سات تالت بط ر تظر ت الات الات 
الحدسية بمعنى بروير )8101۷W۴۲(‏ وهيتينك (1«8ار٤٤۴۳)‏ - وذلك بجعل جبر 
فك هرا ك الخضرل عله عل الخر قال 

)1( نقبل کل مصادرات وموضوعات النظمة المعطاة في الصفحة 360 
أعلاه. ودوسع المصادرة 4 على النحو التالى : 

إذا كان ۾ فى 8 فإن أ فى »S‏ وإذا كان إضافة إلى ذلك ط وء فى ؟ فإنء + ط 
في 5 ؟ ويوجد عنصر s‏ وعنصر ۲ في ؟ يصح من أجلهما 
p(s) = 0< p(a,b) < p(a,s) = p(t,b) = 1 Ci‏ 


8 من أجل کل ۾ وط في‎ 
: ثم يستعاض عن الموضوعة €1 بالموضوعتين التاليتين‎ 
((cJp(a',c) = p(b,c) <+ ((c)(d)p(s,t) > p(ab,d) > p(ac,d) > Can; 
+ p(b,d) > p(c.d)). 
p((a + b),c) = p(a,c) + p(b,c) ¬ p(ab,c) Cc 


r 8 : ..‏ 
ويمكن النظر إلى كل من هاتين الموضوعتين كتعريف . 


)5( انظر المصادرة c1‏ ص 360 من هذا الكتاب . 
(6) انظر : .352 Tarski, Ibid., p.‏ 


Karl Popper, «Creative and Non-Creative Definitions in the Calculus of : adn انظر‎ )7( 
Pobability,» Synthese, 15 (1965), pp. 167-186, and Synthese, 21 (1969), p. 107. 


توجد ٤):‏ هناك ص 174؛ إلا أنه لم يقل إننا فی حالة استبدال ٤٥١‏ ب ؛) نستعمل وکوا 2 (الذي 
يظهر ص 177 من العمل المذكور ك *0). 
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(لملمنق (لرابع عشر* 


فابلية التفنيد كمعيار فاصل منطقي وعدم قابلية 
البرهان على التفنيد التجربي 


يرتكز الانتقاد الأول من الانتقادين المشار إليهما E O‏ 


3 


في حقيقة 

أشرت بالمحمول «قابل التفنيد» أو «(دحوض تجربياً» في منطق البحث لعام 
(1934) إلى خاصة منطقية صرفة لنظرية ما : إن نظرية ما تقبل التفنيد إذا وفقط 
إدا وجد فى صف كل القضايا القاعدية الصحيحة أو الباطلةء الممكنة فتطفاء 
قضايا تناقض النظرية. ly CERES CS CCL,‏ 
خا رودا E SS‏ 
بين نظرية ما وبين قضية أو عدد من القضايا ؛ قضايا تنتمي إلى صف معطى مسبقا 
من القضايا القاعدية). 


ويمكن البت فيما إذا كانت نظرية ما قابلة للتفنيد أم لا في كل الحالات 
شر بوسائل منطقية صرفة وبالتالي بيقينِ تام. 


(1) إلا أنه يوجد مع الأسف كثير من الأفكار المسبقةء مثلاً المفكرون المؤمنون بضرورة الاستقراء 
کأساس لکل التنبؤات و - إلى حد يجعلهم يرون «إنكار» هذه الضرورة خلافياً. 
إلى هؤلاء ينتمي کل من رودولف کارناب وهانز رایشنباخ حتی لا نذكر إلا اسمين شهيرين . 

(2) وقبل ذلك أيضاً عام 1933: انظر أعلاه» الملحق الجديد الأول" » ص 338-336. 

(3) أكثب «(تقريباً)» لأنه قد يخدث أن يشير باحث إلى أن قضايا معينة غير رصودة من حيث 
المبدأ أو أنها حتى مستحيلة منطقياً» في حين يدعي باحث آخر أنها ممكنة منطقياً بل وأنها قد رصدت في 


واقع الأمر. والمثل على حالة من هذا القبيل هو الذي أعطيناه في الصفحة 510 وما يليها من هذا 
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[425] 


إلا آنه من الممكن أيضاً أن نفهم المحمول «قابل للتفنيد» بشكل آخر مختلف 
کلا : قد يمكن القول إن نظرية ما «قابلة للتفنيد» أو إنها e E‏ 
E YS [426]‏ وتكن 


وإما أن تعتبر هذه الدعوى كاكتشاف جديد» كواقع غاب عني يحطم نظريتي ؛ 
وإما أن يلاحظ أني أوضحت في مواضع عديدة وبإلحاح أنه لا يمكن إيجاد تفنيدات 
ا ويؤخذ علي في هله الحالة تناقضي مع نفسي واني أكتب في بعض 
ای وای رو کے د ا 
ame Si sS E e‏ كنت «ساذجا» في البداية وأصبحت محصحصا 
بعد ذلك وأن كتابى يحمل آثار هذه المواقة قف المختلفة والمتناقضة فى حياتى. ولا 
معنى لهذا كله بطبيعة الحال - فرضيات غير معقولة سببها قراءة عابرة (أو لعله 
الإصرار على إيجاد الخطاً مهما كلف الثمن). إن طرحي الإثنين دان تة افد 
Mul GG uaa‏ اي 
آل ف ف ا د 

أما فيما يخص المسألة العلمية فقد أكدت في منطق البحث أن نظرتي للعلم 
التجريبي - آي طرحي القائل بعدم الاعتراف إلا بالفرضيات قابلة التفنيد كفرضيات 
علمية تجربية - ليست بالأطروحة التاريخية أو التجربية» إنها لا تعدو كونها اقتراحا 
ناظماً : اقتراحاً لتحديد هدف العلم التجربي. 


ومع ذلك فإني دعي أن اقتراحي بتمييز العلم التجربي بقابلية تفنيده (المنطقية 
الصرفة) ذو أهمية حاسمة بالنسبة لمؤرخ علم تجربي ما ويلقي هذا الاقتراح ضوءا 
جديداً على تطور العلم وفي واقع الأمر على عدد كبير من مراحله الهامة. ورطبيعة 
الحال كان الجدل يحتدم في أول الأمر حول تفنيدات عديدة. ویکاد یکون هذا 
نتيجة لازمة لواقع آلححت عليه بقوة وهو أنه يمكن على الدوام عدم اللإقرار بالتفنيد 


= الكتاب : إني أبيّن أن ما وصفه باسكوال جوردان «بالخلافي منطقيا ورياضيا؛ (وبالتالي غير رصود من 
حىث المبداً) إنما هر رصود لخ هلا و حسب» ولكنه» رصد فعلاً . 
)4( | jqSiڍé‏ : «a sophisticated falsificationist»‏ . 


(5) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» وعلى وجه الخصوص ص 110 وما يلها . 
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رأه مك عل وخ الخفوصض تحصن اللظ ةه صد الفعد ٠‏ و لتا تنجد اا 
حالات عديدة في تاريخ العلوم قبل فيها تفنيد النظرية بسرعة كبيرة إلى جانب 
حالات أخرى تطلب الاأمر فيها سنوات كى يفرض نفسه. ونجد كذلك حالات تبن 
فيها التفنيد الظاهر كخطأ تجريبي. إن الدور بالغ الأهمية الذي يقوم به التفنيد - هو 
أنه يؤدي في أغلب الأحيان إلى ثورات علمية - إلى نظريات أساسية جديدة. 
والأمثلة عديدة على ذلك ولكني سأكتفي هنا بخمسة منها. 


المثل الأول هو استيعاب ج. ج. تومسون أن الإلكترون المكتشف حديثا 
(من قبله ومن قبل أخرين) إنما هو جزء من الذرة؛ وهو تفهم فند النظرية عميقة 
القدم القائلة بعدم قابلية الذرة للتجزئة وقاد إلى ثورة علمية قامت عليها كل التقنية 
للك وة هدا الفر ن وال الان هر الط رة الكمرفة للاك .اطا 
كمحاولة لتعديل قانون توزيع الطاقة (كما يسميه بلانلك)* ل فيلهلم فين صه1ءطا۷) 
(«عW.‏ لأنه بلغ حد الاقتناع أن هذا القانون قد دحض من قبل لومر (0"۴۲ا) 
وبرینغشايم (sheiعPin)‏ ومن قبل کورلباو (Rubens) ig (Kurlbaum) e‏ . 
(كان بلانك يقول إنه يأمل «ألا يحمل كل هذا المدلول العام الذي عزي إليه حتى 
الآن من جهات مختلفة») والمثل الثالث هو الفرضية الثورية كذلك لنواة الذرة 
لريذرفورد. وكان هذا نتيجة تفهمه أن المنوال الذري ل ج. ج. تومسون قد فند 
بتجربة کایکر (۲ععiء6)‏ ومارسدù (Marsden)‏ . 


والمثل الرابع هو اكتشاف الميزون من قبل أندرسون («0ءإف«4) عام 1935. 
فقد فند هذا الاكتشاف (بمعية الإلكترون الموجب لأندرسون والنوترون لشادويك 
(ەiسdهط)‏ وكلاهما عام 1932) النظرية الكهرطيسية للمادة؛ نظرية شبه منسية إلا 
أنها ذات أهمية قصوى وأساس برامح البحث لفايل» وإدينغتون وانشتاين. 


قبل مثالي الرابع بتردد شديد ولم يجد الصدى الذي تستوجبه أهميته الكبرى فقد 
فلت ا فدات امار الها فى المثلين الثالث والخامس على الفور وبترحاب 
2 


(6) یعود ا هذا التعبير «التحصين؟ إلى هانز آلبرت؛ آما آنا فأتكلم فى Logik der Forschung‏ 
عوضاً من هذا على «تطور مواضعاتى» للنظرية. 
(7) انظر ص 137 من هذا الحتاب. 


Max Planck, «Ueber eine Verbesserung der Wien’schen Spectralgeichung,» Verhandlungen (8) 
der Deutschen Physikalischen Geselischafl, 2 (1900), pp. 202-204. 


529 


[427] 


(لملمق (لخاس عشر* 


حول التقرب من الحفيفقة 


تلعب فكرة التقرب وبشكل خاص التقرب من الحقيقة دوراً هامَاً في منطق 
البحث على الرغم من أن النظرية التي طورت في هذا الكتاب لا تتوقف في أي 
موضع من مواضعه على هذه الفكرة. ولكن بما أنني واقعي وبما أنني أقبل بوجود 
ES‏ فقد كان لزاماً علي أن أؤكد أن 
نظرياتنا تنجح أحياناً وتفشل أحياناً أخرى في تقربها من هذا الهدف. 


E E‏ بعض النظريين العلميين المهمين» وعلى 
رأسهم فیلار فان أورمان ٠») Van Orman Quine) "4i4‏ قد أعربوا محقين 
عن شكوكهم في فكرة التقرب من الحقيقة ؛ ولذا بدا لي من الأهمية بمكان محاولة 
ضبط هذه الفكرة ة بالاستعانة بمفهوم الحقيقة (الموضوعي والمطلق) الذي أعاد إليه 
ارس لاع از وحاولت إعطاء تعريف منطقي للنظرية بالاستعانة بمفهوم 
مضمونها للحقيمَة (سهل التعريف). 


وقد جوبهت محاولا تي بشدةء في بادئ الأمر من قبل الأستاذ بافل 


تيشي (Pavel Tichy)‏ في عمل فيم ا وفي ل الموض : ٠م‏ تقدم دايقید 


Willard van Orman Quine, Word and Object, Studies in Commnunication; 1 (New York: (1) 
John Wiley and Sons; Cambridge, MA: MIT Press, [1960}), p. 23. 


Alfred Tarski, «Der Wahrheitsbegriff in den Formalisierten Sprachen,» Studia (2) 
Philosophica, vol. 1 (1936). 


Alfred : (وهذه ترجمة لعمل نشر باللغة البولونية للمرة الأولى فيي عام 1931-0). والإنکليزية في‎ 
Tarski, Semantics, Mathematics: Papers from 1923 to 1938, Translated by J. H. Woodger (Oxford: 


Clarendon Press, 1956). 


Pavel Tichi, «On Popper’s Definition of Verisimilitude,» British Journal for the Philosophy (3) 
of Science: 25 (1974), pp. 155-160, and 27 (1976), pp. 25-42. 


531 


[428] 


[429] 


ميللر“ (ء!اM‏ ۷14ه0) بانتقاد أكثر عمقاً وأوسع مدى. قبلت هذه الانتقادات 
وحاولت أن أجد ضوابط آفضل؛ ووجدت في الواقع ضابطين مختلفين عن 
ا و ا شار وط یملعال ا 
تضبط أولى هاتين الصياغتين فكرة تقرب أفضل وكامن من الحقيقة؛ والثانية فكرة 
تقرب أفضل واقعى. وتنطلق هاتان الصيغتان من اعتبارات مختلفة كلياً» ولكنهما 
تؤديان إلى نتائج متشابهة جداً (ولعلها متطابقة): ويبدو أن كلتيهما تصلان إلى نفس 
الحكم على أفضل أو أسوأً تقرب من الحقيقة لنظريتين أو أكثر. ولكن هذا ليس في 
غاية الأهمية طبعا؛ يمكن أن توجد أجهزة قياس عديدة وجيدة للتقرب من الحقيقة. 

انطلقت في صياغتي الأولى من الموقف الإأشكالي التالي. لدينا نظرية 
Eye a ARE ESE EC‏ 
حل مشاكل معينة (مثلاً : لا يشرح الميكانيك الكمومي العلاقات بين ثوابت معينة 
مثل ۸ء ٠‏ وء). بل ولعلها تفند في بعض الحالات الحدية. (مثلا صيغة الإشعاع 
لفين المشار إليها في الصفحة 529 أعلاه). وانطلاقا من تملكنا لنظرية من قبيل ها 
يمكننا طرح السؤال التالي: ما هي التطلبات المنطقية الصرفة التي يتوجب علينا 
فرضها على نظرية جديدة ٤‏ قبل أي تفحص ل ۲ قبل أن نكون على استعداد للنظر 
إلى ٤,‏ كتقدم ممكن» أي كنظرية ذات أفضلية كامنة على م وبالتالي خليقة باختبارها 
ومراقبتها بكل الوسائل؟ 

وجوابي هو التالي: علينا أن نتطلب من ا حل كل المشاكل التي حلتها ها 
بشكل مرض (أي كل الشروح التي تستطيع ۲ إعطاءها بشكل مرض) وفي نفس 
الوفت ل هذ التاكل كل دل قل عة عن حل م على و ناتا ان 
تفسر بشكل مرض بعض الحالات على الأقل التي لاقت ها صعوبات فيها. وإذا 
اقتضى الأمر تفنيد ها فيجب أن تفسر بعض الوقائع المفندة على الأقل بالاستعانة 
ب ۲. ولكن هذا لا يمكن إلا في حالة التناقض المنطقي بين ها وا. 


تعززها من جودة تنبؤات م) الناجحة (أو من تنبؤات نظريات أخرى قائمة وناجحة). 


David Miller: «Popper’s Qualitative Theory of Verisimilitude,» British Journal for the (4) 
Philosophy of Science, 25 (1974), pp. 166-188; «Verisimilitude Redeflated,» British Journal for the 
Philosophy of Science, vol. 27, no. 4 (1976), pp. 363-381; «The Accuracy of Predictions,» Synthese, vol. 
30, nos. 1/2 (1975), pp. 159-191; «The Accuracy of Predictions: A Reply,» Synthese, vol. 30, nos. 1/2 
(1975), pp. 207-219, and «On Distance from the Truth as a True Distance,» Bulletin of the Section of 
Logic, Institute of Philosophy & Sociology, Polish Academy of Sciences, Wroclaw 6, 1, March (1977), 
pp. 15-26. 
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ومن المرغوب به في الختام (مع أنه قلما تكون الحالة) أن تتنباً ٠‏ بسيرورات 
رصودة جديدة عليناء بمعنى أنها تتميز من كل السيرورات التى نعرفها حتى الآن 


ومن كل السيرورات التى يمكن أن تتنباً بها النظريات المعروفة من قبلنا. 

واختصارأ نقول يجب أن تكون النظرية الخليقة بالاختبار التجريبي محافظة 
وثورية على حد سواء. (من السهل أن نرى أن التطلبات المعلنة الأولى محافظة 
بينما الثانية ثورية وأن نرى أيضاً أن الطرح الذي يمثله بعض المؤلفين القائل إن 
الثورات العلمية ثورات شاملة غير ذي معنى بالمرة لا من وجهة النظر المنطقية ولا 
من وجهة النظر التاريخية). 

وبقدر ما تثبت النظرية ۲ أمام الاختبارات التجريبية المتعلقة بنقاط تختلف 
وهذا الحكم هو نفسه افتراضي بطبيعة الحال لأننا لا نعرف الحقيقة يقينا. 

آتي الآن إلى الصياغة الثانية. انطلقت فيها من الوضع الإشكالي التالي. 
(وجدت بعد ذلك أفكاراً مماثلة عند هنري بوانکاریه وسیغموند فروید). 


عندما نقارن نظرية بطليموس للنظمة الشمسية التى مركزها الأرض»› طا 
بره ريرك الي م كرا الجن ٠‏ دارا أف كل اراد ال یکن 
ل ها شرحها تشرحها النظرية ٠‏ كذلك. وفي الواقع كانت النقطة الرئيسية في محاجة 
كوبرنيك أنناء إدا ر EAE‏ عالم بطليموس ونجعله يدور حول الشمس 
بدلا من دورانه حول الأرض وهذا يودي بنا الى سيط الا موز 


وفي كل الأحوال التي نتمكن فيها من شرح كل الأرصاد» ولنسمها وط 
بواسطة النظرية ٠٠‏ نتمكن من شرحها أيضا على نفس الشكل أو على نحو أفضل - 
أبسط - بواسطة النظرية ,1. ولم يكن هذا غريبا لأن النظرية الجديدة قد تم تصورها 
الا لر فول ال جاه الجا تدا 


إلا أن ق اى تسا الافزر و جعت تنسرح صورة العالم التي 
مركزها الشمس أشياء لم تكن معروفة قبل ذلك أو كان يستحيل شرحها على أي 
حال» كأطوار الزهرة مثلا أو الاختلافات المعتبرة في كبر (شدة الضوء) نفس 


Karإ‎ ۴همم٤إ,‎ : إن الصياغات المعطاة هنا لتمييز تقدم كامن قريبة من تلك الموجودة في‎ )5( 
Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (London: Routledge & Kegan, 1963), 
p. 217, and R. Harrê, ed., Problems of Scientific Revolutions (Oxford: Clarendon Press, 1975), pp. 82f. 
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الكوكب ككوكب المريخ او المشکرى» وهما وفق قى النظرية الجديدة أبعد عن 


ثم اكتشفت بمرور الزمن مجموعة كبيرة من السيرورات الرصودة المختلفة 
يستحيل شرحها من وجهة نظر النظرية ما٠‏ لأنها وبكل بساطة لا علاقة لها إطلاقا 
بهذه النظرية. في حين نجد تفسيرها في ۲ . إن شكل الأرض - تفلطح القطع الناقص 
المجسم الدوراني في القطبين ؛ دوران مستوي نواس فوکو؛ دوران الإاعصار؟؛ 
واتجاه الريح في المحيط الهادي : كل هذا يفسره دوران الأرض وهو جزء من 
النظمة التي مركزها الشمس. وترتبط على نحو ممائل زمرة من الظواهر بدوران 
الأرض السنوي حول الشمس. فالحركة الظاهرية لكل كوكب من الكواكب تصحح 
بأخذ حركة الأرض السنوية بعين الاعتبار - وبعدئذٍ وليس قبل ذلك - يتضح أن حركة 
الكوكب تفسر بقوانين كبلر. ونجد نفس الدورة السنوية للأرض في زيغ الضوء الأ تي 
من النجوم وكذلك في التغير الظاهري للنجوم (على أن يكون ممكن القياس). 


وعندما نأخذ كل هذه الظواهر بعين الاعتبار لا بدلنا من طرح سؤال 
بوانگاریه آهل یمن آن بكرن عدا کله صدفه ‏ دو کل هده السیرورات 
والأرصاد من وجهة نظر فرضية مركزية الشمس 1 - ولنشر إليها ب ١ط‏ - متوقعة 
وضرورية» حقا. ولكنها تبدو بالفعل كصدفة من وجهة نظر فرضية مركزية الأرض 
ولا بد لنا من القول إنها ستكون صدفة بعيدة الاحتمال إلى أقصى حد أن د تقع كل 
هذه الأشياء التي تفسرها فرضية مركزية الشمس صدفة. 

والخطوة اللاحقة هي ما يلي : 

إننا لا نستطيع وضوحا قبول صدفة بعيدة الاحتمال إلى أقصى حد. ولذا يشير 
بوانكاريه» ولو بشيء من التردد إلى أنه يجب قبول فرضية مركزية الشمس 
كمحققة. ويستشم من تردد بوانكاريه أنه قد يفضل» ولو بتردد» النظر إلى فرضية 
مركزية الشمس» آخذين بعين الاعتبار أن ,ظط معطاة بالرصد» على أنها جد محتملة 
(بمعنى حساب الاحتمالات)؛ لأننا من ناحية أخرى اعتبرنا تلاقى كل هذه 
الأرصادء والتي جمعناها تحت اسم إط» كصدفة بعيدة الاحتمال إلى أبعد حد. 


مکنا ان نبيّن أن هذه المحاكمة لا تستقيم : قد تكون ,ا محققة؛ إلا أنه حتى 


Henri Poincaré, Der Wert der Wissenschaft = La Valeur de la : قارن الجمل الأخيرة ف‎ )6( 
science, Wissenschaft und Hypothese; 2, 2 Aufl. (Leipzig; Berlin: Teubner, 1910). 
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ولو كانت ۵ معطاة فما من شىء يبرر لنا الادعاء أن 1 محققةء أو أن إا محتملة 
فقط معن خساب الا خمالات. (يمكن ل أن تعزز بشکل جيد جدا E‏ 

نرمز إلى احتمال (با لإنكليزية رانا ط٥۴۲)‏ نظرية 1 استناداً إلى أرصاد معطاةظ ب 

p(t,b) 

إن (ط,1)م هى احتمال منطوق (آو احتمال فرضيات): إنه الاحتمال بان تكون ؛ 
محققة شريطة أن تكون ط محققة (أي أن كل مركبات الترافق ط محققة). 

ولدينا حسبتب حساب الاحتمالات 

p(t.b) = 1-p(tb) و‎ 0< p(tb)<l 

بج ان کر نال حال اکا کن الا خرال اکر 2/2 ااا له 

إذا كان 
P(t,b) < 4‏ 

فتصبح ۲ عندئذ غير محتملة (ظ معطاة)؛ لأن نفي ۲ سيصبح في كل الأحوال أكثر 
احتمالاً من ۲ بالذات. 


يصح كذلك وفق حساب الاحتمالات آنه إذا كان لدينا نظريتان أو نظريات 
EE U Ress Cb CE‏ 
p(t,,b) + p(t2,b) + p(t3,b) e + p(t,,b) < I‏ 


ولنقبل الآن أن : 

1 هي فرضية مركزية الشمس في الشكل الذي تقدم به غاليليه. 

دا شکل كبلر بالتمام (أي بو جود الشمس فى البوؤرة المشتركة مارات 
الكواكب الإهليجية تحديداً). 

وا شكل كبلر ومركز ثقل النظمة في البؤرة المشتركة. 

با شکل نیوتن (بما في ذلك نظریته في الاضطراب). 

و٤‏ النظرية المرتبطة بالنسبية الخاصة لأنشتاين. 

(7) انظر الملحق التاسع“ من هذا الكتاب» ص 452 وما بعدها من هذا الكتاب» والمقطع 

الأخير من الملحق التالي . 
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al a LC ms GE CS i mE E 
بالتمام تقريبا). رغم أنها تتناقض فيما بينها منطقياً. ا > هي الخمسة»‎ 
مدعومة من ط في شكل متماثل تماما فيمكننا إذا ما رمزنا  ب «۸» «للمساواة‎ 
التقريبية» الإدعاء بما يلي‎ 

p(tj,b) K p(t2,b) & p(13,b)... < I1] 

أي أن احتمال كل من هذه النظريات ضعيف جداً؛ وإذا ما تابعنا سلسلة 
نظرياتنا (التى يمكن أن تكون: م نظرية ديك (ءkء0i)‏ ووا نظرية النسبية العامة 
لآنشتاين بكون مفتوح وها بكون مغلق إلخ» إلخ.) فيمكننا أن نبيّن أنه يمكن البرهان 
على أن احتمالات كل نظرية من هذه النظريات تصبح صغيرة قدر ما نريد ا 
قريبة من الاأنعدام قدر ما نريد. ويشكل هذا في نظري» وخاصة إذا ما أخذ مبداً 
الا 3 ا عار د 
اة لتا الطرح المناقش في الملحق السابع“ أعلاه بانعدام الاحتمال وضد 
كل النظريات الاستقرائية في نطاق نظرية الاحتمالات سواء كانت هذه النظريات 
موضوعية أو ذاتية. E E‏ 
المشوقة لتك (Hintikka)‏ . 

يجب ألا تدفعنا الحجة المقنعة أنه من غير المحتمل إلى أقصى حد (بمعنى 
حساب الاحتمالات) وقوع رط (التي تحتوي عادة على مركبات عديدة مستقلة) 
مصادفة إلى النظر إلى ۲ كمحققة أو على الأقل كمحتملة جدا: إن ۲ ليست 
محتملة وتبقى كذلك (كما بينا في الملحق السابع*). إلا أنه يمكننا القول إن هناك 
قرائن تدل على أن ,۲ أفضل تقرب من الحقيقة من ه٠؛‏ ويمكننا بعبارة أخرى الإجابة 
عن سؤال بوانكاريه «هل يمكن أن يكون الأمر صدفة» أن النظرية ,1 تفسر كثيراً 
ممالم يكن مفسراً حتى الآن؟ بالقول: «لاء ليس هناك على أغلب الظن أي 
صدفة» وإنما سبب ذلك أن ,1 (ومثلها 12 . ..) تتقرب من الحقيقة أكثر من .٠‏ 

ويمكن في واقع الأمر NGS Sl‏ 
كمدحوضة نتيجة أرصاد جديدة تفسرها نظريات جديدة؛ لوا و ا 
الحقيقة رغم نجاحها التفسيري الهائل ورغم درجة تعزيزها العالية جداًء لوقت ما. 


وحجتنا هى التالية: بما أن ط غير مفسرة ب ها٠‏ وأكثر من ذلك» أنها غير 


Aleksander I. Kinchin, Mathematical Foundations of Information Theory, Translated ;: قر‎ (8) 
by R. A. Silverman and M. D. Friedman, [New Dover ed.] (New York: Dover Publications, [1957]. 
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محتملة إلى أقصى حد (0 (م0,,1)م) على وجه الخصوص» فمن المحتمل 
جد أن تتقرب النظرية ٠٠‏ التي تفسر الوقائع الموصفة في ,ط والتي تعطي 
بالتالى ل ,ط الاحتمال 1 (1 = (ا,,ط)م)ء من الحقيقة أكثر مما تفعله ا على 
أقل ا وبصورة عامة: إن النظرية حقيقة عندما تنطبق على الواقع؛ وتقربها 
من الحقيقة أكبر من تقرب نظرية منافسة إذا ما كان تطابقها مع الوقائع أفضل 
(أو إذا ما توافقت مع عدد أكبر من الوقائع). 

وليس من الصعب أن نبيّن أن مفهومي في التعزيز المناقش في الملحق 
التاسع” يصلح تماما لتقدير التقرب من الحقيقة النسبي لنظريتين ماء رغم أنه مفهوم 
انطلق حدسيا من تأملات مختلفة كليا“. ولما كنا لا نعرف الحقيقة فمن الواضح 
أن ما نستطيع فعله في أحسن الأحوال هو مقارنة التقرب النسبي من الحقيقة 
لنظریتين أو آكثر ليس إلا. 

ولا يحق لنا إطلاقاأً القول عن نظرية إنها محتملة» بمعنى حساب 
االات اة ا جال .الا آنا ي لا اما القرل ان اله ان 
تتقرب ۲1 من الحقيقة» أكثر من تقرب ه) على أقل تقدير. ) 


(9) انظر على وجه الخصوص ص 453 454 أعلاه. 


937 


الملجق (لساوس عشر* 


حول الاحتمال المنعحدم 


على الرغم من ENE EEE‏ 
ااال ا ا و ا ی د 
ا 

إنها في غاية البساطة. لتكن ما نظرية مصاغة رياضياً نرضى بها. عندئلٍ يمكننا 
دوماً وضع متتالية لامنتهية من النظريات () المتنافية بينها زوجاً زوجاً بحيث 
(b)g +p(ttj) = 0‏ التي تختلف الواحدة عن الأخرى اختلافاً ضئيلاً قدر ما نرید؟ 
و(ء) ومعرفة بحيث تتناهي المتتالية نحو ما بحیث تکون ما الحد الأخير في 
المتتالية اللامنتهية. وبما أن 1 > (,2)1 نحصل على 0 = (م)ا)م. ويوجد مثل جید 
على متتالية من هذا النوع في كتابي : المشكلتان الأساسيتان في نظرية المعرفة لعام 
(1979)» الهامش 11 ص ×1× والتالية : تبداً المتتالية بنظرية التثاقل لآنشتاين 
وتنتهي بنيوتن. إلا أنه من الممكن إنشاء متتالية أخرى تبدأ بنيوتن (أو بنظرية قريبة 
من نظرية نيوتن قدر ما نريد) وتنتهي بانشتاين. يكفي وجود هذه المتتالية لكي نبيّن 
أن لكل نظرية عامة مصوغة رياضياء أيا كانت» الاحتمال 0. 


(1) انظر الملحق السابع*» ص 422-413 من هذا الكتاب . 
(2) يمكن اعتبار هذه الحجة صورة للحجة المبتدئة أعلاه فى منتصف الصفحة 421 والمنتهية فى 
الصفحة 422. انظر ص 5 وما يلها من هدا الكتاب .. 
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(لىلمن (لسابع 0 


حجج ضل الاحتمال الاستفرا ستفرائي لبايز 


يفسر اتجاه بايز فى نظرية الاحتمالات الاحتمال على أنه درجة الإيمان 
(edenاC)‏ أو المصداقية» وينطلق هذا الاتجاهء مثل ما أفعل»ء من أنه لا يمكننا 


الوصول إلى حالة اليقين 1 = ا وأن الهدف هو بلوغ 
اغل االات اى أن 


الهدف: 1 > (ط.1)م > 1/2 

اتر هان: ننطلق › بحسب مبداً الانروتة ك چا ینن (Jaynes)‏ وکینشین 
وکارناب» من ۸ نظرية ونعزو لها احتمالات انطلاق متساویه 

تفند بعض هذه النظريات استناداً إلى قضايا فحص تجربية ۵؛ وليكن عددها 


گ. وبما أن 
چ Pp(b,t;)‏ 


من أجل النظريات ۸-۶ = ” الباقية (أي التى تنبأت بقضايا الفحص <) وبما أن 


Pp(t;b) = p(t;) p(b,t) = p(t) 


p(t,b) = p(t;b)|p(b) = p(t:J|p(b) (2) 
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ومن ثم نظراً ل (1) و(2) 
p(t, b) = p(t2,b) = ... = p(tn,b) < È (3)‏ 

مبرهنة 2. إن لل ” نطرية غير المفندة احتمالات متساوية حسب هذه 
المدرسة وهي احتمالات تساوي على الأكثر 1/۸. ومن هنا ياتي 

مبرهنة 3. إذا كان 1 > (ط. )م >0 فإن 1/2 > (طررا)م. 

وهكذا لا يمكن بلوغ الهدف: لا يمكن لأي نظرية» يختلف احتمالها عن 0 
و1- أي لأي نظرية موضع السؤال هنا - أن يكون احتمالها أكبر من 2/ 1ء أي أن 
يكون أكثر احتمالاً من نفيها. وهكذا فالنظرية ليست خليقة بالتصديق وليست محتملة 
وإنما هي على الأقل متساوية في الاحتمال وعدم الاحتمال. والحالة 1/2 = (طر؛)م 
حالة لا يمكن بلوغها إلا فى الخيال عندما تكون 2 = ” أي عندما لا يبقى أمامنا 
سویى نظريتين. ونحصل مع ثلاث نظريات بقيت حية على 1/3 > (ط.)م أي أن کل 
نظرية غير خليقة بالتصديق إلى حد كبير لأن عدم احتمالها يساوي ضعف احتمالها ! 

ولها إضافة إلى ذلك كلها نفس الاحتمال نظرآً لمبدأ جاينس-كينشين (مبداً 
الأنتروبية للتوزيع المتساوي) ونظرا للتحقق الذي قمنا به. 

مبرهنة 4. لم نتعلم من إجراءات بايز أي شيء. إن كل ما تعلمناه من 
بنجاح). ولهذا فلسنا بحاجة إلى أي نظرية احتمال. 

وهنا قد يراودنا السؤال التالى : 

ألا يمكننا بتفريق (فصل) النظريتين زا + ٤‏ («+» تعني هنا أو) بلوغ احتمال 
على ؟ 

والجواب هو نعم. فإذا كان 3 = ” مثلاً فإن ما نحصل عليه هو 

p(t, + t2) = 2/3 

أي احتمال كبر حقاً» ولكن : 

أولاً إن للتوافقات الثلاثة الممكنة ر1 + راء 13 + ct,‏ و1 + دا نفس الاحتمال 

ثانياً يصح عندما نختار إحدى هذه التفريقات ولنسمها إل : 

p(d,)|p(1;) = p(d,,b)|pص(1;)‎ .5 ميرهنة‎ 
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أ آنا لا جارك ر يا ف ت الاح الات إا عك فنا 


0 


تجربياً نتيجة الفحص التجربى. أي أن المبرهنة 4 تبقى صالحة. 


ومن المهم أن نرى أن المبرهنة 5 صالحة عموماً بالمجنى التالي : 


مبرهنة 6. إننا ولو تخلينا عن مبدأ التوزيع المتساوي (مبدأ الأنتروبية) وابتدأنا 


انطلاقاً من احتمالات مختلفة فلن يخير هذا شيئاً فى المبرهنة 5: إن نسبة احتمالات 
الانطلاق إلى الاحتمالات النهائية التجربية الظاهرية الباقية على قيد الحياة تبقى من 


ولا تكتسي نظرية الاستقراء عند بايز» تطبيق نظرية الاحتمالات على 
المتطوقات الكلية العلمية-التجربية أي أهمية على الإطلاق: إنها غير ذات صلة. 
وأكثر من ذلك فإن كلمة «محتمل» ليست فى محلها : إن كل الاحتمالات الناتجة» 
عندما تختلف عن 1» تساوي في أعلی تقدير 1/2 وهي بصورة عامة أقل من هذا 
بكثير. وهكذا فإننا نتعامل في الواقع مع غير المحتمل". 

والنتيجة: إن التفنيد وحده هو الذي يعنى شيا ما. وليست النظريات الكلية 
ال ك ا ا اما ال را دة فضي فعا الط رات الک 
منطقياً ما عدا إحداها. ففي مثل هذه الحالة (وهي حالة غير ممكنة) تكون النظرية 
الباقية على قيد الحياة «يقيناً بالنسبة لنظرية التفنيد وبالنسبة لاتجاه بايز ولم يعد 
الحديث عن «الاحتمال» وارداً. وهكذا تقود كل إجراءات بايز إلى لا شيء- ولا 
حتى إلى لقب الشرف «محتمل». إنها غير ذات مدلول بالنسبة للنظريات الكلية. 

ملاحظة: تصح الحجة» وإن لم تكن بنفس الصرامة» على النظريات 
الإاحصائية (نظريات النزوع » نظريات الأمزجة» نظريات الاتجاه نحو التحقق): إنها 
صارمة بقدر ما يمكن أن ينظر إلى النتيجة الإإحصائية ۵ على أنها قابلة للتنبؤ بها عبر 
نظرية النزوع وبهذا القدر فقط» وهو أمر ممكن طبعا على وجه التقريب فقط ”. 

إن محاكمة هذا الملحق مستقلة عن محاكمة الملحق السابق السادس عشر". 
إلا أنه من الممكن توحيد الحجتين معأً. فكل واحدة منهما تقوي الأخرى. 


(1) من أجل النظريات غير الكليةء انظر الآن الملحق الثامن عشر“ من هذا الكتاب . 
(2) انظر أيضا المبرهنة 3 فى الملحق الثامن عشر" من هذا الكتاب. 
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(لملمق (لثاںر) عشر* 


ه 
ve‏ 


برهان بسيط على عدم وجود استفراء احتمالي 


انطلق فى هذا الملحق من الفرض (اللامبرر) أن الاحتمالات القبلية بما فى 
ذلك احتمالات الفرضيات الكلية ليست مساوية للصفر. 


I 
تقتصر كل الوقائع التجربية التي نضعها تحت تصرفنا على أنها استقراء على‎ 
حيز ما في المكان-الزمان. والاستتباع الاستقرائي هو أن نستنبط من هذا الحيز‎ 
#المتخر نجرا( لا خا أن بكرن الخ منص ها وجري فن خر اخر ل خر‎ 
بعد» أو من الحالات المعروفة حالات لا تزال غير معروفة.‎ 
من بجع أسود اة إن أخد أشكال الاساغات الاستقائة الود جة هو أن‎ 
نحاول أن نستخلص (احتمالاً) أن كل البجع في القارات الأخرى أبيض.‎ 
إن استخلاصاً من هذا القبيل جد متهور كما نعلم وثبت بطلانه. إلا أن هناك‎ 
: استنتاجات أخرى أقل جسارة كالفرضيتين التاليتين على سبيل المثال‎ 
ر۸ = «إن %90 على الأقل من البجع في القارات الأخرى أبيض اللون.‎ 
ولکن یوجد بجع آخر ولکنه نادر»‎ 
د = «إن %75 على الأقل من البجع في القارات أبيض اللون»‎ 
ampliative) aمخضمئا يمكن أن نصف هذا النوع من الاستتباع بالاستتباع‎ 
كانت أرضيتنا الاستقرائية الأصلية‎ .)infere‰ئ‎ 
«كل البجع أبيض».‎ = ۸ 
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إن الاستتباع الاستقرائي بطبيعة الحال استتباع مضخم وفي واقع الأمر 
وواضح أن في كل الاستتباعات المضخمة فعلاً مجازفة. اعا غا ا 
الحال إلى اقرف را ار والخاطى أن مثل هذه الاستتباعات إنما هي 
استتباعات احتمالية وجوبا وان الاستنتا جات المضخمة تتلو المقدمات التجربية في 


اح الخال اخال اف ا 
II‏ 
لو انطلقنا من القول أن كل البجع في المنطقة التي قمنا بتحريها أبيض إلا أنه 
E E I‏ ستكون فرضية 
الاستتباع نقيض الإستقرائي أو« بصورة أعم› فرضية الاستتباع نة نقيض التضخيم؟ إن 
أك ارات فة الا اء جار رن كنا هو باد ا ا (hn‏ : 


,۸ = «كل البجع أسود باستثناء البجع في المنطقة التي قمنا بتحريها حیث کله 
أبيض“ 

اناف ضا ن هدا الشكل فد بر بد الاخهال جدا قلا :> إلا ها غير 
مستحيلة ظاهريا. لنقبل آن ل ۾٣‏ احتمالا قبلياً هو 1/۸» حيث * عدد كبير غير معين 
(ولکنه منته). 


وفي مقابل ذلك يمكننا أن نفرض أن احتمال 
٥‏ = «کل البجع أبيض » 
کد خا : لنقل )١-1(/*‏ . تصبح نسبة الاحتمالين في هذه الحالة 
1/n -(n-1)|n = 1/(n-1)‏ 
سأسمي هذا العدد (الصغير جدأًء وفق ما قبلناه) 
(R yal) Ra priori = 1/(n-1)‏ 


وعلينا أن نتوقع أن يصبح همم »۸ (الدي‌۸)ء أي نسبة الاحتمالين بعد 
أخذ الوقائع التجربية المعطاة , بعين الاعتبار أصغر بكثير. لأنه في حالة وجود ما 


(1) انظر الملحق السابع عشر" من هذا الكتاب. 
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يشبه الاحتمال الاستقرائي المضخم أو الاستقرائي وفقط فيجب عندئلٍ أن ترفع 
الواقعة التجربية» ه = كل ما وجد من البجع حتى الآن أبيض»» احتمال الفرضية 
الاستقرائية المضخمة ٠‏ وأن تخفض احتمال الفرضية نقيضة الاستقراء و۸ 


ولكن الأمر ليس كذلك. لأن الوقائع التجربية إما أن تترك الاحتمالين على 
حالهما من دون تغيير وإما أن ترفع من قيمتهما بنفس النسبة. 

مبرهنة 1. ما دامت كل من الفرضيتين الاستقرائية ۸ ونقيضة الاستقراء و۸ 
تفسر الوقائع التجربية أو تتنبأً (باحتمال مساو ل 1) بها (ولنسمها )١‏ فإن نسبة 
احتمالیهما تبقی على ما هی علیه؛ أي أن لدينا : 


P(hn,eb)|p(ho,eb) = p(hn,,b)|p(ho,b) 


Ra posteriori T7 Ra priori 
كما آنه لا يوجد آي استتباع احتمالي مضخم وعلى الاخص آي استتباع احتمال‎ 
استقراءٌ‎ 
سرا ی‎ 
p(h,eb) 


«كاحتمال الفرضية ۸ عندما تكون حالة الأشياء ه وخلفية الإعلام و 
.«élhan (background information)‏ 

يعطينا قانون الضرب العام عندما تكون 1 = (ط#,٤)م»‏ وهو محقق دوما 
عندما تنتج ٤‏ عن ط۸ أو تشرح ب ط۸ 
)1( إذا كانù‏ 1= p(e,hb)‏ 


p(h,eb) = p(h,b)|p(e,b) فإن‎ 


(2) تجدر الملاحظة فيما يتعلق بخلفية الإعلام ا أنه لا يزيد ولا ينقص شيئ رياضياً في محاكمتي 
إذا ما تجاهلنا ا وكتبنا للاحتمالات القبلية «(1)م» و(ء)م بدلا من (1,0)م» و((,ء)م). ولكن طريقة الكتابة 
هذه أكثر واقعية. إننا نقدرء قبل النظر إلى ء على أنها معطاةء احتمالات الفرضيات الممكنة 1ط كما نقدر 
احتمالات الاختبارات الممكنة ء على ضوء هذه المعلومات ا التي نعتبرها غير إشكالية في ذلك الحين. 
کن 1 اد ری عل ادات ارعان ف اف كلل اد سرا وغل هاا ل إن اينات 
غالباً ما تكون ناجحة؛ بحيث يمكن اعتبار الاحتمال (ط,م1)ص بحضور ط أكبر من (امط)م.' 
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أي أنه إذا كانت الفرضية ۸ مفسرة فإن احتمالها البعدي (طء,۸)م يساوي احتمالها 
القبلى (ط,۸)م مقسوماً على الاحتمال القبلى ل ء أي على (ط,ء)م 
ومنه ۰ 
)2( إذا كان 1 = p(e,h;b) = p(e,hjb)‏ 
فiùl p(h;eb)/p(hjeb) = p(h;.b)|p(hj}b)‏ 
يمكن أن تكون ۸ هنا فرضية استقرائية وز۸ فرضية نقيضة للاستقراء: ولا تغير 
الوقائع التجربية ء شيئاً في نسبة الاحتمالات القبلية (طرر٠)ص/(ط:۸)ص.‏ 
ویک القول اکر بكر : انه يمكن استذال الثرظ 
p(e,h;b) = p(e,hjb) = 1‏ 
p(e,h;b) = p(e,h;b) # 0‏ 
تخت فوئ الرهة !ا 
مبرهنة 2. إذا ما فسرت فرضيتان ۸ وز وقائع تجربية » على نفس النحوء أي 
بنفس الجودة أو بنفس السوء وكانت الفرضية الأولى استقرائية فيما يخص هذه 
الوقائع التجربية ء والثانية نقيضة الاستقراء فيما يخص هذه الوقائع» فإن هذه 
الوقائع لا تغير في نسبة الاحتمالين القبليين (ط.ر۸)م/(ط:۸)م (ما عدا الحالة التي 
تفند الوقائع ء فيها كلا الفرضيتين لأننا لا نستطيع الاعتماد على 0/ 0). 
وهكذا لا يوجد فى النظريات الإحصائية أو الاحتمالية أي استقراء أو أي 
مثال : 


ر۸ = «إن احتمال (أو تواتر) البجع الأبيض هو 0,90»؛ 


(3) عندما تنتج الوقائع التجربية الموصفة في » من الفرضية 1 فإن 1 = (ط,ه)م (أو على نحو 
أدق : 1 = (طط,م)م) . أشار الإحصائی البریطانی ر. أ۔ فیشر (۲٥۲ءذ۴‏ .۸ .۸) إلى احتمال e‏ بقبول 1 كمعطاة 
فرضياً - أي إلى (ط,ء)م بأنه (ط fه (Likelihood‏ . وهو ما ترجمناه ص 357 أعلاه بمصداقية وأفضل الآن 
تفسير (,ء)م «كقوة شرح فيما يخص e‏ أو «درجة شرح e‏ بواسطة ويبدو بتقويم الفرضيات 
الإحصائية» أن (ط,ه)م أو (طط,#)م أي ال ل00 طناهkزا‏ لفيشر أهم بکثیر من احتمال 1 أي من (,1)م أو 
p(h,eb)‏ . 
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ج۸ = «إن احتمال البجع الأبيض صفر باستثناء وحيد هو المنطقة المتحراة 
حيث الاحتمال 0,90). 

تبقی ٤‏ كما في السابق. 

ه = «كل البجع في المنطقة المتحراة أبيض». 

كلما ازداد عدد البجعات المحتواة في المنطقة المتحراة كلما ساء تفسير 
الفرضيتين للوقائع ء؛ إلا أنهما تفسران ء بجودة متساوية أو بسوء متساو. إذا ما 
احتوت ٠‏ على عدد كبير جداً من البجع فإن الاحتمالين يتقاربان في نهاية الأمر 

p(e,h;b) = p(e,hjb) = €‏ 
ويقتربان من الصفر (0 + 8) بحيث يمكننا اعتبار الفرضيتين مفندتين تجربيا 
بواسطة e‏ ولكن مادام 8+0 فإن ء لا يغير شيئا في النسبة القبلية 

p(h;eb)|p(hjyeb) = p(h;,b)/p(hj,b) 
أو‎ 
Ra posteriori ® Ra priori 


إضافة (1983). 
يمكن التعبير عن المضمون الرياضي البسيط وفي غاية الأهمية معا للصيخة 


Ra posteriori Ra priori 
.)۵ العلم»‎ 
مبرهنة 3. إذا كان 0 + (۸)م و0 + (ء)م وإذا كان 1 = (#,ء)م (وهي‎ 
عن ۸) فعندئلٍ سيكون على الدوام‎ ٠ الحال مثلاً عندما تنتج‎ 
p(h,e) > p(h) 
بحيث يظهر أن ۸ قد دعمت (تجربياً) في هذه الحالة من قبل ء لأن احتمال ۸ ارتفع‎ 
۸ نظرا إلى الإعلام ع؛ ولکن هذا ليس إلا وها لن لدینا من أجل کل‎ 
p(h,e) = kep(h) > p(h) 
حيث م۸ ثابتة تناسب لا تتغير من أجل كل ال 1(۸ < (ع)م/1 = م) ولا تتوقف إلا‎ 
على قيمة الاحتمال المطلق ذ ء.‎ 
ولننظر الآن إلى استتباعات هذه المبرهنة. لنقبل (كتنازل منا لمناقضينا) أن‎ 
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0 + (۸)م في كل الحالات. (أما إذا كان مساوياً للصفر فإنه لا يسمح بأي 
استقراء احتمالي كما نعلم). لنتفحص فرضية ما » (فرضية فيكنر (۴۲«ععءW)‏ 
أو الميكانيك النيوتوني) وقضية تجربية ما ء لا تتناقض مع ». ولنبن الترافق 
عه ولنسمه «۸». نحصل لا من أجل كل # أياأ كان من هذا النوع على 

p(h,e) > p(h) 
وإنما أيضاً من أجل كل ۸ أيا كان على‎ 

p(h,e) = kep(h) > p(h) 

أي أن تدعم احتمالياً وعلى نفس النحو تماما كل فرضية أيأ كانت تنتح 
منها. ويمكن له هنا أن تكون فرضية فيكنر أو نفيها كما يمكن أن تكون معادلة 
شرودينغر أو نفيها؛ ويمكن ل ٠‏ أن تكون القضية التالية «إن البجع في حديقة 
المدينة أبيض» أو أي قضية أخحرى لا تمت إلى » بصلة. 
المعروفة منها وغير المعروفة. وبخاصة على تلك التي بنت آمالها على نتائج التحليل 
اللغوي» على المحمولات مثلا التي تنكشف في ۸ أو في ٠‏ (أو في كليهما). 

ک ا تعدیل المنطق ا الصلة») 6 شيئاً: إن ات 
صحيحة ؛ ورا ل ا ر Cs‏ 
الذي نريده. ولکننا نحتاج و في العلم إلى منطق يكون جهازاً للانتقادء أي إلى منطق 
فوي. 

IM] 

كيف يمكننا أن نفسر بقاء هذه النتائح الغثة غائبة عن الأنظار إلى الآن؟ 

والظن أن الجواب هو 

طالما لا نعتبر أن الفرضية قد فندت من قبل ء فإن الاتجاه نحو رفع احتمال 


الفرضية عبر الوقائع e‏ یبقی قائما . ذلك أن ء تفند بصورة عامة بعض الفرضيات 
الممكنة التي نصفها بغير المتوائمة مع ٤‏ ع والمستحيلة. 


وبهذا ينخفض عدد الفرضيات الممكنة أكثر فأكثر (هذا إذا كان هذا العدد 
متها وهر ما رید التسليم به هنا)؛ ولما کال Ca‏ احتمالات الفرضيات المنافية 
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بعضها لبعض يساوي الواحد فإن احتمال الفرضيات «الأفضل» (الباقية على قيد 
AE SSA‏ المفسرة. 
بالدعم التجربي ) Dl support)‏ أف أنه مدعوم استقرائيا أو ایجااً من u‏ 
.e‏ ولكن ليس لهذا فى الحقيقة أي علاقة بطريقة استنباط موسعة كما رأينا؛ ولا 
صلة له على الإطلاق بالاستقراء. ولكنه يفسر بإقصاء (تفنيد) الفرضيات السيئة أو 
بإنقاص احتمال الفرضيات السيئة. 

وهكذا فإن ارتفاع اللاحتمال ((طء,۸)م لیس E‏ من تحقق (تقريبي) من 
الصحة وإنما وعلی الدوام من تفنيد (تقريبي). 

وكل ما يصح على الفرضيات الكلية الصارمة ينطبق أيضاً على الفرضيات عن 
منطقة لا كلية وغير متحراة وعلى الفرضيات الإحصائية أو الاحتمالية. 


IV 


كل هذه الأمور تافهة رياضياً؛ الى ا تا ف نی ا ا 
وجود لأي منطق احتمال استقرائي» على الرغم من أنه من السهل جداً عرض 
نظرية الاحتمالات كتعميم لحساب المنطوقات لأن 


ar b+ (<c) p(a,c) <= p(b,c) (*) 


وتصح هذه الصيخة وضوحا لأن منطوقاً ۾ يدعي بأكثر مما يدعيه ط اقل 
امالا من 5 وجوبا. ولکن ( ") تحتوي على کل ما لزم لربط حساب الاحتمالات 
بمنطق المنطوقات. 

V۷ 

لقد انقضى الآن خمسون عاماً على إعطائي عام 1932 مخطوط كتابي 
المشكلتان الأساسيتان في نظرية المعرفة (وعلى الأصح» «الكتاب الأول» المكون 
من الصفحات 1 إلى 337 من المجلد المنشور عام 1979) للقراءة إلى رودولف 
كارناب وهربرت فيكل وبعض نظريي العلم الأخرين وإلى فيزيائي هو فرانس 
أورباخ giza . (Franz Urbach)‏ الفيزيائي على الفور باستحالة تا نظرية 
للاستقراء انطلاقاً من نظرية الاحتمالات. لم یبد کارناب اآنذاك أي اعتراض وقبل 
الفصل المصطلحاتي بين الاحتمال (رانااةطه٣۴)‏ والتعزيز (درجة الإثبات ٤٥إعءل‏ 


.(Corroberati01 ı ۴گ ؛ وهو تعبیر استعضت عنه فيÎn ڊو‎ confirmation 
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ولقد بدا لي هذا كله آنذاك في منتهى الوضوح» رغم أنه كان واضحاً في 
ذهنى أنه ما زال على العمل الكثير فى التفاصيل. 

ا و التفهم الغث بعدم وجود استقراء 
احتمالى محاربا من قبل أغلب نظربى العلم وإن كانوا أقل عمقا مما كانوا عليه قبل 
عشرين عاماً. وقد طرحت خلال كل هذه المدة براهين جديدة بدت لى بسيطة 
ومقنعة. ولم يدحض أي من هذه البراهين. لقد كانت الأآراء الاستقرائية» ولا تزال 
بصراحة» جيدة بصورة عامة. وهذا يعني أن براهيني لم تحمل على محمل الجد. 

يبدو لي أن البرهان المعطى هنا (كما فى كل برهان أخير أعطيته) الأفضل 
والأبسط من کل ما أتيت به حتى الآن. وهو الأخير حقأً الذي أنشره وقد بلغت 
الثمانين في هذا الكتاب. (وهو كتاب ما برح مؤلفه بعد مرور أكثر من خمسين عاما 
على إتمام نصه الأول يعمل فيه) ترى هل سيجد برهاني الاأخير والابسط لقضية 
كثيرأ ما رفضت كغير معقولة وخلافية (وهنا تكمن أهميتها) ما يستحقه في نهاية 
الأمر من اهتمام أو على الأقل الانتقاد الجدي والحيادي؟ 
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(لملجن التاسع عشر* 
الدعم والدعم المضاد: الاستقراء يصبح استقراءً 
مضاداً تعيدنا النهاية إلى الينخوس (موضوع الحجة)“ 


بدأت قبل أن أكتب الملحق الثامن عشر* (الذي لا أزال آرى فيه إبادة فلسفة 
الاستقراء)» وعلى وجه التحديد في صيف 1981ء العمل على تقديم عرض أكثر 
بساطة ووضوحاأ لبرهان جديد ضد الاستقراء الاحتمالي. ومنذ ذلك الحين وإلى 
اليوم (كانون الأول/ ديسمبر لعام 1983) وأنا عمل بجهد على تبسيطه وعلى 
عرضه بوضوح أكبر. 


ولم أكن لأجد هذا البرهان لولا رسالة كتبها لي صديقي ومعاوني دايفيد 
للا وقد عرشت همون دة ال سال ال شت اخ متها للرحلة الاأرلى» 
فى الهامش 2» الصفحة 326 من کتابی Realism and the Aims of Science‏ . 
احا اا هه ورد ان بف اجام ل الف الحا ا هان 
الذي نشرناه"" كلانا أنا ودايفيد ميللر في نيسان/أبريل عام 1983 في ۸41ure‏ 


Karl Popper and David Miller, «A Proof of the Impossibility of Inductive : ر‎ |b j! (1) 
Probability,» Nature, vol. 32 (1983), pp. 678f. 


يعتمد هذا البرهان على اشتقاق جبري لمعادلة الزيادة ((٥,4)ء×۴؛‏ انظر ص 400« 401 (lz‏ الي 
وجدتهاعام 1938 والتي أعطيت نتيجتهاباختصار في الصفحة 396 من 


Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 1963, ° 1981. کا تی‎ 
حیث أدحلت التعريف التالى:‎ 
Exc (a,b) = p(a + b) - p(a,b), : تعریف‎ 


حیث يقرا « طا ه ٠4‏ «۾ عندما ا٠‏ وهو نفس a‏ ج ط («إذا طا فإن ه»). 
وبين الاشتقاق هنا أن 0 < (ط)م (طا,p(a‏ = )ط,a( Exc‏ 
p(a,b) p(b) = (1 — p(a,b))(1 = p(b)) = 1 = p(a,b) ~ p(b) + p(ab) =‏ < 0 
(p(b) ¬ p(ab)) - p(a,b) = 1 — p(ab) - p(a,b)=‏ - 1 = 
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(المجلد 32» ص 687 وما يليها) يتضمن هذا الملحق تبسيطاً وتحسيناً للبرهان مع 
بعض الملاحظات التاريخية عن أرسطو وسقراط. 


I [446]‏ 
أبداً بتعريف الدعم (الاحتمالي) له من قبل ط: (ط,4)اء بمعنى حساب 
الاحتمالات 
تعریف p)4(:‏ - (ط,ه)م = (ط,st)a‏ 
أي أنه ارتفاع احتمال » نتيجة وجود ط بعد الفاصلة. وفي حالة كون (ط,ه)م» 
أي احتمال ۾ بفرض ١‏ معطاةء اکر هن (۾)م آي أكبر من الاحتمال (المطلق) ذه 
فإن ط تدعم (أو تساند) الفرضية ». وفي حالة كون (ط,4)م أصغر من (4)م فإن ۾ 
تقوض ب ط. وفى هذه الحالة فإن 0 > (ط,1)4ء ونتحدث عن دعم سلبي أو دعم 
مضاد. وفي حالة كون (ه)م = (ط,ه)م بحيث 0 = (,4)ء فسنقول أن ۾ ليست 
مدره ولا مقو من قل 5 |20 وة في هن الال لان ( اهايا 


II 
يؤيد نظريو الا ستقراء تفسير الدعم الموجب لفرضية ۸ من قبل قضايا الفحص‎ 
إننا نستنتج قضايا الفحص ء من الفرضية ۸ ومعها (معرفتنا الخلفية» طض‎ 
(المأخوذة كعلم معطى مسبقأً ومتضمن للشروط البدائية)؛ أي أن ء تنتج بوجود‎ 


p(he,b) = p(h,b) (1) 


يمكننا أن نستنتج من مبرهنة الضرب أن 
p(he,b) = p(h,eb)p(e,b) = p(h,b) )2(‏ 


= p(a + b) - p(a,b) = Exc (a,b) > 0 = 


وبما أن (ط,ط > a)م‏ = (ط,4)م فستحصل على 


p(a ¢ b,b) ¬ p(a ¢ b) = - Exc (a,b) < 0‏ 
وھهکذا فإن (ط > )م یقوض (یدعم ضدا) ب طا. 
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ثم نظرا لأن 1 > (ط,٤)م‏ أن 
p(h,eb) > p(h,b) )3(‏ 


کا من جهة أخرى تعميم تعريفنا (ط,)1د من أجل ثلاث متحولات : 
تعريف : st(h,e,b) = p(h,eb) - p(h,b)‏ 
(الدعم بو جود ۵) بحيث نجد إذا صحت (1) 
st(h,e,b) > 0 (4)‏ 
أي أن ء تدعم دائما الفرضية ۸ عندما تنتج عن ۸ بوجود ط» ذلك أن 
(۵,ع,1)۸ء مو جب دائما عندئذ. 
إن ما ا الاشتقاق الصحيح بحد ذاته لا يصلح أن 
الإضافة (1983) للملحق الثامن ا ينتج من (2) ومن تعريف الدعم : 
st(h,e,b) = p(h,b)|p(e,b) - p(h,b) = p(h,b)(1/p(e,b) -1) (5)‏ 
st(h,e,b) = p(h,b)(1 - p(e,b))/p(e,b) ) (6)‏ 


وواضح الآن أن 1 < (ط,ء)م/((ط,ء)م pg EEE‏ ودا کان 
e) > 1‏ )م فإن 1 < (ط.,p)e|((ط,p)e‏ -1). وھذا ما يفسر أن الدعم مو جب دائماً 


عندما تنتج ٤‏ عن ط۸. ولكن نظراً لتوقفه على ء وحدها فسيتبع ذلك كل النتائج 
المبيدة التي أذ شير إليها في الإإأضافة (1983)» الصفحتين 59 550. 
III‏ 


سأحرر نفسي كلياً فيما يلي من الفرض أن » تنتج عن ط۸ (أو من أي فرض 
مماثل) وسأبيّن بشکل عام تماماء من أجل أي قضايا ۸ ومن أجل قضايا ٤‏ انه في 
حالة ما إذا وجد دعم شبيه بالاستقرائي (وليس بالاستنتاجي) فهو دعم أصغر من 
الصفر على الدوام وجوباً. إن السند الاستقرائي في حالة ما إذا وجد شيء من هدا 
القبيل هو دعم مضاد. 

وسأتعامل الآن مع (٤,۲)۸ء‏ بدلا من (ط,٤,۸)ء‏ لأنه يمكن تعميم الاشتقاق من 
دون صعوبة من أجل ثلائة أدلة. 


(2) انظر ص 549 550 أعلاه. 
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وتصح المبرهنات التالية بشكل عام تماما من أجل كل قضية ۸ أيا كانت ومن 
أجل قضية ء: 


st(h,e) = st(hve,e) + st(ht-e,e) .1 مبرهنة‎ 


حيث تقراً ١‏ ۷ ۸» «۸ أو ٠٠‏ كقضية تصح إذا وفقط إذا صحت على الأقل 
إحدى مركباتها ۸ وه؛ ومن هنا تتبع #۷٤‏ استنتاجيا سواء من ۸ أو من .٤۴‏ 
وتقرأً القضية ء +۸ ۸ عندما »٠‏ صحيح إذا صحت ۸ أو إذا بطلت ء. إن القضية 
(ء-+ ۸ هي مثل ۸ ج إذا کان ء٤‏ فإن ۸). ينتج ۸ من e‏ ومن ٤‏ +۸ بحيث 
1-p(hve) = p(he) aing .p(h< e,e) = p(he,e) = p(h,e)‏ = )st(hve,e؛‏ 
e,e) = - Exc (h,e)‏ و ۽ وھکذا لدینا 


st(hv e,e)>0> st(ht e,e) .2 مبرهنه‎ 

وهكذا فإن الحد الأول من الطرف الثاني في المبرهنة 1 دعم موجب دوما 
(أو مساو للصفر)ء بينما الحد الثانى مساو للصفر أو سای دی أنه دعم سالب» 
دعم مضاد. 

مبرهنة 3. إن (ء,ء 1)۸۷ء موجب دوماً لأن ۸۷٤‏ تنتج عن ٠‏ بحيث 
1 = (ع,e‏ ۷ ۸)م. وهكذا فإن مرد إيجابية st)h vee)‏ هو أن هذا الدعم دعم 
استنتاجی صرف. 


st(ht< e,e) = p(ht ee) -p(ht e) = - Exc (h,e) <0 


فزن للاهتمام“. فالقضية الشرطية he‏ )ذا e‏ فإن #» أو ۸١‏ عندما )»e‏ 
مكافئة للترافق »٠۸‏ فى حال ما إذا كانت e‏ معطاة كمقدمة. وهذا هو سبب 
كون (,۸)م = (ء,ء > ۸)م = (ء.۸)م. ثم إن ء +۸ هي القضية الأضعف منطقيا 
(وذات الاحتمال المطلق الأكبر) ولكنها قوية بما يكفي لاستتباع ۸ (إذا كانت ع 
معطاة). إذا كانت ء معطاة فإن »+ لازم وكاف ل #. أي أن #٤‏ هو بالضبط 
ما ينقص في ٤‏ عندما نريد تلقي ۸؛ كل ما لا لم يكن كافيا استنتاجيا في »٤‏ 
بالضبط كل ما يجب «تضخيمه» من ٤‏ لتزودنا ب ۸. وكل قضية × تستطيع فعل 


(3) انظر الهامش رقم (1) أعلاه. 
(4) انظر الهامش رقم (1) أعلاه» ص 553 من هذا الكتاب. 
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ذلك إنما هى أقوى. ولدينا فى قضية × من هذا القبيل (التى لا تزودنا بأكثر من 
x e=he e (ex = he‏ ومن 

p(xe e) = p(he e) 
ومن ثم‎ 

st(x,e) = st(x ve,e) + st(h ¢ e,e) 
e ٠ لدد‎ e وبين‎ e مرکبتها اتاخ ا رال‎ 
: التباس) غير الأستنتاجية الصرفة‎ 


x = (xve) (xe e) 


يمكن القول عن المركبة الثانية وحدها ء > × إنها «استقرائية» أو «موسعة». ولكن 
دعمها سالب : إنه دعم مضاد. ) ٍ 

مبرهنة 5. لما كان الممكن تمثيل كل دعم أيا كان (ع,1)۸ء» بحسب 
المبرهنات 1ء 2 و3 كحاصل > جمع دعم استنتاجي صرف ودعم باق سالب» أي 
دعم مضاد» فإننا نستطيع القول: إن إيجابية دعم ما لا على التعيين (ء.1)۸ء (أي إن 
كون (ء,1)۸ء موجبا في واقع الأمر) هي حصيلة مركبته الاستنتاجية الصرفة بالنسبة 
ڏ hve «e‏ حصيلة كون دعم هذه المركبة أكبر من الدعم المضاد للمركبة غير 
اللاستنتاجية ء-+٠.‏ أي من الدعم المضاد (ع,ط) ×۴ - = (ع,e‏ -+۸)اء. وهكذا وفي 
حالة اختلاف الحد غير الاستنتاجي في حاصل الجمع عن الصفر»› وفي حالة ما إذا 
a i kS E‏ 
s)۸,(‏ سالب دوما . وبما أن كل دعم غير استنتاجي سالب فإن هذا الأمر ينطبق على 
الدعم الاستقرائي (إن وجدا). إن كل دعم استقرائي دعم مضاد عامة. وهكذا 
فالا ستقراء (على قدر ما يوجد شيء من هذا القبيل) هو استقراء مضاد دائماً. 

IV 

وبهذا تنتهى قصة الاستقراء. وتنتهى» إذا كان علينا تصديق أرسطوء 
ابتدأات: عند سقراط. لأن علينا أن نضيف إذا أردنا أن نسمي مع أرسطو طريقة 
سقراط بالتعلم من الأمثلة «استقراء» (ag08€مep)‏ : : نعم لکن الاهتلة اليخاسية في 
محاكمة سقراط هي أمثلة مضادة وطريقته في الاستنباط تختلف اختلافا صريحا عن 
استقراء Epagoge‏ ارشتطوة تقوم محاججة سقراط على ال یuطعمع1٤‏ : على 
الدحض» على الدعم المضادء على تقويض (الدوغما) وعلى وجه الخصوص 
ددا الا فة المضادة 
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۷ 


إني مستعد للاعتراف فإني حكمت أحياناً على أرسطو عن غير حق. إلا أن 
التطور من قبل سقراط إلى سقراط ومرورا بافلاطون وارسطو كان ولا يزال وسيبقى 
يثير اعتراضى : لأنه تطور من العقلانية النقدية إلى الدوغما العقلانيةء إلى مذهب 
البرهان عند أرسطو. 

إن العقلانية النقدية هي موقف ما قبل السقراطية. فهم یؤکدون كلهم وحتی 
a a‏ 

O E SES AL E RED SS 
التي کانت قد استعملت من قبل ا ا هذه الطريقة‎ «Elenchus ال‎ 
مخروفة خا عد أرسطو ية الال لأنه يميز طريقة سقراط (في الفلسفة‎ 
السقراطى وبين‎ Elenchus | الجدلية) على النحو التالى (من دول أن يقرف بين‎ 
ال kناسمةM الأفلاطوني على الأرجح): يكتب أرسطو «اعتاد سقراط طرح أسئلة‎ 
و‎ 
بینه وبين‎ N الإيماءات ا 1 يرمي سقراط من ت إلى 7 توضيح‎ 
السفسطائيين. فهم يدعون الحكمة ولكنهم في الحقيقة لا يعرفون شيئًا ودحوضهم‎ 

1 فى الحقيقة ليست قاطعة ولا غاية تبتغى منها سوى اختلاق المعرفة. ويعتقد أرسطو 

أن سقراط وعلى العكس تماما حكيم فعلاً ولكنه يزعم عدم العلم. 

إن الباحث عن الحقيقة سقراط والباحثين عن الحقيقة الكبار قبله لم يزعموا 
شيئا. إنهم يعلمون أنهم لا يعلمون شيئ : وبالكاد هذا. ولكن أرسطو لا يصدق ذلك 
فهو رجل العلم اليقين › العلم الذي oıرھj .)Episteme)‏ 

VI 
على حق‎ )01٤( إن منطق أرسطو هو نظرية العلم الذي يبرهن؛ وكان دانته‎ 


Herman Diels and Walther Kranz, eds. Die Fragmente der Vorsokratiker, Parmenides, B7 (5). (5 ) 


Aristotles, De Sophisticis Elenchis, 33, 183 b 7. )6(‏ 
وبشكل أكثر حرية نوعا ما: «لقد كان ديدن سقراط طرح الأسئلة... » ولم يكن الأمر يتعلق باعتياد بقدر 
ما هو طريقة. 


(7) «لقد أوضحنا السبب» هى إشارة إلى 1653 30-19 من : المصدر نفسه. 
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عندما سماه «معلم العارفين!. فهو مؤسس البرهان والأحكام الضرورية والقياس 
بالضرورة. وهو العالم بالمعنى العلمياتي ومنظر البرهان العلمي ومنظر منح السلطة 

وهذا ما قاد أرسطو إلى اكتشاف (أو على الأصح إلى إعادة اكتشاف) 
استحالة العلم : مشكلة العلم واستحالة حلها. 

وإذا كانت المعرفة والعلوم تبرهن وجوباً فإن هذا سيؤدي عندئلٍ على تقهقر 
لامنته (هذا ما وجده) لأن البرهان يقوم على مقدمات وعلى استنتاجات» على 
قضايا أولية وعلى قضايا مستنبطة؛ وإذا كانت القضايا الأولية غير مبرهنة سيكون 
الأمر كذلك بالنسبة للقضايا المستنبطة. وهكذا فالأمر فى غاية البساطة. 


Fr is as simple as that 


VII 


ومع ذلك كان أرسطو يؤمن بالعلم. ولما لم يكن باستطاعته الإقرار أن العلم 
بالمعنى الذي تعطيه فكرته Episteme‏ لا وجود لە» وان العلم هو علم يخطئ› 
علم تخمين» بما في ذلك العلم الحدسي بالغ الأهمية (كما يطيب لي أن أؤكد) 
وعلم العلوم» فقد وجد أرسطو مخرجأ هو: نظرية الاستقراءء القيادة عبر الأمثلة 
إلى تصور الكيانات؛ والتي تندمج فيها نظرية التعريف : تعريف الكائن كأساس 
للبرهان - كمبداً )ar18(‏ ينطلق البرهان منه. 

لقد كانت الذاتية التي أخذها أرسطو عن أفلاطون هي الضابط العام الذي 
ولد هذه النظرية الجليلة» وإن كانت غير صحيحة ومميتة » التى لا تزال مخلدة إلى 
الآن؛ وتعني الذاتية أنه يقيم في كل شيء كياناًء هو هاده الشيء أو جوهره أو 
طبيعته» وهي تحتوي على كل ما هو أساسي في الشيء» على كل ما هو خليق 
بالمعرفة» على كل ما يمكن أن يصير إليه الشيء» وكل ما يمكن أن يعرف عنه. لقد 
أخد ارط هدا الفا ع الا وط ولک عر لى قرا 

لقد كان التعريف» وعلى الأصح تعريف الكيان» «المقدمة الأولى» 
(عطءه). القضية الأساسية في كل البراهين: إلا أنه كان للتعريف عنده وضع 
استثنائي فهو لم يكن ليحتاج أن يبرهن عليه بالقياس الاستنتاجي (کما آنه لم يکن 
من الممكن فعل ذلك). (وهنا يفكر أرسطوء حيث يبدو أنه يقول العكس» 
بالاستقراء كنوع من آنواع القياس). 


() بالإنكليزية في النص (المترجم). 
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إن وظيفة الاستقراء «(epagoge)‏ القيادة عبر الأمثلة إلى تصور الكيانات» 
إلى الحدس بالجوهر» هى التيقن › بواسطة شكل من شكال البرهان نصف 
القياسي» من حقيقة أو صحة التعريف. وكان أرسطو يعي أحياناً أن هذا الاستقراء 
لن رطان ويقول في الغالب أنه لا يبرهن على كل القضايا العلمية وأن المبادئ 
الأولى هي مثلها > لا يمكن البرهان عليها وإلا وصلنا إلى تقهقر لا نهائي. ولکنه لا 
يقول إنه - على حد علمي - لا يبرهن على أي قضية علمية ولنفس السبب تحديدا. 
لأن قابلية الاشتقاق من قضية غير مبرهنة ليست برهاناً أياً كان هذا الاشتقاق؛ وهی 
تڪ الف ات عات جارل الف كا ل ارم و الا ی اا 
الطبيعي والعلم الذي يبرهن. ومخرج أرسطو هو تحديداً اعتبار الاستقراء كنوع من 
أنواع أنصاف البراهين أو ثلاثة أرباع البراهين. 


وهكذا يمكن القول إن اختراع الاستقراء وتعريف الكيان لم يؤديا إلى النجاح 
المأمول: الحل الإيجابي لمشكلة العلم اليقين. وعزا أرسطو هذا الاختراع الذي 
اعتبره هو نفسه مشبوها إلى عرد إلى الرجل الذي علم وقال أنه لا يعلم شيئ - 


إلا أن الناس (كما يقول صديقي أرنه بيترسين) يخشون عدم العلم السقراطي. 
ولهذا يرطيب الماد والفلاسقة والأطباء والمثقفين والزعماء الادعاء والتباهی 


بالعلم. 
VIII‏ 


إن السبب الذي يجعل الاستقراء فى أيامنا يستنجد بحساب الاحتمالات هو 
غل ها نظن اللالى يمك أن تم الا متتاطات الا ستعاجة (كل (إضان قان 
وسقراط إنسان والنتيجة: سقراط فان) كما يمكن ألا تصح (كل إنسان فان - 
وسقراط فان ca EO‏ هذا 
المعنى). کف كتا أن عرف اذا بين «الجيدة» منها (كل البجعات التي رصدناها 
اء اة كل البجع في أوروبا أبيض) و«السيئة» (المقدمة كما في الأولى - 
النتيجة: كل البجع أسود باسثناء تلك التي رصدناها)؟ والجواب عن طريق نظرية 
الاحتمالات. فهي التي تجعل الاستقراء والتعميمات الجيدة (بقدر يزيد أو ينقص) 
اکر امال می طاتا السيئة (بقدر يزيد أو ينقص). 


هكذا بدا الأمر. إلا أن هذا غير صحيح حقاً. بل ويمكن دحضه كما رأينا. 
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IX 


إن كل علم هو علم تخميني ليس إلا. وإن مختلف التخمينات والفرضيات 
هي من اختراعنا الحدسي (أي أنها تنشاً قبليا) تقصى من قبل التجربة - التجربة 
القاسية - وهو ما يحرض بالتالي على الاستعاضة منها بتخمينات أفضل منها: وهذا 
وحده هو الذي يشكل إسهام التجربة في العلم. وكل ما عدا ذلك فهو من نشاطنا 
المبدع : بحثنا عن استتباعات قابلة للفحص لنظرياتنا - عن عقب أخيلوس -» بحشنا 
عن الشروط التجريبية التي يمكننا بواسطتها الإيقاع ا خطاء ظ یا تا ها اننا 
نشیطون فی اختراعاتناء فی أرصادناء فی إدراكاتناء نشيطون كالخفافيش التى 
وور ا ا اه کے لاط صد ل مات ال ا 
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(لہلہمن (لعشروں* 
الاستقلال الأحتمالي في نظرية الاحتمالات النسبية: 
تصحیح خط سهو 


1. المشكلة 
لنظرية الاستقلال الاحتمالي أهمية عملية كبرى في علم الاحتمالات وفي 


الا ولك في و ال ن و الت ردا ولک کت ری 
مع الأسف أنه من الممكن قبول النظرية التقليدية للاستقلال من دون إضافات 
شكلية من الموضوعاتية النسبية (أو الشرطية) فى الملحق الخامس*. وكان هذا 
خطأ كما توضح لي ذلك في رسالة تلقيتها قبل أكثر من عام من الأستاذ الدكتور 
دورن («00۲ .۷ .3 .6) (سالزبورغ). لقد بيّن دورن أن دعواي في الملحق 
الخامس* من هذا الكتاب”” تؤدي إلى وقوع تناقض. 


ويعود منشأً هذا التناقض إلى أني سمحت في نظريتي بالتعامل بحرية مع 
عناصر ... ,ط ,ه» يصح من أجلها 0 = (ط,ه)م» وإلى أن التعريف التقليدي 
للاستقلال هو : 


U(a,b) <+ p(ab) = p(a) p(b) DU 


وهذا ما يؤدي على الفور إلى «استقلال» كل القضايا (أو العناصر) التي 
يساوي احتمالها 0 أو 1 عن كل قضية. وبالتالي حتى عن نفسها! وهذا خلافي. 


Karl Popper and David Miller, «Contributions to the Formal Theory of : |b Jjl (1) 
Probability,» in: Paul Humphreys, ed., Patrick Suppes: Scientific Philosopher, Synthese Library; 235, 3 
vols. (Dordrecht; Boston: Kluwer Academic, 1994), vol. 1: Probability, Probabilitstic Causality, 
Learning and Action Theory, pp. 3-21. 


(2) انظر ص 401 من هذا الكتاب» الأسطر 10-6. 
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[453} 


[454] 


ولذا تتطلب نظريتي تعريفاً جديداً؛ تعريفاً يستبعد» خلافاً ذ 2۷ إجبارنا 
و ا ا ی یی ا ل ی کو ر 
وعلى نظريتي من جهتها أن تتيح قبول القضايا المستقلة حدسيا والتي يأخذ 
احتمالها القيمتين الحديتين 0 و1 كقضايا مستقلة فرضيا. (مثلا «يوجد غراب 
أبيض» و«يو جد جبل من ذهب»» لكلتيهما في نظريتي الاحتمال 1 ومع ذلك يمكن 
تقويمهما كمستقلتين فرضياً - بل ومستقلتين عن أغلب القضايا غير المنطقية). 


2. تعاریف 

سأضع للرمز إلى الاستقلال الاحتمالي ل ه وط «(ط,ه)[» وللرمز إلى المفهوم 
المساعد الاستقلال الضعيف» «(ط,7)»4). وأعرٌّف : 
W(a,b) <+ p(a,b) = p(a,b) Do‏ 
I(a,b) <+ W(a,b) & W(a,b) & W(b,a) & W(b,a) D,‏ 
W(a,b) <+ p(a,b) = p(a) = p(a,b) (1)‏ 

البرهان. 
W(a,b) <+ p(a,b) = p(a,b) Do‏ 


+ p(a,b) (I-p(b)) = p(a,b)p(b) = p(ab) = p(a) - p(ab) 
+ p(a,b) - p(ab) = p(a) - p(ab) 


وبحذف (ط4)م - من الطرفين تنتح (1) من 20 . 


J[(a,b) «< I(b,a) )2(‏ ` برهان تافه 
I(a,b) <+ I(a,b) )3(‏ 
I(a,b) <+ I(a,b) (4)‏ 


المبرهنة الأساسية. إذا كان ء = ۾ (حيث وء = «متناقض ذاتياً)» مثلاً = ي 


××) أو 1 = ۾ (حيث ۲ تحصيل حاصل»› مثلاً × ۷ × = ه) فإنه يصح من أجل أي ط 
في 8 عدم إمكانية استقلال ۾ وط الواحد عن الآخر؛ أو بالرمز : 


(b) I(sb) & (bJ) Ith) (5)‏ ( ف الى افا القضانا 


(3) قارن الملحق الخامس* الجديد من هذا الكتاب. 
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نحتاج إلى برهان العلاقة الأولى فقط لأن هاتين العلاقتين مكتافئتان بحسب 
(2)-(4) لکون (1 = ی). 


برهان غير مباشر ل (5). لنقبل بوجود عنصر ط تصح من أجله العلاقة 
.I(s,b)‏ تصح عندئلٍ بحسب (2) و(3) العلاقة .I(s,b)‏ 


إلا أنه ينتج من (ط,1)s‏ على الفور (ط)م = (ء,ط)م ومن (3) (6,ء)1 
وبالتالي (ط)م = (ء,ط)م. | 

ولما کان و متناقضا فلدینا من أجل کل ه أیاً کان فی 8: 1 = (ی,ه)م . 
وبالتالی 

p(b,s) = p(b,s) = 1]‏ 
وهكذا تنتج عن ((,ء)[ ومن (1) المعادلات المتناقضة : 

1I = p(b,s) = p(b) = p(b) = p(b,s) = 1 


إلا أن (6)م = (ط)م خلافي وضوحا. يستحيل بالتالي أن يوجد أي عنصر ط 
في 5 تصح من أجله العلاقة (ئ,ط)[ أو العلاقة (1,ط)1. وهكذا لا يمكن ليولا [455] 


ك أن بكونا مستقلين ا تمالا عن أى عضر من غتاصر 5ء (وهذا تل مقكاة 
دورن). 


: ينتج من جهة أخرى‎ 
I(a,b) 4> p(ab) = p(a) p(b) (6) 


أي إذا كان ۾ وط مستقلين عن بعضهما بمعنى (1)4,0 فإنهما مستقلان أيضا بالمعنى 
التقليدي : يقتضى (١,ه)[‏ الاستقلال التقليدي 


I(a,b) > U(a,b) 
. I(a,b) +> p(a,b) = p(ab,b) = p(a) البرهان.‎ 
+ p(ab) = p(a) p(b). 


کن ف [(a,b)‏ ال فما کا (أو فرضا) مقلا هو الأمر فى 
(4) انظر الصيغة (33) في هامش الصفحة 394 من هذا الكتاب . 
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الاستقلال التقليدي. 


يمكننا بطبيعة الحال تعريف استقلال نسبي أوسع (,ط,)[ ننطلق فيه من 
W(a,b,c) «+< p(a,b,c) = p(a,c) = p(a,bc) ) Do‏ 


تم التغيير» كما في الحالة الأولى بواسطة ۾ وط ومعالجة ۾ وط بالتناظر. 
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ر ضعا كلنا فل الولف دل كلما جرا بال اة لدل اشا 
اة تة لقاب للالماتة نل اضعا اخياناالقان 
الفرنسي . وحاولنا قدر المستطاع عدم إعطاء شرح للكلمات مكتفين بالاأشارة إلى 
أرقام الفقرات والصفحات في النص الألماني حيث تعرف الكلمات أو يتضح 


معناها. 


اتساق› متسی (ضبر 


متناقض) 

إتمام (التتامية ؛ مبدأً) 
= م 

إثبات (وفافق› مقترح) 

إثبات الوقائع 


(النات) 


أاحديهة؛ احدى 


المادية 


Widerspruchlosigkeit 
Consistency 
Cohéêrence 


(Prinzip, 
Komplementaritãt) 


Komplement 
Complementation 


Feststellung, festsetzung 
Convention 


Tatsachenfeststellung 


Eindeutigkeit 
Uniqueness 
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في النص الألماني 


“85 «80 «53 41 C7 
347 .433 


411 _409 ¢241 240 


12 
«27 


22 13 
75 «71 «69 


25 


369 346-9 


الفقرة 64ء 141 وبعدها 


إدراك (تفهم) 
إدراك حسی (انظر 
الخبرة» الاقتناع) 


أدوية 


أرجحية (مصداقية) 


استباع 
استتباع دائري (حجة 
دائرية) 

ادال ( ما 
استدلال ریاضی 
استعادي ٠‏ 
استنباط (انظر استتباع) 
استنتاج 

استنتاجية (منهجة) 


اس ت_طاعة (العدد 
الأصلي للصف) 
استقراء E‏ منهجيه 
استقرائية 

استقراء رياضى 
(استدلال رجعی) 
أستلاحة (التقرت من 
الحقيقة) 

استعداد؛ مزاج 


Auffassung 


Sinnwahrnehmun g 
Perceptual experience 


Instrumentalismus 


Glaubwürdigkeıt 
Likelihood 


Schluss 
Zırkel Schluss 


prinzip Schluss, 


Retrospektiv 
Inference 


Deduktion 


Maãchtigkeıt 


Induktion 


Récurrence 


Verisimilitude 


Disposition 


Extrapolation 


Heuristik 
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11« |3« 33 66 
(الهوامش)› 4 وخاصة 
37 379 . 380 


-363 343-340 72 
3 66 


34 


401 


7 الفقرة 12› 48« 51 


221 3 الفقسرة‎ 6 C5 


367 «366 257 233 


IZSaALI=S9 03 
221 139 126 


4 1 (الهتاف): 115 
الهامش› 24ء 235 


«226 «96 «XXVI 
433-48 

ا6 65 380-378“ 
396 

126 25 


398 .267-264 93 


اشتقاق - منهجية Ableitung‏ 
اشتقاقة Dérivation‏ ) 
أصيل (حقیقی) Echt‏ 
إطناب« هnموlية Entbehrlichkeit (Redundanz)‏ 
elعۃتlaدeۓJaêl Fürwahrhlten, vernünftiges‏ 
Rational‏ 
عقلانية الاعتقاد Rationalitãt des‏ 
Fürwahrhaltens‏ 
إفراد؛ فردي» مفردات Individualien‏ 
عکس کلیات 
a‏ الإافراد Individuationsprinzip‏ 
أا Idealisierung,‏ 
Idealtypus‏ 
انحراف إحصائی (انظر . Abweichung‏ 
انتظام قانونی Gesetzmãssigkeit‏ 
Regularity, Uniformity 1‏ 
انتقاء Aussonderung‏ 
باقة الأمو اج Wellenpaket‏ 
-اخحتزال باقة Reduktion des‏ 
الأمو اج Wellenpakets‏ 
اله Entscheid barkeit‏ 
Decidabılity‏ 
براغماتية (انظر أدوية) Pragmatismus‏ 
بطلان Falschheit‏ 


49 «45 «42 «41 


9 301 (الهامش) 


›163 «109 «107 
›360. 9 «164 
369 .368 


96 .95 .39-5 


37 
402 .399 312-30 


145 

380-378 102 

407 «176 

245 183 “174 172 
«400 185 «184 
411 «403 

2+ الفقرة 65 

219 

205 204 198 59 


221 «219 208 


(#) إن كل العلوم عملا آا: إنشاء نوع مثالي؛ إن دورة كارنو هي أمثلة لما يقع في الآلة 


الحرارية (المترجم). 
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البنية الدقيقة (للاحتمال Feinstruktur‏ 
وللمضمون) 
بیحسی Intersensualitãt‏ 
- (بيحسية الخبرة der Wissenschaf-‏ 
الل tlichen Erfahrung‏ 
بیداتی IntersubJectiv‏ 
ا جح Schwankung‏ 
Fluctuation‏ 
0 يخىة Historismus‏ 
ت كکدمن الصحة Erhartung;‏ 
(تحة“ ) Bestãtigung‏ 
Verification‏ 
تالية (انظر استنتاج) Folgerung‏ 
تبرير )اinlطlagت( Rechtfertigung, Begründung‏ 
Justification‏ 
ا Streuung‏ 
Scattering‏ 
تثاقل Gravitation‏ 
تلمین Beurteilung‏ 
تجانس Gleichförmigkeit‏ 
تجربة و Gedankenexperiment‏ 


›328-6 
338 


68 


EERE 


18ء 20< 21<« 28« 


“68 64 «54 52 
75 «70 «69 
76-7: ES 
374. 4320 7 
392 391 

IZ ON A20 


221 «220 214 

16 76. 318 . 319 
(خاصة الملحق الحادي 
ر 


(#) تبعثر» تشتت تفرق ا١‏ خ. تقابل لغة من حيث المحتوى الفيزيائي المنشأً الألماني ونظيريه 
الإنكليزي والفرنسي ولارارق سا لاختيار كلمة الاستطارة التي لا تمت إلى المعنى بصلة: يتبعثر 


المتظاهرون» يتفرقون الخ. ولكنهم لا یتطایرون (المترجم). 


تحقيقها العملي قد يكون مستحيلاً في الوقت الراهن (المترجم). 
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GE) 
تحديد (علاقات عدم‎ 
التحديد)‎ 
الدقة)‎ 
ے (علاقات عدم‎ 


ا 


تحصيل الحاصل 


تحولات 


مغبش) 

تزامن ؛ تاني 

ا ا اة (eee)‏ 
ا 

تعالی 

تعریف 

تعريف ضمني 
(الإحاطة) 


Entscheldendes 
Experiment 


Empirismus 


Unbestimmt- 
heitrelationen 
Uncestainty 


Tautologie 


Umformungen 
Transformations 


Verschmiert 
Blurred, Smeared 


Gleichzeitigkeit 
Simultaneity 


Idempotenz 


Transzendenz 
Lehre 
Definition 
Implication 


Intentionale 


47 (الهامش)»› 87 222 
(الهامش)› 245 


«172 «170 «167 


«406 „243 .240 .,.192 
408 


377 «(76 «61 


49 «48 «<44 «42 
145 «144 «< 124 


(#) وضعنا تجربية فصل ھا المفهوم الذي يعني النظمة التي تعتمد التجربة والرصد والملاحظة 
كمصدر للمعرفة عن التجريب والتجريبية الذي يعني القيام بالتجارب فكل ما هو ليس ميتافيزيائي تجربي 


(##) وليس في حال من الأحوال الارتياب (أو الشك» الظن ولم لا الإثم؟!) (المترجم). 
(##«) ى = ”ي ومنه » = ": إن العنصر الحيادي في الجداء مثلاً هو عنصر متطابق القوة (المترجم). 


Sl 


تعريف الماصدفى 
(الامتداد) 
(الدلالى) 
تعزيزء قابلية التعزيز 

- درحه التعريز 
تعمیم 
ميتافيزيائية) 

عدم تعيين 
(لاحتمية ميتافيزيائة)(*“ 
ته ب 

TEE 


تقهقر (لامنته) 


Extensionale 
(Umfang) 


Ostensive 
(Zuordnung) 


Bewãhrung 
Corroboration 


Verallgemeinerung 


Determinismus 


Indeterminismus 


Falsifikation 
Falsifizierbarkeit 


Schatzung 
Estimate 


Regress 
(Unendilicher) 


Ansatz, 


Zweite Quantelung 


Symmetrle 


Aufklãrung 


Enlightenment 
Lumiêres 


95 «(49 «44 36 
104 


8« الفصل العاشر 


«195 c161 159 06 
197 


الفقرة 78 


8« 16« الفقرة 2 
الفقرة 6 


«70 60 54 21 C5 
«256 «210 201 
451 .450 0 


8 (الهامش)ء 242 


158 «126 , 25 
XXIV 


(##) التكميم هو أن نقرن بكل حالة مجهرية دالة موجية وتصبح المقادير الفيزيائية مؤثرات في 
فضاء هذه الدالات. أما التكميم الثاني فهو أن تصبح الدالة الموجية نفسها مؤثرأً لوجود عدد من الحالات 
(الجسيمات) منته أو لامنته أي لوجود حقل وتسمى النظرية عندئذ نظرية الحقول المكممة: تصبح الموجة 
الكهرطيسية على سبيل المثال مؤثرآً؛ ولما كانت معادلات الأمواج الكهرطيسية معادلات نسبوية فإن 
نظرية الحقول المكممة تجمع بين الميكانيك الكمومي والنسبية الخاصة (المترجم). 
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نناوي 

ثنويه (الموجه والجسيم) 
جمعي (انظر صف 
وخی( 

جوهر (انظر كيان» 
مذهب الذاتية) 

حالة 


حالة نقة 
حالة ممتازة النقاوة 
حجة فرعية» قضية آنية› 
ضرب الأمثال 
حد (الحد الفاصل) 

- معيار الحد 
الفاصل 


حلثٹ 


Verteilung 
Distribution 


Gleichverteilung der 
Wahrscheinlichkeiten 


Beschreibung 


Kennzeichnung 
Description 


Superposition 
Dyadisch 
Dualitaãt 


Kollectiv 
Wesen 


Fall 
State 


rein 
überrein 


Instantialsatz; 
Instantiation 


Abgrenzung 


Abgrenzungskriterium 


Ereignis 
Event 


«126 «25 
432 «364 24 


«158 


(هامش 38» 39) 


111 


EID 
385 38 


7 
197 
4 67. 325 (الهامش). 


الفقرة 6 39 40 255« 
256 


الفقرة 23 


(#) لنأخذ أبسط الأمثلة: ينتج حقل كهربائي في نقطة ما × عن شحنة في موضع معين وإذا 
وجدت شحنتان في موضعین مختلفين فإن الحقل الكهربائي الناتج في × هو مجموع الحقلين الناتجين عن 
كلتا الشحنتين. وضع الحقل الثاني فوق الحقل الأول (توضيع) وهو مبدأ فيزيائي هام ينطبق على كل 
الفيزياء تقريباً - ما عدا نظرية المعايرة ء»٠»6‏ - نظراً لخطية المعادلات التفاضلية التي تقوم عليها الفيزياء 
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حدس Intuition‏ 
2 
حر (انظر من الفعل 
اللاحق) 
حققَة» صحة Wahrheit‏ 
Truth‏ 
اله د 

خالي» فارغ Leer‏ 
خبرة» تجربة» اختبار Erfahrung‏ 
Experience‏ 
عيضا لهذا العر ضر ad hoc‏ 
خي (خاصة خفة) Okkult‏ 
خلافی Absurd‏ 
دحض ۰ دحوض Widerlegen, Widerlegbar‏ 
Refute‏ 
دعم Stützen‏ 
Support‏ 


Genauigkeit, Prãzision دقة (انظر تحدıد( ضط‎ 
Precision; Accuracy 


- عدم الدقة ^ عدم التحديد 
دقیق» مضبوط Precise, Exakt‏ 
دلا لي Semantisch‏ 
دور مولد Erzeugende Periode‏ 
الدوغماتية Dogmatismus‏ 
دا تي Subjective‏ 
ذاتية (مذهب) Essensialismus‏ ` 
رتابة ) Monotonie‏ 
رجاء (الرجاء الرياضي) Erwartung‏ 
Expectation‏ 
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۷ 7 46 (الھامش) 


0الهامش)› 230› 255 


49 «5 E E | ٢3 
«77 «76 <65-61 C57 
93 


401 
Fi 


452 445 


120 123. 236 
12ء 22. 60. 63« 70 


450 . 385 «(338 XXIV 


108 


شروط الإطار 
و ال 
شيء (الشيء في ذاته) 
صدفة (زهر» حظ› 


Beobachen Beobachtbar, 


Observeable 
Zufall 
Aberration 
Spielraum 


Kausalitit 


Kausalsatz, Prinzip 
der Kausalitaãt 


Paritãt 


Vorgang 
Occurrence, Process 


Reihengeflecht 
Lattice 
Trellis 


Rahmenbedingungen 
Randbedingungen 
Das Ding an sich 


Zufall 
Chance 
Accident 


Klasse 


- Bezugsklasse 


c20 «17 (9 3 XXIV 
64 “63 “31 


الفقرة 49« 69 


الفقرة 37ء 72» 340 


EE 
200 .196 
427 مقدمة المترجمء‎ 

57 «56 


«162 <161 


85 82 


158 
31 


الفقرة 69 


123 117 - 114 
80 .79 

129 .126 
58-56 53 


(#) إن اليمين واليسار في الفيزياء التقليدية هما مسألة وفاق ولا تفرق هذه الفيزياء بينهما: لا 
تفرق بين سيرورة ما وصورتها في المرآة؛ يمكن توصيف كل السيرورات في نظمة إحدائيات تمثلها ثلانة 
أصابع اليد اليمنى بدءاً بالإبهام أو ثلاثة أصابع اليد اليسرى على حد سواء (السوية). ولكن التفاعلات 
تحت الذرية» الضعيفة منهاء تخرق هذه السوية كما تبين عام 1957 (المترجم). 

(##) تنطبق على حل المعادلات التفاضلية الجزئية وهذا تعميم للشروط البدائية التي يتيح 
إعطاؤها حل المعادلات التفاضلية العادية (المترجم). 
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صلاحية» مههوم Gültigkeit‏ 83 هامش 
الصحة بالاحتمال (انظر 
حقيقة) 
صلة 
- وثيق الصلة Belangvoll‏ 
Relevant‏ 
عديم الصلة Belanglos‏ 116 
Irrelevant‏ ) 
الضرورة المتطقية Notwendigkeit‏ 307« 308« 
(اللزوم) Necessity‏ 388-381« 393 
- الطبيعية ٠‏ الفيزيائية 
طابع عشوائي (طابع Zufallartig‏ 
زھں) 1 Chancelike, (Random)‏ 
ر ا 
Aleatoire‏ 
مت لية دات طابع 111 
وا 
ظاهراتية (ال) Phãnomenalismus‏ 76« 394 
عارض Kontengent‏ 
عامية (مستويات) Allgemenheitsstufen‏ 21-20. المقرة 18› 


Levels of Universality 


الفقرة 36. 222-213ء 


9 393 
عدد _ نظامی Normal‏ 139 
عدم الانتظا م Unregelmãssigkeit‏ 
عدود Abzaãhlbar‏ 
Countable‏ 
Dénombrable‏ 
عزم (خطی 2 Impuls‏ ` 


Linear Momentum 


(#) استعمل نيوتن تعبير كمية الحركة لهذا المقدار الفيزيائي ولكن الشائع الآن في مختلف اللغات 
الأوروبية تعبير العزم الخطي. ذلك أن انحفاظ هذا المقدار ناتج عن تجانس المكان» عن عدم تغير 
القوائين بالانتقال الخطي من نقطة إلى آخری؛ والشائع ا استعمال العزم الزاوي» عوضا عن العزم = 


5 76 


عقدية 
- درجة ال (عقدية) 

علمياتي 

عملياتية (انظر أدوية) 


E 


4 


EET 
مقولة)‎ 
فحص (تمحيص)‎ 
قانلة الك انط‎ 
قابلية التفنيد)‎ 
-درجة قابلية‎ 


Komplexitãt 

Grad der Komplexıtãt 
Wissenschaft, Wıssen 
Szientistish 
Operationalismus 


Stichprobe 
Sample 
Echantillon 


Kategorie 


Prüfung, Nachprüfung 
Prüfbarkeit 


Grad der- 


Singular 
Formalistish 
Disjunktion 
Wirkung 
Nachwirkung 


Nachwirkungsfreiheit 


De Sphosticis Elenchis 
Basis 


Schema 


80-9 هامش› 
91-89. 229 


4 394 396 ھامش 


الفقرة 3 الفقرة 26 
SI‏ 76673 الففضل 


السادس 


2152235 
373 


›339-7 


166 .165 

265 

135 .133 119 
140 .138 


449 


” الحركي» لانحفاظ هذا المقدار الناتج عن تناحي المكان» عن عدم تخير القوانين بدوران نظمة 


الإحدائثيات (المترجم). 


(#) المئة هنا مفهوم رياضي عرفناه في الهامش رقم (5)» ص 5 من هذا الكتاب في الوقت 
الذي عرفنا فيه مفهوم المدل ۴٠)۲١‏ (المترجم). 


ST 


e 


قانون 

قانون الأعداد الكبيرة» 
طبيعي» قوانين عامة» 
كلية» قضائية 

فرار 

انظر ضا ابات 
(وفاق› مقترح) 


فقضصهة 


قضبة درية 


فاا ا 
- قضايا كلية 


نة قضابا الوجود 
العامة 


قياس 
کیان» الذاإات 


لا تحسس 
لولي» تبعي 


LL 


مبدا 


مبدأً ثبوت الطبيعة 


مبداً الحل من التبعات 


Gesetz 


Beschluss 


Festsetzung 


Satz 
Statement 
Proposition 


Atomsatz 


Allsãtze 


Universal 


Syllogismus 


Essenz, Wesenheit 


Unempfindlichkeit 


Insenstiveness 


Sprache 
SubjJunctive 


Counterfactual 


Prinzip 


Absolutionregel 


Rule of Absolution 
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128 «113 74 15 
133 


92 «<90 «10 «9 


10 (الهامش) 17« 20« 
21« 66« 69< 425 


c11 <4 3 C15 الفقرة‎ 
19 


«148 «147 
328 .324 20 


.204 


450 105 


131 . 120 118 


393 

«62 «<61 «XXII «XIV 
76 «70 

389 هامش › 390 
396-394 


«200 «199 › هامش‎ S7 
393 0 


9 هامش 


مبدع 
متتالية 


-(علامةحدفي 
المتتالية) 
DL. (e‏ 
مىریه: معري 
متناوبة 
متمادجة› 
سیرورات متماد حه 


محمول (محمولات 
درية) 


مذهب الذاتية (الماهوية) 
انظر جوهر» کیان 


(النفساناتية) 

مصادرة (مسلمة) 
مضمولںل (محتوی) 
مضمون المنطرقات 
الاحتمالية 


Kreativ, Schöpferisch 


Folge 


` Sequence 


Suite 


Merkmal 


Metrik 
Kontinuum 
Alternative 


Homotype 


Protokollsãtze 
Leererfult 
Vacuously satisfied 


Atomare Prãdikate 


Sensualismus 


Essentialismus 


Psychologismus 


Postulate 


Gehlat 


284 283 

141 «140 «112 «111 
387 308 307 

332 

122 117 «111 

«160 «<83 «77 «(57 
229 


9. 20 الفقرة 26 (62) 


389 

330 320 

76 

105 «<12 XXIV 

450 386 

25 الفمقرة‎ «XVII «XVI 
)60( 

146 «144 

77 


(#) الفضاءات المترية حالة خاصة من الفضاءات الطبولوجية تعرف فيها مفاهيم الجوار 
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مقارقة 

مفعول 

مفعول الاستعادة 
مفعول مستعاد (یستعاد) 
مقاطع المتتاليات 
المقاطع المتراكبة 


المقاطع المتوالية 


e ص‎ 


مهمدذدمه 

مقولة (نظرية المقولات) 
مناظمة 

منطق جهوي 

منطوق 


منطوق تركيبي وتجربي 


منطرق خاص› عام 
(ومستعمل أيضاً لقضية) 
منطوق فردي 

منوال 

لرا 
مواضعاتية» مذهب 
المواضعة 

موضوعة (انظر مصادرة) 
موضوعيه 

الموضوعية العلمية 


Absolute 
Paradoxie 

Effekt 
Wiederholbarkeit 
Reproduzierbar 
Folgenabschnitten 


Uberdeckende, 
Overlapping 


Anschliessende, 
Adjoining 
Prãmiss 
Kategorienlehre 
Normalisierung 


Modalllogik 


Aussage 
Statement 


Modell 
Zutreffen 


Konventionalismus 


Axiom 


Objectivitãt 
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84 


204 «158 

156 .153 .19 
235 “234 121 
121 


121 


363 


3 ھهامش › 25 32 33› 
84« 85« 200 201 


148 «38 «37 


42« 43« الفمقرة 19« 
97 254« 256 


18« الفقرة 8 27 


نحوي 

سزوع (اتجاه) نحو 
التحقق 

زظمة لعب (مقامرة) 
E‏ 

الواحدية 

الواقع» الوجودية 

أو الواقعية 


وجود» علم الوجود 


Syntaktish 


Propensitãts - 
Verwirklichungs- 
tendenz 


System 
Spielsystem 


Muster 
Model 


Monismus 

Wırklichkeit, Realismus 
Reality 

Ontologie 

Positivismus 


Formalismus 
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139 .126 


76 «71 

199 „193 15 

392 .226 219 200 
387 226 

394 71 «24 9 
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المعرفة العلمية: 40-38 42ء 43ء 
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rR 

المعرفة المطلقة: 300 


الفغرفة النرمة 42 

معيار الحد الفاصل لقابلية التفنيد: 
52 72-69 78-74 . 83 
88 103« 109« 111« 112« 
7 2240218 230 297 
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مفهوم الاستطاعة: 145 

مفهوم استنتاح التنبؤات: 190 
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مفهوم التواتر الوسطي: 213 

مفهوم الاطا 7 283 295-293 
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171 173 

مفهوم البعد: 145 158» 170 

مفهوم التعزيز: 291» 296 

مفهوم التقرب من الحقيقة: 52 

مفهوم تواتر صحة القضايا: 279 

مفهوم التوصيف الأبسط: 165 

مفهوم التثمين : 286 


مفهوم الجمعي: 182» 197 198 

مفهوم حدود التكثيف: 156 
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مفهوم الزهر: 231» 232 
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مفهوم العلم: 88 

مفهوم الفعل: 189 

مفهوم قابلية الرصد: 132» 140 
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منطوقات الاحتمال العددية: 176- 
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منطوقات الاحتمال غير العددية: 176 
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النسبية الخاصة: 28-26 113 
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نظرية الأبعاد: 159 

نظرية الاحتمالات: 21ء 25ء 176» 
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نظرية الاحتمالات التطبيقية : 222 
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نظرية الأوتار: 29 

نظريه ور گرام 271 


نظرية التواتر: 180 193 208ء 
09 215 216 235 


نظرية الجزيئات : 247 

الظرنة اة للضرة: 297 

نظرية حركة الأرض: 297 

نظرية الحقول المكممة: 28 

نظرية الخبرة: 91 

النظرية الذرية: 243 

نظرية الزهر: 179 180ء 212» 
215 

نظرية ساحة اللعب: 236 238 

اا ان972 

نظرية الفرتونات: 247 

النظرية الكمومية: 24ء 246 247 

نظرية اللزومات : 96 

نظرية المتوازيات: 23 

تظرة الوغات ‏ ۱45 

نظرية المعرفة (الاإبيستمولوجيا): 30» 
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166« 168« 175« 217« 
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نظرية الميكانيك: 256 

نظرية النقل الحراري: 107 

زظمة المعادلات : 105 

النظمة الموضوعاتية: 106-104ء 
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61 263 264 267« 
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هایمانس» جیراردوس: 285 

الهندسة الإقليدية: 28ء 104ء 172ء 
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هندسة بولياي : 23.» 172 

الهندمة الريمائة: 23 

الهندسة اللاإقليدية: 23ء 172 
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مؤلفات أخرى لكارل بوبر في اللغخة الألمانية 
أو منقولة إليها ) 


عن دار ج. س. ب. مور (بول سيبك) توبینغن 
المجتمع المنفتح eÎyدojl (Die offene Gesellschaft und ihre Feinde)‏ 


1992 (1957 dرıب)‎ (Der Zauber Platons) الجزء 1: سحر أفلاطون‎ 
)U78 1724( وكذا‎ 


(Falsche Propheten: الجزء 11: الأنبياء الكاذبون : هيغل» ماركس والأتباع‎ 
UTB) lig 1992 «(1958 İdiر )بي‎ Hegel, Marx und die Folgen) 
) (125 


.1987 »)1965( (Das Elend des Historizismus) خıرÎتll بس‎ 


المشكلتان الأساسيتان فى نظرية المعرة (Die beiden Grundprobleme der‏ 
Erkenntnistheorie)‏ » تحریر ت. إ. ھانزن )1979( 1994“. 


قيد الاعداد 
التخمينات وilد~zو‏ ض (Vermutungen und Widerleg«ngeı)‏ . 


متممات لمنطق البحث (ع۸ )Pstskrip1 zur اogik der ۴٥۲۰۸1»‏ تحریر ف. ف۔. بارتلی 
111 . 


(Der Realismus und das Zeil der الجزء 1: الواقعية وهدف العلم‎ 
. Wissenschaft) 


. (Das offene Universum) الجزء 11: الكون المفتوح‎ 


(Die Quantentheorie «und cءlıjلll‎ İف الجزء 111: النظرية الكمومية والانشقاق‎ 
. das Schisma der Physik) 
عن دار هوفمان وکامیه › هامبورغ‎ 
(Objektive Erkenntnis. Ein رÎرnڌۃwlڊ‎ رgوطتي المعرفة الموضوعية . مشروع‎ 
. 1984 «(1973) evolutiondrer Entwurf) 


(Ausgangspunkte. Meine intellektuelle Jرڙر>فal| نقطة الانطلاق. تطورى‎ 
. 1984 «(1979) Entwicklung) 


عن دار بیبر»› میونیح 
الأنا ودماغە .)Das ich und sein Geir")‏ بالاشتراك مع چول اکلین 
.(SP 1096) 1991 «(1982)‏ 
المجتمع المتفتح والكون المفتوح. حوار حول أعمال الفيلسوف ١۸ء‏ '0) 
Gesellschaft - offenes Universun. Ein Gesprdch iiber das Lebenswerk‏ 
des Philosophen)‏ [مع فرانز کرویتزر] (فینا 1982)» 1986“ (476 8۴). 


)4f التطلع نحو عالم أفضل. محاضرات ومقالات امتدت ثلاثين عاماً عل‎ 
Suche nach einer besseren Welt. Vortrdge und Aufsdtze aus dreiğig 
„(SP 699) “1990 «(1984) Jahren) 


إن المستقبل مفتوح . حوار التنر غر (Die Zukunft ist offen. Das Altenberger‏ 
»Gesprac(‏ مع کونراد لورانتس (1985)» 1993 (340 8). 
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المنظمة الغربية للترجمك 


هذه ترجمة للطبعة الألمانية العاشرة (1994) لكتاب 
بوبر الشهير الذي ما انفك يعذل منه ويضيف إليه 
ا وهي الترجمة الوحيدة الكاملة لهذا 
الكتاب لأن الترجمات الأخرى - بما فيها الإنجليزية 
الصادرة سنة 2002 - لم تشمل الملحقات والكثير من 
الإضافات والهوامش. "إن اهتمامي بالعلم وبالفلسفة 
آتِ من ر غبتي بالتعلم والدراسة لأسرار العالم الذي 
نعيش فيه وأحاجيه وكذلك لأسرار المعرفة الإنسانية 
لهذا العالم. إن إحياء الاهتمام بهذه الأسرار هو وحده 
الكفيل بتحرير العلم والفلسفة» من حكم المتخصصين 
ومن إيمانهم الخرافي والخطير بسلطة معرفة 
المتخصص الشخصية. إنه هو الذي يحرر من الوهم 
الذي يليق جيداء ويا للأسف» بعصرنا بعد العقلاني 

و بعد النقدي الدي وضع ا عاتقه باعتزاز تهدیم 
"الفلسفة العقلانية وإمعها تقاليد الفكر 


) من مقدمة الطبعة الكارل بوبر : أحد أكبر فلاسفة‎ 
:العلوم في القرن العشرين من كتاباته‎ 
Conjectures and Refutations: The 
Growth of Scientific Knowledge, The 
Open Society and Its Enemies, and 
The Open Universe: An Argument 
for Indeterminism. 


(إنجليزية الأولى 1959 


محمد البغدادي: أستاذ الفيزياء والرياضيات في 


جامعات دمشق والرباط وديجون بفرنسا. مؤسس 
ومدير مختبر الفيزياء النظرية في الرباط (1972- 
8)). له كتب عدة في مجال تخصصه بالعربية 
.والفرنسية 


